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القضاء المصري الاهلى 


بيان 


لبد من مطالمتة 





ريد 

اطلقت لفظ « القضاء » في هذا الكتاب على ما يقال له عند الافرئج 
#»ممفنصوه يز هآ وهو ذن جليلمن فنون عل المقوقموضوعه' استخراج الآ راء 
التي بنت المحاكم احكامها عليه في ما رفع اليها من الدعاوي فتتألف من تلك الأراه 
قواعد قانونية بنيت عليها احكام قديمة في قضايا ماضية ويحوز على سبيل القياس 
ان تنبى عليها احكام جدبدة في وقائم ممائلة لتلك القضايا 

ولا أريد بهذا البيان الافاضة في تاريخ هذا الفن وطريقة الاستفادة منه ومئزلته 
لدى علاء القانون ورجال التقضآء فان لذلك مقام) آخر واما أردت به القيد لتقديم 
هذا الكتاب الى القراء 

اسم هذا الكتاب « القضاء المصري الاهلي » وهو يدل احسن دلالة على 
مسماه . ذبو جموع آرَاء الحا المصرية الاهلية في المسائل التقانونية التي حكنت فيها 
سواه كان ذلك في الامور المدنية او في الامور الجنائية على انواعها وبتألف من هذا 
ال جموع شرح ما وجز من احكام القوانين وتفسير ما ابهم من نصوصه 
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وقد سلكت في تأليفه نامج المي بيانها لاعتقادي بانها يحمله اقرب متناولة 

وأوفى فائدة 
نسو الكناب 7 

جملته في سكل معجم ( قاموس ) نبت مواده على حروف الحجاء #راعيا المحرف 
الاول من الكلءة فاذا شا القارىئ' البحث عن موضوع عثر عليه لسهولة ولسرعة 

على اني اخترت في الترئيب اصل مادة الحكلمة بم لنسق المعجات اللغوية 
لا اللفظ اأشتق مها لان الالفاظ ترجع الى اصلين لاني ورباعي والاشتقاق شير 
مكان حر وفها الاصلية في الترتيب الحجائي فكلمة «استثناف» مثلا مشتقة من دائف» 
فاوردتها تحت (اذف) وكلة اختصاصمشتفةمن «خص » -اء تنح ت(خ ص ص ) 
وقس عليه 

ولا كانت القواعد القانونية متتاول مواضيع متمددة ولا بتيسر ايرادها نحت 
كل موضوع الا بطريق التكرار وهو عبث ققد اوردت تلك القواعد حيْما رأيتها 
أكثر التصامًً بلوضوع الاصبلي وعلى المطالع اذالم يحد مطلوبه في المكان الذي تراى 
له وجوده فيه ان يطلبه في امأ كن اخرى توجد فيها بقية المواضيع التعلقة به. ويجدر 
به في هذه الخال ان يراجع كل موضوعيظن فيه شي بفيده اذ قد يتكرر اكلام 
عن موضوع في امأكنمختلفة وأفضل دليل لهفي ذلك الفبرس العام الآ في الكلام عليه 

مثال ذلك نج دكلام) عن المق المدني نحت مادة «حق» ونحت مادة «اختصاص» 
وهل جر : 

وا ان المصطاحات القضائية حديثة المبد عندنا في لا خاو من الارنياك فلس 
لكل معنى لفظ متفق عليه بالاججاع بل ان لبعض المماني الفاظا قانونية متعددة ولذا 
رأيت ان لا اقيد نفسي دائما بمصطلحات القأنون للدلالة على الموضوع بل استخدمت 
بعض المصطلدات الشائمة فوضمت ما يختص عضي المدة مثلا نح تكلة د تقادم » 
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وقد يشوب هذه الطريقة التباس يزبل الفبرسس العام 





له الكناب 
يرى المطالع في عبارة هذا الكتاب ضر وب من الانشاء متفاونة الطرتقات 
وسبب ذلك هوان العبارات ماخوذة على الغالب بحروفبا من الاحكام 
فتلخيس القاعدة القانونية وان ظبراحيان الهمن انشاء اللإلف فهو في الواقم غير 
ذلك لاني كنت آلخذ « حيئيات » ( اسباب) الاحكام فاحذف منها كلة « حيث » 
واقيها على نصبا مع شيء من “بذيب العبارة قيكون ذلك خلاصة القاعدة . وفي 
اماكن كثيرة اخذت الميثيات بحر وفبا 
وغرضي في هذه الطريقة اظبارقكرة القاضني مسبوكة بالقالب الذي سبكبا هو 
به ولا بتيسر ذلك الا بنقل عبارته بلفظها وتركييها فقد يخشى المدققون من تعديل 
المبارة على سلامة الممنى المقصود بالذات وذلك ما محاشيته في هذا إلكتاب 
مآمز تناب 
الكتاب مأخوذ من المهلات القضائية وبعض الكنب التي اشتملت على احكام 
وقد يوى المطالع ان عيلة المقوق هي الماخذ الامم الذي عولت عليه في تاليف 
هذا السكتاب ولسكن ذلك لا بفيد ان كل اعنماديكان عليها في تأليفه وان اشارتي 
اليها للدلالة على موضع المكم من النشر لا بنني ان ذلك المي منشور في سواها 
وم اشر الى الجلات الأخر الا في الاحكام التي لم تنشر في الحفوق 
وهذه اختصارات اسما المهلات وغيرها 


موق علة المقوق 
قضاء علة الفضاء 


عاك علة الحاكم 
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بمومة الجمومة الرسمية للمحاك الاهلية 
استقلال مملة الاستقلال 
خاني "كتاب قضاء المحاكم فيمسائل الاوقاف لمزيز بك خانكي 


رسا الكتاب 
ختمت هذا الكتاب بفررسين يعرف قدرهها من وصفع) . احدهما لمؤاد 
لقانون فوضمت فيه ارقام مواد كل قانون متسلسلة ووضمت يجان كل مادة ارقام 
الفقرات الواردة في هذا الكتات التي نتكلم على ما بدخل نحت حيم تلك المادة 
والغب رس الثاني للمراجعاتمرتب على حروف المجاء باعتبار اللفظ الاصطلاحي 
الموضوع فكل كلة قضائية مخطر في بال المطالع يطلبها في هذا الفبرس فيدله على 
الامأكن التي توجد فبها بالاشارة الى ارقام الفقرات . وبهذين الفيرسين يسد ما في 
هذا الكتاب من التقص 
امتصارات 
اول في اسماء القوانين 
لاحة الترئيب 02 الاحة ثرتيب الحا الاهلية 


مدني القانون المدني 

تجارة قانون النجارة 

بحري قانون التجارة البحري 
مرافمات قانون المرافمات المدنية والتجارية 
عقوبات قانون العقوبات 

جنايات قانون تحقيق المنايات 


تحفيق جنايات ١‏ انون تحقيق الجنايات 
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قديم قانون العقوبات او قانون تحقيق المنايات الملفى 
جديد احد هذين القانونين المعمول بهما اليوم 
55 لمم الموجود نحت عنونات الوامنيع مصحوي بام القانون شيد عدد 
المادة من ذلك القانون مثال ذلك « ١١م‏ مدني » اي المادة لون المدني 
ثالن) كلفقرة لما عدد في من الكتاب يوجد بالحاشية بالعدد ذانه اشارة الى 
المج المأخو, ذ منه وهذه الاشارة تشتمل على اسم المحكلة فنوع الجلسة فتاريخ المج 
فامماء الحصوم فنمرة القضية بالجدول العمومي وسنة المدول بين قوسين فاسم اللجلة 
النشور فيها لمكم وتمئين سنة البلة والصفحة الوجود لمكم فيا 
فتقرأ مثلا في )0(٠«‏ استثناف مصر مدني بذ دسعير ووما السيد جمد قنديل 
واخرون ضد الاوقاف 7١١(‏ - 0م ) حقوق س١0اص‏ و١‏ »ما يأني : حْ 
صادر من الدائيرة المانية والتجارية بمحكمة استئناف مصر الاهلية بتاريخ 7 وسعير 
سنة هوه١‏ في قضية السيد مد قنديل وآخرين ضد ديوان الاوقاف المقيدة بالجدول 
العموي نحت غرة 77١‏ سنة وهم١‏ ومنشور في صفحة ١4‏ من السنة ١١‏ مرن 
مجلة المقوق » 


مصرالقاهرة في ختام سنة م١5١‏ ابرهيم جمال 
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سيان القوانين . عضي المدة 

انسليم ٠‏ تعرض . ضمان 

ارض واشجار غير معدودة . نقص . ضهان 
عيب خني . ضان 

ارض بزمامما . تقص . ضمان 

ارض مشغولة بحطب . ضمان 

اثبات . بدء دلي لكتابي 

تعدد المستأجرين . تسجيل . اواوية 
تنازل . ضمان 

مشاركة . مسئولية 

تعرض . اخبار . مسئولية 
رد . ابنية . نحسينات . ازالة او تعيض 
رد . تلف . قوة قاهرة . اثيات 


ضمان الممقولات . حاول الدين بضعف التأمينات . حاول الضامن محل المستأجر 


ضان المنقولات . وجودها فيالمين . امتياز 
ضمان المنقولات . ملا الغير. وديمة 

ضمان المنقولات . ملك الغير . سرقة . لفية 

ضمان الماصلات . مستأجر ثان (من باطن ) 





ع00081 


3 
ف 
قَ 
0 


ع ننم 


3 
ي 









يجار . استرداد المين بمزروعاما . تعو بض 
اتتهاء الايجار . مجديد . مدة جديدة 
انتهاء الايجار . تجديد . اجارة جديدة 
انتهاء الايهار . تجديد . سكوت 
اثهاء الايجار. اغنصاب 
اتتهاء الايجار . مجديد . مسثولية الضامن 
اتهاء الايجار. تجديد ضمنى . مدة 
انتهاء الايجار . اجر الثل . 
انتهاء الايجار . استرداد المين . حق شخمي 
فسخ. عذلئة الشروط . تلافي الفبخ ‏ 


الم فسخ . تأخير في الدفع . تلافي الفسخ 
بحم فسخ . حم قضائي 


ت-؟ فخ . شرط 


ث- © فسخ . يع . تعويض 


اج" فسخ . بيع . اثبات تاريخ . استمرار 
عت شرط . قد انتفاع . التزام 
خم شريك . اتتاع ‏ النام 
د م شريك . انفراد باتأجير. بطلان 


ذ-؟ اخلصاص . حق شخمي عبني 
رس؟ اخلصاص . تقدير قيمة الدعوى 
ز-؟ اختصاص . مستعجل وعادي 
س - © تنفيذ موقت 


ا 
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اجد ايجار 52 





| - سريان القوانين . مضي المدة 
(1؟مدتي) 


١‏ عقود الايجار المنعقدة قبل القانون الاهلي لا نسري عليها مدة القانون المقررة لسقوط 
الحق ( اي ه سنوات ) بل نسري علبها احكام الشريمة الغراء التي هي عدم مماع الدعوى 
بعد 16 سنة 
* العقود الماصلة قبل العمل بالقانون الاهلي الجديد يسري عليها هذا القانون “رن 
العمل به بالنظر الى المدد القانوئية ومن ثم فعقود الايجار الماصلة قبله تسري عليها احكام 
المادة #١١‏ مدني ( أي سقوط المق بمضي خمس سنين ) ونحسب المدة من التاريخ الذي صار 
فيه القانون المذّكور نافذ 





ب - تسلم . تعرض . ضمان 
وتم وهل مدني) 
"ا لا يكني في الاجوار ان يس المواجر الاشياء المواجرة بل عليه ان ينع طول مدة 
الاججار كل ما يمس اتتفاع المستأجر بالثنيء الاجر 
ان المادة بم من القانون مدني لم تين زم للاخبار بوقوع التعرض ولذا فللمحام اكه 
35 فيا اذا كان ذلك الاخبار واقماً في وقنه اللازم ام لا 
وثقام دعوى من التعرض ااتي رفعبا الم تأجر على من تعرض ليده وعلى الاجر مقام الاخبار 
المنصوص عليه في المادة هلال الملّكورة ويحق للمستأجر ان يقط هن الاجرة قيمة ما فات من 
الائتفاع مدى الزمان الذي استمر التعرض فيه ولا سها اذا لم يكن التعرض متكر 
)١(‏ استثثاف مصر مدني ١0‏ دسمير ١888‏ السيد تمد قنديل وآخرون ضد الاوتاف  *81(‏ 
86 ) حقوق س ١١‏ ص ١9‏ 
(؟ ) استثثاف مصر مدني 9١‏ ينابر 1843 عبد اليد يوسف وآخرين ضد البرنسيس جنينار هائم 
وآخر ( 64+ )١45660--‏ حقوق س ١لا‏ ص او( 
(؟) قنا استثناف مدني © ستمير ١844‏ الاوقاف ضد مد حامد ( 9+ -- 4و) تضاءس ١‏ 
اص 93؟ 
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ت - أرض واشجار غير معدودة . نقص . ضمان 


ود مدني) 
اذا استأجرت ارض وتخيل بفير بيان عددها يعثبر الايجار صفقة واحدة ولاح 
للمستأجر في طلب تيل الاجرة لنقص عدد النخيل عما كان يتوهم 


ث - عيب خني ع ليان 
( وده مدني) 

ه يوجد اخثلاف كي بين القانوت الفرنساوي و بين القوانين المصرية والشمر يعة الغراء 
في مسائل الايجار فالقانون الفرنساوي يوجب على الموئجر ان يمكن المستأجر من الانتفاع بالثنيء 
المراجر ويسلمه له على احسن حالة و يضمن العيوب اللغية وجميع اسباب الراحة في السكن بخلاف 
القوانين المصرية والشريمة الاسلامية فان المواجر انما يقرك للمستأجر فقط الانتفاع بالحل المؤجر 
ومراقنه بالمالة الي هو عليها وقت الاسنئجار ولا ضمان على المواجر فيا لو حصل ضر للمستأجر 
بسبب عيب في لحل الاجر الا اذا ابت المستأجر حصول العيب والضرر يمل الموئجر فالمستأجر 
الذي استأجر حلا لسكناه لمدة ممينة واقام فيه بعضها ليس له الاخلال بشرط الايجار او طلب 
الفسخ بحجة ان الحل مضر بالصحة لانهكان عليه ان يثثبت من حالة المنزل قبل استتجاره 








اج - ارض بزمابما . نقص . ضمان 
مدني) 

5 المستأجر الذي يبل استتجار أرض بزماءها يعد انه استأجرها يا هى بحدودها المبيئة 
في عقد الايجار بنير ان يحق له خصم شيء من الاجار نظير ما رما يظبر من التقص فيها 

ويثبت هذا القصدكون المستأجر ذاته استأجر الأرض ذائها قبل ذلك بستتين ول يحنظ 
لنفسه حق الرجوع بما قد يوجد فيها من التقص 

( 4؛ ) مصر ابتدائي مدني ١4‏ ابريل ١854‏ الاوقاف ضد اجد عبد الخالق ( 1١+‏ --590ة١1)‏ 
حقوق س ١‏ ص 4ه* 

( ه) (طنطا حزثي مدني +5 افسطس ١5١*‏ نايف ميخائيل شقرا ضد مقصود ميخائيل داغر 
)١6١*8- 4500‏ حقوق س ؤلاص 78" 

( 5 ) معر ابتدائي مدني ١١‏ يونيو 1604 الست انيسه عبيد ضْد استينو افقدي حنا ( 1504-51 ) 
استقلال *« ل 58؟ 
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3 - أرض مشفولة محطب . ضهان 
50 مدني ) 
اذا ابتدأت اجارة أرض زراعية عقب زراعة قطن فى للستأجر مطلبة الاجر 
بتعويضات ما بناء على انه عند ما وضع يده على الارض لم يكن المرئجر قد رفع حطب القطن - 
من الارضلانه لا يترتب ادنىضرر من وجود هذا المطب ولابمكن الفرض بانالملاك تعبد بازالته 


اخ - ائبات . بدءدليلكتاني 
0ه مدني ) 
انه وان أجاز القانون الاثبا عند وجود « مبداء دليل بالكتابة » الا ان 
ذلك لا يصح في مسائل الايجار لان القانون قضى بصر يح نصه بان عقد الايجار الماصل بغير 
كتابة لا يجوز اثباته الا باقرار المدعى عليه او بامتتاعه عن البين اذ لم يندأ في تفيذ المقد 
8 اذا ادعى المواجر بأنه اتفق مع المستأجر شماهياً على اخلاء ٠‏ العيين المواجرة لتجديد 
بناء مع زيادة في الاجرة بعد امام الملل وطلب اثبات ذلك بالبينة مئنداً علىان المستأجر وقع 
على الرسم الذي عسل لنجديد البنآء فلا يعد نوقيع المستأجر على الرسم مقدمة ثبوت بالحكتابة 
يز أت بالبينة 





. 
د ل تعدد المستاجرين . تسجيل . اولوية 
0 مدني ) 
٠‏ ان حم المادة هم منالقانون المدني صر في ان الاولوية عند تعدد المستأجربن 


(10) بني سويف مدني +7 اكتوير 11057 جرجس افندي قوسي ضد رزقالل طويا (83؟ ل 
7 )حقوق س 8# ص 780 

ويني سويف مدني 15 مارس 16١7‏ علي افسدي عطالته ضد علي باشا فهمي ( 1١١.5 4١08‏ ) 
حقوق س *70 صن 780 

( 4 ) استئئاف ممر مدني 8١‏ مارس ١407‏ عد بك بدوي شمير ضد جاد افندي عبداتَ ( 410١‏ 
ل ١١6.8‏ ) حقوق س الا ص "99١‏ 

)١(‏ ممرابدائي مدني +؟ ابريل ١١٠١4‏ احمد فؤاد باشا ضد ديري صالاني ( وهس 
4 ) استقلال س * ص ١١١‏ 

٠١ (‏ ) مصر ابتدائي ١١‏ يونيو 1504 اد افقدي حجاب ضد عمد افتدي سعيد ( 5« ل )١9.4‏ 
استفلال + لب ود؟ 
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ذات العقار وذات المدةهي لمن وضع يده أولا الا في حالة تسجيل العقد فالاولوية لصاحب المقد 
المسجل واما انيت التارعخ فلا يفيد التسجيل الذي فرضه القانون وليس له قوته 

1 في حالة تيد المستأجر بن لعقار واحد يقدم هن وضع يده اول ما لم يكن المقد الثاني 
مجلا تسجيلا حةبقيًا لاجحرد كونه حائوة” تاريخ ثابت 


ذ - تازل . ضمان 
كد مدتي) 
١‏ في حالة تنازل المستأجر عن حقّه في الايبار الى الغير تكون الملاقة يينه و بين المتنازل 
اليه علاقة باع ومشتري تنطبق عليها احكام البيع 
ومن مقتضى هذه الاحكا. ام ان لا يازم المنتازل الا بكسليم العين المواجرة الى المتنازل اليه 
و يك +سطولة قط عن ننيجة التعرض الذي يحصل لمتتازل اليه في اثناء مدة الايجار 





ر- مشاركة . مسئولية 
1 ان مشاركة الغير المستأجر بالانتفاع ببزء من المين المونجرة لا بعني المواجر أمره ولا 
بخلي المستأجر من المسثولية بكامل الاجار وللمستأجر ان يتقاضى من شاركه بالانتفاع اذا أراد 


زا تعرض .. اخبار . مسئولية 
4 مدني) 





اذا تعرض شخص غير المواجر لمستأجر أطيان بدعوى انه مالك طا وطلاب من 
هذا المستأجر تحرير عقد ايجار جديد فلا حق للستأجر في ا-ابة هذا الطلب وفي ابقاء قيمة 
الاجار عنده الى ان يقضى بين هذا المتعرض والمواجر بل ب عليه ان يخبر المواجر بهذا 

600 ممر استثئاف مدني ١‏ استمبر 1١65‏ بدوي بك قتحي رفاعه ضد عمد افندي أسند وآخرين 
(لاهم ١6.5‏ )حقوق س اا ص58*# 

( ؟١1)‏ استثتاف مصر مدي ١١‏ ابريل > ١5‏ مخائيل افندي مقار ضد عبده بك ميخائيل ( 3* سس 
14) حقوق س #١‏ ص 20810 

1١ (‏ ) مصرمدتي 80 ابريل ١845‏ الاوتاف ضد البرنس مد سعيد ياشا حلم ( لاه - 1١854‏ ) 
حقوق س ١5‏ اص 1١448‏ 

١4 (‏ ) مناغه مدي 54 مابو ١10*‏ حسانين عبد السيد وآخرين ضد تمد عطا (01* - م.96) 
حقوق س ١9‏ ص 1١*87‏ 
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اجد 





التعرض فان لم يفمل ذلك وامتنع عن دفم قيمة الاجار للمواجر فلبذا الاخير ان يطلب فسخ عقد 
الايجار والنعويضات بسبب عدم وفاء المستأجر باحد الامور التي التزم له بها 


س ‏ رد . ابئية . تحسينات . ازالة أو تمويض 
0ك وووعمدتي) 

٠١6‏ اث الادة م/م مدني قضت على المستأجر برد المين المواجرة عند انقضاء مدة 
الايجار بالحالة التي كانت علبها دون ان يحصل لا تلف بنمله وككنم! اذ ل تذكر شي عما مجر به 
المستأجر فيبا من الابنية والتحسينات يجب الرجوع في ذلك الى نص المقد 

فاذالم بكر النقد شيئا عن ذلك وجب الرجوع الى البادىء الاساسية وه الزام امواجر 
اذا شاء بقاء الابنية والغراس له بان يموض المتأجر قيمتها تمثلاً بالمادة 6ه مدني في معام لة 
المتتصب من هذا القبيل 


81 يجب على المستأجر قانواً ان يرد الشيء الموجر اليمكا استلمه وهذا الواجب لابيرأً 
منه الا في حالة ما اذا تلف الشيء الموءجر بقوة قهرية 

ولاكان ائبات براءة الذمة على هن يدعيها فالمستأجر هو الملتزم باثبات القوة القبرية التي 
اتلذت الشيء الموؤجر له فاذا حصل حريق مثلآً اتلف الشبيء المو.جر وجب عليه اذ ان يثبت 
ان ذلك المريق كان بقوة قهرية لم يكن في وسعه ردها والأكان مسئولا عن تعويض المر يق 

ص - ضمان المنقولات . حاول الدين لضعف التأمينات . 
حلول الضامن نحل الداان المستأجر 
(5١٠واوءوع.همدتي)‏ 


1١/‏ يجب ان يوجد في الاراضي والمحلات المستأجرة من الحصولات والامتعة ما يوازي 
مصر مدتي ؟ اكتوير 188 المالية ضد محبوبة وآخرين ( +04 --1865) 





ممر مدي ١١‏ مابو 191 حين افتندي رؤوف وآخرين ضد حسن بشكامل (45 
-..19) حقوق س ١٠8‏ اص 7١9‏ 
( 17 ) اسكندريه ابتدائي مدني و دسير سنة ١848‏ الشيخ عبد الله البرقوق وآخر ضد احد اندي 
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15 ايجار اجد 





قيمة اجارها مدة سنتين على الاقل تأميا للايجار 

وتكون هذه المنقولات ضامنة للاجار وللمونجر حق الامتياز عليها على من سواه 

فاذا حصلفي المنقولات المذّكورة ءن التبديد او الضياع ما يوجب ضعمف الأمين على الاجار 
استحقت قيمة الاجار ولولم يكن قد حل اجلبا وجاز للموةجر المطالبة بذلك ومنع تبديد الأمين 
محافظة على حقه الامتيازي 

وان مايجوز للدرثجر فيامالة الملكورة من المطالبة ومنع التبديد يجوز لضامن المتأجر الذي له 
المق بان بحل محله حتى ولركانت اضاعة تأمين الايجار حاصلة من قبلالمواجر نفسه كأن بريد ان 
يستوفي بها دين غيرالا جارف نه يجوز حينتذ لاضامن ان بمنع الم جرعن عمل هذا الا اذ! برأه ‏ نالضمانة 


ض - ضبان التقولات . وجودها في المين . امتياز 
( امع مدي) 
ان حق اءتباز المؤجر على الاشباء الموجودة في العين الموئجرة انما هو باق ما دام 
لم يحصل تقل تلك الاشياء من محلبا برضا ذلك المئجر ولو كانت بيعت للغير ول ينقاها المبتاع للا 


ط - ضمان المنقولات . ملك الغير . وديعة 
(841؟مدي) 
9 المنقولات الموجودة في المحل المواجر ضامنة للاجرة ولا يجوز استردادها الا اذا 
كان وجودها في ذلك المكان بصفة وديعة ثابتة بالطرق القانونية 


ظ - مان الماقولات . ملك الغير . سرقة . لقية 
الع مدي) 

"٠‏ ان حبازة المثقول دليل قانونا على الملكية بالنسبة لغير الحسر النية الا في <الة 
أسعد حقوق س ١١‏ ص م١٠‏ 0 

(18 ) استثتاف مصر مدني ٠١‏ فبراير ١895‏ الاج جير ممد ضد حسينبك رمزي وآخرين حقوقس 7 
ص 1١8٠‏ 

( 19 ) مصراستثئاف مدني 9؟ دسمبر 1508 الشيخ مصطق القطب ضد اسماعيل انندي كشك حقوق 
سن 18 صض06ه 

٠١ (‏ ) الموسي مدني 8؟ ينابر 1٠0‏ الست فكتوريا سوسان ضد محمد افندي رفت الهندس وآخر 
(1105-74) حقوق س ١48‏ ص45؟ 


ع00081 








السرقة أوالضياع فالمؤجر الذي يرى منقولاً في الحل المواجر نحت يد المستأجر وانتفاعه وم يكن 
2 ا 

بعل «مصدرهكا انه لم يكن الممقول مسسروقاً أو ذاقدا له وجه قانوني في اعتبار المستأجر مالكاً له فلا 
يجوز بعد ذلك حرمانه من حق الامتباز عليه 

هذاوان مالك المثقول الذي يتركه حت يد المستأجر في الحل المرئجر بدون ان يخير المواجر 
بالحقيقة حتى كان يتخذ هذا الاخير احتياطاته يعتبر انه اراد بذلك احد اعرين اما انه اراد في 

2 28 3 

المقيقة جل منقوله تاءينا للاجرة حين اللزوم وقانونا يجوز رهن شيء هن ١ك‏ شخص برضائه 
في دين آخر ( مادة 4ه مدني ) واما انه اراد بهذا الفعل هو والمتأجر التعمية على المواجر 
حتى ان هذا ينساهل في اتأجير بدون اشتراط تأمين او نحوه مما يجيز له القانون ثم اذا دعت 
الالة الى الحجز يظهر للك اذ ذاكُ و يعمل استردادا و بذا يضيع حق المراجر . وفي كانا المالتين 
لا يجوز مالك المنقول ان يتضرر من عمله 





ع - ذمان الماصلات . مستأجر ثان ( من الباطن ) 
1م مدتي) 

للمواجر حق امتياز على منقولات وحاصلات المستأجر من باطن الم.تأجر الاصلي غير 
ان نطاق هذا المق يختلف تبماً لكون الاجارة من الباطن مباحة او غير مباحة فاذا كانت مباحة 
تقيد حق المراجر بقيمة الاجارة الثانية اوبما بيكون باقيا .مها عند الحجز وهذا نتييجة الدعوى التي 
له ان يرفعها مباشرة على المستأجر من الباطن . واذا كانت محظورة كان لوجر الاصلى امتياز 
قيمة الاجارة الاصلية ولا يموق هذا المق الدفع الذي يحصل من المستأجر الثاني للمستأجر 
الاول لان الاجارة الثانية لا بمكن الاحتسجاج بها على المؤجر الاصلي 


غ - التهاء الايجحار . استرداد العين بمزروعاتما . تعويض 
( كدعمدتي ) 

؟” ان المادة عم مدني القائلة «ينته الايجار باتقضاء المدة المتفق عليهاء لاتفيد امالك 
حق استلام الارض المواجرة ا فبها من المزروعات وغيرها بدون تنبيه المستأجر بأخلائها مما فيها 

لفقا نجع ادي مدني ١‏ بوليو 1 ابو رحاب ضد الامير اجدئل بأها 504-1485 
حقوق س ٠١‏ ص 514 

( ؟؟) استثثاف ممر مدني 8 مابو 1١441‏ عفيني النادي ضد نظارة الاغنال ( مومع -5م4١)‏ 
حقوق س » ص 1١48‏ 
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وان افادت عدم الاحتياج للتنبيه عليه باتقضاء مدة الاجار ولهذا حكت محكة استثئاف مصر 
الاهلية باجابة طلب المستأنذين ات يثبتوا بكافة الطرق التانونية با فيها الشبود ما اذا كانت 
الاطيان المستأجرة ة أخذت .نهم وهي مزروعة كلبا او بعضها ومقدار التالف والاضرار وللاستأ:ف 
عليها اثبات الضد حتى تنجلي المقيقة 


ف - اتهاء الايجار . ديد . مدة جديدة 





10م مدني ) 

3015 يتجدد الاعيار باتتفاع المستأجر ورضا المواجر بعد انهاء مدته المعينة في المقد على 
حسب شروط المقد المأكور ما عدا المدة فانها تعتبر بحسب مواعيد دفع الاجرة ويازم حينئذ 
لفسخ الايجار التنبيه بالاخلاء حسب القانون 

98 انه وان كانت الاج ة تنقضي بانقضاء المدة المتفق عليها ولا احتياج للتنبيه باخلاء 
العين الموؤجرة متى كانت المدة معينة في المقد ( +8؟ وهم مدني ) الا ان المادة 887 مدني 
جاءت بعبارة صريحة مفادها ان استمرار المستأجر على الانتفاع بالمين يعتبر تجديداً للاجار متى 
بين ان الموؤجر رضي بذلك 

وما لا جدال فيه ان الرضا قد يكون بصر العبارة وقد يأني بطرريق الدلالة وان استقتاج 
الرضا بطر يق الدلالة موكول الى رأي القضاة فبحق ىلم ان يعتبروا سكوت المواجر عن استمرار 
المستأجر في الاتتفاع بالعين الموجرة قبولة بتجديد عد الابهار متى ساعدت قرائن الاحوال. على 
ان تجديد الاجارة المستفاد من السكوت لايمتبر حاصلاً كثل المدة السابقة بل للمدد الممتادة التي 
يعينها القانون فا لو جاءت المدة غير معيئة بين ا متعاقدين وهذه لا تبي له اذا طلب احد 
المتعاقدين اعم بالطرق والمواعيد المعروفة قانو] 


ق - اتهاء الاجار . تيجديد . سكوت 
( دوع مدتي) 


8 اذا اشترط المواجر في عقد الاجارة بان «قابل الايجار يزيد الى .باغ كذا مذاقماء 








(؟؟) التصورة جزثي مدي + مابو 1815 تمد باشا جدي ضد الياس مرعي (80--1861) 
حقوق س 5 ص 1١١‏ 

( 74 ) بني سويف حزثي مداني117يونيو 1845 خليل عبد الشهيد ضد علي موسى (1055--188454) 
خقوق س ١4‏ ص 148" 


٠6 (‏ ) الحكم السايق 
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المدة المعيئة في المقد اذا تأخر المستأجر عن الاخلاء ثم مجدد الايجار بسكوت المواجر فان تجديده 
ييكون على المقابل الاول الا اذا انذر المؤجر المستأجر رسعياً بدفع المقابل الثانيتما هو الال في 
تنفيذ الشرط اللزائي 
1 ان تجبديد الاجار ضما اساسه قرينته وهي عل المواجر يوضع يد المستأجر على البين 
الموجرة بعد اننهاء مدة الاجار بقصد استمراره في الاجار 
اما يقاء العين المواجرة زم عير حت بد المستأجر القديم بعد مدة الايجار الامى الذي قد 
يعد تساعاً وتساهلاً من امالك فلا يمكن اعتباره تنفيذ؟ لابجار جديد قله المللك مع ممارضته في 
مجديد الايجار وتأجير المين فلا الى مستأج رآجر 
317 اذا استمر المستأجر على زباعة الاطيان بعد اتقضاء مدة اجارته بعل المؤجر دون ان 
يطلب هذا من المستأجر المذكور ليم المين يستبر سكوت هذا المراجررضا بتجديد الاجار ول 
بجزله بمد ذلك طلب النسايم بل له الاجرة قنط بيسّها في المقد الاول 
انمعرفة ما اذا كانت اجارة اثنبت مدا قد جددت ام لم لتجدد بسكوت المواجر 
تستتنج من الوقائع | اكثر ما تستتتج م بن الوجة القانونية اذ ان المتعاقدين نظراً لا لما من الاق 
المطلق بمكنهما الاتفاق مما على فسخ او تعديل اي اشتراط سبق وقوعه فيا يينهما. ليست الطريقة 
الوحيسدة لاستنتاجه اثباتهكتابة بل يمكن استنتاجه هن وقائع قاطمة عارية عن كل التباس وشك 
فها بخص قصد المتعاقدين المقيتى . فيمكن بلا شك امذاذ السكوت ثابة اشارة تدل على قصد 
المرؤجر تجديد الاجارة لو كان الؤبز سمح لاستأجر بعد نهاية اجارته بزرع زراعة جديدة بلا 
ممارضة.ولكن لا يستتتج هذا القصد من سكوت المراجر وعدم رفع دعواه لان نضج الزرع الذي 
كان مخزرعاً قبل انتهاء مدة الاجارة بل يجوز ان يكون قصد امالك ثثرك المستأجر ينتفع بها زرعه 
مقابل تعيض عن مدة التأجير في تسليم الارض 
)م ) استثاف ممر مدي 4؟ توفير 16٠١‏ علي افندي جفر شد عطه افندي ابراهيم وآخرين 
)١١١٠١-09(‏ قوق س ١٠١6‏ ص 44 
(07؟ ) مع استئناف مدني ٠١‏ مابو 1604 حسن راجح ضد مد اشدي جيب (4-10.و1) 
حقوق س ٠١‏ ص 10 


(4؟) استثئاف مر مدني ٠١‏ يونيو 1604 لهاي حسنين ضد عبد المال عبد الرحن ( +11 
4 )استتلال ؟ - م 
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ل - اتتهاء الايجار . اغتصاب 
( دوع مدتي) 


9 قم القانون بعدم الحاجة الى انذار المتأجر باخلاء المين المواجرة متى كانت مدة 
الاجار ممينة في المقد فاذا لم ثبت المستأجر انه جدد الاجار يكون وضع يده بعد اننهساء مدة 
اجارته اغتصاباً 

م اتهاء الايجار . تجديد . مسئولية الضأمن 
مدتي) 

“٠‏ مجديد الاجارة عن مدة جديدة لا يترتب عليه الزام الضامرن في الاجارة الاولى 
بضمانة الاجارة الجديدة ولو ان الاجارة المنجددة طبقاً لنصوص المادة +08 من القانون المدني 
لا نزال نسري عليها الشروط الاصلية فالضامن المذّكور "نزول ضمانته بانتهاء المدة التي ضمن فيها 

ن - اتهاء الاضجار . تجديد ضمنى مدة 
41 مدتني) ١‏ 

إل اذا حصل طلب اخلاء المين المواجرة بعد انقضاء مدة الاجارة يخمسة عشر يوم 
فلامنع هذا الطلب الامتداد الضمني لمدة الاجارة ( المادة م" من القانون المدني ) فاذا كانت 
الاجارة لمدة سنة التزم المستأجر بسبب تجديدها بمدة سنة كام#لة . ولا بمكنه طلب تنقيص قيمة 
الاجار بدعوى انه مالك لزه من الارض المو'جرة سبق انه رهنه للموكجر تأميئاً لدبن كان له 
عليه ووفاه قبل اثنهاء الاجارة الجديدة 


ه - التهاء الايجار . اجر امثل 


( دمع مدي) 
المستأجر الذي ببتى واضماً يده على الءقار المواجر بعد انقضاء مدة الاجارة دون ان 

( 5؟ ) الزقازيق ابتدافى مدلية ١‏ ستمير» 15٠‏ سيد الامام ضد نظله هائم وآخرين(141--11.8) 
حقوق س 78 ص ؟ وقد تأيد هذا الحنكم من تحكمة الاستشاف الاهلية باسبابه في القضية مرة ١4.08 - 4١‏ 

٠0 (‏ ) منوف مدي ١؟‏ أكتوير ١408‏ مصطاف عبد الله وعمد افندي علي زيد ضد على اندي جدي 
(دوتر عه ١9.0‏ ) حتوق س١(«‏ ص 1١5١‏ 

(١؟)‏ طنطا استقاف مدتي ١6‏ مارس 1105 ابراهيم سيد اجد خطاب ضد السيد سيد اجد 
خطاب ( ٠‏ ل ١١١5‏ ) حقوق س ١‏ ص 172141١‏ 

(؟*) استثئاف مهر مدي * ابريل 14-5 الشبخ عد خطاب عبد الله ضد حسن ابو غيط وآخرين 
كاوه - ١١١6‏ ) حتوق س ١لا‏ ص ه28 
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يكون هناك امتداد ضمني لهذه المدة يجب عليه ان يدفع الى المذجر قيمة الاجارة الممتادة لمثل 
هذا المقار ( اجر المثل ) 


و -- اتهاء الايحاز . استرداد البين . حق شخصي 
( امع مدتي) 

“99 يترتب على عقد الابججار ان للستأجر حا شخصياً فاذا بقيت المين في مبدأ الايجار 
نحت بد المسةتأجر السابق الذي اثنبت مدة اجارته ورفست عليه دعوى من امالك بطلب تسليم 
تلك المين فليس للمستأجر الجديد ان يدخل فيا بصفة شخص ثالث ويطالب المستأجر السابق 
بتعويضات بسبب منعه من استلام الاعيان الموؤجرة وبا ان المستا جر الاخير دائن للمواجر 
فقط فله الرجوع عليه وحده 


ي - مخالفة الشروط . تلافي الفسخ 
( دوع مدي) 

5 ينظر الى النزاع في الخالة التي كان عليها بوم رفع الدعوى لا وقت الفصل فيه لمعرفة 
وجه الاحقية به لمن من الخصوم . فخالفة شروط الايجار الماصلة بعد طلب الفسخ لا تكون 
عسوا نبول هذا الطلب. ومع ذلك فان لامستأجر دامماً ان يتلافى طاب الفسيخ اذا كان قد اظبر 
استعداده لانمام واجباته قبل الحم 


. 
اد عم فيخ. تأخير في الدفم ٠‏ تلافي الفسخ 
(0ه؟ مدني) 
0" اذا قبض الوأجر من قيمة الاجار مبالغ بعد ميعاد استحقاقها دون ان يحنظ لنفسه 

حق فسخ العقد يعبر انه اراد النساهل مع المستأجر في المعاملة وهذا التساهل يخول للحكة عند 

( 55 ) استثاف مصر مدني ٠١‏ يناير 1601 الخواجه ابراهيم عياد وآخرون ضد ايوب عطية الل 
(لاد+ -- ه١6١‏ ) حقوق س8« ص "1٠١‏ 

(54) بني سويف جزثي مدني ١0‏ يونيو 455 اخليلعيد الشويد ضد علي *وسى(55١454-1١1)‏ 
حقوق س ١4‏ ص8١"‏ 

١5 (‏ ) استثثاف مصر مدني ++ ينابر 16٠١‏ ابراهيم افندي داود وآخران ضد >رم حتي بك ابوجبل 
)١495--19(‏ حتوق س 1١٠١‏ ص49 " 
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14 ايجار اجد 





طلب المواجر الفسخ بعدئذ ان تنمسك به ضده 

وقد قررت الام في كثير + من قضايا الاجار انه يسوغ لمؤجر في جميع الاحوال ان ينع 
الحم بفسخ عقد الاعهار اذا عرض فعلاه دفع المباغ المستحق قبل صدور الحم اللهاني وقررت 
ان شرط الفسخ هو شرط هديدي القصد منه مجازاة المستأجر عند عدم قيامه ب 
فاذا تننذ المقد اما فلا محل لاتمسك به 

8 اذام بنسخ اجارة لمدم دفع قيمة ة الاجار واستأنف ال-تأجر هذا الحم فله تدارك 
تأخره في الدفم بان يعرض قبل صدور الحم المماني المألغ المستحقة عليه على انه يجب الحم 
عليه بمصاريف الدعوى في الدرجتين 





ل ما تعهد به 


وج ل فخ ,.عويدال 
2 
7 لاحق للوئجر في فسخ الاجارة ءن تلقاء نفسه بل لا بد لذلك من رفع دعوى 


على المستأجر اذا قصر في تنفيذ شرط من الشروط الموجبة لافسخ بنص صر في المقد 





ت - ع فخ 
لىع مدني) 

ان عقد الايجار هو قانون المتعاقدين فاذا اشترط فيه ان مخالئة المستأجر لاحد 
شروطه تجمل المقد مف وخا من تثاء ففسه بدون لزوم لاجراء'ات قضائية وجب العمل بهذا الشرط 
ومن تاريخ حصول الخالئة تبر المقد مفسوعًاً 

اذا اتفق الطرفان على انه اذا تأخر ال تأجر عن دقم الاجرة في مواعيد استتحقاتيا 
كان للطرف الآخر الحق في فسخ المقد بلا احتياج الى تبيه يكون الفسخ في هذه الحالة ع 
بجر التأخير وايس للنضاء ان يعثبر طلب الفسخ مسألة فبها نظر 

لم طنطا استثناف مدني ١4‏ «ارس 3+ ٠‏ الشيخ علي ابو زيد شد السيد عمد السباعي الله 
١9408 -‏ ) حقوقس 7١‏ ص 5لا١ا‏ 

( 97 ) مصر ابتدائيي مدني 54 فبراير 16١‏ عد اجد الجريدلي ضد الست ما شاء الله حسن ( 8ه 
ل ٠١.8‏ ) وتأيد استثنافياً في +١‏ مارس ١١6 - 1544 ( ١5١+‏ ) استقلال س * ص 410 

روع) استثئاف مصر مدني 5؟ نوفير 16١4‏ ابراهيم حسن <يد ضد عمد منيب لاه -م160) 
حقوق س 3١‏ ص 9*4 

(5؟ ) صر استثاف مدني 7 مابو 10١‏ ابراهيم اندي رشدي ضد الل تكامل هام ( 111 سب 
)حقوق س الاص 7١7‏ 
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اجد ايجار 1 





ث م ل فسخ . بيع . تمويض 
(قوىء؟ مدي) 

3 2 ب على المشتري احترام الابجارات التي في اعضاها البائع قبل البيع لتخويل البيع 
اياه حا يا على العقار. غير انه يمقتضى المادة م؟ مدني لا تضاخ الاعجار بابييع اذا كان عقده 
ذا تاريخ ثابت سابق على تاريخ البيع اثابت 

ومجرد عل 7 شتري بان الشيء الذي اشتراه مواجر لا يقوم مقام ثبوت التاريم الرسمي ولا 
يحرم المشترى حق الاستفادة من الفسخ 

اما المستأجر الذي نع منه المشتري المقار فله حق مقاضاة المواجر بالتعو يضات 


اج سم لس فاح 0 اثبات ناريخ :اراق 
(فوع مدي) 
:1 ليس لمشتري العقار ان بطلب فخ اجارة قبلا لبائع اذا كانت هذه الاجارة مسجلة 
تسجيل تاريخ وكان تاريخها سابقاً على تاريخ ابيع بل هو ملزم باحترام هذه الاجارة ولو كانت 
مدتها لا تبتدى' ئ' الا بعد تاريم البيع 


عنح د شرط . فقد التفاع . التزام 
(عوم مدني ) 

1 عقد الابجار هو قانون المتماقدين فاذا اشترط فيه بقاء المستأجر ملزماً بالاجرة ولو لم 
ينتفع بالارض المواجرة بسبب طوارى' قبرية كان الشرط نافذا . وهذا الشرط مباح بلمادة 
98؟ مدني 

“41 العقود هي قانون المتءاقدين فالمستأجر الذي يازم نفسه بدفع الاجار ولولم ينتفع من 


٠١ (‏ ) بني سويف ابتدائي مدني ه ابربل *8(150 - ١٠١١8‏ ) جموعة س 4 ص ١8‏ 

4١(‏ ) اسثئاف مصر مدني ٠١‏ ينابر 160 الشيخ سيد ابراهيم ضد الست ظريفه ام محود وآخرين 
7507 - ه.9١‏ ) حتقوق ص الا ص ١93١‏ 

(؟4 ) جرجا مدني مارس 1٠١0‏ المسكومة ضد تود افندي يوسف سرور(١411--9608١)‏ 
حقوق س ١8‏ ص ١11١‏ 

( ؟؛ ) حرجا مدني * دسمبر ١40+‏ ال كومة المصرية ضد تمود افندي سرور )1505-419١(‏ 
حتوق س ؤ9١ااص‏ 08لا 
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العين المواجرة باسباب قبرية غير »نتظرة مازم بتعبده هذا 
وهذا الالتزام منصوص عليه بلمادة وم مدني . وما ذاث الا لان المستأجر يعتبر في مقابل 
هذا انتعبد حاصلاً على فوائد ومزايا را لم يكن قد حصل علبها لولاه 


2 م د شريك اتتفاع 7 التزام 

لايحق لاشريك طلب اجرة من الشريك الآخر الا اذا ثبت ان هذا منعه من 

الانتفاع اوكان المقار ذا غلة 
ودام - شريك . انفراد . تأجير . بطلان 

ع ان الفاعدة القانونية تقنضي بعدم صحة كل عقد ايجار .يصدر من امالك الشر يك 
ما دامت الشركة باقية 

453 من المقرر شرعاً ان الشرريك في عقار غير مقسوم ليس له ان .يواجر حصته بدون 
اتفاقه مع باتي الشركاء في العقار المأكور فكل ابجار مله شريك على الشيوع بغير رضا بقية 
الشركاء يكون باطلة 


ذاد مك - اختصاص . حق مختلط شخصى عيني 
( 4 مراضات ) 
17 ان علاء القانون اختلفوا كل الاختلاف في حق الايجار فالبعض قال انه حق شخصي 
2 

مثل بودري لا كاتينيري ارتكاناً على المادة 1/١5‏ وؤالا1 و1790 1709 عرن القانون 
الفرنساوي ( انظر الجزء اثالث وجه 415 و*45 ونوتة 7١‏ و74 ) والءض قال انه حقعيفي 
مثل مورلون ونرو بلون . وفريق ثالث قال انه حق مختاط اعني شخصي وعيني في أن واحد مثل 
كوليه دوسائتير 

( 44 ) عابدين مدني ١‏ مارس 1504 عبد اللطيف رضوان ضد احد ادي تتوح ١-٠٠0‏ 15) 
استقلال س * ص 3١١9‏ 

( ه؛ ) استثئاف مصر مدني ٠١‏ مارس ١5١4‏ الس تكلفدان مانم ضد تمد تراج ( 4-975 )1١6.‏ 
حقوق س ة١ماص 1١8٠١‏ 

( 45 ) مصر استثئاف مدني 7١‏ ابريل ١108‏ ابراهيم بك لطني ضد الست عديه هائم ( 6٠4؟‏ ل 
64 ) حقوق س #١‏ ص #058 

( 407 ) بني سويف ابتدائي مدني ١٠‏ مارس 18457 بارس يوسف ضد مدير تموم الاوقاف(37*- 
0 )حتوق س و ص ه* 
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وقد الختلنت الحا الرفسوية أيضاً مثل علماء القانون . انظر امادة 10748 مدني فرنساوي 
ودالوز ( وجه 14 تمليما على هذه المادة ) والبانديكت فرنسيز (غرة 4 ومه واه وه ومة 
وذه ووه وه وال جزء 11) 

اما هذه اححمكة ( أي الحكة التي أصدرت هذا الحم ) فترى ان رأي الفريق الذي يقول 
ان حق الايجار هو حت مختلط أي شخصي وعيني في آن واحد هو المرجحعلى بافي الآراء . من 
ذلك ينتج ان المستأجر الذي حصل له تعرض من مستأجر ثان في انتفاعه بالثي المواجر له 
ان برفع دعوى منع النشويش واعادة وضع يده ليس فقط ضد الموؤجر اليه بل أيضأ ضد 
المستأجر الجديد مباشرة من تثقاء نفسه ( نوتة هه من البانديكت فرنسيز وجه 515 جزء 11 ) 

ر ‏ ؟ - اختصاص . تقدير قيمة الدعوى 
0 وى؟ و»8 مراضات ) 98 

لا ثقاس الدعوى باجار المثل على دعوى الاجار المنفق عليه من حيثية الاخلصاص 
بل ينظر في الاولى الى مقدار الطلب عن مجموع المدة وفي الثانية الى كية اجار السنة من تلك المدة 

9 لبس لطلب تسلي المين المؤجرة قيمة مخصوصة في حالة طلي اللمكم بصحة عقد 
اجار او بفسخه لان الغرض من الاستلام امكان طالبه من الانتفاع وهو من لوازم اصل الدعوى 

٠ه‏ ان امادة 5 مرافمات نصت على ان قاضي الحكة المزنية ينظر في المواضيع المبيئة 
بالفقرة الاولى مها بشرط ان الاجار لا يزيد مقداره عن عشرة آلاف قرش في السنة غير انه 
بالتأمل في العبارات الواردة بتلك الققرة ينضح جلا من مدلوها وجوب ان تُكون الاجارة في 
هذه المالة ما زالت قائمة ولذا منع الشارع القاضي الجزثي من الحم في موضوع 'نزيد أهميته عن 
النصاب المعين له وذلك لان الحم في هذه الصورة من شأنه بلا شك اللأثير على الاجارة من 
جهة الاصل كاخلاء المين المؤجرة وفسخ الايجار 

على ان المال لي سكذلك متى اثنهت الاجارة واتقضى أمرها وأصبح الباتي من الاجرةاقل 
من الماثة جنيه فان الحمكة الجزئية تكون هي صاحبة الاخنصاص بصرف النظر عن صكون 
الاجار يزيد مقداره عن عشرة آلاف قرش في السنة وما ذلك الا لان الاجار في هذه الخالة 

( 48 ) استثاف ممر مدني ١5‏ مابو ١89+‏ شعبان عط الله #سلم ورفقاة ضد أحمد عبد الله عوض 
ورفتاء ( ١**‏ سل ١848‏ ) حقوق س لم ص 31١4‏ 
( 4 ) طنطا استذاني مدني اول يوئيؤ ١853‏ ديوان الاوقاف ضد حسن البطاطخي ( ١91١‏ 

) حقوق س0 لاص ١4‏ 


( 00 ) بني سويف حزثي مدني ؟ دسمير ١456‏ امد افندي شأكر القبراوي ضد عثهان #ود اغا 
(507؟ - ١455‏ ) حقوق س ١17‏ ص 968 . ولأيد استثنافياً في79 يونيو 15٠٠‏ 


3 
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يستبر مثابتدينغير متنازع فيه من جهة أصله يكون النظر فيه من اخلصاص الحام امزئيةعملاًبجا جاء 
في امادة» امرافدات. و بهذه الواسطة بحصل التوفيق بين هذه امادة وبين المادةه,المتقدم ذكرها 

ان القاضي الجزني مخلص اخلصاصا أصليا بالدعوى التي يطلب بها مبلغ اجار اقل 
من عشرة آلاف قرش م ولو كان الاجار يتحجاوز في السنة عشرة آلاف قرش هتى كان هذا غير 
متنازع فيه و يكون عخاصاً اخلصاصاً استثناياً بدعوى الايبار التي يتجاوز فيها الملغ المدعى به 
عشرة آلاف قرش متى كان مبلغ الاجار في السنة لا يتجاوز مئة جنيه 


ز م - اختصاص . مستعجل وعادي 
6 متى كانت الدعوى مشتملة على طلبين الاولاتتداب احد قضاة الحكة لمماينة الارض 
المواجرة والنحقق من الخالنة المنسو بة للمستأجر والثاني فسخ عقد الايجاريكون الطاب الاول من 
مستازمات الطلب الثاني لانه مترتب عليه ويكون للمدعي حينئذ اما جمع هذين الطلبين بدعوى 
واحدة يرفمها امام الحكة الخلصة بالموضوع أو فصلها ورفع دعوى عن الطلب الاول امام محكة 
الامور المستعجلة ورفم دعوى أخرى عن الموضوع امام الحكمة العادية وذلك لان القانون لم يقصد 
بصنة استثثائية رفع الدعوى المستعجلة امام الحمكة الجزئية غير الخاصة الا فيمصلحة المدعي وحده 
س ‏ ؟ اس تنفيذ موقت 
(وم؟ مرافمات ) 
0 .ان التنفيذ الموقت ليس واجباً ولا جائوة في حالة طلس اجارءدة مضت بعد فسخ 
الايجار ووجوب النسليم وطلب التعويضات الناشئة عن عدم | 
5ه ان لنظة مستأجر المستعملة في المادة :دم من قانون المرافمات قد جاءت بالممنى 
الام أي انها تشمل أيضاً مستأجر الاطيان لانه في الواقع لا يوجد موجب التفريق بين حالة 
مستأجر الحلات وبين مستأجر الاطيان في مسكلة النغاذ المعجل المنوه عنه في تلك المادة بل ان 
النغاذ المعجل يكون أحيانا بالسبة لمستأجر الاطيان اشد ازوماً منه بالنسبة لمستأجر الحلات 
( ١ه‏ ) استثاف مصر مدني ؟ يوليو ١10‏ البرنس اد فؤاد باشا ومن ممه ضد عمان بك سليط 
١٠١95-455(‏ ) حقوق س 94ااص.* 
( 2ه ) مصر ابتدائي مدني ١؟‏ مايو 1١5١4‏ عد افندي عيبى ضد علي الدين الثاني (4 م 
استقلال س * ص ١1١‏ 
( *ه ) استثثاف مصر مدني + يناير 1607 يود بك السيد الاثرني ضد السيد عبد الوهاب الشعراوي 


ومن ممه (1اه ل وم ) حقوق اس 77 اص 61 
( 4ه ) مصر استثثاف مدني ا مابو ١505‏ ابراهم افندي رشدي ضد الست كامله هائم ( 13171- 


7 )حتوق س الا ص 7١9‏ 
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انف استكناف ( مدني ) 1 





استئناف (مدني) 


قرست 
١‏ قواعد عمومية . اطلاق . استثناء . امتداد . شمول 
شخص ثالث 
اهلية 


صنة 


6-4 


درجة قضائية واحدة 

سقوط حق 

نصاب ( تقدير) 

اخنصاص . محكة الاستئناف. الجالس الملناة 
ذا اخنصاص . درجة عليا 

را اخخصاص. حم موصوف خطأ 

ز اخخصاص . مسائل الاخخصاص 

سن ميعاد 

ش ايقاف التتفيذ 

ص اصلي وفرعي 

ض صحيفة الاستثناف . اعلان . ميعاد 
صحيفة الاستئئاف . اعلان . محل الأسليم 
ظْ صحيفة الاستثاف . تاريخ الحم 

ع صحينة الاستئئاف . اسباب الاستثئاف 


6 م ممم ن 
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صحيفة الاستئئاف . بطلان . تصحيح 
صحينة الاستئئاف . بطلان . نظام عدوي 
ق سريان القانون الجديد . نصاب 

لك سريان القانون الجديد . قيد 

ل طلبات جديدة 
3 


6.6 


في معارضة ضد امس لقدير 
ن امس قاضي الامور الوقتية 
ه حمفي اشكال 


١‏ »حم بايقاف نظر الدعوى 

ب - »حم بالتفيذ الموقت 

تسم حم بالرد 

شم حم بنع الملكية 

بخ كدب حك في نزع ملكية ودعوى استحقاق 
حم حي في دعوى استحقاق 
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| - .قواعد ممومية ‏ اطلاق . استثناء ‏ امتداد . ثمول 


( ه4؟ مراضات ) 


6ه استثناف الاحكام هو القاعدة وعدم استثنافي! هو الاستثناء لجميع الاحكام بناء علي 
ذلك جائز استثنافها مالم يأت نص ينع من ذلك 
1 ان توجيه الاستئئاف ضد بعض من كان حاضراً في الدعوى ابتدائياً دون البعض 
الآخرلا يترتب عليه بطلان العمل الا اذا كان لا يتأنى النصل في هذا الاستثناف بطر يقة عادلة 
مفيدة الا باخلصام من لم يكن موجهاً ضده ولا ان بتكن قاضي الاستثئاف من الفصل فها قضى 
به الحم المستأنف بالنظر الى ذلك الخصم 
/اه الحكم الصادر على اثنين او اكثر من المدعى علبهم لا جوز ان يصبح نهائيا بفمل احد 
الححكوم عليهم ومن صدر لمصلحته بالنظر المحكوم عليهم الآخرين . فاذا صدر على شخصين حم 
قابل للاستثئاف جاز لاحدهما ان يستأنفه ولو قبله الآ حر فها بخلص به وكان عن قبوله ان صارت 
قيمة الدعوى بذلك القبول اقل من نصاب الاستئئاف 
6 قر علاء القانون ان الاستثناف الماصل من احد اللخصوم يفيد باتي الشركاء اذا كان 
موضوع المنازعة غير قابل القسمة او يوجد تناقض عند التنفيذ في حالة ما اذا حكت ححكة 
الاستثئاف يفير ما حككت به الحكة الابتدائية . وقالوا ايضاً ان الاستثاف الحاصل من أحد 
االخصوم يسري على باقي شركائه في الالة المذكورة وقرروا اله اذا استوانف المح ضد أي شخص 
كان موجودا في اللصومة بصفنيه وم تذكر هاتان الصئتان في اعلان الاستثناف فيكون الاستثئاق 
سبحييناً ويحجوز للسبتأنف ان يطلب امام الاستثاف الطلبات التي طلها امام الحكة الاجدائية 
قبل المستأنف عليه بعينه 
( 0ه ) اسكتدرية ا-تثئاف مدني 4 ابريل 18454 حسن عدين الخباط ضد يحافظة اسكندرية ( #«م 
-858١)حقوق‏ س #لاص /الا١ا‏ 
(01) استثاف مصر مدني ١١‏ يناير 1855 عد حرب ضد حسين أقدي غيته (18-01م) 
حقوق س ١4‏ ص ١8م‏ 
( 097 ) طنطا استثئاف مدني 55 قراير ١‏ ابوالسمود قنديل ضد زنوبه سالم (1- 1501) 
حقوق س ١5‏ ص 37817 
(هه) استثئاف مصر مدني * يونيو 1601 المتات ماطمه وحسنه كريتي المرحوم عرفان باشا ضاف 
مصطق بك عرفان وآخرين ( 15١١ - 7١‏ ) حقوق س ١5‏ ص 281 


00091 





بف استكناف (مدني) 





9ه من المقرر في القضايا التي لا تتجزأ ان الاستثئاف المرفوع على واحد من جملة خصوم 
بحتج به على الآخرين ويحنظ للمستأنف حق رفع الاستئئاف عليهم بعد انقضاء الميماد القانوفي 

اذا اقيست دعوى على +لة شر في اطيان على الشبوع وارتأى احدم ان يتأ 
الحكم الصادر فيها سسرى هذا الاستثئاف على باقههم واعتبر في مصلحتهم جميماً 

اذا وجد في الدعوى خصم ثالث وطلب طلات قبل احد الخصوم ف قط وحم عله 
وعل من طلب ضده طباته فاستثافه الحم بتر استثاً من املسم الآخر ولا سيا في حالة ما 
اذءكان عدم اعتبار الاستثئاف قبل الشخص الآ خر يقرتب عليه تناقض بين الحم الذي صدر 
من محكة الاستئئاف والحم المستأنف 


ب - شخص ثالث 
(4؟؟ مراضضات ) 

لايجوز نقديم ممارضة من شخص ثالث الى محكة الاستئناف الا اذا كانت القضية 
الاصلية قد استو'نفت ومنظورة اماما 

1“ دخول شخص ثالث في الدعوى لا يقبل بوجه عام في الاستثئاف في حالة مااذا "كانت 
النتيجة حرمان ذلك الشخص من مزية الاتتفاع بدرجتي القضاء . ومع ذلك فلا كانت نظرية 
ازدواج درجة القضاء ليست من النظام العام جاز للشخص الثالث الداخل التنازل عنها وتنازله 
يعتير أنه حصل متى قدم طلبات في الموضوع في الدرجة المليا للقضاء 

( وه ) استثثاف مصر مدني * يونيو 1401 فاطمة هانم ضد مصطنفى بك عرفان ( 1501-501) 
حقوق س ا١‏ ص ١45‏ 

( 30 ) استثئاف مصر مدني 4 ابريل 1505 اجد غياص ضد علي غياس ومنممه (1507-115) 
حقوق س ؤلاص ١١9‏ 

(21) استثاف مصر مدني + نوفير 1.05 الراجه انطون سبع ضد نفيسه بنت عبد الرحن -*8٠(‏ 
)حقوق سا ص 8*8 

( 58 ) استثثاف مصر مدني ١١‏ مارس ١841١‏ عوض جوهري ضد خليل محمد عطيني واخواته (855 
-1840)حقوق س3 ص 7517 


( 5 ) قا استثئاف مدني ؟١‏ مابو 1١0‏ احد عشري وآخر ضد ابراهيم اجد بك وآخر ( 54 - 
308 ) حقوق س ”١‏ ص 31717 
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انف اسئتاق (مدني) 03 





ات - اهلية 
(؟١٠‏ مدني وه84 مراضمات ) 

عملا بالمبدأ المقرر في المادة ١8+‏ ( مدني ) القاضي بانه لا يجوز لذي الاهلية من 
لمتعاقدين ان يسك بعدم اهلية من تعاقد ممه يقصد ابطال المشارطة قد قرر علماء القانون ان 
القاصر اذا استأنف حك" فاستثثافه لا يكون باطلاً بل للمحكة ان تنظر فيا اذا كان يلزم حضور 
وليه معه ام لاونجري كا نرى . وقد ايدت هذا المبدأ محكة النقض والابرام في بار يس بجملة 
احكام في مدد متفاوتة 
دث - صفة 

(ه؛؟*ولاه8 مراضات ) 

0 لابين تاتالا الحكرع جل جد حك 1 (وسيزين فيل اك 
عليه الجالزله رفع الاستثئاف طالب الحتكم الذي لم يحم له بكل طبانة ومر: ب قبيل الحكوم له 
أيضاً ا حكوم عليه ولكن يعض طلبات خصمه ) فاذا رفع محكوم عليه استثافاً لأ ضد حكوم عليه 
كثر سسكا استكنافه باطلاً لرقمه على غير ذي صنة إنية ومثل ذلك ما لواستأنف ذلك 
الحكوم عليه ليه ( المستنف عليه ) استثاناً فرعياً فان استئنافه الفرعي بكون باطلاً لبطلان الاستثئاف 
الاصلي المرفوع ضده 


ح درجة قضائية واحدة 
(ه؛؟ ولا؟ مراضات ) 

باع رجل قط لآخر واشترط على نفسه في عقد اليع انه اذا تأخر عن التسليم 
واقيمت عليه دعوى بطلب التعوويض امام محكة أول درجة لحم الذي يصدر منها يكون غير 
9 8 ًً 2 
قابل طمن منه وقد تأخر عن النسلم فملاً وحم عليه غايً من محكة الدرجة الاولى باتمويض 

( 54 ) استثثاف مصر مدني ©١‏ يوليه ١8519‏ فاطمه عامس وآخرون ضد عزيز افندي مباردي وآخر 
١498-+(‏ ) حقوق س لاص 270 

( 6 ) استثاف مصر مدني 9؟ توفير 1454 امام احد شريف وآخرون ضد الحرمه شري حسن 
(40 -54و١)‏ حترق سواص 407 

57 ) بني سويف استثئاف مدني ؟ ابريل 16١1‏ يوسف عبد الملك عجوز ضد دائيال اقلاديوس 
(15.5-46) حقوق س ا ص 781 
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وعند نظر المعارضة منه لم بتمسك المشتري بالاشتراط البادي ذكره حت تأيد الحم المعارض فيه 
فبذا السكوت لا يحرم المشتري من السك بالاشتراط الملّكور في طلب عدم قبول الاستثناف 


اذا استأنف الحكوم عليه الحم 


ح - سقوط حق 
(ه4؟ مراضات) 

7 ان الطلب الاحتياطي لا يذهم منه التتازل عن الطلب الاصلي وليس هو تنويضاً 
للمحكة حتى اذا حككت بالطلب الاحثياط سقط الحق في استثئاف الطلب الاصلي 

8" ان القواعد القانونية ثقضي بأنه لا يجوز استئئاف الحم استثاقاً أملاً بمد قبوله 
صراحة ويمتبر قبولاً لكك التبيه بتنفيذه الوارد في صيغة اعلانه 

89 من المبادئ' المقررة ١‏ الحكم انقاضي للمدعي بيعضالثيء المطاوب او بعض 
طلباته ورفض ياقبها ا وعدم الفصل فيها لا يدل على رضاء بلحم فيا بخنص الم يحم له به اذ 
ان الرضا يجب ان يكون صر يحاً لا يتطرق اليه ادنى شك 

وهذا حق له ان يستأنف الحكر فبالم يحك له به ما دام لم يسقط ميعاد الاستثناف بمخصوصه 
الذي ييتدى' من تاريخ اعلان خصمه ذلك اللحكم اليه ولو ننذه فها حم لد به 





خ - نصاب ( تقدير) 
(+:4؟ و4؟ وهى4؟ ووغ+ مراضات ) 

٠‏ لايجرز لمحكة الاستئئاف ان ثنداخل في ثقدير قيمة الدعاوي بخير ماثبت في الاحكام 
الصادرة من محكة اول درجة بل يجب عليها اعتبار قيمة القضية بحسب ماثبث في الحم المستأنف 
فان كانت دون نصاب الاستئناف امتنمت عن نظرها 

307 ) استثئاف مصر مدني4؟ ابريل 11٠١‏ فيفي باشا ومن معه ضد البرنس حين كامل باشا 
(8449-50١)حقوق‏ س ١٠اص ١9#”‏ 

( 58 ) استثثاف ممر مدني ٠١‏ ابريل 11١7‏ مرقس حا ضد رزق افدي حنا (5 --1505) 
حقوق س #١‏ ص 391 

( 15 ) الزقازيق استثاف مدني ؛ مارس ١60‏ حسين اندي حاده ضد مديرية العرقية وآخرين 
(018-١190)حتوق‏ س ١٠4‏ ص ١579‏ 

٠6١ (‏ ) النصورة استثئاف مدني ه؟ مارس ١858‏ عليوه احمد حلاوه ضد رجا بنث متولي الفواخري 
(1174--1484) حقوق س ٠١‏ ص 316* 
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انذف استثناف ( مدني ) 0 





تقضي المادة ٠4م‏ (مرافمات) ان الطلبات التي لم يحصل فبها تنازع تحذف من تقدير 
المدعى به الحاصل لاجل «عرفة جواز الا-تثناف او عدم جوازه 
وعليه فلو كان المطلوب امام الحكة الابتدائية مبلغ الفيقرش وحكلت باقل من الف قرش ول 
يستأنف الحكوم له فيا بخاص بالفزق بين المبلغين فلا يقب من لمحكوم عليه استئئاف هذا الحكم 
لحصر النزاع حيناذ في المباخ الحكوم به الذي هو اقل من نصاب الاستئئاف لا في الطلب الاصلي 
لا ينتفت في نصاب الاستثناف الى ما اذا كان الملغ الذي هو قيمة الدعوى مكولاً 
من مبالغ صغيرةكل منها اقل من ذلك النصاب بل ان الممتبر فيه هو جملة الدبين 
“1/8 اذا كان المدعي به الاصلي امام الجحسكة الابتدائية زائداً عن عشرة آلاف قرش 
وطلب المدعي في الجلسة الحكم له بلغ يكون من الخلصاص القاضي الجزني الحكم فيه اتدائا 
5 له به من الحكة المدكورة فيعتبر الح الصادر ابتدائاً قابلاً للاستئناف امام الاستكناف الاعلى 
4 الاستثثاف المرفوع عن تالزن درن ان رمن ن الالف قرش يكون 
00-0 متى كان الورثة المستأنفون يخصهم في الدبين ما يزيد عن الالف قرش وان كان يصيب 
كل واحد هنهم اقل من ذلك 
8/ اذا قدم المدعى عليه في دعوى ورقة في مصلحة الدفاع عن نفسه 'نزيد قيسمها عن 
نصاب الاستئئاف في الحم الذي يصدر في هذه الدعوى يكون الحم قابلاً للاستئئاف ولو 
كانت قيمة دعوى المدعي أقل من هذا النصاب ولاسها اذا قضى ذلك الحم بصحة نلك الورقة 
5 ثقدر قيمة الدعوى من حيث جراز قبول الاستثئئاف بسب الطلبات النهائية لا بحسب 
ما كان الطلب في اول الدعوى 
7١‏ ) طنطا استثئاف مدتني ١١‏ 2 27 مونى سليان عبد الكريم ضه سيد احد ابو الجر 
(95؟ --لم؟١)‏ حقوق س ١4‏ ص 4ه 
(؟7 ) مصر استئتاف مدني 1؟ دسبر 1894 حنا سامان ضد شارويم صليب 0+ سس موو) 
حقوق س ١4‏ اص 10و 
( 78 ) استثاف مم مدني ؟3١‏ يثاير 1495 مد سلامة ياسو ضدد مسعوده سلامه (9؟81* سس 
4)حتوق س 116 ص 5ه 
( 74 ) الإقازيق استثئاف مدني ١١‏ ابريل 14٠١‏ عبد اهادي افندي ومن ممه ضد مصطق باشا وهي 
ومن ممه (784 ل )١445‏ حقوق س ١١‏ اص 5+1 
٠6 (‏ ) قنا استثئاف مدني 8١‏ مارس ١60١4‏ تمرازكلاتى ضد ابو زيد سرور (151 )1١908-‏ 
حقوق س ؤ١ااص ١*8‏ 
(1؟) اسكندرية استثئاف مدني ؟ اكتوير ١١١٠‏ مرزوقة بنت اد ضد عديله بنت اجد (ا١١‏ 
ه١140‏ ) حقوق سن 817 ص 3٠٠١‏ 
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/1 ان قانون المرافمات قضىبان جميع لاحك اي 0 الابتدائية يجوز 
استثثافها وم .برد فيه بان أحكام المحكة الابتدائية تكون اخهائية في قضايا وابتدائية في أخرى 

كا ان القانون قضى بجواز استثئاف جميع الاحكا. م التي تكون قضت في طلبات غير معينة 
القيمة وعليه لايصح القول بان محرد رفع دعوى يطلب ياغ غير معين رخذ هله التفويض 
للحكة في الحم بأي مباغ يتراءدى لا وان هذا النغويض بعد قولة بالك لا يجوز ممه استثنافه 

لايدخل في تقدير قيمة الدعوى لمعرفة جواز الاستئاف وعدم جوازه الطلبات التي 
صار التسلم بها امام محكة الدرجة الاولى 

طلب اخلاء المين الموجرة بعد نباية مدة لابجار هو طلب غير مقدر القيمة فاستثنافه 
جائز وكذلك الال بالنسبة لطلب الاجرة التي تستحق لفاية الاخلاء وآن هذا الطلب غير مقدر 
القيمة فاستثافه جائز ايضاً 1 

١م‏ في <الة ما اذاكان الاستثئاف قاصرا على المصار يف تقدر قيمة الدعوى قدار هذه 
المصاريف تدر قيمة الدعوى بمقدار هذه المصار يف فط لمعرفة ما اذا كان يقبل الاستثناف ام لا 





د - اختصاص محكمة الاستئناف . المجالس الملغاة 
(1ه لانحة ترتيب الحاكم الاهلبة و؟ لائحة الاحكام الوقتية ) 

41 لايمكن الاحتسجاج بن محكة الاستثثاف الاهلية حلت محل مجلس الاستئئاف املنفي 
وحيننذ ككون مخلصة با كان هو عنصا به وبا انه كان ينظر في استثناف الاحكام الصادرة من 
الجالس الابتدائية الملفاة النيكانت في مقا ا 530 لمق 
في ان تنصل في هذه لحك . ولك لاله لايكنى لان تكون عكة الاستثثاف عختصة ,النظر 
في الدعوى ان يكون حك م فبها من عتكة ابتدائية بل يلؤم ان يكون موضوعها ايضاً ما نص 

(77) استثاف معر مدي 07؟ فراير 1505 عمد يك شوكت ند عمد ابراهم بك ( 1597- 508) 
حقوق س لاص 117 

78 ) مصر ا-تثاف مدي 4 فبراير 16١1‏ السيد عبد الخير ودسوق عبد الخير مد الشيخ امين 
بوسف يونس ( 38 1805 ) حقوق س لالاا ص 111١‏ 

(؛ ) اسكندريه استثئاف مدني 15 اسبتمبر 1401 جرجس يوسف الدخاخني ضد يد علي رضوان 
١9.0 -- 780(‏ ) حقرق س 58 ص ١٠١8‏ 

٠١ (‏ ) مصر استثئاف مدني 8 اكتوير 1507 امين اتندي مود ضد الست <يبه مصطق ( 0٠05م‏ 
١9.10‏ ) حقوق س 88 ص 181 

)١وو.--م40( ناير 184 ارمائيوس عنا ضد بندادي مرسى‎ ١5 استثثاف مصر مدني‎ ) 4١ 
3*0 حقوق س 7 ص‎ 
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حك الاستثاف بالنظر فيه . ويكيد هذا ما ورد بالمادة 7١‏ من لانحة ترتيي الحاكم الاهلية فانه 
بوجب عدم اخلصاص الحم الاهلية فم لم خصصها به التانون ولم ,أت في لانحة الاحكام الوقنية 
»اذاف ذلك بل ان منطوق ١‏ بة مها وجب مراعاة دائرة وحدود اختصاص كل من 
هينات. الحم الاهلية عند احالة القضايا اتى كانت بالالس الملفاة عليها 





ذ - اختصاص . درجة عليا 
(00؟ مراضات ) 

7 ان المادةوم من قانون المرافمات تقذي بان الاحكام الصادرة فيمسائل الاختصاص 
وعدمه يجوز استئنافها هما كان .قدار المدعى به والظهى ان هذه المادة تجيز استثناف ع 
بالاختصاص صادر من محكة <زئية ولو كانت قد حكات في الموضوع وكان استئئاف الموضوع 
غير بمكن لكون مقدار المدعى به اقل هن الف قرش. والسبب واضح وهو ان الحم في الموضوع 
لا يمكن ان يجوز قوة الثيء الحكوم فيه حتى مح بان المحكة التي اصدرته ل تتجاوز حدود 
اختصاصها . فاذا 9 بان الحم في الموضوع صدر من محكة مخاصة حاز ذلك اللحكم قوة الثيء 
الحكرم فيه . وهذا ء! يحصل أبا فا اذا حكم باخلصاص الحاكم الاهلية "كا يحصل فيا اذاكان 
الموضوع غير قابلى الاستئناف بطبيعته لانه لأفرق في عدم جواز الاستثناف بين ان يكوتف 
الاستثناف في الاصل غير جائز او انيكون عرض عليه عدم الجواز بسبب مذي الميعاد المحدد قانوناً 





رات اختصاص . حم .وصوف خطأً 
(١ه؟‏ مرافات) 

“1 ان وصف الاحكام خطأ بكونها حضورية اوغيابية لايغير حقيقتها لانهذا الوصف 
ليس »ن انشاء انقضاة ولكنه بان ا يثبت في المرافمات اذ ان القانون قد حدد صفات الاحكام 
ودل على الحضوري والغيابي نما فلواصدرت الحكة حكاً وصنته خطأ بكونه غاياً مع انه في 
المقيقة حضوري فلا نصح الممارضة فيه بل الواجب استأنافه اذا كان موضوعه قابلا" الاستئئاف 
كا انها لو وصفت حكها بكونه حضورياً هم اله غيابي جازت الممارضة فيه ولا يصح استثافه 
قبل عمل المعارضة 

(6 ) استثتاف ممر مدني 4+ دسمير ١443‏ الحواجه الياس ملوك ضد حسن بك مذكور وآخرين 
)١855-1448(‏ حترق س؟(ا اص 4م 

( 6 ) شبين مدني هابريل*١١1١ممارذة‏ محمد احمد الغثراب ضد رمحانه بنت الديب (9 ع ١8‏ ود) 
<توق س 6٠١اص ١١5‏ 
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زا اختصاص . مسائل الاختصاص 
( هدع و؟٠‏ وغ ١1١‏ مراضضات و6١‏ و١١‏ لانحة الترتيب ) 

ان الدفع بعدم الاختصاص ليس من الاوجه التي يقصد بها اثيات الدعوى أو نفيها 
بل هو من المساثل التي براد بها عدم سماع الدعوى او تأجيل سماعوا . والاوجه التي من النوع 
الثاني في المادة ١+‏ (مرافمات) ان لم يصر المْسك بها قولى التي من النوع الاول يعتير امها حصل 
لتتازل عنها مالم يكن الدفع بعدم الاختصاص مبناً على املدتين 6 وا من لائحة ترتيب الحام 
فانه يصح ابداواه في اي حالة كانت عليها الدعوى طبقاً للمادة 184 مرافمات . ثم الت الفقرة 
الاخيرة من المادة ١.4‏ مرافعات تفيد ان ذلك الاستثناء المدون فبها لا يوجد الا اذا كان م 
الدقع يعدم الاختصاص المأكور موضوع اصلي يمكن للمحكة أن نحم فيه . فاذا كان الموضوع 
الاصلي لايستأنف وحصل السك بعدم الاختصاص المبني علىالمادة 11 الملكورة امام الاستئئاف 
فط يكون موضوع الاستثناف قاصراً عليه وليس للمحكة الاستئنافية اننم فيالموضوع في هذه المالة 

والطلبات التي لم تقدم الى محكة الدرجةالاولى وثقدمت امام محكة الاستئناف دون ان يكون 
معبا طلبات اخرى ثقدمت الى الحكة الاولى لا يمكن قبوطا امام الاستثناف مروج هذا التقديم 
عن قاعدة ترتيب درجات الخاصمة . وذلك من النظام العام الذي يمكن للمحكة الحم به 
من تلقاء تفسسها 

فاذا كان الموضوع امام محكة الدرجة الاولى غير قابل الاستئناف كن يكرن اقل من الف 
قرش مغلا وم يحصل الفسك بعدم الالختصاص امامها وحكم .نها في ذلك الموضوع ثم استواتف 
الحم عند الاستئئاف عن مألة الاختصاص قنط . ولا كانت هذه المسألة لم تنظر اءام المحكة 
الاولى كانت امام الاستئناف طلا منفردا ل ينظر ابتدائياً وأذلك يكون غير قبول 

6 ان الحم القاضي في مسألة الاختصاص ليس بحكم تحضيري يجوز استئنافه .ع الحم 
الصادر في موضوع القضية بل هو حم قلي يجب استثنافه في المواعيد المقررة قانوثا. 






( 4ه ) اسكندريه استثئاف مدتي ه ينابر ١455‏ حسن يد الشعراوي د خديجه بنت حسن ( 754 
١894-‏ ) حقوق س ١4‏ ص 57 
( 6 ) استثتلق مصر مدي ١4‏ ابريل ١894‏ احد اقدي شحاته ضد نظارة المالية(854-5١)‏ 


حقوق س ١8‏ ص 188 
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س ل ميعاد 
( 50 مراضات ) 


5 ان القصد من اعلان الاحكام هو عل المعان ب 


بصفة رسعية غير قابلة الاتكار . ولا 
فرق في الاعلان بين ان ككون الاحكام مث.ولة بصيغة التنفيذ اوغير مشمولة بها بالنظر الى 
مسر يان المدة المحدودة للطمن في تاك الاحكام طبن قانونيا كاممارضة والاستكناف 

ان ميعاد الاستثناف لايتدى" الاءن بوم اعلان الحم عملا بالمادة 0" من قانون 
المرافمات والغرض من اعلان الحم انما هو انذار المملن اليه يقبوله او استثنافه ان لم يقبله في 
الميعاد الذي ضر به القانون لذاك وليس احاطته علناً فقط بلحم المذكرر 

88 اذا حصل في اعلان صورة الحم سب وككدم ذَّكر احدى حيثياته فلا يصح المعان 
اليه الاحتجاج بهذا التقص لمدم سر يان مواعيد الاستئناف «تى رودي ان ذلك التقص ل يكن 
مقصوداً او عديم النائدة اوالضرر للخصم المملن اليه 





ش -- اياف التنفيذ 
505 مرانمات ) 

9 انعلاء القانون قرروا 'ن استئثاف اللحكم يوقف سر يان المواعيد المضرو بة فيه اننفيذ 
وهذا المبدأ قرره الملماء تفسيراً للدادة /اه؛ ءن قانون المرافمات الفرنساوي التي ت#قضي بات 
الاستثانف يوقف تنفيذ الاحكام اعني انه لا يمكن الشروع في التنفيذ قبل «ضي الميعاد المقرر 
للاستئئاف في القانون ولا يوقف الا اذا حصل الاستئناف بالفءل فبالاولى ان يقرر هذا اابدأ 
بالنسبة للقانون المصري لانه قضى بانه لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد انقضاء مواعيد الاستئناف 
ولولم يحصل استئناف كا قضت المادة +50 (مرافعات) بانه لا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة من 

( 45 ) استثاف ممر مدثي ١6‏ مارس 1888 ابر السمد عطيه وآخر ضد عد الشيبي وآخرين 
)١4605-194(‏ حقرق س ١١‏ صا" 

( 497 ) استثئاف ممر مدني اول يونو 1858 ورثة شيمي علي ضد 'اجد جدي ابراهيم الميسوي 
(49 - ١وم١‏ ) حقوق سم ص ١84١‏ 

(48) استثئاف ممير مدني 75 مارس ١89٠‏ مديرية الفرية ضد السيد حيب )١446-51١(‏ 
حقرق س ٠‏ ص 18# 

5ه ) امتثاف ممر مدني 4؟ مارس ١885‏ الش.خ مد عبد الخالق المبدي ضد عد بك اءينتراقيش 
(15--0وم١)ءقوق‏ س لا ص١١(‏ 
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استثناف (مدي) . اذف 





من اول درجة الا ببد عضي ميماد الاستئئاف ما لم يكن التتفيذ رت مذكورة 25 او 
مصرحا به في القانون 

وقرروا انه اذا حدد حم ابتدائي ميعادا اتنفيذه وضرب غرامة عن كل يوم هن ايام التأخير 
واستوؤنف هذا الح ذ فلاستئناف بوقف سريان الميماد والغرامة ولا يبتدئ* الا بعد صدور حك 
محكمة الاستئاف تأبيد الحم م الاجنداني سواء كان من يوم الاعلان او من يوم صدوره على حسب 
ما يكون قد اشترط في 2 لانه اذا تقرر خلاف ذاك كان نحق الاستئاف ساقطاً وكات 
الاستئئاف وجوده وعدمه 1 لان الاستكاف وتنفيذ ذالم الابتدافي امران متضادان فالافيذ 






يصير الاستثئاف غير مقبول اي كالعدم والتعويضات ف 3 ل عدم التنفيذ اذا اعتبرت من تاريخ 
الم الاجدائي ول توقف يسبب الاستثئاف كانت امراً زائئر وخارجا عر حد التتاسب بين 
التعويض والضرر ويكون الاستئناف هضرا جد بالمتأنف يسبب راع التمو يضات عليه فيزمن 
الاستثناف ود ة تكون عقيمة النقع ومجحنة اشكلها غير اللائق بصورة المدل 
والانصاف لان هذه التمويضات تبديد لا طريقة تعويض عن الغرر الذي للق الحكوم له مع 
ان الاستئناف يصير ما فرض المع الاتدافيكأنه | يكن ويوقف سيره ومنعوله حق يحك فيه 
ولو حك ف فيه بالتأبيد واعتير ذمن التعويض ساي في الدة التي في غضونها حصل الاستئناف لكان 
ذلاك امراً شديد لوقع اجحاقاً ولا ثننت ال من الاستئئاف ولا يكن ان حك عمكة 
الاستكئاف يخول للحم الابتداني هذه القوة أي 0 التمو يض اثناء رفع الامس الهها 

نم ان محكة لأساف كا ! ن تزيد فيالغرامة ككن مادام ذلك لم يحصل تأبيدها الحم 
الابتدائي لا يمكن ان بترتت عليه هذه 0 ولوقيل بخلاف ذاك لما كان السك عليه الا 
طريقة تننيذ لحم الابتدافى تخاصاً من الغرامة والتنفيذ ينتير بولا لحر أوتنازلاً عن حق 
الاستئناف وهذا أمى يالف كافة افر القانونية حرث قضت بأن 0 ابتدائي يجوز 
استئتافه «الرنص صر بحا بعدم جواز استثنافه 

فا لقدم يتضح انه ل يجوز اعبار المستأنف متأخرا عن ن اتتنفيذ أو مخطبًاً بسبب استهاله حاً 
منحه له القانون وهو الاستثناف. ولا يلتغت للقول بأن المستأنف عليه يحصل له ضرر من تأخير 
التنفيذ بسبب الاستئئاف فند خوات له الادة 514 هن قانون المرافمات حا يخنف مصابه 
هن التأخير وهو انه يجوزله 'ن يطلب من محكة الاستثناف زيادة التعو يض بسبب الأخير ققد 
ثالت هذه المادة في آخر عبارتهاه وكذلاك يضاف «ازادمن التعو يضات من وقت الحم المستأنف » 

ولا يمكن ان يقال ان الغرض من الغرامة المضرو بة هو تعويض الضسرر لان القصد منها 





ثل هذه ان 
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اجبار الحكوم عليه على تنفيذ الَكم عند صيرورته نائياً فان الملماء نصوا على الت الاحكام 
النهديدية يجوز للقاضي الرجوع عنها ولو بعد صيرورتها اتهائية وكنبها قوة الام الحكرم به 
لامرين الاول من جهة المدل وهو ان اذالم ينقض هذا الحم فقد بؤدي الى خراب أحد 
الحصمين مع انه اذا قدم حسابه وترافع ريما يكسب القضية والمدالة تأبى ان الاحكام اللبديدية 
يكون طا ننيجة مثل هذه النتجة وي الخراب وا نكل قاضي تحقق له ان حكرة بو'دي الىهذه 
الثتيجة فقواعد الذءة ثقضي عليه بأن لا بحم عثل هذه الاحكام . الثاني من جهة القانون لان 
سقوط اق لا يكون الا بأمى صرح لا ضم يفادات المبكة نم بسقوط حق المحكوم 
عليه بأن يننذ الام الحكوم باجرائه فيجوز له ان يننذه ولو بد مضي الميماد الحدد في الك 
للتنفيذ لان الميماد مضروب من تلقاء نفس الحكية وم تحصل مناقشة فيو من الخصوم حتى كان 
يقال ان المحكمة حكمت بهذا الميماد بعد ما تنورت وصارت على بصيرة من الأعس ومن حالة 
المصم فيا اذا كان يمكنه تننيذ الأعى المطلوب منة في هذا الميءاد أولا بمكنه 


- أصلي وفرعي 
(09؟ مدني) 

٠‏ اذا طال اتقطاع المرافمة مدة ثلاث سنوات كان لكل من الاخصام طلب لمكم 
بيطلائها الا اذا رفم المستأنف عليه استثاقاً فرعب وحكدت الحكمة بقبوله فان ذلك مرت 
الاجراء ات الصحيحة التي يترتب عليها منع البطلان ( المادة ١‏ مرافمات ) 

فاذا رقع أحد الاخصام ا استثافاً أملاً في وجه زيد وحده ورقم زيد ا مذكور ضده استئنافاً 
فرعياً نم ترك المستأنف الاصلي استثنافه فلايحق له والهلة هذه ان يطعن في الاستئنافت الفرعي 
ناء على انه في وجهو ققط وليس في وجه الاخصام لخر بن الذي كانوا في الدعوى في الدرجة 
الاولى لان الاصول تمنع ان يسعى الانسان بنقض ما صدرهنه 

١‏ من القواعد القانونية ان استثثافت الاحكام لا يجوز الا ضد من حم له من المكية 
الابتدائيةوانة لاججوزال تأنف عليه'نيست نف استثاقا فرعياً الا اذا كا نكل من المستأ نف والمستأنف 
عليه مدعياً ومدعى عليه واما اذا كان في أصل الدعوىاثثان مدعى عايها بشي ول يكونا متضامنين 

1١ (‏ ) استثاف »صر مدني ١6‏ اغسطس ١887‏ استيته بنت جبر ضد حسن فرغل (58--18810) 
حةوق س لا ص 1414»: 

(51) ا.تثثاف مصر مدني ؟١‏ ءابو ١891‏ علي جاد الل ضد ورثة الماع احد رزه (81ه سس 
0) عقرق س لاص48١‏ 
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وحك عليعا ها واستأنف أحدههما الدعوى ضد المدعى واحضر شر يكه المحكوم عليه امام 
محكمة الاستثئاف فهذا الشريك لا يجوزله ان يستأنف الحكم الاصلي استثاقاً فرعياً ضد 
المدعي أي المستأنف عليه لان استثثاف شريكه الحكم الأأصلي ضد المدعي لا يعتبر استتااً 
بالنسبة له أي لايعتبر ان الشريك النأاف امتأئف الت بالنسبة لنفسه و باتوكيلعن شر يكه 
لان الشر يك لايعتبر وكلاً عن شر كه الا في حالة التضامن وفي احوال الخرى الا انه قد يجوز 
له ان يستأنف الح استثاكاً فرعياً ضد شريكه المستأنف اذ كان شريكه استأنف الحم 
وطلب طلبات ضده 

9 ان الاستثناف ممتبر بالنسبة الى الاجراءا تكدعوى قائة بذاتها ومن القواعد انه 
لا يمكن عاكة أحد او الح عليه من غير ان يقدم الى الحكمة ما عنده من طرق الدفع او على 
الاقل من غير ان يجمل في حالة تببح له ان يقدم لها ذلك. وعليه فالاستثئاف لا يقال انه مرفوع 
الا اذا كان المتأنف عمل الاجراءات التي تببح للستأنف عليه ان يدفع امام المحكنة 
اميا زعم المستأنف 

فاذا كلف المستأنف المستأنف عليه بالحضور امام محكمة ثانيدرجة وحددفيطلب الحضور جلسة 
لكنه لم يعمل شب آخر غير هذا التكليف بالحضور بحيث ان الستأنف عليه عند حضوره في الميماد 
الذي تحدد لم يجد من اعلنه ولا ما اعلن لاجله بسبب ان المستأنف لم يدفع الرسوم الواجب دفمبا 
لاجل ادراج الفضية في جدول الحكة .فهذا المسل لا ببح للمستأنف علبه ان بقدم لحكة ثاني 
درجة ١‏ عنده من الدقم ولا ان يطلب منها طلبات ما ولا بيبح للاحكة ان تصدرفي ذلك حي 
ما وعلبه فلا يكون هناك استئئاف ويعتبر ان المستأنف تنازل عن السير في دعوى الاستئئاف 
التي اراد رفمها بعمله طلب الحضور المذّكور 

ينتج مما تقدم انه لاربوجد في هذه الحالة مرافءة استنافية واتقطعت أو اوقنت حتى يمكن 
الاخذ فيها ثانية بعمل طلب حضور جديد من قبل المتأنف عليه 

اما القول بان الاستئئاف على حسب الواعد التي كانت متبعة قبل صدور دكر تو ام 
اغسطس سنة ١84*‏ كان يعتبر مرفوعاً مت قدم طالب الاستثناف رئيس الحكة عر يضة لتكليف 
خصمه بالحضور ( المادثان هنم وم من قانون المرافمات ) قبل تعدياهما بالدكريتو المذّكور 
الا ان القواعد الخبعة وقنئذ كانت نجمل ذلك كافيا لايواد القضية بججدول الحكة والمال ليس 

( 59 ) قنا استثناف مدني ١5‏ مارس ١844‏ حسين اغا سمدون ضد معوض دان وآخرن -1١(‏ 

4 ) حقوق سه ص * 81 
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انف استئتاف (مدني) 0-3 





كذلك بعد صدور الدكر بتو المشار اليه 
*9ة ,يؤخذ من أحكام قانون المرافمات وقواعدهاندقسم الاحكام المعدة أقسام وفص ل أحد 
تلك الاقسام الى ثلاثة أنواع تحضيري وتمبيدي و بتي. فهذا التقسيم بوافق تقسيم القانون الفرنساوي. 
وقد يستفاد منه أن الاحكام البنية تنقسم الى نوعين احكام في الموضوع وأحكام في غيره. والاخير 
هوما ينصل في مسأة قانونية او مسألة غير قانونية يلزم الفصل فبها قبل المحم في الموضوع كسائل 
الاخنصاص والطعن في شكل اقامة الدعوى بعدم وجود صفة للددعي او المدعى عليه في االخصومة 
ا 
أو ببطلان ورقة الطلب او بعدم جواز قبول الدعوى اسبق نظرها والحك فها حك ايا 
وقد اتنق عماء القنون الث نساوي على ان هذه الاحكام الترعية النية لايجوز استثافي! تبعياً 
ا 00 8 
بل يلزم أن تستأنف استئاقا أصلاً. وجرى قانون المرافمات للمحاكم الاهلية علرهذا المبدأ حيث 
نص على انه يترتب على استئئاف الاحكام الاصلية استئئاف الاحكام التحضير ية والقبيد, 
بيدخل معها الاحكام البئية الخلصة بغير الموضوع 7 
لق الاستئئاف الفرعي المعطى للمستأنف عليه اصلاً انما يكون في <الة ما اذا حم لاحد 
الخصوم بيعض طلاته ورفض البءض الآخر واستأفف لصم احكوم عليه ذلك الحم استثناكاً 
اصلاً فبجوزللستأنف عليه حينتذ استثئاف الحكم فرعي النسبة لما رفض من طلاته في الموضوع 
الححكوم فيه لبس الا 
5 قر عاماء القاتون ان يجوز لمن طلب في الدعوى بصفة ضامن ان يستأفف استثناقاً 
فرعياً عدد دخوله في الذعوى أمام محكة الاستثئاف بناء على طلب المستأنف عليه الذي كان 
أدخله ضامنا أمام المحكة الابتدائية 
هيه لا يصح الاستثثاف الفرعي في الجلسة من مستأنف عليه على مستأنف عليه آخر ممه 
بل على طالب الاستئناف الفرعي أن يرفعه أصلاً في الميعاد القانوفي 
1 يصح أن يصدر في الدعوى حم فرعي واحد في أمرين عخثلفين قيكون بذلك ذا 
( ؟؟ ) استثناف مصر مدني ١١‏ فبراير 18544 الست نانه غبريال ضد سلمان اغا سري وبنته ( 511 
ل ١48‏ ) حقوق ساه ص 39 
( 14) استثئاف مصر مدني "١‏ يناير 1894 الشبخ سليم مطر البعري وآخرون ضد علي عممان وسقوب 
بك حسن ( 1١1‏ ل ١8910‏ ) حقوق س ١١‏ ص 498 
٠6 (‏ ) بني سويف استثثاف مدني ه ابريل ١85:‏ عبدالله افتدي طلهات شد اد بك راشد حفوق 
اس ١41‏ ص *؟١ا‏ 


( 45 ) استثئاف مصر مدني ١؟‏ ابريل ١4417‏ الشيخ موسى سمران فوده ضد عمد يوسف فوده وآخرين 
(0” --0وؤم١ا)‏ حقوق س ١١‏ اص 77١‏ 
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ف انف 





صنتين أي حك مهيديا في أمىكا لو قضى بصحة شكل الدعوى وحكاً تحضيريا في أمس آخر كا 
لوقضى بتعيين اهل خيرة لمراجعة اعمال حسابية وبهاتين الصنتين تنطبق عليه أحكام الاستئئاف 
أي انه يجوز استثثافه بخصوص شكل الدعوى منفرداً ولا يجوز استئنافه بخصوص تعيين اهل 
اعخيرة الا عند استثئاف الحكم الصادر في أصل موضوع الدعوى 


احكام تبيدية 
10 واد و؟د؟ وه5؟ مراضات ) 

1 ان الاحكام القبيدية والتحضيرية لنبع في جواز الاستثئاف وعدمه موضوع الدعوى 
الاصلية الاما استثني بنص صريج والاحكام الصادرة في دعاوي التزوير المرفوعة اعتراضاً في 
القضايا المدنية تعتبر من الاحكام التمبيدية لامها م نأوجه الدفع مثل دعاوي انكار الخطوط التي 
يجوز ا بداوتها في أية حالة كانت علها الدعوى وإذلك فهي تنبع في جواز الاستئئاف وعدمه قيمة 
الدعوى الاصلية خلاقاً لدعاوي الاختصاص لامها منصوص على جواز استثنافها مهيا كانت قيمة 
الدعوى بنص صريح 

4 لاغل لاسثثاف حم مبيدي متى كان استئناف الحم في الموضوع غير مقبول 
فلا يقبل اذن استثثاف حكم تمبيدي صادر من محكة جزئية مىكانت قيمة الدعوى لا نزيد عن 
الف قرش 

49 اذا كانت الدعوى قابلة للاستئئاف عند صدور حم ميدي فيها ثم ثم أصبحت حين 
صدور الحم في موضوعها غير قابة له لصدور قانون جديد فالاستئاف المرفوع عن ا حكين ممأغير 
مقبول . فأما عن الحم الموضوعي فلانه يجب اتباع القانون الذي يكون معمولا به عند صدور 
الحم . وأما عن اللمكم التمريدي فلانه لا يجوز رفع استثئاف عنه وقتاذ. الا مع استئئاف حم 
الموضوع وح الموضوع غير قابل الاستئئاف 


( 97 ) قنا استثناف مدني ٠١‏ اكتوبر 16٠١‏ زيدان شاهين ضد اد فرج الله حجازي (5» ا 
) حقوق س ١5‏ ص 718 

( 54 ) طنط استثئاف مدني ١‏ دسمير 4 150 باسيلي أفندي جرجس ضد الشيخ مومى ابو ذكرى 
١6١4-55‏ ) حقوق س الا ص ”,ا 

( 15 ) طنطا استثناف مدني ١8‏ ابريل 1٠١5‏ السيد مصطق الاسكاني ضد عبد الملاك صالم ( ٠١‏ 
١9056 --‏ ) حقوق س 7١‏ ص 7417 
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اف استثناف (مدثي) . 






٠‏ استئئاف الم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه حتاً استثناف جميع الاحكام 
التحضيرية أو التمبيدية التي سبق صدورها في الدعوى مالم تقرر الم ككة أن طالب الاستثثاف قبل 
تلك الاحكام قبولاً صريحاً ويجحرد اعلات الحم الفرعي الى الخصم وعدم استثنافه اياه في 
المواعيد ليس دليلاً على قبوله حتى لو تنفذ برضاه . وعليه فلا يمكن, أن يحوز الم الفرعي 
قوة الشيء الححكوم فيه الا بعد الفصل انتهااً بح الموضوع و بقبول الحكوم عليه به قبولاصر حأ 

6١‏ الحم التبيدي القاضي بالتحقيق بعتبر مقبولة من اخصوم وغير قابل الاستثئاف 
اذا ننذه الخصوم بحضورهم في التحقيق المقضي به فيه واتباعهم الاجراءات اللازمة اذك 


ض - صحيفة الاستئناف . اعلان . ميعاد 
( +85 مرانات ) 

بيجب أن_يملن الاستثاف للخصم في المدة المبنة قانونا حسب التعديل المديد 
والا كان الاستثناف باطلاً شكلا . والمدة .٠‏ يوم لايحسب منها لا تاريخ اعلان الحم ولا تاريخ 
اعلان الاستثناف 

٠٠‏ المعتبر في الاعلانات الرسمية وقت وصولها الى الممان اليه لا تاريخ تسليمها الى 
قم ال حضربن 

٠5‏ لا يقبل الاستئئاف الا اذا حصل في الميعاد القائوتي وعليه فلا يعذر المستأنف بعد 
الميعاد اذا احتيج بالفقر والسمي اثناء مدة الاستئناف في طلب الممافاة القضائية 

000 ان سكوت القانون عن التصريح بازوم حصول الاعلانات في المواعيد المضرو بة 

٠٠١ (‏ ) مصر استثئاف مدي ٠١‏ يونيو 1854 عبده بك البابلي ضد الاوقاف ( 158 )١8545-‏ 
حقوق س ١4‏ ص 194 

١١ (‏ ) استثناف مصر مدني « دسمير ١44‏ احد اندي الشبراوي ضد فرغل حبيب وآخرين 
(14845-11)حترق س ها صامم 

(؟١٠‏ ) استثئاف مصر مدني *؟ فيبراير ١851‏ عمد عمد الشنواتي ضد عمد عزت وآخرين (55/ا- 
7 ) حقوق سم ص ه** 

(؟١٠)‏ استثئاف مصر مدني ؟ ماو 18955 عمد باشا عاصم ضد عبد المال عبد الرحن ( ٠١17‏ سم 
+89 ) -توق سم ص ه4١‏ 

٠١4 (‏ ) استثئاف مصر مدني .ه فيراير +185 علي عمد البلتاجي وآخر ضد بلتاججي شمس الدين(9 ١‏ 
)1١8575-‏ قوق سم ص.٠*‏ 

٠٠١ (‏ ) قنا استثئاف مدني 4؟ ابريل 16١١‏ عمد بحي ضد نوحي بك وتعحد محود ( 1501-819) 
حقوق اس 15ص 1817 
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له استثناف ( مدني ) انف 





لها يجمل المحكة يجالا ؟ لاد ولاساط يذ كان يكني لمحن د تدا اال تالحضرين 
في الميماد أو وجوب اعلانها فيه . والرأ: أي الارجح المنهوم من روح القانون المصري ومن مأخذ 
القانون الفرنسوي على أن اعلانها واجب في الميعاد والا كانت باطلة 


ط - صحيفة الاستثناف . اعلان . محل التسليم 
56 مراضات ) 

من نص المادة 56 مرافمات يفهم أن ورقة التكليف بالحضور يمكن تسليمها 
اما في محل الاقامة القيتي أو فيالحل الختار وبناء ٠‏ عليه فصحيفة الاستثئاف يكن اعلانيا لمكتب 
الحامي أمام الدرجة الاولى باعتبا أنه محل عتار المستأفف عليه وبكون ‏ اعلانها صحيحاً 

0 0 ان اعلان المستأنف الى وكيل المستأنف عليه يقع مطابقا للقانون ولو كان الوكيل 
ميا بالانتداب من لجنة الممافاة في محكة الدرجة الاولى اذ لاجل اعتبار هذا الحل الختار 
متفيرة كان يجب اعلان المستأنف من قبل بتغيره 


ظ ‏ - صحيفة الاستثناف . تاريخ الحم 
5 مراضات ) 
٠ف‏ ان قصد القانون هن ن ذكر تاريخ الحم المستأفف في صحيفة الاستثئاف انما هو 
لاجل يانه وتعيينه بحيث لا يلتبس بغيره من الاحكا ام الي ككون قد صدرت بين الخصوم فاذا 
أعمل ذكر تاريخ الم ولك من جة أخرى وضح المع في ميف المتا وضيةاً 6 
بحيث لم ببق محال للشك في أنه هو المَك المقصود استثنافه كان الاستثئاف صحيحاً 
1 يتل ص لايق بر اله الات ون الم ا 
لان وضع اتاريج ليس الغرض منه سوى تعيين وتمييز الاستئئناف المرفوع عن أحد الاحكام منماً 
١45 ةرياني٠؟يتدمرصمفاتثتسا ) ١1‏ مصطن بك منصور ضد يوي اقدي سمد (5ه-1851) 
حقوق س ١4‏ ص ى 
٠١9 (‏ ) استثئاف مصرمدتي 8 يناير سنة ١844‏ مختار خيري بك طبوززاده وآخرون شدحد افندي 
حبيب وآخرون ( *1- 18884 ) حقوق س ١4‏ ص 5* 
)٠١8(‏ استثاف مصر مدني ٠١‏ فبراير ١8984‏ عمد امد فائم ضد زنوبه بنت حسين الامنهوري 
1+ - 8م١1‏ ) حقرق س وص ١١8‏ 
١9 (‏ ) استثئاف مصر مدتي اول يونيو آمنه بنت علي حجاج السروجي ضدعةيني افندي رضوان 
)١895-448(‏ حترق س ١٠اص‏ ىه 
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انف استكناف ( مدني ) يم 





للااتباس وما دام هذا الالتباس مدفوعاً من بيان موضوع الدعوى في صحينة الاستثئاف فعدم 
وضع تاريخ لا يبطل الصحيفة 
ع صحيفة الاستئناف . أسباب الاستئناف 


(0؟ مرفضات ) 
٠‏ بيجب أن بوضح في طلب الاستثناف الاسباب التي بني عليها والا كان لاغيا عملا 
بدكريتو ”١‏ اغسطس سنة 1455 
والمراد بأسباب الاستثئاف هنا الاسباب الخصوصية التي حمات المستأنف على عدم قبول 
الحم والاوجه التي يرتكن علبها في أن المميم المذ كور قد أضر به ولا.يكفي اذلك ذكر سبب 
مبهم عام كا لوقيل أن الحم قد جاء في غير محله او أنه يجحف بحقوق الم.تأفف فان القانون 
لم يقصد بالاسباب أمثال هذه العبارات لامها مفهومة طبماً من جرد رفع المستأنف استثنافه 
أنه وان كان الام العالي الصادر في "١‏ أغسطسسنة اداح على المستأنف أن 
يذكر في ورقة استثنافه الاسباب القي بنى عليها استثنافه وتظله من الحم والا كان العمل لاغياً 
الا أنه ل يتم ذكركل الاسباب وم جنع المستأنف من أن يذدكر في الملسة أسباب زيادة عن 
الاسباب التي ذ كرها في ورقة الاستئئاف. وطذا يكوت بمحرد ذكر سبب أو سببين في ورقة 
الاستثاف كاف لايجاد الحكة التي قصدها الامى المالي من وجوب ذ كر السبب في هذه 
الورقة وهى أولاً أن المستأنف لم يستأنف حكه عن طيش وخفة وبجرد رغبة لان يظفر بأم 
: خم اخ : 2 
آسوله له نفسه حا كان أو باطلاً بل باممان وروية وتقكر وتدير ولانه بوجوب ذّكره للسبب 
يضطر بطبيعة الحال لان يطلع على المكم وأسبابه بتأمل قوي ويرى ما اعتبر من المسئندات وما 
رفض من أوجه الدفاع و بذلك را يكتفي ويتكف عن الاستثئاف بسبب ما براه من القوة 
والفكين الموجودين في الم فيكني لافادة ما تقدم ذكر سبب واحد و بالاخص اذا كان هو 
٠٠١ (‏ ) استثئاف مصر مدني 98 فبراير ١84‏ مصطف الباجوري ضد شوقي الكيخيا النحاس 
١455-41‏ ) حقوق سم ص *4 
استثئاف مر مدني /ا دسمير 18818 فاطمة سلهان عبد المنمم ضد رافع عمد سلمان ( 2185-8019 
حقوق س م ص 8386 
استثئاف مصر مدني ١‏ نوفير ١854‏ حسين عمد الملاف ضد زهرة ابو مرسي )1١844-1١5(‏ 
حقوق س ٠١‏ اص 0ه* 
11١‏ ) استثثاف مصر مدني ١٠١‏ مابو ١89‏ عثمان سالم ضد ورثة وجنادي ( )1١85* - 151١‏ 
حقوق س م ص ١841‏ 
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وجه الدفاع الاي . وثانَاً أن المستأنف عليه بذكر السبب يستحضر على دفع دعوى خصمه 
ويم الامى الاصلي الذي ستدور عليه المناقشة أمام محكة الاستثاف . كل ذلك تمكياً لحرية 
الدفاع وائباته على الوجه المطلوب من احسان الثقاضي فذكر السبب الاصلي اذلك كاف رأيضاً 
وبا أن الام العالي السابق ذكره لم يحم بأن الاسباب التي تذكر في ورقة الاستئئاف 
يازم أن تكون على أساس متين وقوية البراهين والدلائللانه لوحم ذلك لكان قضاء منه قبل 
أوانه هذا ذأي سبب بذك ما دام ناميا عن أصل الدعوى مرتبطا بها ملزم لقبول الاستئئاف 
شكلالان قوة الاسباب أو ضعفها وتأييدها بالبراهين أو خاوهاءمها هو من متملقات أصل الدعوى 
وموضوعها لا من خصائص شكلبا 
ان المادة القانونية المعدلة الخلصة بتدبين ما يلزم من الشروط لورقة اعلان الاستثناف 
ل تذكر أي الاسباب التي يلزم اشتمال الاعلان عليها ليقبل شكله ول ترد بنصها على لزوم ذ كر 
الاسباب بالاعلان وجوب ذكر جملة أسباب ليحوز الاعلان صحة الشكل.وائما ريد بالاسباب 
الجنس وهو ما يتحقق في الفرد لامها لو أرادت غير ذلك لكانت حجر عثرة في سبيل التقاضي 
ولكانت بعيدة عن حكة التشريع بمراحل اذ كثيرً مالا يوجد في النضية للطمن الا سسبب واحد 
يكون هو مرك التخاصم ومنشأوه فعي ريد ان لا يكون الاعلان خالي الوفاض من ذحكر 
مطعن قانوني 
399 الايقبل الاستثئاف الحاصلغنموضوع لايستوجب البح ثكالو استأنف الحكوم 
عليه حا قاضيا عليه بتقديم حساب و بفرامةخاصاً استثافه بشطر الغرامة ققط لاجلاقاته سنا 
دون ان يبدي الاسباب التي اضطرته لعدم تقديم الحساب أو لتأخر في تقديمه فان استثنافه يكون 
والحالة هذه غير مقبول 
غ ‏ صصيفة الاستثئاف . بطلان . تصحيح 
( +55 مرافمات ) 
4 . لقد أجازت الفواعد القانونية تصحبح كل ورقة قضائية اشتملت على سبب من 
( +11 ) استثئاف مصر مدثي ١4‏ دسمير ١49‏ محبوبة النحاوية ضد محمد مصلاق وآخرين ( 8441- 
+8 حقوق س لم ص 74 * 
)1١١(‏ استثاف ممر مدني 07؟ توفير ١١١0‏ مود بك ائيس ضد اندراوس ادي يوسب 
)1١605-09(‏ حقوق س ماص ١١#‏ 
1١4 (‏ ) استئتاف مصر مدني ١*‏ دسمير ١8564‏ اشبخ يوسف الابجر ضد عبد الله سلهان (97- 
) حقوق س ٠١‏ ص اه 
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انف استئناف ( مدني ) 








أسباب البطلان بورقة أخرى صحيحة ولكن يشترط فيذلك حدوث الورقة الثانية ضمن المواعيد 
الي كان يازم حصول الورقة الاولى فيها فاذا رفم استثناف بورقة باطلة الشكل في الميءاد القانوفي 
م تصححت بورقة أخرى بعد اننضاء ذلك الميماد كانت الاولى باطلة لبطلان شكابا والثانية 
باطلة لفوات الميعاد 


ف - صحيفة الاستئناف ٠‏ بطلان . نظام موي 
( 58 مراضات ) 
١6‏ انالد في شكل الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يجوز 
لللحكة ان نحم فيه من ن تلقاء نفسها 


ق - سريان القانون الجديد ٠.‏ نصاب 
(؟ لانئحة تيب الحاسم الاهلية ) 
يسري على حق الاستئناف القانون الجاري العمل به وقتصدور الك المستأنف 
لا القانون الذ يكان جاريا العمل به وقت رفع الدعوى امام الحمكة الابتدائية 
فبناء على ذلك لا يجوز استئئاف حم الحكة المزئية الصادر في دعوى لا نزيد قيستها عن 
الالفي قرش اذا كان صدوره بعد العمل بمقتضي قانون ٠١‏ يونيو سنة 144 ولو كانت الدعوى 
مرفوعة قبل العمل به 


ك - سريان القانون المديد . قيد 
( 558 مراضات وأس عال ه مايو ١456‏ ) 
0٠7‏ لا يسري القانون الجديد على ما سبقه من الموادث الا اذا نص فيه على ذلك 
1١5 (‏ ) بني سويف استثاف مدي * دسمبر ١445‏ حسن حسين روس موعالاره سوبع 
حسين محروس ( الم ل ١865‏ ) حقوق س ١١‏ ص 785 
)١111(‏ اسكندريه استثتاف مدي 0؟ اكتوير 4 م ان شاك مقرتا3 60 
)حتقوق س ال ص مه 
وملوى مدني 4 يناير 15٠6‏ امد علي حزاوي ضد حسنين علي حمزاوي ( 45 ل ١١0٠‏ ) حتوق 
سن 7١‏ ص همع 
(117) استثتاف مصر مدني ٠‏ ابريل ١845‏ صالح مرجان البالي ضد الرمه سارة واخرى 
(151--6608م١)‏ حقوق س ١ا‏ ص ؤو١ا‏ 
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استثئناف (مدني) اذف 





صر يا ولا تأثير له على المةوق المكنسبة قبله . اما ما استثناه العلاء من سر يان قانون المرافمات 
على الحوادث السابقة عليه فهو بالنسبة للاحكام والقواعد المتملقة بشكل الدعوى وسير المرافمات 
قط ولكن ما بوجد في قانون المرافمات من الاحكام المخولة لمق أو المقررة لاستاطه فتدخل 
ضمن الحقوق العمومية وتسري عليها القاعدة الاصلية أي عدم سريان القوانين الجديدة على 
الحوادث القدعة 

ولا كان قانون المرافمات الاهلٍ قبل تعديل ه مابو 60و14 يعتبر الاستئئاف عرفوعاً عجرد 
اعلانه في الوقت القانوني وولم يقيد في ميماد تكليف الخصم بالحضور كاف هذا الحق ثاب 
ومكتسبا للاستأنف ولا يوثثر عليه التعديل الف ذكره حتى لو مرت عليه مدة الاستئئاف 
القانونية بمد التعديل وهو باق بدون قيد 

الحم عبارة عن عقد قضائي بين الخصوم ومن القواعد العمومية ان قوانييتف 
المرافعات تسري على الافمال السابقة عليها 

وان تنفيذ العقد يكون حسب القانون المعمول به وقت التنفيذ وليس حسب القانون الذي 
كلت موجودا وقت تماقد المتماقدين . وكا ان تنفيذ الحم يكون اتباعاً لقانون المديد 
فطريقة الاستثاف الذي من شأنه ابقاف تنفيذ الحم يازم ان تبع أيضاً القنون المديد . فان 
تنفيذ العقد القضائي وعدم تنفيذه انما يحصلان عند عدم اتغاق اللخصوم بواسطة تتداخل الحكومة وهي 
مطلقة التصرف في رتيب كفية هذا التداخل وشروطه 

و بناء عليه فان الام المالي الصادر في ه مابو 5م١1‏ القاضي بان الاستئناف يسقط يعدم 
قيده في الجدول قبل ميعاد التكليف بالحضور انما يسري على الاحكام الصادرة قبله 





ل - - طلبات جديدة 
(58؟ مراضات ) 

9- لا يسوغ ابداء طلبات جديدة امام الاستئئاف بموجب قانون المرافمات الاهلي 
وهي قاعدة مبنية على اصول العدالة والنظام الواجب مراعامهما في جميع الظروف والاحوال . ثم 

استثئاف مصرمدني9١‏ مابو ١857‏ علي باشا شريف ضد خديجه سماد هائم وآخرين(*١9-‏ 
6 ) حتوق ص ١١‏ ص7٠‏ 

أستثاف مصر مدني 8؟ فبراير ١89‏ يخزن الآآلات ضد حنيفه عبد الله السيد وأخر يات 
(48١1-؟845١)حقوق‏ س م+ص2.ه 
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ولو ان هذه القاعدة غير متصوضض عليه في قاثون الحالين المضرية المّاة الا ان هذه لجان 
عم يكن نا نظام خقصوض المرافمات كاق يتوت 'عليها ان لندير بحست اقول المدل ولا ثنبى 
طلبات جديدة امام مجالسها الاستثنافية 

بناء عليه يه ع محكة الاستئناف الاهلية على هذا البدا في القضايا الحولة اليها من الجالس 
املفاة فلا ثقبل طلا كان قد رقع الى دذرجة امتثاقية من الجالس المذكورة دون ان يكون قد 
تقدم الى المجالس الابتدائية 


م حك في معارضة ضد أعى تقدير 
زمرو سلاوه؟؟ مزافات ) 
الا جوز استتاف المم الصاذرفي المارضة المرقوغة ضد أن تقدتر الاقابلان 
الممارضة في الام المذكور امام الممكة الاتدائية تير كاستثناف حقيتي ا أنها ” توقت ت احقينم 
في <لة الاستئاف ولا بود قي اقانون نصوص عن درجة قطائية ثالثة أثل ذلك ول يمح 
الاستدلال بان المعازضتة عن الاحكام ألفيابية لا تمنع زقع الاستثاف عن الحم الصاذر في 
الارنة لان راو رئيس الحكة في نواه الي ين يلع بل رأ ضح تن أالة +00 
لإفرافمات) ان غلا الا يكون نافذا الآفي لة المنازضة المنوه غنها في اماذة 51 منه التيتض 
غلى ان اذا رفكت هذه المثارظة ييكتسب ذلك الامى القوة التقيذية التي ل تمنحها النوانين الا 
للقرارات النضانية الفي للا يقل الطمن فيهأ 
يجوز استثئاف حك أودة المشورة الصادر في الممارضة بتقدير اتعاب أهل الخبرة 
ورفع الاستثثاف الى الحكة الأستثثافية بالنار لدرجة الحكة التي أصدرت أودة مشورتها 
الحم المنتأف 
1 الأحكام القاضية بريد أو في الاواص ني . تصدز غل عريضة أحد الأخصام 
بدون حضور الخصم الخ ريجوز استثنافهأ لأنها ابتدائية في المنيقة سب أن "لاك" الاؤامس 
)2 استثاف ممرمدتي كيار 45ذ١ا‏ عد امين بك برتو ضد علد منج الباب )١88--5(‏ 
حقرق س * ص 41١١‏ 
2449 اسكشرية استقاىستي: ؟؟ المسطسش 1458 مد افدي عبد للق وآ شرن عمد ادي 
ليل ( ه4١1--18584‏ ) حقرق س ١*‏ س 5889 
0 مشو أنتتتاممداي ؟ ١‏ مابز 59ؤ1 جيل وسّديفه هام سنا عمد أشدي حيبا 110 م 
41) حتوق س ١‏ ص م١‏ 


1 
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3 استئناف ( مدني ) اذف 





السابقة عليها لا تمد أحكاماً اذ الحم هو النصل في خصومة بين الطرفين دافع كل فيهاءعرن 
ننس أو امتنع عن الدفاع بعد تمكنه منه طن لقانون ومن هذ! التبيل أمن تقدير أجرة اللبير فان 
هو الا تمبيد لبيان هانه الاجرة فيصح استثئاف حم الممارضة فيه 


ن - امى قاضي الامور الوقتية 
40م مراضات ) 

101 كل حك صادر من محكة أول درجة يجوزاستثنافه مالم يوجد نص في القانون 

أما أوامى قاضي الامور الوقنية فليست باحكام حتى يعتبر التظلم مها استثنافاً و يعتير الحم 
الصادر في ذلك النظم حكا النهائياً برهي اجرااآت قضائية محضة والاحكام الصادرة فيالنظلات 
المرفوعة عنها هي أحكام ابتدائية قابلة للاستئاف 

8 ان القانون لم يبز الاستثناف الا للاحكام الصادرة من الحكة الابئدائية أو 
الحكة المزئية والمادة 48" التي أجازت ذلك لا يؤخذ منها الت الاوام التي يصدرها قاضي 
الامور الوقتية داخلة في دائرة هذه الاحكام وأكثر علماء القانون وجميع الحا م قالوا بعدم جواز 
استثئاف الامى الصادر من قاضي الامور الوقنية سواءكان هذا الامرمو'يداً لطلب مقدم العرض 
أولامس سبق صدوره وعليه يجب في هذه اللالة اتباع طريقة الطمن المقررة في المادتين ١*٠‏ 
وس والحكم الذي يصدر من الحكة الابتدائية في المعارضة هو الذي يجوز استثنافه 


ه - حك في اشال 
85" ول/اة؟ مراضات ) 
396” ان الاشكال في التنفيذ وانكان ناشتاً عن خصومة اصلية الا انه خصومة مستقلة 
لمدم تعلقبا بموضوع الخصومة الاصلية ولانها راجعة الى قوة نناذ الاحكام القضائي 
( 17 ) استثئاف ممر مدني ١7‏ ابريل ١854‏ سلنزار هانم ضد حسين بك غريف (8+ه - 
+ ) حقوق س ةا ص ٠١١‏ 
( 4؟1 ) استثثاف مصر مدني *؟ نوفير © 160 ورثة المرحوم سيدهم تادرس ضد باسيلي باشا تادرس 
44١(‏ ح- -6060١)حترق‏ س الاص ١4#‏ 
1١١ (‏ ) ممر استثثاف مدني ؟ يونيو* ٠٠١‏ الشيخ ابراهيم الفقي شد عمد عبدالباقي(1+--15.8) 
حقوق س 19 ص 1917 
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اذف 








وهذه الخصومة ( الاشكال ) ان لم يكن لها قيمة مقدرة فلا يمكن تقدير قيمنها بقدار 
االخصومات الاصلرة بل يجب مراعاة تملتها بالنظام الممومي وهي بذلك ذات قيمة عظهى 
ومن ثم الحم الصادر في الاشكال هو قابل الاستثناف مبما كانت قيمة الدعوى الاصلية 


الحاصل الاشكال في تنفيذ الحم الصادر فيها 
5 لايسااف الحم الذي تصدره محكة في اشكال رفع اثناء تننيذ - صادر مها 
بصفة استكنافية 


و حك في مسألة فرعية 
50 وذة؟ مراضات ) 

/317 ان الاحكم التي تصدر في مسائل اولية قبل الك في الموضوع دون ان يكون 
ها علاقة بالموضوع هبي احكام قطمية بالنظر الى المسائل التيفصلت فبها ويجب استثنافها استاقاً 
مستقلاً في المواعيد الاعتيادية ولا يمكن اعتبارها احكاماً تمبيدية محضة حتى تعتبر مستأنفة 
باستناف حم الموضوع 

كا انه لا يمكن ان تستبر تاك الاحكام مستأنفة لتثاقاً قانونياً ها لو دك بصحيفة استثئاف 
الموضوع عدم قبول المستأنف بها وطمنه فيها دون ان بيدي شيا بخصوصها في الطلبات 

ي - عكر باثتقال 
(550 وال مراضات ) 

8 الك الذي تأمى به الحكة من تلقاء ففسها بالانتقال لا يعد تمبيديً بل هو جرد 

حك تحضيري لفينئذ لا يقبل استثنافه مستقلاً 


١1١5‏ ) استثتاف مصر مدني +7 إناير 1105 مرمي حمد غراب ضد احد مهران وآخرين ( 77م 
ل 1١.4‏ ) حقوق س ااا ص 1915 

( 17 ) استثثاف مصر مدني 55 فبراير 16١*‏ ااشيخ متولي عمد ضد مود اشدي تصير ( ٠١‏ 
حقوق س ؤلاص ١ه‏ 

)١١4(‏ بني سويف استثئاف جنح 4 ابريل ١1١5‏ درويش معان ندا لدتسيو ار 3د 
-ل 16105 ) حقوق س 7١‏ ص 8596« 
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#١‏ مب حكم تاف نظر الدعوى 
( 3و1 1ع مرانات ) 

كا المي الذي يميدر قبل التصل في دعوى قصمة بتأجيل النظن فيا حق بحم 
في خصومة أخرى قئمة بين المدعى علييم وشخص ثالث امام رعيكة أخرم لايس د بجرد, 0 
حضوي فيح حن لين فه عبن الإستاف قل الحم الوق 

باساودت حك بالتنفيذ الموقت 
»م مراسات ) 

“٠.‏ استئئاف الحم بالتنفيذ. الموقت جائز بلا استثئاف الموضوع ما دام موعداستثئاف 
الموضوع لم يمض وذلك لانه ليس من المدل أن يجير الانسان على تقديم استشافه قبل آخر 
يوم من الموعد التإنوني فاذا عضي ذلك اليوم ول يستعمل حقه في الاستئناف سقط حكم محكة 
الاستثناف الذي قضى بايقاف التنفيذ ونقذ الحكم الابتدائي : 


ت م - حك يارد 





(؟؟0؟ مراضمات ) 
١ل‏ يبان ستأنف ب حكم الرد في الميعاد القانوني وهو خفسة ايام من 
بموجب المادة عقا مرافعات ) ولا يجوز استثنافه مع استثناف الحم في الموضوع اذا كان قد 
مضى الميماد الكو ' 








3 الا يجوز اسئثتاف الاحكام الماد في مواد تزع اللكية ولردخل فيها خصم 
ثالث وقضت الحمكة فيا يتعلق مخصومته 







مصر مدي 86 فبراير 5 اليد اإراهيم . يدي ضد الست داموا. م رامعم , 
0 حا )جتوق س ا« ص 0م 

لمن قا اماف جنح ١1‏ دسييرا ٠‏ 15 اليابة ومصطق افندي شاكر مضند #وديك حسين خليفه 
(ه4ه-.٠6١)‏ حقوق س ١5‏ ص١١‏ 

( 37 ) قنا استثثاف مدني 7١‏ نوفير 16١١‏ بنيوتي كاربوتلو ضد وهبه سلطلن (71-ب-1٠16)‏ 
حقوق س 15 ص 808 
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ج - * + ككفي نززع,ملكية ودعوى استحقاق 
(ذههو4؛ةهوء٠‏ 50 مراضات.) 

“الا حيثو انه من امقر قانونً. ان الاحكام تتجزأ وكل زه منها يعد حكاً مستقلاً 
مني انه.اذا كان في الدعوىعدة.طيات عختلفة سواء كانت أصلية فرعية ايكون متملقاً عن 
اليم أي طلمبو منها يعد حكاً مسقلا وحيث ان القاجدة العمومية التي وضهها . قانون .المرافمات. 
في المواد المبونية والتجار بيهت ان كل قضية.يجوزٍ نظرها امام.درجتين عدا ما استثناه ببنص صرح 

وجمش انه يواخذ بمن قانونٍ المرافمات.ان دعوى الغير باستقاق_المقار يَكون .اما في أثناء 
اجراءات, نزع ملكية ذلك امنا بنابعلى طلب داين يدعوىان هذا المقار ملك مديونه وامابدعوي, 
أصلية سول وجدت .اجراات : زع الملكية ويع العقار بالتمل أو لم توجد اجراات .ودائن 

وحيث ان, قانون .المرافمات جعل دعو الغير باستحقاق العقار من ضمن المسائل الفرعية 
لني تنش عن نزع امكية وجمل ا أحكام عخصوصة مستئاة كن لم يقل الث .«عوكد افيد . 
باستحقاق إلمقار يلزم رفما قبل بيع العقار بالمزاد الممومي بل تقضى بجواز تقديها في أثناء اجراات ‏ 
اليع لغاية مرمبى المزاد ول يقل في أي وقت يلزم رفع البعوى وفي أية حالةمن احوال اجرا انتم 
الي ولا بخن انه يتقدم البيع جملة اجراات في * اعيد مختافة 

وحيث ان .مادة 140 .من ون امرافدات جوزت لتر لناعين من يكن أن بلحقه ضر 
في الك:في الدعوى أن يدخل في الدعوى في أي حالة كانت عليها 

وحيث,تبين مما ثقدم أن جعوى الغير باستحقاق اإعقار المقامة في أثناء نع الملكية واجراآت 
البيم + اقاممها بدعوى أصلية أو بدخول ‏ ان يدعي الاستحقاق بصنة خصم ثالك.في الجلسات 
5 تنظر فيا الاجرآث اللازم اجراوذها قبل حصول إلبيع 

رحيث ان قانون بن امرافمات منا الطولة وسكابدة طالب ابيع مصار يف بلا وجه حق ب 

اغب الاجراء نات والحك فيها لا تمد منازعات حقيقية وأحكام فاصلة بل٠‏ هي اجراءات تنفب 
لا سبق تر ان وزع ف والح فيه ققد نس عل أغلب لكام القي: تضدر 
بالندنة ذه الاجراءات:بعدم جواز الطعن فيها بطر يق المثارضة والاستئناف ولا "كانت المتازعة 
الي مخصل بالنسبة لبنض الاجراءآت و بعض المائل:الفرعية التي تنثأ عن نزع الملكية تعتير 


( 18 ) استثتاف مصرمدتي 7١9‏ اغسطس 1847 احبد موسى بصار ضد ييوبي علي(18515-0.51) 
حقوق س 7 هن 088 
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منازعة حقيقية في حقه فقد نص صراحة بجواز الاسنثاف والمعارضة وهذا خواً عق انركه رافع 
المسئلة الفرعية أو المتتازع في الاجراءات يكون دخل بصنة خصم ثالث في أثناء مرافمة في أم 
ايكون الحكم فيه النبائيً لا يبل الطعن وتسريي عليه قاعدة ان الفرع ينبع الاصل 
واد سبق القولان دعوى الغير باستحقاق المقار م يجوز اقامتها بدخول مدعي الاستحقاق 
ثالث وربما يدخل في المرافعة في ننزع الملكية ومادة ده تقضي بعدم قبول الممارضة 
أو 0 الم الصادر بنزع الملكية وبيع العقار فخوقاً من نوم ان الم الذي يصدر 
في دعوى الاستحقاق في هذه الالة يمتبر كالحك القاضي بنزع الملكية با انه هو الاصل ققد 
نصت المادة 5*٠‏ من هذا القانون على عدم قبول الممارضة في الحم الذى يصدر في الدغوى 
بالاستحقاق ويجوز اسنثنافه في ظرف عشرة ايام من ثاريم اعلان الحم المذكور وهذا النص 
هو بالنسبة للحم الصادر في دعوى الاستحقاق التي ترفع في اثناء اجراءات نزع الملكية من اول 
اعس يازم اجرارءه لاخر امى أني لمرسى المزاد وسواء كانت دعوى الاستحقاق اقيمت اصلية أو 
فرعية لان القانون اطلق ولا يجوز التقبيد بلا قيد عند الاطلاق لان التقبيد كالاستثناء لا يكون 
الا بنص'صريح ولا سما ان المادة امارة الذكر لم تنص على قاعدة جديدة بل جاءت على اطلاقها 
بتأبيد القاعدة العمومية وهي جواز نظر أي منازعة امام درجتين مالم ينص على خلاف ذلك ٠‏ 
والمكة من وجود هذه المادة هو رفع التوهم من ان دعوى الاستحقاق الماصلة في اجراءات 
نزع الملكية والبيع لاندخل نحت تلك القاعدة العمومية بل تلحق باحكام تزع الملكية ب الني أغابها 
استثناات من التاعدة العمومية 2 قل أعلى سبيل الفرض بالت هذه المادة مقيدة بدعاوي 
الاستحقاق التي ترفم خارجة عن” تزع اممكية أي على حدها فاي حكة في ذلك لان دعوى 
الاستحقاق الجردة يفهم بداهة انها ملحقة بالقاعدة العمومية لتجردها عن الامى المستثنى فل مما 
ثقدم انما انما ذكرت ارفع التومم ليس الا فضلاً عن ججيء هذه المادة في الباب الممقود المسائل 
الفرعية القي تنشأ عن نزع الملكية 
وحيث انه اذا فرض ان ما ثقدم من الادلة القاطمة لا ينهض على المدعى به ولو سل ان 
دغوى استحقاق الغير للعقار المرفوعة فياثناء اجراات 8 الملكية هي دعوى فرعية تابعة للدعوى 
الاصلية فيكون الحم في هذه الدعوى الفرعية جائراً استثنافه ولوان الحم الاصلي غير جائز 
الاسئئناف لان أغلب علاء القوانين قالوا ان المسألة الفرعية لا نتبع الاصل الا اذا كانت مرتبطة 
به ارتباماً كلا وأما اذا طلبت طلا مستقلاة فلا توثر عل الدعوى الاصلية انا في الاخرى 
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لا توثثر من جهة جواز الاسئئناف وعدمه بل يجوز اسنئتاف الحم الصادر في المسألة الفرعية اذا 
كان المدعي به مما يجوز استثنافه ولو كان المي الصادر في اصل الدعوى لا يجوز استثنافه وكان 
الكم في الدعوى الاصلية والمألة الفرعية ممأ في 9 واحد اتباعاً لقاعدة الاحكام لتجزأ وقد 
أيد هذا المبدأ جلة أحكام صدرت من أكثر محام فرنما الاسئثنافية وحكة اللقض 
والابرام بياريس 
وحيث انه لاشك فيان دعوى الغير باستحقاق المقار هي طلب مستقل لا ارتباطله بدعوى 

زع الملكية فان دعوى الاستحقاق هيدعوى بحق متنازع فيه هوالح بخزع الملكية هو تفيذحم 
نماي غير قابل النزاع وفي الحقيقة ونفس الام لا يعتبر حي حفيتياً ني بل هو امس يحصل لاتحفظ 
على حقوق المدين فينتج من ذلك جواز رفع الاسئئئاف ععرن الحم الصادر في الاستحقاق 
المشتمل عليه حكم نزع الملكية 


ح - ؟ - حم في دعوى استحقاق 
5.0 ولاه؟ مراضمات ) 

ع“ ميعاد استثئاف الحم الصادر في دعوى استحقاق اثناء اجرآات تنفيذ بيع عقار 
بالطرق الادارية بناء على اعلام شرعي هو المقرر بمقتضى التواعد العامة اما الميعاد المقرر في 
المادة 6٠٠‏ من قانون المرافمات فلا يسسري الا في حالة رفم دعوى استحقاق في اثناء اجراات 
بيع قضائي بناء على طلب دائن طبقاً الاحكام المقررة في قانون المرافمات 

“3 نصت اماة ٠0٠‏ ( مرافمات ) على ال اسنثاف الحم الذي يصدر في دعوى 
الاستحقاق يكون ميعاده عشرة أيام من تاريخ اعلان الحكم ول جيذ بين دعاوي'! الاستحقاق التي 
اترقم بطريقة أصلية أو فرعية وحين ذاك فلا أهمية مطلقاً لصنة الدعوى وانما الام الذي يهم 
الشارع هو لا ان !- نتخذ دعاوي الاسترداد فرصة لايقاف دعاوي الببوع وتعطيل” مزايا الاحكام 
ومن ثم وجب طب مكة الشارع النظر فيا اذا كانت دعوى الاستحقاق أوقنت ت البيع اولا فان 
كانت أوقنته فتعتبر من النوع المستعجل الذي ميعاد الاسئثتاف فيه عشرة أيام والا فن 
النوع المادي 

( 4؟1 ) الزقازيق استثئاف مدني ١١‏ ابريل ١1٠٠١‏ عبد الهادي افندي ومن معدضد مصطي ياشا وهبي 
وآخرين ( 4؟ -- ١865‏ ) حقوق س ١٠ص‏ 501 


( 186 ) استثاف مصر مدني "٠١‏ سبتمير ٠‏ يوسف ابراهيم مرزوق وآخرون ضد علي نهمي بك 
وآخرين ( )15٠0٠١--44‏ حقوق س ١07‏ ص 49 
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+717 اللا يقصدفي الملدة هه من قانوت. المرافعات والمواد الثالية لها الا دعاوي 
للاستمحقاق المفاحة في أثناء امجراءات انزع ملكية قلغة في حكة فبناء على ذلاك اذا رفست دعوى 





مثا قيلم اججراءأنت نح ملكة حاصلة بواعهلة السلطلة الانداريةيكون 
ا باظّك النفصل في ثلك الدعوى هو االذكور في الللدة جم على 
قانون المرافمات أعني الثلاثين والستين بوماً وليس ميعاد المشرة أيام الاستثائي المتعموصن خليه 
بفي الملدة »». من القانون المذكرر 

/9١؟‏ اذا كان اللدعي باستمقاق عقار قد أودع ا بلغ المخصوص طليه في الللدة ,040 من 
انون المراضات في المواد المدنية والتجارية وكانت اجراءات نر الملكية قد أوقنك به ذللك 
كانت الدعوى مستمجلة وكان ميعاد الاستئئاف الذي ,رفم عن الم الذي ,ندر فهها عشرة 
أيام (مادة )٠٠‏ اما اذالم يكن حصل الايداع ولم يوقف البيع بناء غلى ذلك فلا يكون نمقععل 
لانباع غير الاجراءات الاعتيادية وكان ميعاد الاستثئاف هو المقرر في المادة 0#" من قانون 
المرافمات في المواد المدنية والنجاررية 

8 مميعاد استئاف - صادر في دعوى استحفاق رفمت أثناء اجراءات نزع الملكية 
هو عشرة أيام 

فلا يقبل حينئذ اسئئئاف هذا الحم بعد هذا اميماد ولولم توقف اجراءات البيع لمدم ذف 
طالب الاستحقاق المملغ الواجب ايداعه 











سسطحد ج22 ده 


( 24185 الإتاؤيق مدني 1١‏ دسببر 1403 غبد الطادي عيى منن حسن اله( 128453 .15) 
حقوق س ١1‏ ص ١988‏ 

1١07 (‏ ) استثثاف مصر مدني ؛؟ نوفير ١404‏ داود عطيه ضد رزق الله افندي ميخائيل. وآخرين 
( 4-3-6 )ترق سن “لاا ص 53 

( 34 ) استثاف مصر مدني ٠‏ مابو 06405 داتاك عبدات: ضد جد اضدي: آمين(111:5<180) 
حقوتي اس ؟النااص. 40 
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استئناف (جنالي) 
١‏ - مخالفات . نصاب . تطبيق . اخلصاص 
ب عخالفات . لواتح خاصة . اخلصاص 


ت - جنح . اختصاص 

ث- جنح . تعو يض مدي 

اج - جنح . وصف الهمة 

اح س استثناف النيابة . اختصاص 

اخ س ميعاد . زمن العطلة 

دس ميماد . وصف اللهمة 

© ميعاد . حك غيابي 

رح صفة . كل 

زح تنازل . سر يان 

س - استثناف النائي الممومي والنيايات 
ش س استئئاف مأموري الضبطية القضائية بالمراكر 
ص-_ استثئاف المدعي المدني 

ض- استئئاف فرعي 

ط ح حدود سلطة الحكية الاستثثافية 
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١‏ - مخالفات . نصاب . تطبيق . اختصاص 
٠6١ (‏ جايات قديم و١٠‏ جايات جديد ) 

14 ان واضع القانون منع استئئاف الاحكام الصادرة في الخالنات الا ني حالتين 
مذكورتين في لمادة ٠6+‏ من قانون تحقبق الجايات الاولى أن يكون اللم صادرا بالمبس واثانية 
أن يكون مبنا على خطاء في تطبيق نصوص القانون أو تأويلبا 

وخلطأ الذي بقع في تطبيق نصوص القانون ويجيز استثاف لحك الذي بني عليه هو 
مخالثة النص للواقعة التي أدرجت تحته 

ذاعم قاضي الحاافات على منهم بجريمة السب بعقو ينها القاثونية بعد ان يكون ذلك 
الهم أبدى عذرا بنفني العقاب عنه كلتحر يض المنصوص عنه في المادة 041 عقو بات يكون قد 
حّ يبطلان ذلك المذر ولس فيهذا ما بوجب القول بان هناك خطأ في تطبيق القانو نأو تأو يله 

وقاضي الخالنات الحم في التعويض المدني النتج عن الخالنة با لا تتجاوز اختصاص الحم 
الجزئية لكن اذا كان حكه غير قابل الاستئئاف من حيث العقوبة حسب نص المادة 16٠‏ فلا 
يكون قابلا الاستئناف اذا كان قاضيا في التعويض المدني بأكثر من الف قرش لانه لوجاز 
استثثافه فيا بتعا بالق المدني دون المقوبة لاوجب ذلك تناقضاً في الاحكام وعخالفة لقوة 
الثنيء الحكوم به نهائياً حيث يكون حيائذ م نالسائغ للاستأنف أن يطلب عدم الزامه بالتعو بض 
لان الفمل النائى* الضرر عنه لم يقع منه وهذا غير جائز لقيام الحم النهاثي بالعقاب حجة لاثقبل 
الرد علي اثباته ونسبته اليه 

8 ان القاعدة الاساسية في استئئاف احكام الخالفات ثقضي برفعه الى الحكة 
الابتدائية التابعة لها محكة الخالفات . اما اختصاص محكة الاستئناف العليا في نظر قضايا الالنات 
فلا يكون الا بنص صرب في الوائح التي تخوها هذا الحق 

وعليه فاذا طبقت محكة الخالفات على النبمة احدى اللوائحالتي بموجبها يرفع الاستثناف الى 
محكة الاستثئاف اامليا وكان تطبيقها هذا خطأ كان للحكة الاستثناف عند روا ينها خطأ التطبيق 

( 1+5 ) مهر استثئاف جنح ١١‏ ينابر 16٠١‏ النبابة السومية ضد لطيف باشا سليم ( 344* ل 


) حتقوق س ١١‏ ص 0ه 
١4١ (‏ ) استثثاف مصر جنائي ٠١‏ سبتمير 11٠٠‏ النيابة ضد الست جيلة صالحاتي )15٠٠-1181(‏ 


حقوق س ١٠١اص‏ 56م 
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ان تعين اللانضحة الواجب تطبيقها وتري ما اذا كانت هذه اللانحة تسوغ لها نظر الاستثناف فتراه 
أولا تجيزه لها قاضي يعدم الاختصاص 

١‏ نصت المادة ١6٠‏ من قانون تقيق الجنايات على ان استثئاف الخالفات لا يقبل 
الا اذا كان محكومً فيا بو بة اليس أو حصل بخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأو يلما 

واعمطأ في التطبيق أمس غير محدود يدخل فيه ما لو كان النص قاضياً بتوقيع العقوبة و برد 
ما بيجب رده واقتصرت اححكة على الحم بالمقو بة قط فان اهمال الحم بالرد يمتبر خطأ في 
التطبيق ويجيز لذي المصلحة في الرد رفع الاستئئاف 

ب - غخالفات . لوانح خاصة ٠‏ اختصاص 
٠6١ (‏ جنايات قديم و6١‏ جتايات جديد و١١‏ امر عال #17 يونيو سئة 1495) 

4 انه بمقتضى المادة 1١‏ من الامى العالي الصادر في 9؟ يونيو سنة 183 الاحكام 
الي تصدر بازلة الحلات المطرة أو المضرة بالصحة أو برفض طاب الازالة هي التي يجوز 
استثنافها دون سواها 

وبناء على ذلك يكون الك الصادر في نهمة حرق قيئة طوب غير جائز الاستثئاف اذا ل 
كن قد طلب من الحكة الحكم بازالما لانباكانت قد أزيات قبل الحم في الدعوى 

١8‏ ان لانحة الطرق لا تجيز الاستثئاف بصفة مخصوصة بل تحيل على القانون العام 
والقانون العام لا حجيز الاستثناف الا في أحوال مخصوصة . وليس في المادتين ١‏ و مر لانحة 
الطرق ما ييز الاستئاف فلم الصادر بهمة مزاحة الطر يق العام لا يستأفف 





ت ب جنح . اختصاص 
١١ (‏ و١١‏ لانحة ترتيب لهام ودكريتو 56 يونيو سنة ١455‏ و5١‏ جنايات جديد ) 
5 القاعدة العمومية في استثناف الاحكام ان يرفع الى الحكمة الاعلى درجة عن 

(141) قنا استثئاف جنح 54 يوليو 150١‏ النيابة ضد علي عمد عبد اهادي ( 5و؟ ل 16.1) 
<توق س 5لا ص 703١‏ 9 

( ؟4١)‏ استثئاف ممر جنائي 5 ١‏ كتوير * ١١١‏ النيابة العسومية ضد مهران حمزء (49م؟١ ‏ 
٠‏ )حتقروق س لا١ااص‏ 50 

)15.04-- 1591 ( ابريل 1404 النيابة ضد الياس انطون‎ ٠ مصر استثئاف جنح‎ )١4*( 
٠١6 استقلال س ”# ص‎ 

)1١44 (‏ قنا استثئاف جنح 94 سبتمير ١848‏ النياية د حسن مصطفق حقوق س ٠١‏ ص 85م 
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انف 








الحكة التي أصدرت الحم . وهذه القاعدة لاتنقض بالاستتاج بل يقتضينقضها نص صرح . 
وعليه فانه وان كان الام المالي الرقم يونيو سنة م1 جمل الاحكام الصادرة من الحام 
الجزئية بالحبس من سنة فا دون تستأنف الى الحم الابتدائية ومن أصول قوانين الاختصاص 
أن تسري على الماضي الا ان الاحكام الصادرة من الحم الابتدائية ببس سنة عند ما كانت 
مخاصة بذلك بق استئنافها الى محكة الاستئئاف الكبرى لانها الحكة الاعلى درجة ولان 
الامى العلبي بالتعديل المشار اليه قد تكلم عن الاحكام المدكورة باعتبار انها صادرة من الحا 
الجزئية دون أن يجملها مطلقة بصرف النظر عن محل صدورها 

م لا نقدم الىسيحكة الاستثناف المليا القضايا المستأنفة من النيابة الا اذا كانت المادة 
الي طلبت النيابة تطبيقها في محكة البح تسمح بالحم بالحيس لمدة زياد عن سنة . فاذا كانت 
لا تسمح بذلك يكون الاستثئاف امام الحكة الابتدائية وتكون محكة الاستثناف غير مخلصة 
أصلاً بنظر الدعوى 

أ.! الدعوى التي ترفع بناء على نص قانوني يعاقب بالمبس أقل من سنة فيجب على اليابة 
أن ترفع استئافها الى الحكة الابتدائية وهناك تطلب عدم الاختصاص ان أرادت سب ب كون 
الفمل المسند لهم جناية لا جنحة اذ أن محكة الاستثناف المليا لا بمكنها الح في طلب النبابة 
لانها غير مخلصة الحم في أصل الدعوى 


ث - جنح . تعويض مدني 
١7١6 (‏ حنايات قديم و17 جنايات جديد ) 
1 الحم الجزثية مخئصة الح في دعاوي المنج المتضمنة طلب تعويض مدني عبما 
كانت قيمة التعويض المطاوب ‏ ” 
وينظر ني استئئاف أحكام الحام الملذكورة المتملقة بالتعويض المدني الى أصل الطلب لا 
الى الملغ الذي حك به فان كان أصل الطلب أأكثر من الماثة جنيه رفع الاستثئاف الى محكة 
الاستئناف المليا والا فان كان أقل رفع الى الحمكة الا بتدائية الكلية 
١40 (‏ ) اءتثاف مصر جناي 5؟ مابو ١1١4‏ عمد توفيق ضد التيابة ( 44؟؟ --4.و3) 
استقلال س ” ص 785 


١145‏ ) نقض وابرام ه فبراير ١417‏ عيسوي عبد النفار ضد الشيخ وى امد حتحوت والتبابة 
١460 --131(‏ ) حتوق س اا ص 585 
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انف استئناف ( جنائي) 5 





٠1/‏ الدعوى المدنية التي تفصل فهها الحم المنائية ثنبع الدعوى العمومية فاذا استأفف 
الهم الحم مل استثنافه الدعوى المدنية أي الحم عليه بتعويض ولو كانت قيمة التمويضأقل 
ما يجوز استئنافه اذا كانت الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العدومية . ولذلك لا يسوغخ 
قبول الاستثناف بالنظر الى النوع الجنائي ورفضه بالنظر الى النوع المدني لما في ذلك من التجرثة 


اج اس جنح . وصف الهمة 
17١‏ وه؟ لانحة ترتيب المحاكم ) 

يظر فيقيمة الدعاوي المائية الى طاب النياية فالدعاوي المرفوعة منها بصفة جنحة 
انستأنف أحكامها مهها كانت حتى واو كان الحم بان النهمة مخالئة لا جنحة 

9 من عادة القانون اعتبار الوقائع بالوصف الذي يصنها به اللخصوم عند تقديم 
الدعاوي لا الوصف الذي يمتبره القضاء في الح . فن رفع قضية مدنة الى محكة 1 
انقيءمها فوق الالف قرش ووصفها بامها قابلة الا تثناف ثم ظهر للمحكمة ان القيمة الحقيقية أقل من 
الف قرش وأصدرت حكمها بذلك فانه يجوز لرافع تلك الدعوى أو ملخصمه الحكوم عليه أن يرقم 
عنها استئنافاً باعتبار ان قيمسها فوق الالف قرش وصفها المدعي لالكا وصئتها الحكمة . وكذلاك 
اذا رفعت النيابة العمومية دعوى جنائية كبرى على نهم امام حكية الجنايات وحكم بالها جنحة 
فانه يجوز لنيابة والمنهم أن يرفما استثناقاً عن هذا الحم امام محكمة استثناف الجنايات لا امام 
محكة استئئاف الجنح وذلك لان الواجب النظر اليه في قابلية الاستئئاف وعدم قابليته انما هو 
الوصف الاصلي الذي تقدمت به الدعوى لا الوصف الذي صدر به الم 

وعلى هذا التحويكون الم الصادر في تهمة الجنحة بانها مخالفة و بعقو بة الغرامة فيها قابلة 
الاسئثاف دون أن يكون لذلك مسيس بالمادة 16٠‏ من قانون ةبق الجنايات ( القديم ) 








( 1407 ) تقش وابرام ١4‏ نوفير ه٠15١‏ عبد الهادي شتيوي ضد النابة السومية -1١8484(‏ 1508) 
استقلال س ه ص ١٠‏ 

ونقش وابرام ١6‏ فبراير 1504 الشيخ اجد شرياس مدعي مدني ضد النيابة وتماشرياص وآخر -1١85(‏ 
04 ) بجموعة رسمية سه ص 348 

١44 (‏ ) الزقازيق استثثاف جح 4؟ اكتوبر ١894‏ علي بدوي وآخر ضد التابة ( 121١‏ حم 
4 )حتوق س 4 اص لاه4 

)1508 -- 454 ( يونيو 1101 التابة ضد علي فكار وآخر‎ 5١ قنا استثئاف جنح‎ )١45( 
1598 اص‎ ١١ حقوق س‎ 
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اح - استئناف النيابة . اختصاص 


١7١ (‏ جنايات قديم و5١‏ 

6 ان الموادث التي تكون عةو بنها هن سنة فأكثر يكون النظر فيها من الختصاص 
محكة الاستثناف اذاكانت النابة هي المستأنفة ولا بمنعها من ذل ككون الم صادراً بعقوبة 
أقل من سنة بسبب الظروف الموجبة للتخنيف اذ ان المول عليه في ذلك هو المد الاقمى 
المقرر للجريمة 

وبناء عليه لو كانت الواقءة تنطبق على المادة #07 عقو بات ( قديم ) التي أقصى حد 
عقو بنها ثلاث سنين فراعاة المادة ++ منه الماملقة بسن الهم والحم بعقو بة ثقلعن سنة واحدة 
لا بخرج الواقمة عن اختصاص محكة الاسئثئاف 

اذا طلبت النيابة عقاب الممهم بالمادة ٠؟*‏ عقو بات ( قديم ) مع المواد 1١‏ ولا 
و18 القاضية بتشديد المقوبة لحد ٠ضاعفتها‏ تكون محكة الاسئثاف حينئذ مختصة بنظر الفضية 
وعليه لا يكون هنالك وجه اطلب نقض حكبا بدعوى ان النزابة طلبت تطبيق المادة 5٠١‏ وان 
أقصى العقو بة هو حبس سنة لان جواز «ضاعفة العقو بة يزيد عن السنة المأّكورة 

087 ان الامى العالي الصادر في *١‏ اغسطس سنة 1887 يقضي بانه اذا كاتف 
الاستثاف من النيابة وكانت العقوبة المقنضي محاكة امهم بمقتضاها تزيد عن سنة حبساً يجب 
أن برفع الى محكة الاسئثناف العلا فالممة المطلوب المحاكة عابها مقتضى المادة *.؟ عقو بات 
١‏ قديم ) يجب أن يكون نظر استمافها امام حك الاستئناف فيا لوكان الاستئناف من النيابة 

واذارات محكة الدرجة الاولى ان النهمة منطبقة على المادة "٠٠‏ عقو بات ( قدي ) ببق 
الاختصاص للاستثناف الاعلى فما لو استأنفت النيابة اذا كان في القضية سوايق لان العقوبة 
اذذاك يجب أن تكون ١‏ كثر من سنة 

“161 اذا كان أقمى عقوبة المادة التي جرت الحاكة مقتضاها أزيد من سنة وصدر 





ابأت جديد ) 


١٠6١ (‏ ) استئتاف مصر جناي ١١‏ يولو 1854| 
حقوق س ١4‏ ص 8" 

١٠6١ (‏ ) نقض وارام 5 مابو ١84‏ عبد المزيز داود ضد النيابة (19** ب 18654 ) حقوق 
اس 14 ص 5عم 

٠6١ (‏ ) تقش وابرام /ا اكتور 15١‏ النيابة ضد عمد حسين عبد الرحن ( 547٠6‏ -156005) 
-قوق س ١9‏ ص لاه 

٠68 (‏ ) مصر استئناف جنح 17 اغسطس 4 150 النيابة د حسن ابو السءود حقوق س ١4‏ ص 1118 








يابة ضد عد مصطق درويش )1858-1١14(‏ 
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قن استكناف ( جنائي ) وه 





الحم باقل فلنيابة الخيار اما انف رفم الاستئئاف امام محكة الاستئناف العليا أو امام الحكة 
الابتدائية ككن متى رفعته امام أي محكمة منهما انتنى عنها ذلك الخبار 


خْ - ميعاد زمن العطلة 
١6‏ مرافات ) 
اذا صادف اليوم الاخير من ميعاد الاسئشاف يوم غطل ةكيوم الجمة فيصحامتداد 
هذا الميماد الى اليوم الذي يليه 
فلو اعثير الم المطمون فيه ان ثقديم الاستئناف في ذلك اليوم التالي متأخرا عن ميعاده 
وبني على ذلك رفض الاستشاف تمين تفضه واحالة الدعوى على دائرة أخرى للك فيه 
من جديد 


د - ميعاد . وصف اللهمة 
١74 (‏ خنايات قديم و7١‏ جنايات جديد ) 

1 الحم الذي تصدره محكمة في.قضية رفمث اليها على اعتبار اها جنحة ثم وصفتها 
بكونها عخالنة هو حم يناف في ميعاد عشرة الايام المقررة في مواد الجبح لا في ميعاد ثلاثة 
الايام المقررة في مواد الخالفات وهذا التأويل نانح من ورود المادة74١‏ من قانون تحقرق الجنايات 
( القديم ) التي تمجيز الاسئثئاف في مواد الجتح عقب المواد الوارد فبها تفصيل الاحكام التي 
يجوز للمحكة اصدارها ومن بننها الم الذي تصدره عند ما تتكون الواقعة ليست الا مخالئة بعد 
ان وصنت ابتدائاً بالها جنحة . ولم برد مطقاً واضع القائون ان يفرق بين هذه الاحكام ولا 
سا لان النحكم لم يكن نمانا بها ان الصفة التي وصذت اللحكمة الواقمة بها لم تكتسب قوة الثشيه 
المحكوم فيه والفعل المنسوب الى الهم لا .يل على حاله هن الاتصاف بانه جنحة اذ ان الحكبة 
لم تنعقد بصفة حكمة عذالنات 

١٠64 (‏ ) تقض وابرام ١4‏ ينابر ١895‏ النيابة ضد حافظ عمار ( هوه --54م١‏ ) حقوق 
اس ١4‏ صض 05١7‏ 

ونقض وابرام ١١‏ يونيو ١90*‏ الثيابة ضد اد اسسعيل بلال وآخر ( 545 سل ١5.6‏ ) حتوق 
اس ١8‏ ص لاه؟ 

٠6١ (‏ ) نقض وابرام ١؟‏ نوفير ١٠١+‏ النيابة ال.ومية ضد عمد النادي وآخر ( 01--16.5) 
حقوق س 9لا ص 1١88‏ 


ع00081 





3 استكناف ( جنائي) نفد 





واب نيعاد . حك غيابي 
١7 (‏ جنايات قديم وجديد ) 

6 فرضت المادة ٠٠‏ جايات مدة ثلاثة أيام لتقديم المعارضة في الاحكام الغبابية 
بعد اعلان الحم الغيابي للمحكوم عليه 

ونصت التقرة الثانية من المادة /ا/0١‏ جنايات على ميعاد ثقديم الاستثتاف في الاحكام 
الفابية فقررت أنه يندئ' من البوم الذي لاتكون فيه امعارضة مقبولة وهذا النص يفهم مله 
صراحة انه لا يجوز للمحكوم عليه أن يلنجى* الى الدرجة الاستثافية متى كاف محكوماً عليه 
غياياً الامتى مضت مدة الممارضة ولس المحكة الا الاستئتافية ان ثقبل الفصل في استثنافه ولو 
وافنته النيابة ما دامت المعارضة جائزة 

١61/‏ معاد الاسئثئاف المرفوع عن حم غيابي صادر في الممارضة في مواد العقوبات 
ييتدى" هن يوم النطق الم فان المادة ١07‏ من قانون تحقيق المنايات الي ته اتبين ميعاد الاسنئناف 
في مواد العقو بات تفرق فى الواقع بين حالتين فاما ان يكون الم حضورياً واما ان يكونغياياً 
ذني الحالة الاولى بيتدى' ميعاد الاسئئاف من تاريخ النطق المح وفي اثية ىالا فمابختص 
بالنائب العمومي من اليوم الذي لا ثقبل فيه الممارضة فهذه الالة الاخيرة تفرض اذن احمال 
المعارضة وهو احمال لا وجود له في هذه المادثة ولو كان الحم صادرا في الغيية 

لدعي المدني أن يستأأاف الحم الصادر في غياب الهم ولكن استثنافه هذا 
لا ينظر فيه الا بمد أن ير الم غير قابل للطمن بطريق الممارضة فاذا استأفف الجكالصادر 
في الممارضة أيضاً كان استشافه الثاني عملاً تأ كديا لا ازوم له ولا ضرر منه ولكن الاسئثاف 
الذي يكون محل النظر هو الاسئثتاف الاول 
1 050) اقنا استثثاف جائي 4 اكتوبر 16١٠‏ النيابة العسومية ضد عمد حسين عمير(5.0-4515١1)‏ 
حقوق س ١١6‏ ص مه 

٠١97 (‏ ) انقض وابرام ؟ توقير ١901‏ النيابة ضد علي يمد شتا ( +181 - ١6.١‏ ) حقوق 


س لالاص 19# 
٠٠8 (‏ ) طنطا استشاف جنح ؟؟ مارس ١855‏ اليابة ضد اد عبد النتاح ( 5.9 - ١855‏ ) 











<توق س ١4‏ ص 1١4‏ 
واستتئاف مصر جنائي 5 توفير ١897‏ الثيابة ضد احد علي الفرعوني وآخرين ( )١8510 ١1748‏ 
حقوق س ١15‏ ص 884 
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انف استثناف ( جنائي ) باه 





68 اذا استأنظت النيابة وعارض الهم في لم الغيابي الصادر عليه في الميعاد القانوني 
لم يز نظر القضية ا ساق قل نظر المارضة والفصل فيه ولا كان الم الصادر من ن الاستئئاف 
باطلاً وكذلك جميع الاجراءار ءات التي حصلت بعد المعارضة 

اذا استأنفت البابة كا غباياً قلة المقوبة وجب ايقاف النظر فيه ما دام الحم 
لم يعان للشخص الحكوم عليه الذي له حق الممارضة فيه ولا يكفي اعلانه في النياية 

استثثاف النابة حكاً غياياً تبطل الممارضة التي يرما بمده امهم على انه ببق 
صحيحاً اذا انقضى ميعاد الممارضة ول تكن رفت 

٠1‏ يصير الممك الفابي نايا بانسبة لنابة العمومية اذالم تستأنفه في اميماد القانوني 
وهذا السبب لا يقبل الاستثئاف المرفوع من النيابة ء, ت الحكم الصادر في المعارضة بتأبيد 
الحم الغيابي 

٠1‏ الاستثاف المقدم من النيابة عن حك غيابي قبل فوات ميعاد المعارضة لا يكون 
باطلا” بمجردكرن المنهم عارض في المكم بعد ذلك فان ننيجة هذه الممارضة هي جمل قبول 
الاستثاف موقوقاً على شرط تأبيد الحكم الفيابي فاذا تأيد فملاً فان الاستثناف يصبح هقبولة 

5 ان الاستثثاف المرفوع ضد حك غبابي جنائي يبطل اذا حصلت الممارضة في 
الحم المذكور 

١٠65‏ ) نقش وابرام ‏ ينابر ١908‏ الثابة الممومية ضد عبد الليم التحاس والمذكور ضد النياية 
حقوق س 3٠١‏ ص 1417 

11١ (‏ ) استثتاف مصر جناتي 5؟ يوليو 4 ١5١0‏ النيابة ضد احد يمد مصطق( م4لاا حت 16.4) 
حقوق س 7٠١‏ ص 7317 

131 ) استثاف مصر جنائي 1؟ فبراير 1908 النيابة ضد ابو حامد ابراهيم 195 ل 15608) 
حقوق س ٠7٠١‏ ص 888 

)1١(‏ اسثاف ممر جتح بونيو 4 190 النيابة ضد حسيندرويش المعري(1504-15119) 
حقوق س 7١‏ ص 171١١‏ 

1١ (‏ ) معر استئناف جنح ١؟‏ دسمير ١108‏ التيابة ضديمد حلمي صادق (١٠19؟19-)169)‏ 
حقوق س الا ص 1١4‏ 


( 154) نقش وابرام ١‏ اغسطس407١‏ النيابة الفنومية ضد ديمثري باسيليادس( )1505-11١‏ 
حقوق س اا ص 02١1١‏ 


لد 
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ر- صفة . كيل 


١74 (‏ جنايات قديم و31 جنايات قديم وجديد ) 


6 الاستئناف الذي رفمه شخص أجنبي عن الدعوى دون ان يكون وكلاً مولى 
م ن'قبل القانون' ولا من'قبل الخصوم هو استئئاف باطل اما كرن هرئلاء اللخصوم قد حضروا 
ودافعوا عن انفسهم بعد الاسئئناف فلا يزيل فملهم البطلان الحاصل من عدم رفعهم الاسنئئاف 
بالوضع القانونى وفيالمواعيد القانونية .وهذا البطلان من 'لامور النظامية العامة فالاسئئتاف المرفوع 





بهذه الصفة لا تصححه اجازة تأني بعده 
ك1 يصح الاستثثاف المقدم من محام عن الهم بمقنضى توكيل صادر منه له عن حم 
قاضي بمقوية لمهم 


ز- تنازل . سريان 
١74 (‏ جنايات قديم ود ١7‏ جنايا 
/1 حيث ان الحامي عن الممهمين طلب قبول النقض والابرام بناء على وجه ووم في 
الدعوى لان الحكئة الاستئنافية اعتبرت تنازل النياية عن الاستئناف من جهة المقو بة شاملا لاق 
المدني أيضاً وهذا خطأ لان اصل المدعي به عشرة آلاف قرش ودكر يتوه بوليوسنة ,م1 
يععلي للنهمين الحق في اعتبار الاستثئاف لا بيزال قائاً عن مسئلة التعو يض 
وحيث ان حضرة الافوكاتو العمومي وافق على هذا الطلب 
وحيث انه بتصنح اوراق الدعوى وجد ان اصل طلب المدعي المدني هو الك له مبلغ 
عشرة آلاف غرش فالحكم له بمباغ الف قرش لا نع قبول الاستثئاف عرن الحق المدني مع 
التنازل عن الاستثناف من جهة المقو بة ولذا يتعين قبول النقض والابرام واحالة الاخصام على 
محكة ابتدائية اخرى بصفة استثنافية للحم فيها يجدداً 





قديم وجديد ) 





( 118 ) تقض وابرام 4 ابريل 10 ابراهيم الجاويش وآخرون ضد النيابة السومية ( 509 ل 
6 )قوق س ولا ص ٠١‏ 

157 ) نقض وابرام 5 ينابر 1905 هام عبد المظيم ضد النيابة وآخر ( 805 --15.6) 
حقوق س #١‏ ص 1١61‏ 

1١07 (‏ ) أنقش وابرام ١١‏ يونيو ١458‏ عمد سلهان وآخرون ضد البابة ( ١١48‏ - #وم1) 
حتوق س م ص 751 
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انف استثناف (مدني) وه 





ا أجمع علماء ٠‏ القانون على انه يجوز لكل من الححكوم عليه والمدعي بالمق المدني ان 
ينتازل عن الاستثئاف المرفوع منه وعلى ان النابة العمومية لا يجوز لم التنازل عن الاستئئاف 
المرفوع منها وان حصل منها ذلك فلا يكون له ثأثير لان القانون منح حق الاستثئاف للمحكوم 
عليه لمصلحته حتى بتكن من التظلم م ن الحم وابداء اوجه التظم و15 يجوزله الانتفاع بهذا المق 
يجوز له ان لا ينتفع به ويتركه ولو بعد حول الأساق نه تي رآي لاطت الاك 
وقول الم .اما الثيابة السومية فلا يموق ها التتازل عرى الاستئئاف بعد رفعه لامها برفعها 
الاستثئاف اوصلت حم فصا الهيثة الاجماعية الى القوة القضائية وبمجرد سلطة النيابة لايسوغ 
ها التتازل عن حق مكنسب فيمصلحة الهيئة الاجتماعية وهو نظر ْ حصل التظم منه أيابة عن 
الحيئة امام الدرجة الثانية . وقد أيدت محكة التقض والابرام بباريس هذا المبدأ القانوني بقوها 
اله وانكان للنبابة العمومية المق في اقامة الدعوى العمومية لكن ليس لا المق في التنازل عنها 
بعد رفمبا للمحكةكا انه لا حق للا في التنازل عن الاستثئاف بعد رفعه وانما الحق في ذلك المحكة 
النيلما الحق في نظر الدعوى المرفوعة اليبا والاستثناف المرفوع ايها لتحم في ايهما بما تراه وكذلك 
فان النيابة العمومية ليس لها الخيار في رد الاجراات التي حصلت منها بصفة كونها نائبة عن الطيثة 
الاجتماعية وان كان لها ان تطلب من الحمكة ما ثراه في مصلحة الممهم اذا 'ثراآى لطأ ان الادلة 
والبراهين الموجودة غير كافية 

بناء على ذلك تستمر الدعوى قائة امام محكمة الاستثناف بناء على استثناف النيابة ولو 
تنازلت النبابة عن استئثافها ولحكة الاستئئاف حق الفصل في الموضوع وقبول ما يجوز ها قبوله 
من طلبات الخصوم 

اذا تنازل المحكوم عليه جنائاً ا تقرير في قم الكتاب عن الاستثثاف المرفوع منه 
فله العدول عن تنازله امام ع الاستئئاف ما داءت الحكة المثار اليه لم تكن قد اعتمدت 
هذا النتازل اذ ان التازل عن الاستثئاف يجب حي رفمه الى محكة الدرجة الثانية . وما ورد في 
المادة 174 من قانون تحقيق الجنايات من ان الاستثناف يرفع بتقر بر في قلم الكتاب مستثى من 
القاعدة العموهية فلا جب تطبيقه في الاجرآات الاخرى 

154 ) استثاف مصر حناثي ١9‏ توفير ١891‏ النيابة وآخرون ضد صالح بك وسيم ( ا 
0) حقوق س5 ص الوم 

176 ) استثاف مصر جنائي + يونيو 11٠٠‏ النيابة العسومية شد ابراهيم فرج ( لالالات..15) 
حقوق س ١١‏ ص وم 
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5 استثناف ( جنائي ) انف 





س - استكناف النائب العموي والنيابات 
( الال جنا 8 ( 
11/٠‏ حيث ان المادة ١79‏ من قانون تحقيق المنايات تقضي بان الاستئئاف رفع من 
النائب العوومي في ظرف ثلاثين و وقد جاء في الحم المنتأنن ان وكل النائب هوالمستأف 
وما امن الادور القردة القيء ن العبث التكم فيلا ان النيابة لا نتجرأ وان أعضاءها جيم 
يمتبرون رجلا واحدا فالاستئناف المرفوع من أحد وكلاء قم النائب المموي بمحكة الاستئئاف 
بببتبر كالاستثناف المرفوع من النائب العمومي ذاته فا عتما عيماد الثلاثين بوماً 
9 ان القانون المصري بلكل القوانين الماثلة له منحت لكل من النائب العمومي 
ووكلائه بلحم الابتدائية الم في رفع الاستئناف عن الاحكام الابتدائية 
وينهم من هذه القوانين ان حق كل من النائب العمومي ووكلائه منفصل عن الأ خر ولا 
يتوقف أحدهما ملى الآخر 
وبا ان وكلاء الثائب العمومي بالحلم الابتدائية مكلفون باقامة الدعوى الممومية فليم 
حينئذ ان يرفموا الاستئناف عن احكام الحام الابتدائية حتى ولو قبلوها لان رفم الاستثناف من 
اعضاء البابة العمومية متفرع من الدعوى العمومية وبا انه لا يجوز للم ترك فلا يجوز هم ايضاً 
التازل عن رفع الاستئثاف فتنفيذهم حم على منهم لا بمنعهم هم انفسهم من رفع الاستئئاف عن 
ذلك الحم واذا كان الام كذلك فن باب اولى للنائب الممومي الاق في رفع الاستثئاف عن 
ذلك لانه لوقيل بغير ذلك لصارت الدعوى العموءية مقيدة 
1/9 اذا كان استثثاف النيابة الابتدائية بناء على توكل من النائب العمومي ف 
ذلك ميعاد الاستثئاف الممطى للنائب العمومي وهو 0" يوماً لا الميعاد المنوح للنيابة الابتدائ 
الذي جو ٠١‏ أيام 
17٠١ (‏ ) تقش وابرام ٠١‏ مابو ١4844‏ طه سالم ضد الندابة حقوق س ” ص ١98‏ 
( دلاد) استثاف مصر جنائي ٠١‏ اكتوير ١444‏ اليابة ضد فرج عطيه ( 55.0 --ممها) 
حقوق س ”اص 817 


( 176 ) نض وابرام ه فبرابر 1857 الياءة الم.ومية ضد الحسيني ناصر ( 104 --95ه١1)‏ 
حقوق س ١١‏ ص 77١‏ 





اقديم وجديد ) 
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انف استئناف ( جنائي) 1 





ون متى لم يقصد باستئناف النابة للح تهمة مخصوصة من النهمالمنعددة كان الاستثئاف 
شاملا لها كلها 
6 قضت المادة .+ من لانحة ثرتيب الحم الاهلية بات للثائب العموي اقامة 
الدعوى الجنائية بنفسه أو بوكلائه ولا كان طلب الاستثاف هو من ضمن اجراءات الدعوىجاز 
زكلاء الناثب/العمومي بمحكة الاستثناف رفع الاستئناف باسماللائب بدون توكيل خاص لم بذلك 
ان استئئاف القاضي الممتدب لليابة ليس فيه شي٠‏ من البطلان مادام هذا مسموحاً 
به بالام العالمي الرقيم ١‏ مايوسنة ههها 
ش - استئناف مأموري الضبطية القضايّة بالمرا كز 
( ام عال ١4‏ فبراير 1504) 
/13._انالقانون'لذي صدر بانشاء محاك امراك ل يبز لأموري الضبطية القضائيةالمتتدبين 
ان يقوموا مقام النيأبة الا في أمور مخصوصة عينها وم يكن منها حق الاستثئاف وهذا المق هو 
من الحقوق المهمة جدا لان الاستئئاف ليس سوى طعن في حكم صدر من القاضي فليس يصح 
ان يخول الا لمن ثتوفر فيه الكفاءة النامة لتقدير الاحكام قدرها 
ولايمكن ان يقال بان القانون بين الامور التي لا يجوز لأموري المراكر مباشرتما وم يذكر 
منها حق الاستئناف لان هذا الاستثناء لا يشمل الا المسائل التي لولم ينص على منمها لدخلت 
في الامور الي اجاز مباشرتهاللأموري المراكر 
2 
ولا يمكن ان يقال أيضاً بان حق اقامة الدعوى يستلزم -ق استثنافها لان هذين المقين 
منفصلين عن بعضها بمقتضى قانون الحا الاهلية ولذلك لم يخول القانون لأموري المراكز المرافمة 
امام عام الدرجة ااثانية ولا شك ان رفع الاستئئاف هوعمل من اعمال المرافمات امام مخاكم 
الدرجة الثانية 
( 17 ) نقش وارام 4؛ فبراير ١85‏ السيد عبد الجيد نصير وآخر ضد اليابة ( /119ه-84584١1)‏ 
<قوق س ١4‏ ص ١310‏ 
١074 (‏ ) نقض وابرام اول فبرابر ١45‏ يعقدب افتدي اسكندر ضد النيابة الممومية )1١858-19/5.(‏ 
حقوق س ١١‏ ص 185 
17١ (‏ ) نقض وابرام ١4‏ فبراير ١40‏ الحرمة ترك واخرى ضد النيابة ( ؟ ل ١4.‏ ) حقوق 
اس ١8‏ ص #اه؟ 
177 ) تقش وابرام 5 دسمير 1908 التيابة ضد علي عمد سالم وآخرين ( #01١‏ 5.8و) 
والثيابة ضد سيد دويدار ( *٠5٠١0‏ ل ١9١6‏ ) والنياية ضد عبد المزين عمد دويدار (156.8-990) 
استقلال س ه ص 50 و51 
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1 استثناف ( جنائي ) انف 





ص - استثناف المدعي المدني 
١74 (‏ جنايات قديم و175١‏ حنايات جديد ) 1 

/1 يسوغ للمدمي بالحق المدنيفيمواد الجنح رفع الدعوى العموءية مباشرة الى الحكة 
بدون نوس النيابة لكن هذا الم قاصر على رفع الدعوى قنط فلا يسوغ له فها لوحكت الحكة 
ببراءة المنهم ان ب أنف الحم الا فها يتعاق يحقوقه المدنية ققط فاذا لم تستأنف النيابة ذللك الم 
ولكن المدعي المدني قد استأنفه لم يج لحكة الاستثئاف ان تنظر القضية الامن جهة المقوق 
المدنية ويك لها فيا لو حكنت بالتهويض الماني ان تم بالمقو بة لان النيابة الني همي ذات 
الثأن الوحيدة في طلبها لم تطلبها 

استئناف المدعى بالمقوق المدنية حكاً صادرا بالبراءة بالنظر للحق المدني لا بمنع 
من صيرورة هذا الحم في شي الحمكوم به بالنظر لانهمة 1 وني مثل هذه المالة يذبخي 
ان لا يينى حم عحكة الاستثثاف القاضي بتعويضات للمدعي بالحتوف المدنية الأعلى مبادى" 
القانون اللدني ويتتج من ذلك ان لا وجه لنقض هذا الحكم لسبب من الاسباب الأآئية 

أولاً لعدم اشماله على النص القانوني المعمول به 

ثانا مدر فك ماري الوق يه 

01 لعدم بيان نوع الافمال التي يماقب عليها القانون والتي تدخل الجر مة في عدادها 








اض - استكناف فرعي 
( مراضات اه ) 
4 ان علماء القوانين وان أجمموا على انه لا يجوز لانيابة العمومية ان تتأف الحم 
تنا فرعياً بمد مضي ميعاد الاستثئاف لكن أ كترم أجاز لفتهم والمدعي بالق الماني ٠تى‏ 
استأنفت النيابة العمومية الم ان يستأنفاه استثناناً فرعي ولو بعد عضي اميعادالحدد فيه (مادة +0 





(177 ) تقض وابرام ٠٠‏ مايو 1858 التبابة وآخر شد دالت دي وآخرين ( 1194-+189) 
حقوق س هم ص 1١4٠‏ 

١74 (‏ ) تقش وابرام ١‏ اكتوبر 15٠4‏ ارسلان سليان الطحاوي ضد التيابة (5815 )1١56٠04--‏ 
حقوق س «١‏ ص 748 

(174) استثاف مصر جنائي 11 توفي 1851 الثيابة شد صالح بك وسيم ورفقاء(+1* 14831 
حقوق س 5 ص 86م 
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انف جنائي ) ب 








من قانون تحقيق المنايات الفرنساوي أو مادة ١09‏ من قيق الجنايات الاهلي اللتين لم ينص 
فيهما عن شيء بالنسبة للاستثناف الفرعي ) 

وهذا ا(أي مبني على أسباب قو الدعائم ويمكن القول بان حق الاستثئاف الفرعي في 
أي حال كانت عليها الدعوى ناثي؛ من القواعد العمومية اللازم تطبيقها في المواد الجنائية والمدنية 
مماً وان المادة +44 من قانون المرافنات الفرناوي لم تكن الاولى في النص على هذه القاعدة 
وانما وردت لأبيد تلك القاعدة التي هي من القواعد الاساسية القانونية وما رآه علماء القوانين 
بالنظر للقاعدة القانونية عند التكلم على هذء المادة يازم القول به هنا بالنسبة للمادة باه" من قانون 
المرافمات المصري محالم الاهلية 

3 ثم انه وان كان في قانون تحقيق اللنايات بعض اختلاف في احكام الاستئئاف عن الاحكام 
المقررة في قانون المرافعات المدنية لكن هذا الاختلاف ل يكن الا بالنسبة لمدة المواعيد وكينية 
الاستئئاف نواعلانه فيكون حينئذ الاختلاف في الشكل والميماد فقط واما بالنسبة لهذه القاعدة 
العدومية ذل يوجد ما بالا لاسا ولا ايحا ومن المقرر انه انلم يوجد نص صريح بالف نصوص 
قانون المرافمات فيتبع المنصوص فيه بالنسبة للجنايات والجتح 

وءن القواعد العدومية ايضاً ان حق الاستثئاف هو لكل من بظن انه ظلم في حم صدر 
من اول درجة ولا يسقط هذا الحق الا بالقبول والقبول في ذاته لا يكون الا مسراحة او ضمناً 
والقبول للحك الابتدائي ضما لا يحرم من حق الاستثثاف متى استأنف اعلصم الآخر لانه من 
الجائز ان المستأنف عليه يقدم راحته علي نظلنه * من الحم وعند قنده راحته سبب استئئناف 
خصمه الحم تعود له حقوقه ومن الجائز ايضاً ان لا يكون للستأنف عليه في الاستئئاف الا 
فائدة قللة لكن ر با تصبح هذه الفائدة جليلة بالنظر اليه بسبب استثئاف خصمه الحكم 

وفضلاً عما ثقدم فلا يجوز الاحتجاج على المستأنف عليه بقبوله الحم اذا لم يتتج من هذا 
القبول عقد ولا يمكن وجود هذا المقد ما دام القبول لم يمحصل من اهتين وحينئذ يترتب على 
الاستئناف الماصل من أحد الخصوم رجوع حةوق الخصم الآخرله 

يظهرمما ثقدم ان المدعي بالحق المدني له المق في الاستثئاف استثااً فرعي في أي حال 
كانت عليها عور بعد فوات الميعاد المقرر في المادة 1١‏ منقانون قيق الجنايات (القديم ) 
وانه يجوز للمدعي بالمق المدني ان يدخل في المرافعة امام محكة الاستئئاف عند استئناف النبابة 
العمومية الدعوى 
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54 استئناف ( جناي ) انف 





يعمل بتواعد المرافمات المدنة امام حالم الجنا 
وهذا المبدأ يخول للنهم حق استثئاف الحم استثناقاً فرعياً اذا استأننه المدعي المدني ولوكان 
قد ضاع عليه ( امهم ) ميماد الاستثئاف الاصلي 

على ان هذا الاستثناف الفرعي لا يجيز له النظلم الا فيا بخلص بالمق المدني لا فها 
يختص بالعقو بة 

١‏ يجوز لحكة اوت :عنناما تدم لها اسئثتاف أمس فرعي فيقضية ان تنظر فيالام 
الفرعي والموضوع 2 فيهما مما خصوصاً اذ! كانت طبات أحد الاخصام تشمل الاثنين مماً 

وهذا الرأي موايد منحكة النقض والابرام المصرية وعليه قضاء فرنسا ومشاهير الشراحفيها 


ط - حدود سلطة الحكمة الاستثنافية. 
١71016‏ و7١‏ جنايات قديم و1١‏ و1١‏ و0١‏ جنايات جديد ) 

7 من القواعد القانونية المفررة ان محكة استثناف المنح لا يجوز ها أن تنظر الا في 
المواد التي | استواففت الدها في الحك المتأنف وان ما لا يطمن فيه بطريق الاستشاف من مواد 
ذلك الم إيكون انتهائياً لا يجوز لحكة الاسنتاف ان تتعرض له بتعديل او الفاء 

1/1 من الاصول القانونية ان الاستثاف المرفوع من الهم لا يطرح امام عكة 
الاستثناف لانظر والنص_ل الا نقط الحم المضرة عصالحه أو الني تضرر هو منبا فلس 
الاستثئاف أن لتعرض الى تقط الحم الي جاءت في صالم امهم المستأنف الا بوجود استثئاف 
من جهة النيابة العمومية وينتج من ذلك انه ليس للمحكة الاستثنافية في <الة اسئثئاف الهم 
ققط ان تم جزاء أشد ما حم به أولاة اوان نحم بشيء ينتج الشدة على الممهم لاما ممنوعة 

00م طنطا استثئاف جنج 5 مارس ١8545‏ النيابة ضد اد عبد الفتاح ( لالع ووو١ر)‏ 
حقوق س ١4‏ ص 1١4‏ 

( 181 ) قنا استثئاف جنج 5 مابو 101 النيابة وبربري مغرني ضد حني عمد موس (1101-1857) 
حقوق س ١5‏ ص 1٠‏ 

(186) انقش وابرام ٠‏ مابو ١85+‏ النيابة وآخر ضد جدات جدي وآخرين )١459-11104(‏ 
حقوق س ماص 140 

١48 (‏ ) تقض وابرام ٠‏ يوليو ١854‏ النياب» ضد سلامه سالم بدوي ( 919+ - 464ا1) 
حقوق س ها ص ١99‏ 

ونقض وابرام ١5‏ نوقبر ١848‏ هام بنت حسنين ضد التيابة ١840-11‏ ) حتوق 
اس ٠٠١‏ صض 41١7‏ 
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في هذه الحالة من تضير وصف النهمة عما رفمت اليبا وتكبيف الجريمة بكيفية جديدة وظروف 
منايرة توجب الشدة اذ ان كم صار نماث من ههذا البيل بعدم استقاف البابة له فلا تأئى 
تقضه . وفضلاً عن ذلك الم بهذدين الاعرين مقابر لمصالم لمنهم ومقرر انه لا يمكن ان يتيج 
دنهم من استشافه هو وحده الم الا أعس واحد مئثلاثة الاول عدم مماقبته كلا والثاني نخفيف 
العقوبة الي حكم عليه بها والثالث ابقاء الحمك على -الته الاصلية . وقد أيدت هذا المدأ محكة 
التقض والابرام الفرنساوي يجءلة أحكام من مقنضاها انة لا بمكن الكم ما يشدد أو ينتج شدة 





العقاب على امهم اذا لم تستأنف النيابة وقد أشار الى تلك الاحكام ( فوستين هيلي ) بالمزء 
الاول من كتابه المسمى ( براتيككر بمينيل ) بصحيفة 4ه ققال ان أحكام النقض والابرام 
المذكورة لقضي بأنة ليس لقاضي الاستثناف في مواد الجنح ان يحكم في حالة عدم وجود استثئاف 
من قبل النيابة العمومية بعدم الاختصاص بناء على ان الفعل المنسوب النهم هو جناية 

184 لبس للمحكة الاستثثافية ان نحم بمقوبة أشد ما حكات به المكة الابتدائية اذا 
لم تستأنف النيابة حيم الدرجة الاولى وتطلب ذلك في استثنافها 

6 اليس للمحكة الاستئتافية النظر الا في المسائل التي رفءت الى الحكة الابتدائية 
وان مها من السلطة في تغبير وصف الفعل يستلزم ان تتكون العنامسر التي ككونت منها الجر بمة 
واحدة في الالنين وان لا يكون هنالك ضرر يحقوق الدفاع 

الحكة الاستثئاف انتغير وصف النهمة بشرط ان لانفير الواقمة الحمكومفيها ابتدائاً 

/1 ليس للمحكة الابتدائية النعقدة ببيثة استثافية للنظر في حكم صادر من عحكة 
مركزية ان حكم بغرامة لا تستطيع تلك اللحكة المركزية ان حكم بها 

(144) تقش وابرام +1 توفير 1458 حسنه بنت اد وأخرى ضد النيابة ( 511 - 56م1) 
حقوق س ١١‏ اص 748 

"5 ممرا. ثثاف جنح 1” سبتمبر 4 110 النيابة ضد تمد شوشه حقوق س ٠؟ ص‎ )١66( 


)16.8-- 144 ( عمد اد عمد ضد النبابة السومية‎ ١١١٠© نقش وابرام ٠؟ فبراير‎ ) ١181 
1117 اص‎ 8٠ حقوق سن‎ 





)16.9-- 55+ ( نقض وابرام 5؟ يونيو 1501 البابة ضد ابراهيم السيد ناجي‎ ) ١149( 
حقوق س 2# ص 8م‎ 
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5 بعلركانة بطارك 





١‏ - اكليروس . امتيازات 
ب - ضبط التركات 

ت - رسوم 

ث - اوراق رمعية 

اج - اختصاص ٠.‏ زواج 
اح س اخلصاص . ثفقة 
اخ - اخلصاص . حجر 
د ب اخلصاص . ميراث 
ذ - اخلصاص . وصية " 
راح اخلصاص . وقف 
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بطرك 





١|‏ - أ كليروس . امتيازات 
8 ان المنشورين الصادرين من الباب الماللي الاول بخصوص الا كليروس اليوناني 
تاريخ “ فبراير سنة 181 والثاني بخصوص الا كابروس الارمني بتاريخ أول ابريل سنة ١441‏ 
والمنشور العمومي المرسل منديوان خدبوي لنظارة الداخلية في "١‏ يوليو سنة 1 القاضي بسريان 





مفعول المنشور ين المذكور ين على الطوائف الغير الاسلامية لم يكن ما نص فيهما من وجوه 
طلبات الحضور في المواد المدنية والجنائية الى البطركانة والمطران الا مرى ياب المراعاة لديانة 
المدد الاقل من الاهالي قدم اتباع. هذا النص لا يمكن اعتباره من الامور التي نهم النظام العام 
ولا من التي يينى عليها بطلان اجراات نظرا لعدم وجود اهمية للمنهم في اعلانه مباشرة من النيابة 
أو فيوتسليم اعلانه من النيابة بواسطة البطركانة التي ليس لا حق ولاسلطة في ايقاف سير الدعوى 
يعدم ايصاها الاعلان اليه ١‏ 
ان الترمان السلطاني الصادر بتاريخ ١١‏ شعبان سنة 1*8 القائل فيه انه اذا ظبر 
المرخص وكنته ووكلائه ورجاله دعوى اية كانت تتعلق بالشرع الشريف فلاتسمع بمحل خارج 
عن الاستانة لا يراد منه خروج المرخص المقيم في الديار امسر ية من نحت سلطة قوانينها ويحاكته 
خصوصا فيا هو خارج عن المازعات المتملقة بالشرع الشريف 
1ن التعدي على الاديان يس المعتقدات التي يحرص القانون على احترامما فعهي 
بذلك نهم النظام العام ولنيابة العمومية وحدها مخاصمة المعتدين ولا يجوز مطقاًقبول أحد روئساء 
الدين مدعياً مدنا لان ساطته لالتناول غير الاءور الدينية من الارشادات والوعظ وخلافه ولانه 
لا يمثل باي حال من الأحوال طائفته في المقوق المانية 
ب - ضبط التركات 
١‏ البطريكخانات والاخاعخانات المطاة لها حقوق بيت المال في مسائل التركات 
( 144 ) نقض وابرام ١١‏ مابو ١١٠١‏ ديمتري غبريال ضد النبابة ( 15.١ ١41‏ ) حقوق 
اس ١5‏ ص وؤه؟ 
)١49(‏ ممر ابتدائي مدني ١١‏ يونيو 160 ميشال نعمان ضد مرخس الارمن ١58(‏ سل 
0 ) حقوق س 8١ا‏ ص 1١965‏ 
( 160 ) مصر استثئاف جنح ٠١‏ دسمير 1109 استقلال س 5 ص 1519 


(191) استثناف مر مدني ٠١‏ مارس ١854‏ موسى أجيون ضد نسم الياهو اجيون ( 8؟» م 
+85 ) حقوق س ١١‏ ص 50 
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5 رف 22 بطرك 


والقاضي الشرعي في الاحوال الشخصية ليس ا ان تتجاوز في اجراءنها اخنصاص بيت المال 
والقاي الشرعي كان نجري في مسائ ل التركاث اثفاقات فيها مساعحات ونحوها مرن النصرفات 
الواسعة لان اختصاص بت امال ليس هو الاضبط التركات وتسليمها لمشي علد خضورجم 
إن كانوآ غائبين أو لوصي القصر فههم عند تعيينه 








تح رسوم 
5 اتفاق الورئة مع البطريكخانة التاببين لها على ان ثقوم بتصنية تركة مورئهم في 
نظير مقابل »مين لا يشير (هذا الاتفاق ) توكيلاً لان البطريكخانة في هذه الال لا تقوم 
باممل بصتيا وكلة وانما بصفتها جهة مختصة بالفصل في الاحوال الشخصية . وهر ثم ليس 
لحك اعهاد على المادة 14 من القانون المدني ان تنقص المقابل المتنق عليه ينها وبين الورثة 
“791 للبطريكخانة الحق بان تأخذ رسوماً على صور الاوراق التي تطلب «نها كمور 
محاضر حصر التركات واعلامات الوراثة ونحوها وليس لمن بتضرر من ما عن اعطائه الصور 
القي ظلبها حق بتعو يض الا اذا أثببت ان امتناعرا كان رما عن دفمه أو عرضه من الرسوم المطلو بة 





ث - اوراق رسمية 


4 با ان المادة ١4١‏ عقوبات قالت « يعاقب كل موظف في مصلحة ميرية أو 
محكة غير بقصد النزوير الم : » فبنهم من تمبيزها هذا ان هنالك أوراقاً رسمية جار تحرربرها على 
يد غير الموظنين في مصلحة مير ية 

فالشهادة التي تحر اذا من احدى البطريكينانات في مسائل ضرورية لمقود الزواجتدخل 
نحت تعريف الاوراق الرسمية لاختصاص الل ريكخانات بتحر برها ولاقرار المكوءة المصرية 
على هذا الاختصاص 

57 0000 

فلو ذكر في هذه الشبادات واقعة مزورة بصورة واقمة صحيحة كان ذكر مثلا فيها ان 

(؟16) استثثاف مصر مدني © فبراير 15010 الست زنو,» طرابلي واخرى ضد بطريكخانة الروم 
الكاثوليك ( ٠ه‏ حس ١6١10‏ ) حقوق س7 ص 788 

( 19 ) استثافمصر مدثي 15 فبراير؛ ١4٠‏ يوسف ادي بشاي ضد بطريكخانة الاقباط الاارتوذكس 
١٠6.8 - 704(‏ ) حقوتى س 7٠١‏ صاه8 

. 154 ) استثتاف مصر جنائي ؛ يونيو 1١0+‏ الابة ضد ميخائيللظيف وآخر ( 1181 - *190) 
حقوق س 8١اص‏ 7517 
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فلاناً عازب لكي بواسطها بتكن من الزواج وهو متزوج فى الواقع يكون هذا الفمل نزو براافي 
أوراق رسمية ولو نزوج صاحبها بمقتضاها كان مركا جربمة استمال التزوير في الاوراق الرسعية 


جَ اختصاص . ذواج 
لايجوز لاحد الحصوم أن يسلب الختصاص محكة مختصة بغمله بواسطة تغبير 
حالته الشخصية وعليه لا يجوز لم.يجي عقد زواجه امام السلطة المسيحية الختصة بذلك ان إسلب 
احتصاص هذه اللطة في نظر المنازعات التي تقوم يينه و بين زوجته بواسطة تغبير ملته كاسلامه 
مثلاً ول سيا اذا كانت هذه المنازعات قد وصلت الى هذه اللطة قبل اشهار التغبير لانه لوجاز 
ذاك لامكن لكل. انان الث يغير دالته حسب هواه وتبق المازعات متعذراً الفصل فيها 
على اللدوام 


اح - اختصاص . ثفقة 


العْقة من اختصاص قضاة الاحوال الشخصية وم عند التصارى الروساء الروحيون 
الذين منحنهم السلهلة الماكة هذا الاختصاص كالبطاركة ومن ناب عنهم أو الجالس الملية الني 
فوض البها عذا الام كجلس الاقباط الارثوذ كن العمومي 
والنحا م الاعلية مختصة بالفصل فيا اذا كانت الجهة التي قررت بمنح الاثقة أو بمنعها مختصة 
أو غير مختصة وبالحم في تنفيذ قرارات جهات الاحوال الشخصية في ذلك 
117 لا محل للطمن امام الحكة الاهلية في اعلام شرعي صادر من دار مظرانية قبطية 
بالحجر على زيد من الناس وتعبين قيم عليه . بل الطمن في ذلك يكون امام اللهة الخلصة . 
وهذا الاعلام يعتبر نافذا مالم يقض يلغوه 
(156 ) استثثاف مصر مدني *١‏ ابريل 1604 الست فريده سبي شد الداخلية وسليم افندي مصور 
(هم؛ ب ١1.8‏ ) حقوق س 4لا ص ١685‏ 
197 ) الازبكية مدني 7١‏ دسمير 185 خليل موسى ضد ائيسه جرجس ( 01+ س2 موها) 
حقوق س ٠١‏ ص 4م 
١919 (‏ ) أسيوط مدني ؟7 ستمير 16١1‏ فرج ميحائيل شد بسالي جرجس ( 155 --1901) 
حتوق س ١٠8‏ ص 154 
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اخ - اختصاص . حجر 


ان الا '"خنصاص القضائي المعطى لرواساء الملل المسيحية بمقتضى اللخط الىابوني الرقم 
فبراير سنة 188 والمادة 1١‏ من القانون الاسامبي للدولة المئمانية هو منحصر في المسائل المتعلقة 
بالدين من زواج وطلاق وثتقة وما أشبه وهو اختصاص استثثاني لاميصح القياس فيه والحجر 
ليس من هذه المسائل لانة ليس من الامور الدينية في شيء 

9 طب قم بصفته هذه من قاضي الحكة الجزئية بصفته قاضيا لدواد المستعجلة 
( المادة 44 من قانون المرافمات ) تعبين حارس قذائي على أملاك محجوره منماً لاجراءآت 
بقية ة الورثة ممه فيه ولا صدر الحم بتعيين المارس استأنفه شركاء الحجور عليه غير معترفين للقهم 
بصفته زعا منهم ان البطريكنا التي عينته غير مخاصة في مسائل الحجر 

فكت ٠ك‏ الاستثئاف بان الدفع المرفوع من المتانفين خاص بالموضوع وانما غير 
مخلصة بنظره لان الدعوى مطروحة اماءها بصتتها محكة الامور المستعجلة وان للمحكة الحق في 
اعبار صفة المستأنف عليه مادام تعبينه حصل من جهة مخلصة قانواً وهي البطركانة 

٠‏ حيث ان اختصاص البطاركة في بعض الامور الشخصية اختصاص استثائي منحة 

لاطام لاسباب مخصوصة فبهذه الصفة يلزم ان بكرن هذا الاخلصاص عحددا نحديدا ظاهرة. 
2 ا الدعاوي التي تدخل فيه بغير ان يكن ن زيادة شيء آخر عليها بطر يق التأويل والاستنتاجالعقلي 

وحيث ان المط الهايوني للدولة المئانية الذي تستمد البطاركة حقوقهم وامتيازاتهم منه 
وا منشورات التي صدرت من الباب العالي لتفسير معناه لانحتوي على نص رخذ منة الت الرواساء 
الروحبين للم حق الحم بالحجر فان كل ما منح للم في ذلك القانون هو ان ينصلوا بين أهل 
طائفهم في الامور الدينبة والني لها علاقة بالدين وان يفصاوا ايضاً بصفة محكين في مسائل 
المواريث اذا اتفق جميم الورثة على تحكيهم فيها 

وحيث انه لا علاقة مطقاً للحجر بالدبن ول يقل احد بوجود هذه الملاقة حتى ان الحم 


( 154 ) مصر ابتداني مدني 1١‏ يونيو 150 ميشيل نان ضد مرخس الارمن الكاثوليك مير 
(48١--8.١١)-قرق‏ س8ا ص ١١5‏ 

(199) مسر استثئاف مدني 19 ابريل ٠١7‏ باسيلي بك موصلي ضد الست روزا شديد واخرى 
)1١6090--58(‏ حقوق س8« اص ١9#‏ 

٠٠١ (‏ ) استثثاف مصر مدني ١4‏ يونيو ١404‏ السيدتان روزه شديد وماري موصلي ضد باء لبي بك 
١١904--541(‏ )توق س «لاصس 59م 
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به في البلاد المصر ية هو من الختصاص هيثة مدنية مخصوصة تستأنف قرارائها 

وحيث انه فضلاً عما ذّكر فات المكومة المصرية حكومة مستقلة استقلالة ثاماً في ادارتها 
الداخلية وبناء على هذا الاستقلال ها وحدها ان تصدر قوانين تسري على جميع رعاياها وان 
ترتب للقضاء في بلادها ترتياً يضمن صحة تطبيق هذه القوانين وان نجمل قواعد للسير في الدعاوي 
والمرافئات وصدور الاحكام فاذا كانت علاقاتها بالحكومة المانية تسمح انث يخول لاناس 
معينين حق الح في بعض الدعاوي في البلاد المصرية فلا شك ان المائزين لهذا المق ليسوا 
حرين في كيفية استعاله يحكون بلا قيد ولا شرط او با يصنمون لانفسهم من البنود والشروط 
بل يجب ان ككون هذه الكينية مبينة في قانون مخصوص صادر من الحكزمة المصرية مصدلاً 
عليه منها شامل للقواعد التي تضمن صحة السير في هذه الدعاوي الخصوصية والفصل فيها 

وحيث ان الكوءة المصرية لم تصدر قانوتاً بتخويل بطرك الكلدان حق الحكم بالحجر 
على أحد رعاباها ولا بتأيد حق حازه ذلك البطرك من الدولة العلية ولا بالتصديق على كينية 
استمال هذا المق قيكون اذن الحكم الذي أصدره جناب وكيل بطرك الكلدان في مصر 
والجلس الذيعينه ذلك الوكيل بالحجر على نجيب موصلي باطلاً لاقيمة له قانونية 





ده - اختصاص . ميراث 


خيث ان الشريعة التابع لها طرفا المخخاصمين في هذه الدعوى لم تأت بأحكام 
خاصة بالمواريث 

وحيث بق لذلك أمى الفصل فيها بين أبناء الطائفة التابمين لها ما ثقضي به القوانين التي 
تسنها اللطة الما كة في البلاد التي يمحصل فيها التوريث حتى صار يختلف نصيب كل وارث 
بحسب اختلاف هذه البلاد 

وحيث ان المسنون في مصرفى أمى المواريث هو السير فيها على حسب الشربعة الاسلامية 

وحيث ان الاقباط المصر بين يجب ان يسري عليهم لذلك في المواريث القانون الساري 
فبها بمصر على باني المصر بين 


( 901 ) استثاف مصر مدني ٠؟‏ نوفير 184 منصور سليهان ضد عز بنت ابراهيم ( 4م 
) حتقوق سن م ص 04+ 
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وحيث لذلك يتمين الخدم مقتضى الشريمة الحلية السابق الاشلرة البها في مسائل مواريث 
الاقباط المذ كو رين 

وحيث ان السير على هذا المنوال فضلاعن مطابقته للجاري عليه الفمل من القديم ققد تأيد 
ونأ كد الاستمرار عليه باوامى عالية منها الامى العالي الصادر في 4 رمضان 9487 

وحيث ان الامى العاللي الصادر في ١4‏ مابو سئة +14 باعتماد لانحة ترتيب واختصاصات 
علس الاقباط العمومي قد نحا نحو الاوامى السابقة عليه في هذا الباب فقضى في المادة 1١‏ منه 
باستمرار منع الجلس المذكور من النظر في أعى المواريث « الا اذا اتفق جميع اولي الشأن » 


على نظرها فيه والفصل فيها بمعرفته 

وحيث ان المادة « 4ه » من القانون المدني الصادر بعد تار يخ هذا الامى المالي وقد قضت 
( بان يكون الحم في المواريث على <سب المقرر في الاحوال الشخصية اللختصة باللة التابع لها 
المخوفي ) جاءت مرئيدة للمادة ١١‏ المار ذكرها اذ ان مقاضى المادة 4ه المذكورة استمرار نع 
الجاس العمومي المذّكور من النظر في مواد الموارريث وان نظرها إستمر كا كان بحسب الشر يعة 
الحلية لان ( المة التابع ها المتوفي ) من الاقباط ( التي يحم في الموارريث على حسب المفرر في 
الاحوال الشخصية الحنصة بها ) هي الملة المصرية ( ») وهذه يحك في موار ينها بمقتضى نصوص 
الشريمة الاسلامية فصار لمكم في الموارريث بين أبناء الطائفة القبطية بمصر واجب الخصول عل 
حسب المقرر بالشريمة الاسلامية 

وحيث انه لا يعترض على هذا المبدأ ببعض فرمانات سلطانية تمنح البطركانات في الدولة 
العلية حق حصر التركات بين أبناء الطائفة المسيحية لان هذه الامتيازات تنحصر فقط في حصر 
التركات فلا تشمل تقسبمها ولان فرمانات غير تلك وأخصها الفرمان العالي الشأن الصادر في ١9‏ 
شعبان سنة 1493 بتوجيه مسند القديوية الجليلة للجناب اللحديوي المالي رخصت المصر يوضع 
ما تراه لازماً من القوانين والنظامات الداخلية والحكومات المصرية اعيادا على هذا التصريح 
جعلت من ضمن تلك النظامات الداخلية أن يكون التوريث بين أبناء الطائئة القبطية يمقتضى 
قانون اللة المصرية أي بموجب أحكام الشريعه الحلية 

وحيث وقد ثقرر بناء على ذلك كله أن الحم في هذه المواريث يكون بحسب الشريمة الحلية 
وجب النظر بعد هذا فا اذا كان الاتفاق المدصٍ بحصوله بين طرفي المتخاصمين في هذه الدعوى 

( * ) فهمت محكاة الاستثثاف بكلمة « المة » الامة او الشعب واذلك قات الملة للصرية أي الامة المصرية 

ار الشعب المصري مع ان اللة لنة مي الدين . وهذا هو مراد التاتون2 ( المؤاف) 
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من تسليمها الفصل فيهذه التركة لوكيل شر بم 
المسيحية كاف رفع سلطة الشر يمة الحلية عنها واعطاء حق الفصل فيها لمناب الكل المثني عنه 

وحيث أن أصل الاختصاص في أمى هذه التركات هو للشريعة الحلية كما ذكرناه فلا 
يتأنى لسلطة غيرها الفصل فبها الا من باب الاستثناء وهذا لا يكون الا بمقنضى نص صر في القانون 

وحيث ان النص المقصود هو المادة 1١‏ من لانحة ترتيب واخلصاصات مجلس الاقباط 
العموبي وهذه المادة تصرح بطر يق الاستثناء للمجلس لمن كور بنظر المواريث وثقسيمها ب نأبناء 
الاقباط متى اتفق أولو الشأن على ذلك 

وحيث دل صريح نص هذه المادة ان هذه السلطة الاستثنائية لم تعط الالهذا الجلس 
المخصوص المششكل بالكينية المذكورة بلاحته أو للقويونات الممينة من طرفه حسب نص المادة 
١8‏ من اللانحة تى أحال عليها النظر في هذا الامى وللمجالس الفرعية التي برتيها في الجهات المهمة 
بالتطبيق للمادة 11 من اللائحة متى كانت مشكلة بحسب الاصول الواجب اتباعها 

وحيث دل نص الادة 10 المذكورة فوق ذلك على ان يكون اتفاق أولي الشأن القصد 
منه تحكيم هذا الجلس في أمى الميراث المتفق عليه 

وحيث يجب لذلك البحث لعرفة ما اذا كان الاتفاق الذي حصل بين المتخاصمين في هذه 
الدعوى « مع صرف النظر عن الطمن الحاصل فيه وفيكينياته ومع التسليم بانة خال م نكل شائبة 
ومع فرض انه حصل بقصد قسمة الاطيات لا بقصد قسمة غيرها من المقارات كا ادعى » 
حصل سكيم هذا الجلس العمومي أو احدى السلطتين الجائز تفرعها عنه في الميراث الذي 
نحن بصدده وهل الذي حكم بالقسمة بناء على هذا الاتناق هو الجلس المذ كور أواحدى السلطنين 
الممكن ان ثقوما مقامه 

وحيث متضح من من أوراق الدعوى ومن نفس السندات المنمسك بها من يدعي بحصول 
الاتناق ان هذا الاتفاق حصل بقتصد اعطاء حق تقسيم الميراث أوكيل شريمة ميت غمر وان 
الذي أجرى الفسمة هو الوكل المثني عنه فلم ينوفر اذلك شرط المادة 1١‏ السالف ذكرها 

وحيث لما ذكر لا يصح القسك بهذا الانفاق لحصوله بجهة غير مختصة ولا التعويل على 
الاجراءات التي حصلت بقتضاها لحصولها هن سلطة الاختصاص لا في اجرامها لا سبها وات 
الاثفاق المذكور لم يستمر لغاية اقلم العمل وحصول التقسيم الذي كان يقصد منه بل اتقطع قبل 
حصول التق بم المقصود بعدول أحد الطرفين عنه ورجوعه فيه 

0 
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"١‏ با انه جب المحم في المواريث على حسب المقرر في الاحوال الشخصية المختصة 
باملة الابع ها المتوفي ( المادة 4ه مدني ) 

وبا ان لطائنة الاقباط الارثوذكسية مجلساً ملا من اختصاصه النظر في مسائل المواريث 
مصدق عليه بمقتضى أعى عال تاريخ "٠‏ الحيجة سنة 18٠١‏ 

بناء على ذلك اذا أصدر بطر يرك الاقباط أعلاماً شرعياً حرمان أحد أبناء الملة القبطية 
من الميراث بناء على قرار الجلس اللي كون ذلك الاعلام نافذ وعلى الحم الاهلية اعتباره كا هو 

“31 من المقرر أن الششريمة المسيحية لا يسري مفموها فيا بتعاق بتقسيم التركات بين 
المسيحبين الا اذا كان الورئة جميعاً متفقين على اتباع هذه الشريعة وانة اذا اختلف أحدم في 
ذلك فيجب الرجوع الى الشريعة الاسلامية التي تعتبر مبدثياً الشريعة العامة بيع الاهاللي على 
اختلاف أديائهم ومذاهيهم وليست الشريعة المسيحية في هذه البلاد الا شريعة خاصة استثائية 
لا بنذ منموطا الا برضا وقبول جميع ذوي الشأن 

73٠8‏ . بيجب العمل بمقتضى الاعلام الشرعي الصادر من بطرريكخانة الاقباط الاثوذ كس 
في مسائل المواريث متى كان الخصوم من طائنة الافاط المذّكورة واذا كان بين الورئة خلاف 
وجب ان يكون ما قضى به الاعلام الشرعي منطبقاً على احكام الشر يعة الاسلامية 


ذ - اختصاص . وصية 


حيث ازالحام الشرعية مختصة بالنظر في كافة المواد الشرعية بين جميع الطوائف 
الوطنية بها في ذلك المواد الممملقة بالاحوال الشخصية وبكتابة السندات الشرعية يجميع ما يصدر 
بها من المقود والاشبادات ونحوها 
وحيث ان الاعلام الذي اسئند عليه المتأنف هواعلام شرع صادر من حكة مصر الكبري 
7٠07‏ ) أسيوط استثناف مدثي ١4‏ مابو ١845‏ ابادير نخله رزق الله ضد عمد حسائين المال ( 5ه 
ل 1895 ) حقوق س ١١اص‏ 408 
٠٠١* (‏ ) اسنا مدني ٠١‏ اكتوبر ١410‏ لولو* بنت يوسف ضدفانوس يوسف ميخائيل ( 1945 سس 
*0) حقوق 9لاس 704 
7١4 (‏ ) مع ابتدائي مدني ٠١‏ اكتوير 1١١6‏ جياه بلت برسوم نصر الله شد منصور حبشي 
وآغرين ( 11+ - ٠١١١6‏ ) وتأيد من محكمة الاستثثاف المليا . استقلال س 4 ص 481 
٠٠6 (‏ ) استثثاف مصر مدني 8 فبراير ١451‏ جوني مخائيل وآخرون ضد انيسه ميخائيل ( لالام ‏ 
0 )حتقرق س لاص ه 
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وقاضي بانه وصي مختار وان وجود مجلس للاقباط الاثوذ كدبين وتكلينه بالنظر فيا يحصل بين 
ابناء ملنه هن الدعاوي المتعلقة بالاحوال الشخصية وتّكليفه أيضاً ملاحظة قيد الوصايا بالسجل 
الممد لا بالبطركانة ما هو الا اباحة له باعمال كان أبناء ملته من قبل ممنوعين من عملها اذ يعد 
انه يريد منع الحم الشرعية من النظر في مسائل الاحوال الشخصية بين الاقباط مع عدم ذكر 
اللائحة المبيحة للمجلس المذكور النظر في المسائل الملّكورة انها ملفية لا عداها 


ر- اختصاص . و 


انالقتصد من المادة م من لانحة ١‏ مابو سنة ه18 الخاصة بتقر بر جلس موي 
للطائنة القبطية الارتوذكسية هو تخويل هذا مجلس سلطة النظر الاداري في جميع ما يتعلق 
بالاوقاف اعلير ية التابمة للاقباط عموماً لا اسناد سلطة قضائية اليه للفصل في الممازعات الختصة 
بالاوقاف المذكورة 


)1601١ -- جمعية التوفيق ضد مطران ايم ( *ه‎ 11١١ اكتوبر‎ ١4 اسيوط مدني‎ )٠١+( 
اص مو‎ ١8 حقوق س‎ 
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بلاغ كاذب 


لومم عقوبات قديم ) 


( و و4“, عقوبات جديد ) 


١‏ - اختصاص 
ب دقع 

ت - شر طكذب البلاغ 

ث - شرط سوء القصد فيه 

اج س شرط استحقاق الام المبلغ عنه العقاب 

5 - شرط تقديم البلاغ الى جهة قضائية أو ادارية 
اخ - تعو يض 

د - اشتراك 
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-١‏ اختصاص 


/61” الا كانت جر بمة الاخبار بام الكاذب لاثم الا باإيصال الورقة المشتملة على ذلك 
الاخبار الى يد امام القضالي أو الاداري فالحكة الختصة بالنسبة للجهة التي وقمت فبها الجريمة 
هي الحكة الكائن في داثرتها محل الحم المشار اليه الذي استلم فيه ورقة الاخبار المذ كور 


1 ديه 
ان الاعتراف بتقديم البلاغ لا يمد اعتراقاً يسبب عنه حرمان امهم من فائدة 
شهود الننىي 
ت - شر طكذب البلاغ 


بشترط للحم على شخص بانه بلغ بأمس كاذب مع سوء القصد أن يفصل ابتدااً 
من الجهة الختصة سواء كانت ادارية أو قضائية فيكذب البلاغ ثم بعد ثبوت الكذب تقام 
الدعوى حينثذ على المبلغ 
فالتحقيقات التي جر يها النيابة السدومية ضد المبلغ عنه وتحفظ الاوراق بعدها لعدم ثبوت 
0 3 
النهمة تبون كاف لايقوم مقام أمس قضائي وعليه فالشروط اللازمة للبلاغ الكاذب لا ككونمتوفرة 
0١‏ حيث اننا لو اتبعنا الطريقة القاضية بعدم امكان رفع ذعوى البلاغ بالامى الكاذب 
الااذا أقيمت الدعوى على المبلغ ضده وصدر حكم فيها أو قرار بالبراءة تكون بذلك جملنا 
البريثين عرضة للانتقام لان الانسان صعب عليه استحضاره بصفة .نهم امام قاضي التحقيق 
أو الحكة وحصول مرافمات علنية ووقوفه حل الجرمين ولو انه يم ان ننيجة ذلك محاكة البلغ 
٠07 (‏ ) طنطا استثئاف جنح ١١‏ فبراير 11٠٠‏ النيابة السومية ضد ابراهيم قاقه ( 58 سم 
٠‏ )حتقوق س ٠6‏ اص 48وه 
٠١4 (‏ ) نقض وابرام 4 يونيو 16٠١‏ السيد موده ومن ممه ضد النبابة ( *ه* -- 1.0 ) 
حقوق س ه٠اص 7١١‏ 
(وم) بني سويف استئتاف جنح 58 يوليه 4 النيابة ضد مجاور عبد الليل ( 84؟ سس 
14 ) حقوق س ؤا ص 714 
3٠١ (‏ ) الزتازيق جزثي جنح ٠١‏ | كتوبر ١854‏ الثيابة شد ابراهيم مصطانى الاعمر (5هه م 
414 ) حقوق س لؤاص 3910 
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7 بلاغ كاذب بلغ 





في حقه ولان ذلك بحخط بسممته خصوصاً ان كان من اصحاب الشرف والمناصب العليا وكان 
المبلغ من اسافل الناس المنعودين على المطاعنات والاكاؤي كا هو جار حدوثه كثيرا عند اللاحين 

وحيث لو فرض وثندم بلاغ بان فلا اغتصب بن بكر هرا عنها واستحضرت النبابةطيياً 
كشف على تلك البنت فوجدها بكرا فبل مع ذلك يقال ان ذلك البلغ لا بمكن عحاكته على ما 
بلغ به وانه يازم أولاً محاكة ذلك البلغ ضده مع ثبوت براءته من الكشف الطبي الذي هو 
الحم الوحيد في الهمة وهل مم ذلك تارم النيابة بصرف مصار يف على قضية ترفعما مع عامها 
وتأكدها عدم صحتها والامثال على ذلك كثيرة ةلا احتياج لسردها 

وحيث لو فرض ان اليابة الموية ظبر أكذب البلاغ من التحقيقات الني اجرئها وحنظت 
الدعوى فبل ان ذلك المبلغ ضده كتفي يكتني بذلك مع حصول الاشاعات الماسة لشرفه من ذلك 
البلاغ و بت المبلغ مرتاح البال لانه اقم من الملغ ضده بنشويه اسمه بذلك البلاغ وهل لا يمكن 
الماغ ضده طلب عحاكة ذلك الغ الكاذب فاذا قبل انه لا بمكنه ذلك الا اذا حو وصدر 
ْ بيراءته فاذا ذهب للنياية وطلب منها اقامة الدعوى عليه حت يحم ببراءته فالنيابة طب لا 
نسمع منه ذلك لان اقامتها دعوى مع علمها كذب بلاغها امى مخالف للذمة وتحميل الخمكومة 
مصار يف في قضية كاذبة غير جائز بالمرة و بذاك ببق الملكور محروما ‏ نأخذ حقه منالملغ وكذلك 
الهيثة الاججماعية .فلا شك ان تنيجة كل ذلك ككون الاضرار بالهيثة الاجتماعية 

وحيث ان كثيرً من المنشرعين قروا أيضاً بان الدابة العمومية اذا حنظت الاوراق جاز 
اقامة دعوى البلاغ بالامى الكاذب 

دف يكني أوجود جربعة ة ابل الكاذب أن تكون الوقائ بلغ عه كاذيةولدحكة 
أن اتأخذ في اثبات كذبها بكل ما ترامكافياً لاقتناعها به لان اقانون م عتم أن يبت كذب تلك 
الوقائع بطر يق التحقيق القضائي أو بحنظ اللهمة أوبناء على حم البراءة 

واذا حصل البلاغ .واسطة شخص كان آله في يد اللهم فالمسودولية الجنائية تقم على على امهم 
فقط الذي هو الفاعل الحقيقي للجريعة 

1" حيث انه من الشروط اللازمة في الماقبة على جنحة التبليغ ان يكون المبلغ عنه 

51١ (‏ ) نقس وابرام 4؟ مارس ١١٠١*‏ مخائيل سيدهم دميان ضد النيابة حقوق س ١١‏ ص 5 


(؟1؟) استئتاف مصر جنائي * اغسطس ١887‏ الثيابة ضد رفاعي بدير روه؛؟ --؟5وا) 
حقوق س /ا اص 175١4‏ 
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أعراً معاقاً عليه انون وان يكون كاذب وان يكون التبليغ ا قضائي 

أما لزوم الشرط الثاني فظاهى من صريح المادة ٠م؟‏ عقو بات وأما لزوم الششرط الاول 
والثالك فشتق صراحة من ارتباط هذه المادة بالمادة السابقة عليها يا يظهر من سبوق عبارتما على 
الاستدراك وكا يتضح من الترجمة الفرنساوية حبث يقول فيها ( لكر يوجد في هذه الالة 
وجه للعقوبة الح) 

وحيث ان اشتراط كذب الجناية بلغ عنها يستازم حناً أن يكرن هناك تحقيق قضائي 
قانوني جرى عن هذه المناية وثبت منه عدم صحتما ان لم يكن استقلالاً فلا أقل من أن يكون 
في اثناء دعوى البلاغ ووجه هذا اللزوم واضح بين لان الحم الذي يصدر في جنحة التبليغ 
يشتمل صراحة على العقو بة اللازمة لها وضمناً على الاقرار بكون الجناية المبلغ عنها كاذية بحيث 
لامك ان تقام بعد ذلك دعوى عمومية بخصوصها ولا يصح ان كنل ذلك الم بهاتين 
يجين اي عنوية الب صراحة وكذب الآ الم عه ض لا ب على نحقيقات دقيقة ولا 

يصح ان ككرن هذه التحقيقات ادارية لان جهات الادارة ليست عختصة بالتحقيق بل السلطة 
الا دون سواها فا يجري على يد الادارة من التحفيق في المسائل الجنائية التي لم تخول 
لما الاوامى التحقيق فيهاالا يصح ان يكون مقدمة لبرآةٌ ولا قاعدة لمقو بة بل التحقيقات الفضائية 
نفسها لا تكون لها هذه الصلاحية الا اذا جرت بالاوضاع والاصول المقررة في القانون لان 
الغهاثة الوحيدة للعدالة انما هي في طرق ائبات المنايات والتحقق منها وهذا الممنى وضم قانون 
حقيق الجنايات 

وحيث ان التحقيقات التي جرت عن الامور المبلغ عمها كانت ععرفة مصلحة سكة الحديد 
وعلى هذا يكون الشرط الثاني غير متوفر في هذه المادة 

وحيث ان الشرط اثالث لم يتوفر ايضاً لان مصلحة سكة المديد لا تعتبر حاكاً قضاياً 
حتى على فرض تأويله با يشمل الما م الاداري الذي يكون له تعلق بالجهات القضائية لان هذه 
المصلحة ابعد ما يكون علاقة بالقضاء بل ليسطا ممنى الماكية وذلك يصح ان تكون في يدي 
الافرادما في بعض البلاد الاورو باوية وكا برى جزء منها في أيدي بعض الشركات في هذه 
البلاد المصرية 

على ان هذا التأويل غير صحبح لخالئته لصريح النص ولكان استعاله حيث ورد في 
القاثون المتعلق تطبيقه بالسلطة القضائية . نهم ان الامى على خلاف ذلك في البلاد الفرنساوية 
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فالبلاغ للجهة الادارية يعاقب عليه مثل ما يكون لااطة القضائية غير ان هذا بنص صرح في 
قانونها فسكوت قانوننا عن النص ممكونه «أخوذا عنه ثم ثقبيده بحام القضائية مما يدل على ان 
لم يقصد المماقبة على البلاغات التي'تقدم للجهات الادارية 

“308 حيث اله يلزم لصحة اقامة الدعوى العمومية بشأن كذب البلاغ ان يكن حصل 
نحقيق قضائي عن الام المملغ عنه وصدر قرار عن قاضي التحقيق أو حكم بعدم صحته 

وحيث ان لزوم هذا الام وان لم يكن مصرحاً به في القانون غير انه يستفاد من الشروط 
التي ثقررت فيه لمماقبة على جنحة البلاغ الكاذب ومن المبادي العامة القانونية لانه اشترط ان 
ايكون الام المبلغ عنه معاقباً عليه قانوناً وان يكون كاذب ولان تحقيق الامور المنائية وتقربر 
ثبونها من عدمه انما هو من خصائص القضاة لا مأموري الضبطية القضائية يا هو صرح نصوص 
قانون حقيق الجنايات 

وحيث ان تقد الدعوى السسومية بثان كذب البلاغ يستلزم الاعلان بعدم صحة الجناية 
او الجنحة المبلغ عنها فاذا لم يكن م سبوقً بحم كان هذا عخائاً مبادي القانون الصربحة, الي 
حصرت سلطة الحكم بوقوع الامور الجنائية او عدم وقوعها في القضاة دون غيرهم 

وحيث 1 في دعوى البلاغ الكاذب بمقوبة الهم فيها يستازم حناً الاقرار يان 
الحناية امبلغ عنها غير صحجة ببيث لا يكرن هناك وجه بعد ذلك لاقامة دعوى عمومية بشانها 
مع ان هذه الجناية لم يحصل نحتب: بالطرق والاوضاع المقررة قاو 

وحيث انه لا يكن في ذلك التحقيقات لني نجري امام الحكة المرفوعة اليها دعوى البلاغ 
فان تحقيق الامسن المبلغ عنه يستلزم وجود نه به وهم له فيه ثم أن كانت جنية فلا يد من 
ان تكون محولة من قاضي التحقيق وكل هذه الامور غير موجودة بالنسبة للجناية الماغ عنها عند 
ما تحققت أثناء دعوى البلاغ 

وحيث انه فضلاً عن ذلك فان الحكة التي رفمت اليها دعوى البلاغ ربا كانت غير 
مختصة بالحتم في الام البلغ عنه لانه قد يكون جناية من خصايص محكة المنايات النظر فيه 
بعد تحويل الدعوى عليها بالطرق القانونية 

وحيث ان في ثقديم الدعوى العمومية على البلغ قبل انها م البلغ عنه وتحقيق ما نسب اليه 
عكما للقضية وقاً الموضوع يجمل المرشد عن جناية منهماً والمنهم به ذه الجناية غير مسثول عنها 

7١ (‏ ) اسشاف هر جنافي ٠‏ اكتوبر ١881‏ التيابة ضد خليفه عامس ( ”1١1١‏ ل )١458‏ 

<توق س لاس 803 
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بلا كاذب ١م‏ 





«وحيث ان في ذلاك ضبرراً عظياً بأكنشاف اللتاية وبوقوف اللطة القضائية على حتيقة 
الام ذيها وحابة قوية لكثير من مركي اللناريات لان أخذ البلغ قبل البل حنه بره بكنههاً 
عن المارفين بالنايات المقيقية عن التبليخ عنها شكية أن يدركم الاتهام. قيل أسئب ينمل في 
اللسئلة قاضيها و بلي الزعب في قلوب الشهود فيكتمون الم وهم يعلمونه 

وحيث اذا قبل انه يوجد بلاغات ظاهرة #لبطلان من نبا وطلي نحقيقها يكون موق 
الماس لتوضيج الواضح ولا على الل با يذلف الاعتقاد ذالجواب ان ظهور البطلان للنبابة 
العمومية وحدها لا.يكني لتق ر بر التاق ولا تي ححن ممرفة الحموم الذي همه الوقوف على براءة 
البرعيكا همه الع بعقاب المسيىء فطلب التحقرق فيهذه المالة 0 التقضائية التي لها 
ولاية الح ما علمته النباية العموءية ان كان في محله وثمرر للناس ما ثراه لينقطم شكيم ويشمليم 
الاطمئئان 

وحيث ان المباغ عنه لا يضره ثثي. ٠‏ أن ظلبت فللنيابة العمومية حقيق ما نسب آليه قاذ! كان 
قير صحبح بل بالمك في ذلك منفعة له من حيث ما يقرتب عليه من التيجة وي أول اغتم 
جيراء” ءنه بحيث لم يعد لاحد من سسبيل عليه فيا انهم به وثاتيا توصل الى معاقية من افتزنى عليه بما 
يستحقه تاتون وقير تحاف ان حي قاض أو حكة ببراءة منهم من جاية بعد نحقغم! خير له واحوظ 
في شأنه وادصى كثقة العموم بحالته من رأي تيديه اليابة السسومية لا مانع من تخبيره ولامايقني من 
الم بع ذنك على خلاقه 

ان ازوم اثبات عدم صحة الوقائم /لتي هي موضوع الاحبار مقدم لانم من 
تملسائل التي يجب النظر فيها نتداء من 'المهة الخخصة قبل 'قاعة للدحوى على اللباخ أبن كنب 
ويس أن بكرن ذلك الاثبات يحم 

6 يتب الماغ يلاعا كلذ؟ اذا حم وا من وح طن يذ في ح] اغا 
لذ كير ان البلاخ كاذب 

من الم لقواعد القانونية عدم مماقبة من أدعى أمرا ثبت بضه ختى إؤيقامون اللرافتات 


2١‏ نقض وابرام فمابر ١م1١‏ ممريد مال ضد الثيابة 2 و 
اس ؤا ص 504 

٠6 (‏ ) نض وابرام ؛ ابرلى 445؟ علي التي بتر ضد ابية ةل 164 سد 40005 
حقوق س ١١‏ ص 89م 
ات ى) طروي جنح ؟؟ توقير ها ليذ فد خا جد وآخزين ( :09+ سنت 191 ) جتوق 
اس اص نمم : : 


2 


00091 





53 بلا كاذب ب لغ 





الذي هو الاصل لفانون تحقيق اللنايات المرتبط به قانون المقو بات جعل عقابا لمن يدمى التزوبر 
وسقط حقه في دعواه أوعجز عن اثبانه لك بتغرءه الف قرش دبواني ثم اعفاه من تلك العقو بة 
اذا أُبت بعض مدعاه من النزوير وعاقب كذلك من أ تكر خطه أو ختمه أو امضاءه في ورقة 
حم بصحتما كارا بغرامة أر بمائة قرش دبواني وهذا لا شك ينيد انه اذا حم بصحة بض هذه 
الورقة لا يحم عليه بني* من تلك الغرامة البئة 


اث - شرط سوء القصد فيه 


7 انعلاء القانون اتفةوا على ان في حالة ما اذا دعى شخص لا بداء ما لديه من المعاومات 
في واقمة عينها أو عل بحصوها لا.يكون ما بيديه سبباً لوجود جنحة البلا الكاذب اذ ان من 
ضمن أركان هذه الجريمة ان يكون البلاغ صادراً ع نكال حرية وان يسعى الماغ وراء حاجة 
يطلبها بناء على ما تمليه عليه احساساته السيئة لا ان يكون ما صدرعنه بسبب تكليفه من قبل الغير 
لان شتان بين من يصمم على التبليغ بواسطة تحر ير البلاغ وثتدعه للجية الخلصة بقصد الابقاع 
بن بريد التبليغ ضده وبين .رن تستدعيه الساطة الحاكة بدون رغبة منه وتأخذ معلوماته فيا 
احيطت به علماً من غيره لان أعمال الأول تدل على سوء قصده وخبث نيته بخلاف الثاني 

517 لايعاقب على البلاغ الكاذب الا اذا حصل من تثقاء نفس الملغ فالبلاغ الماصل 
في أثناء تحقيق وردا على استجواب لا بيقع نحت نص المادة 514 من قانون المقوبات 

9 ان الحم بالبراءة لا يتنج منه بحماً ان يكون الباغ قد ارتكب خلأ في الهامه المبل 
ضده لانه لا يازم على من بياغ القضاء بحادثة ان تنوف لديه ججيع الادلة الثتة للنهمة بل يكبي ان 
توجد لديه اسباب قوية تحدله فقط على الاشئباه في من يباغ في حقهم فلا جل الحم بتعويضات 
على من يلغ القضاء بحادثة يلزم اثيات انه قد ارككب باسناده اللهمة الى باغ ضده سوء قصد 
تترتب عليه دعوى التمويضات 

(9١؟)‏ نمم حادي جنح 5 ابريل ١895‏ النيابة ضد عمد عمان ( 8ه --5وم١)‏ حترق 


اس 14 ص ١١6‏ 
(١؟)‏ نجم حادي جنح 5؟ مارس 15١٠‏ التيابة ضد ابراهيم اجد ابو ايله (م4؛  )1١5.8‏ 





احقوق س 7١‏ ص 32175 
. ( 515 ) استثئاف مصر مدني ٠١‏ إناير 1105 الياس منصور وآخر ضد عبد اليد اقتدي المطار 
417 -- 14.00 ) حقوق س ١لا‏ ص 75 
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الست 6 





اج شرط استحقاق الام المبلغ عنه العقابٍ 

٠‏ ان حلاقي الصحة يكاخذون بالرشوة فيا انتدبوا اليه من قبل الحكومة : ولذأ أو 
بلغ عنهم كذيا انهم 1 ارككوها في مأمورية رسمية يماقب امباغ لو تحقق سوء القصد 

والبلاغ الكاذب يستوي في المسرؤلية عنه تقدهكنابة أو شناهاً بصفة شسهادة 

من شروط تهمة البلاغ الكاذب ان بيكون الامى الماغ عنة واقما نحت طائلة 
قانون المقو بات كا انه يجب ان لا يكون مستحيل المدوث ١‏ 0 

مثال ذلك ما لو باغ أحد عن امرأة انها تعاطت أدوية مؤئدية الى الاجهاض رلكبالم 
تجهض بل نبت لا لت جل قن اشرو في ااملط لاب علد ان جر لاستط 
كانت مستحيلة المدوث ومن ثم ثم البلاغ م كذبه لاعقاب عليه 

لاجل امكان توقيع العقاب على تقديم بلاغ أركاذب يجب ان يكون الام المباغ 
عنه يستوجب عقو بة الباغ في حقه لو كان حقيقياً من جهة وان يكون البلاغ حصل بسوء قصفا ' 

وهذه التاعدة المنصوص عليها في قانون المقوبات العمومي تسري على كل أمي معمول له 
قانون خصوصي مادام القانون اللصوصي لا ينص نضا صرياً على ما بيخالنها 

اح - شرط تقديم البلاغ الى جهة قضائية أو ادارية 

“331 يبب في مسائل البلاغ بأمى كاذب أن يقدم واللاخ الى سلطة ادارية أو قضائية 
فلبذا اذا لم يثبت في الحم انه تقد الى احداهما كان منقوضاً لنجرده حينثذ من الوقائم المستوجبة 
لمقووبة اللازم اشهاله عليها طبقاً للمادة 1497 نحقيق جنايات 1 


5٠١ (‏ ) نقش وابرام ٠١‏ ابريل ١454‏ عمود سليان ومن ممه ضد النباية ( 149 -- )1١445‏ 
حقوق س ١4‏ اس 80م 1 

(١؟؟)‏ الوسي جنح ١6‏ نوفير 1100 التيابة ضد حدين ابراهيم الشيال ( 1583 -- 1501 ) 
حقوق س ا١‏ ا ص 117 

(؟؟؟ ) سوماج جنع ١١‏ يناير 1104 الثيابة شد عبد الله سلام ( 46 - 1505 ) «قوق” 
اس قاصض 5لا 1 

(؟؟؟ ) انقض وابرام ١٠‏ توفير ١494‏ بد عيى ضد النيابة -00101000 حقوق 
سن ولص ١19‏ 
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8 با ان المادة ٠م»‏ عقو بات اشترطت ان يكون البلاغ شرطاً من شروط أركان 
الجريمة لذلك فمدم ذ كره يترتب عليه بطلان لمكم لان الواقعة تكون وامالة هذه غير مبينة 


ينا هيآ 


خ - تمويض 
0 مت طلب الممهم التعويض بناء على كذب البلاغ اموجه ضدهكان للمحكة المق 
بل وجب عءايها اللبحث فيكنية البلاغ والامى المباغ عنه لانه ساس دعوى التمويض فاذا 
رأت ولومع كذب ابلاغ ان هنالك عدر ا لنباغ قي تقديه رفضت دعوى الثمو بص لان للج 
به يتوت عل توفر سوه القصد في البلاه ونية اللاضّرار أو عق الاقل,ان يكون بكيغية والة على 
المهوو والمامش. 

350 يلزم لاجل الحصو على. تمو بضات عن بلاغ كلأديد اثبات سوء قصد. من كان 
سيا في اندعو الممومية وان ميرد التبرئة من. حمكة ثانية أحيلت البيط الدعوى بعد از حكت 
محكة النقضٍ. والابرام بتقضض اللدتم الاولى القاضي بالمتو بة لا يكني لاثبات, سوء القصد 

317 ليسي من الضرودي اثبات حصول ضرر مادي لاجل الخكم يتعويضات في بلاغ 
كاذب اذ الضرر الماصل قي هذه المالة ضوو أدبي ينتج <نما من حصول الفمل ذاته 
ه - اشتراك 
8 اذا اسنشهد من بلغ بأ كاذب بتبسادة أشخاص ارين على صحة أقواله وشبد 
هوبل الاشخاصى بالك اللامى جارّت صاقبتهم بصتنيم شركله قد سباوا ارتكلب المريمةة 

443 4 تهضروابراع © #سبير 18-04 مصطق طلم وآخوون. ضف اليابة 9 1مغ د ب #..ة ١‏ يا 
حقوق س ؤ١ااص 9١8‏ 5 

تقض وابرام ١4‏ اريل 15١5‏ عفيني انو الوفا وآخر شد النبابة السومية ( مه ب 3.دد) 
حقوقس,١7‏ ص 789 3 

() بني سويف اجزلي مدني 4 يوليه 78-9 خالد حسن وآنخز ضد حسين حسن عبد الرؤوف 
(١64٠--455ا)حترق‏ س وا ص 44ه 

31 ) اماف مصر مدني * اكتوير 11١6‏ عد احد شد مصرني مصناق 0889 2 )١6.08‏ 


حتوقر سو ١؟‏ صوةا ا 1 
59 ) تقض وابرام «؟ مارض ٠.١56‏ عد طابدين ضد اقيائة ( «اجج سب 18.8 ) حقوق 


سن ٠١‏ ص 3117 
9 )| اصوان جتح 4؟ أبريل 14٠‏ البابة ضد جمد عتان سليان 49ة--5.06.؟) 


حتوق س 7١‏ ص 11706 
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عه 


١‏ - صة المقد ولرومه 

ب وجوبد عل المشتري بالشييم البيع, 
ته بطلان المقد الماصل في مرض الموت 
ث - الشهيه الممكن بيعه 

ج- شرط ملكية البايع, 

اح - حاول المشتري محل البايع 

3 - شرط التسجيل 

د - استراد البيم 

ذ - شمول المقد ملحقات المبيع 

ر س الهيع المزافه 

ز - أجل المطالبة بمجز ابيع 

س - أجل المطالبة حق الضمان 

شن حق الف الائيء عن عدم إداء لمن 
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| صمة المقد ولزومه 


(1+؟ ووم مدني ) 


ان اليع الشرعي الصحيح النافذ هو ما جرى بايجاب وقبول بين متعاقدين صاحبي 
شأن وأهلية كان ذلك بالاصالة أو الوكلة ان م نكان أهلا للتوكيل ابيع والشراء فهو أهل 
لان يبيع و يشتري بنفسه 

فاذا عارض البيع الشرعي الم كور أصول ادارية مثل وجوب انسجله وعدمه أو تسجيله 
على صورة أو صور معلومة وجب اتباعها والا كان البيع لاغياً ادارياً لا شرعاً ولكن بيجب ان 
تمتبر عند ذلك ناك الاصول الاداربة الكائنة في وقت ت البيع فأن كانت واحدة وجب اتباعها 
والا ان كانت أكثر وكان المفاد واحداً مثل وجوب تسيل اليم في في الحكة الشرعية أو في 
الحكة النظامية كان حصوله في أي محكة كانت ع8 تم الاوامى الادارية مع هذا الثرق فقط وهو 
ان السجيل الواحد يكون ماناً للدعوى كالتسجيل في الحم الشرعية والآخر غير مان ها 
لكن غير موجب الالفاء كالتسجيل في الحا كم النظامية مالم نوجد أسباب أخرى شرعية وادارية 
لم يصر استيفاواها 

مثلا اع زيد مرا أرضا يجاب وقبول صحيحين وها في حال تعر شرع صح البيع شرعاً 
فاذا كان هناك أعى اداري بالتسجيل بين الرعايا الاهلبين في الحا كم الشرعية و بين غيرهم فيها 
أوفي الجالس الخحتلطة كان النسجيل في الحمكة الشرعية للرعايا وفيها وفي الجالس الختلطة لفيرهم 
حاماً للدعوى لكن جواز الدعوى حينئذ لا يبطل المقد ما لم نوجد هناك أسباب أخرى 

"٠‏ ان تأجيل دفع الع نكله او بعضه او تقسيطه كله او بعضه لا تأثير له على صحة 
البيع واحكابه 7 قضت بذلك الشريعة الغراء والقانون الماني اذ نصت المادة 4؟ من مجلة 
الاحكام بان ابيع مع مم تأجيل الْن وتقسيطه صحيح . وقالت المادة 45؟ «نها انه يازم ان ككون 
المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط ونصت المادة 5 من نكتاب مرشد الميران ان 
البيع يصح يمن حال ومرئجل الى اجل معلوم طويلاً كان او قصيراً ويجوز اشتراط ثقسيط الثن 

(5؟؟ ) استثاف مصر مدني ١5‏ مابو ١846‏ ابزاهيم افندي ميخائيل ضد الست امما حرم حسن 

نهمي يك ( 9غ -- ١8848‏ ) حقوق س ”ا ص 17١١‏ 


( 90 ) فرشوط مدني م مارس ١44‏ شتوده بطرس علم ضد عمد موسى ماد وكش ( بعد 
4 )حتقوق س م ص 8ه 
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الى اقساط معاومة تدفع في مواعيسد معينة و يجوز الاشتراط بانه ان ١‏ يوف القسط في ميعاده 
يتعج لكل الم . وقالت المادة م7 من القانون المدني ان البيع يجوز ان يكون بآ أو مؤجل 
تسليم البيع او القن أوها مما اوميراً بشرط والشرط اما ان يكون موقناً لايجاد البيع او فاسحا 

له ويترتب على البيع الممعقد صحيحا الزا م المشتري بدفع القن ان كارت اله أوعند حاول 
الاجلر ان كان موثاجلا والزام البايع بمد قبضه اثمن المال بنسايم الييع للاشتري فلوكان الأأن 
مونجلا الزم البإيع بتسليمه المع قبسل قبضه الأن ن ( راجع مادة 0# من مرشد الميران ) 
والمادة 01 من القانون المدني نصت بانه يترتب على اليم الصحبح اول اثتقال ملكية البيع 
الى المشتري بمجرد حصول الءقد وذاك بالنسية للمتعاتدين وان يلوب عنهماًكوارث أوداين ال 
ثانا ازام البليع بتسليم المبع للمشتري و بغمانة عدم منازعته فيه ا الزام المشتري بدفم الهْن رابعاً 

جمل المبيع في ضمان لزي على حدب الحوال. 

١‏ ان القانون المدني يقضي بان البيع م بالايجاب والقبول الصادر ين من التماقدين 
ا داعت فيهما أهلية التماقد و باتفاتها على الميع والقن »ا أنت به المادة +50 منه وان شرط 
تسليم البيع أوالن أوها مما لاجل يجمل الببع مرجملا وتأجله لايع ازومه أي ارن تنفيذ 
«وضوع التعاقد هو المواجلفقط وعلى ذلك نصت المدة 74 وقد قرر أيضاً ان المثتري ان ١‏ 
يتم بسداد الميع في امياد المتذق علي كان البليع عخيرا بينطلب فسخ اليع والزام المشتري بالفن 
وهو ما قضت به المادة 007 ولم يجمل في هذه المالة أي حالة دم دفم الأرى في اله الخيار 
لاشتري مطفاً وقواعد التمبدات والءتود السسومية ترئيد ذلك وحكة النثمريم المطابقة للمصاحة 
العامة توجبه ولا توقنت الخركة بامكان اللروج من التعهد او المقد فيتتنى سير تبادل 
المصلحة والمفعة 

وان اغلب خاهاء التوانين اتفقوا على انه في حالة ها اذا كاتف عقد البيع حصل بالمشافهة 
الانظية أو الكتابة العرفية ذق امتعاقدان علىانه فيا بعد بحرر سند رمحي ينعا بموضوع التماقد 
الموجب بالانظ والكتابة المرفية فبذا الاتفاق لا يكون شرطاً موققاً بيع أي مائماً من لزومه لفاية 
حصوله الا اذا دل العقد دلالة صريحة على ان نية المتماقدين متفقة على الايقاف وعدم اللزوم لين 
نمام تحرربر السند الرسبمي واما اذا لم يدل العقد دلالة صريحة على ذلك فيمتبر ان المثماقدين أرادا 
فقط ائبات تمبدها وتماقدهما ها بعد بسند رصعي لك ما ولا يكرن شرطاً موقا لبيع بل هو 

(1؟ ) استثئاف مصر مدني ١٠١‏ مابو ١84‏ اسمد ابو سماح ضد السيد يلتاجي وآخرين ١40(‏ سس 

7 ) حقوق س م ص 1١917‏ 
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لازم من وقت صسدوره وقرروا كذلك يانه اذا صار تنقيذ عقد البيع ديم ابيع عثلا قبل تجررير 
العقد الرسبي الحننق عليه بينهما فذا النفيذ يننيكون للاتفاق على تحر ير السند الرسسمي ماخر 
شرط موقاً ليع ولو كان !اعت الاول يدل دلالة صريحة على اعتبلو التحرير الرسمي شرطاً 
فان التفيذ يطل هذا الانقاق لان لرادة المتماقدين سمي اثبات ما كان ينهما يسند رسي فت 
فضي الميماد المبين لتحررير ذلك السند الرسمى بدون حصول النحر بر لا يسيع البيع ولايمنه 
بثبيء ما. .وقد نص علىذلك في كتلب الملم دالوز بالجلد ثالث والار بمين صحيفة بايد عدد هيه 
.وما مده وفي كتاب املف ملركدريه بالجزء النادس في صصحيفة يه/.؟ 

3 اذا شرط أحد المتعاقدين شرا المصلحته خاصة فلا يجوز للآسخر ان جره على 
القسك به . فاذا تمهد البايع بانه اذا لم يحضر للمشتري حجة الملك الاصلية في مدة ممبنة يكون 
مازماً بتعويض و برد المر بون الذي قبضه فايداعه البلنين في خربنة الححكة يدعوى عدم امكانه 
الحصول على الية الاصلية لا يسنقط حق المشتري في التنازل عن ذلك الشرط ولب الحم 
يدوت ملكيته للمين المميعة له بعد ف باقي لذن 

737 الشخص الذني يعتقد من ظروف الال :انه الوارث الوحيد لمتوف فيبيم عقارق مما 
آل اليهئميتضح بعد ذلك ان له شريكا في الارثكان غاباً في يلاد اخرى لا يسآل نحو هذا 
الغائي الا برد حصته في العن قنط وذلك لانه تصرف بئية حسنة 


ب - وجوب عل المثنتري بألكي» امبيع 
(45؟ مدتي) 
74 أن بعض راضي البناء.( مثل اراضي الجْوزة والزمالك في مصر ) مقرر عليها حقوق 
ع 
ارتفاق وتكاليف تفيد كثيراً حق التصرف فيها وحق الانتفاع بها مثل عدم جواز يناء كر من 
نصف الارض وعدم امكان تجزئة الارض جا بقل من الف مثر وعدم جواز بناء دكاكين 
وعخَازت وعدم جواز لأجير المازل للسكن الآ ياذن الحكومة 

(87؟ ) استثثاف مصر مدني © ديسمبر 1107 غالي اتدي شلي ضد حسين اتدي نمي ( 2088 
+0 )حترق س +؟ ص .518 

757) بني سريف أبعافقي مدني ١١‏ ينابر »56 السك جيل ةكرع ة كر الي ملا حون ضد لملوم بلك 
السعدي ( 171 حب 1104 ) حقوق سس +3 ص 0ه وقد لأيد من تحكبة استئئاف «صر المليا بتاريخ 5١‏ 
اديسمير ستة 14057 في القضية مرة ١19‏ سنة 358 

(4؟؟) مصر ابدائي مدني ابريل 11١4‏ عوض ميارك وآخر ضد خليل بك ابرلهيم الديواتي 
(6:4-5١)حترق‏ س8« ص١١"‏ 
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فئل هذه الارتناقات يجب <نماً ذكرها في عقد البع والاجاز للسشتري الذي جهلرا وقت 
التعاقد أن يطلب فسخ الصفقة واسترداد ما دفعه من القن 

0“ من أركان البيع معرفة المين المبيعة المعرفة النامة النافية للجهالة حقيقة ويستدل على 
ذلك بوضع حدودها وممالم! في العقد بكيفية لا تقبل الالتباس ‏ اما ما جرت المادة على 3 كره 
في المقود بلفظ عمومي من ان المشترى عالم المين المبيعة العم اتكافي انافي للججالة فبو قول لا 
يمد به اذا تقص المنقد وصف المين اللازم لتمينم)كذكر المعالم ودود 

"11 اذا ذكر في عقد ابيع أن المشتري عام بامبيع سقط حقه في طلب ا بطال البيع 
بدعوى عدم علله بامبيع الا اذا ثبت تدليس البايع عليه 

وعليه فان تعبين حدود ابيع في المقد ليس بلازم لصحة البيع متى كان مذ كور في المقد 
حصول المعاينة من المشترى 


ت - بطلان المقد الماصل في مرض الموت 
(4ه؟مدني) 

/01؟ من حيث ان التاعدة الاصلية هي ان كل مالك مكلف شرع له التصرف في 
ملك هكف شاء 

وحيث ان ما ورد بالمادة 584 من القانون المدني هو تقييد للاطلاق المصرح به في الاصل 
فلا بد لذلك من سبب قانوني فالسببب المنفق عليه في الغالب هو احما ل نناقص الصفات الشرعية 
في الللك بسبب المرض الذي عقب الموت قيكون حينئذ القصد من مرض الموت المنصوص عليه 
بامادة السابق ذكرها هو المرض الذي يوثثر في هام حرية ارادة المر يض لا مطلق المرض الذي 
يسبق الموت 

8 مرض الموت المعتبر عند علاء الشرع هو الذي يخاف منة الموت ولا يرج برواه 

(6١؟‏ ) مسر ابتدائي مدقي 55 يونيه 159 فرج بك ابراهيم وآخر ضد المملم احمد ابراهيم رك 
7) حقوق س 8# ص 75 

( 1 ) استثثاف مصر مدتي 4 "مارس ١108‏ فرج بك ابراهيم ضد الممم أحمد ا براهيم المقاول( 5514 
0 ) حقوق س 0#اص 3188 

( 7807 ) استثثاف ممر مدني 5 مارس ١888‏ عد اد رمضان ضد عائشة بنت أحمد السيد 1*0 
4 )حقوق س + ص 51١‏ 

(8؟؟ ) مهر ابتدائي مدني 4 يوليه 1441 ورثة حسين بك راسم ضد عمد بك راسم حقوقي 
اس حاص 16# 
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لزم صاحيه الفراش, ا كان يجخوج من بينه طالت مدة المرض او قصرت من غير نظر الى استيلائع 
على القوى العقلية وعدمه لان الامراض المضالة تثثر من طبعها في العقل كرض السل وغيره 
8" ان مأخذ المادة 4ه؟ مدني بخصوص مرض الموت هو الشر يعة الغراة واحكام 
الشريعة الغرآء تنضي بان البيع الصادر من شخص مصاب رض مزءن هو صحيح ولا يمتبر هذا 
المرض عرض الموت المبطل لعقد الييع 
8” ان المادة 884 من القانون المدني التي قضت بعدم فنا البيع الماصل من المورث 
في مرض الموت لاحد ورئته الا اذا أجازه باقي الورثة هي مأخوذة في الاصل من أحكام الشر بعة 
الغراء ومن ثم يجب الرجوع الى تلك الاححكام لمعرفة تحديد مرض الموت 
فلمادة ( ١650‏ )عن بحلة الاحكام المدلية عرفته بما يأني 
« مرض الموت هو المرض الذي يعجز المرريض عن رؤئية مصالحه الخارجة عن داره ان 
كان من الذَّكور و يعجز عن رودية المصالمح الداخلة في داره ان كان من الاناث وفي هذا امرض 
خوف الموت في الأكثر ويموت على ذلك المال قبل مرور سنه صاحب فراش كان أولم يكن 
وان امند مرضه دائما على حال ومضىعليه سنة يكون في حم الصحيح وتكون تصرفانهكنصرفات 
الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله ولكن لو اشتد مرضه وتفير حال ومات يعد حاله اعتبارة 
من وقت التغيير الى الوفاة مرض موت » 
وأججمت الكتب التتهية على أن المرض المزمن الذي لا يعطل عر العمل لا يعتبر 
مرض موت 
الا يعتبرمن اعراض الموت المرض الذي يطول أكثر من سنة قبل ان بأني على 
حياة المريض كالسل او السرطان فالمقود التي تصدر من مر يض بهذه الخالة لاايصح الطمن 
فيها بكونها حاصلة في مرض الموت 
نما يجوز الطعن من وجه ان المرض نشأ قبل مضي سسنة وعلى الطاعن اثبات ذلك 
( 5م ) استثتاف مصر مدني ؟7 ابريل 893 السيد ابراهيم مهنا وآخرون - اضْد - يمد حسن مهنا 
وآخرين ( 51 -- 14910 ) حقوق س ١17‏ ص 178" 
( 740 ) دسوق مدني ١4‏ يونيو ١9081‏ خفيره الشارة ضد حسين حسن مكل --1١488(‏ 
٠‏ )حقوق س ١5‏ ص ١85‏ 
(41؟) استثثاف مر مدثي 4 بونيو 1101 الست نوير هانم ضد ابراهيم اشدي ري (31س 
)حتقوق س الا ص 148 
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على الوارث الذي يطلب بطلان البيع الاصل من مورثه لاحد الورثة الحصوله في 
عرض الموت ان يثبت ان هذا المورث الذي مات برض كالسرطان او السل لم يمكث مرضه 
أكثر من سنة 

“741 ينبت مرض الموت بلبينة والنك في أن المقد حصل في عرض الموت يكفي 
لابطاله مراعاة لمصلحة الورثة الا اذا أجازوه مم 


الشيء الممكن ببعه 
٠05‏ مدي ) 
:31> ان بيع مالا وجود له وقت التعاقد جائز في مذهب القانون المديد اذا كان محتمل 
الوجود فيها بعد وكذلك التعاقد حلى أشياء مستقبلة الوجود كالصيد الذي يقع غدا في شبكة الصياد 
وقد ورد ذ كو ذلك في شرح دالوز على المادة 1١+‏ مدني فرضاوي اذ ذ كر بالعبارة اللامسة 
منه صراحة انه يجوز للحكومة ان تيع ماستملكه من طمى البحر مالم باعتبار انه اذا ظبر فلا ماك 
له غيرها وقياسا على ذلك فبيع ما يحتمل ظبوره من الارض اليابسة بسبب جر يان النيل المعروف 
بالطمي وطرح البحر هو يبع صحيح 
بموجب لانحة الاطيان المارخة سنة 1074 هجر ية والاوامى الصادرة بشأن ملكية الجزائر 
للحكومة أن تنصرف فيا يظبر من الزيادة في الاراضي باعطائها لارياب الاطيان التي حصل 
فيها عجز وعليه فصاحب الطين في الجزائر اذا حصل في أرضه عجز بسبب أكل البحر يسلطيع 
أن بيع طينه وحقه في الزيادة الحتمل حصوها بسبب طرح البحر ويكون بيعه صحياً 
اج - شرط ملكية البيع 
4 رهد مدتي) 
0 الايجوز بيع الحصة الشائعة بحدود معلومة قبل القسمة والتحديد الا برضا الشر.يك 
( ؟24) استثتاف مصرمدني +5 يونيو 4017 رزق افندي حناضد خليفه جويدي ( 91" - 15019) 
حقوق اس 27 ص #81 
( *؛؟ ) استتتاف مصر مدثي 6؟ ابريل 1١4145‏ الماج عليشحي الدين وآخر ضد مبروكه بنت عمد ا مكاوي 
(407 - ووم ) حقوق س 4اصه؟١‏ 
( 44؟) فنا استثئاف مدني ؟١‏ فيراير 1101 علي عيسي حامد وأخوه ضد همام موسى حسن وآخر 
(4--١60١1)حتقروق‏ س 15 ص مه 


(*4؟ ) اسثثئان ممر مدني م توفير 1848 أبو الملا مصناق شد قاط: اد سليان ( 215 ل 
١189+‏ ) عقوق س م ص وم 
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او قضائياً والا كان ابيع باطلاة لانة واقع على اجراء مملوكة وغير مملوكة 

715 من باع لك محدودا حالةكرنه لايملكه الاشائماً كان بيمه باللا وليس للمشتري 
ان بتقسسك بقبوله الشبوع اذا كانث قد انتقلت ملكية المبيع الى غيره قبل ذاك 

41 من اشترى عي وهو يعلم ان ليس للبايع صفة في يدوا ليس له عند بطلان البيع 
ان يطالب بتعويض بسبب هذا البطلان 


3 حلول المشتري محل البايع 
0 مدني) 

8” من اماد" المسومية ان المشتري يعتبر قانونً انه كان موكلاً عنه البائع في النقاضي 
بشأن القار المي وهذه الابة مي قاعدة قائونية لكل من يحل عمل آخر في ماه فضلا. عن ان 
المناضاة امام لحك الوجد تماق قضائيا يسري تاثيره على المنقاضين وعلى ورثاهم في بعض 
ماهم ما دامت حقوق هرئلاء تالية لرفع الدعوى 

بناء عليه لايحق لمشترٍ ان يطعن في اجراآت قضائية حصلت في وجه البائع له على اعتبار 
انها لم تكن في مواجهته هو 


اخ - شرط التسجيل 
٠0‏ مدني ) 
5 ل ء 
14 الاشباد الصادر أمام حكة رك ة«ن مالك عقار كان بمصر ممترقً فيه بأن الك 
لهذا العقار هو شخص آخر قبل منه ذاك صريحاً او ضمناً يكون عبارة عن عقد تتقل به ملكية 
العقار ولا يبت بالنسبة لغير المتماقدرين الا بنسجيله بحص 
(45؟ ) مصر استثئاف مدني 75 أغسطس *١؟1‏ عبد المقصود عمد ضد علي موسى وآخر ( 188- 
) حقوق س ١98‏ ص57 
(47؟ ) الزقازيق ابتدائي مدليعيد الرحن عبد الجيد ضد حننيالهواري (7831 - 1504 ) حقوق 
اس 7#8اصض 28 
(4؛؟ ) استثثاف مصر مدني *؟ ديسمير 1604 الست حبيبه هائم ضد محمد حسن نصار وآخرين 
١6. - 0٠6‏ ) حتوق س لاص 58 
(45؟) استثثاف مر مدتي *؟ دسمير 1١١‏ الاميرتان جنائيار هائم افتدي وجثم آنت هائم 
اندي ضد دولة الامير حسينكامل باشا ومن ممه ( 45٠‏ ل- 1408 ) حقوق س ١8‏ ص مه" 
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ب يع . 





د - استرداد المبيع 


(20؟مدي) 

36٠‏ انالبيع بمجرد عقده ينقل ملكية ابيع الى المشتري بالنظر لسو 
بعد نقل الملكية على هذه الصورة ان يتصرف في البع لمدم دفع المشتري الثْن بل له ان يطلب 
فسخ البيع اوحبس المبيع او ايقاع الحجز عليه الى غير ذلك من الطرق القي تأول الى استرداده 
ابيع او قبض نه 

ذ - شمول المقد ملحقات 
0 مدي) 

١‏ الا يمكن ان يعتبر شرعاً ولا قانوناً ولا عرثاً أن يدخل في بيع الاراضي ما هو 
عليها عند البيع من ابنية أو وابورات أو مواشي أوما أشبه ذلك اذا لم يذكر صراحة في عقد 
ابيع د دخوطا ضمن المبيع فاذا كانت الاراضي مشغولة بالابنية أو الوابورات وكان نص عقد الييع 
قاصرا على الاراضي ي اعتهر البيع ع, بن الاراضي فقط 

و > البيع المزاف 
(9و مدني) 

3817 اذا اشتمل عقد بيع المقار علىتميين الدْن جلة بفير اعتبار آحاد ابيع فلا يسوغ 
لبايع فها بعد أن يطلب استرداد جزء من العقار ابيع مرتكنا على ان المساحة المقيقية "تيد عن 
المساحة عقد البيع 





ز - اجل الطالبة بعجز المبيع 
كوا مدتي) 

67> قررت المادة 45؟ مدني ان حق المشتري في طلب تنقيص القن لوجود عجز سقط 

٠50 (‏ ) دشنا مدني © نوفير 1١١‏ شحاته مرعي ضد أجمد علي يوسف ( 744 -- 19608) 
حقوق س ١8‏ ص 17 

(١0؟)‏ استثثاف ممير مدني " يونيو 16١1‏ فاطمه وحسنهكريا عرذان باشا ضد «صطفى بك 
عرفان ( ١-515‏ ) حقوق س 15 س "2١‏ 

( 709 ) فاقوس مدني >1 ستمير 1409 ال اريمات نفيسه وعزيزه أولاد المرحوم نصار ا-ماعيل ضد 
علي حسن عمد وآخرين ( 284 سه ٠)حتقوق‏ س م ص 80م 

( +5؟ ) استثثاف ممر مدني 4؟ ابريل 15٠٠‏ ورثة اجد وفا الحريري ضد مد «صطفى وآخرين 
0 - 9ووم١ا)‏ حتوق س 6٠اص ١١0‏ 
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54 
بحضي سنة من تاريخ المقد فاذا اشترط في المقد ان المطالبة يقيمة العجز تكون عند ظرف ممين 
كابناء في الارض المشتراة فان هذه السنة المقررة اسقوط الحمق تنتدى من تاريخ البناء وهذا 
الاتفاق لا يغير 8 المادة المذكورة ولا بجمل سقوظ الحق بالنظر اليه بعد ٠6‏ سنة اذ ان مسألة 

سقوط المق من أحكام انظام العام الذي لااستطاعة للافراد على تغييره 














س - اجل المطالبة يحق الضمان 
0 مدي) 

8 يجب الخبيز بين دعوى الضمان ودعوى عجز المبيع لان القواعد والاحكام الني 
تقررت لاحداهما هي مخانة لما تقرر الاخرى فدعوى الغمان من شأنما اعتبار الثي المبيع هوك 
ذكره البإيع في عقد البيع ككن يكونحق المشترى الذي ترتب علىهذا ابيع منازعا فيه فقط من 
قبل الغير . أما دعوى العجز فتملقة بوفاء ما تعهد به البابع في حين ان حق المشتري على المين 
المبيعة غير منازع فيه الا بان اليه الذي يكون تسل له غير مطابق للدقدار الممين في عقد البيع 

فدعوى الضهان لا تسقط الا عرور المدة القانونية الممتادة اسوة ببقية المقوق وأما دعوى 
المجز قنسقط بمرور سنة من تاريخ العقد بطريق الاستثناء طبما لمادة “+؟ مدني لان من واجبات 
المثتري ان بعرف بأقرب ما يمكن من الزمن مقدار ما استلمدك ان هذه المعرفة من الامور 
المستسبلة لديه فلم يرد الشارع لهذا السبب أن تبق الملكية مزعزعة ٠هددة‏ مدة طويلة 

و البائم ضاءن للمبيع ودعوى الضمان لا تنولد الا حين المنازعة من الغير ومن 
امنازعة تبتدى المدة المقررة لسقوط حق الرجوع على الضامن وه المدة الطويلة ( ١6‏ سنة ) فاذا 
ل مر هذه المدة حق للمشتري الرجوع على البائع وكان البائع ضامةً 

1 لس أن باع عقارا وأقيمت عليه دعوى الضمان أن يتخلص من المسثولية بادخال 
البائع له في الدعوى لانه وان كان للمشتري اق في ان يختصم مباشرة البائع الاول الا انه لا 
يجير على ذاك 








( 764 ) دسوق مدي 5١‏ دسسير 1900 حنا يومف سلهان وآخر ضد فوهيه بنت صطيه وآخر 
(18445- 9وم١)‏ حترق س ١5‏ ص2م؟ 

٠66 (‏ ) الموسي مدني + فبراير ١401‏ حسن جاد وآخرون ضد مصطف ابراهيم وآخرين ( ١854‏ 
٠‏ )حقوق س ١6‏ اص 8807 

( 70 ) كفر الزيات مدني 25 ابريل 16١9‏ هبد الحيد ياشا صادق ضدد الست حفرظه بنت سليم 
رامون ( ١١١5 -- 1١45‏ ) حقوق س 77 ص 8175 
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- حق الفسخ الناشيء عن عدم وا ان 
(؟م؟ ويم مدني) 
لزه" لا يكون رتأخر المشتري في دفع ان أوجزء منه في العاد امون في امقد سيا 
لان يشب الايع الي لاغياً وان يتصرف قي العين المبيعة ( اذا لم يكن الالناء ٠‏ مشروطاً في النقد) 
لان الملكية قد انتقلت الى المشتري بسجرد البيع وان ال المرنجل في ذمته لبس هو الا ديتأعليه 
4 افق علاء القاتون على ان البائع الذي برغب استرداد ما باعه لا يازم بدفع الكّن 
في حال رجوع حيازة العين اليه ولذلك رأوا ان البائع يكفيه لنسخ ابيع ان. يظبر رغبته للمشتري 
قبل اثنهاء امياد الحتذق عليه بينهما سواء كان ذلك كتابة او شفاهاً وليس العرض الحقيتي وايداع 
اضرو بين ويبق للمحكة النظر في صحة رغبة البئع بالفسخ والوثوق من مقدرته عند الاخبار به 
64 فسخ البيع يترتب عليه فسخ جميع بع الحقوق الصادرة من المشتري للغير على الثني٠‏ 
ابيع . اما ما ورد في القاتون الها تن أل ان لبر عفرن الدائنين المرتهنين فانها يجب 
تأويله بأن ذلك لا بضرمم اذا كانوا يجهلون السبب الذي ترتب عليه الفسخ . لكن متي سجل 
عقد ابيع وكان مذّكوراً فيه صر بحا ان العن لم يدفع برمته فلا يمكن أن تضحى المقوق المكنسبة 
والحفوظة بالوجه القانوني ارضاء للدائنين المرنمنين الذين يكونون سجاوا رهنهم بعد ذلك . وعليه 
فلا يستطيع الباثع في هذه المالة الاخيرة ان يرفض رد المالغ القي يكون استلمها من لعن بدعوى 
حاجته اليه ليقوم بدفع الدبون التي عنها رهن المشتري للعقار 
> قرر علاء القانون بأنه في <الة ما اذا كان لمن مون جلا وم يدفمه الشتري في 
اميعاد لا يسقط حقه بمجرد الانذار أو رفع الدعوى بل يجوزله أن يعرضه عرضاً حقيقيا امام 
الحكة الابندائية او امام الحككة الاستثنافية قبل صدور الحم الاتماني ؛ بخلاف ما اذا اتفق في 
عقد البيع انه في حالة عدم دقم المشتري الهْن في الميعاد المقرر يتبر ابيع لاغياً فاليم اه نفسه 
"٠9 (‏ ) الزتازيق ابتدائي مدني 7 مايو 160 ابراهيم مصطفى الاعمر ضد اد مونى ( ٠‏ 
) حقوق س »ا ص 39" 
( 54؟ ) قنا استثناف مدتي ١9‏ ستمير 4 16٠١‏ عبد الجيد حامد ضد امد بك رشوان ( ١+١‏ - 
10 ) حقوق س ؤا ص ه7ا 
ا 4؟ ) استثثاف مصر حدني 1١‏ اكتوير 4 ١5١‏ حسن نشدي علي وولده ضد الست زهره 58٠09‏ 
64 ) حقوق س ٠8اص‏ 4* 
( -7*) استثئاى مهر هدي + توفير” ٠‏ 14 الحواج» انطون سبع د افيسه بنت عبد الرحن( 78 - 
1 )حقوق س #0 ص 8 


00091 








و يسقط حق المشتري في اداء الهّن بعد الميعاد بمجرد الانذار بالدقم 

1 اذا طلب البائع من الحكة الحكم بنسخ بيع لمدم قيام المشترى بدفع من المبيع 
فلامشتري أن يتدارك فسخ البيع بعرض الدْن ولو بعد صدور الحم عليه وائما قبل اكناب هذا 
الحم قوةالثي٠‏ الحكوم به أو تأيده اسئثافياً وهذا الم الذي للمشترى برجم البه بمجرد قبول 
الحكة طلب الفاس تقدم عن حكها ولو كانت الحكة قد حكنت بالنسخ لان قبول الالقاس يعيد 
الى الخصوم حقوقهم التي كانت لهم قبول صدور الحم المنقوض 1 

7 ينحنم الحم بنسخ البيع متى اشترط في العقد ان البيم يكون مفسوخاً بدون احتباج 
الى التنبيه الرسمي بتكليف المتعبد بدفع العّن في الميماد 


(11؟) استئثتاف مهر مدني ٠؟‏ مابو ه١١1‏ الست زهره كر المرحوم اد أشدي جمدي ضد 
حسن قدي علي وواده ( «4٠‏ ل ٠١4‏ ) حقوق س 9١‏ ص ١58‏ 9 

(؟؟) استثثاف مصر مدني ١4‏ يونيه 140 الحواجه جراجوس شاه روزيان وآخرون ضد صالح 
قدي عبد الحادي ( 9.* - 1١١5‏ ) حقوق س ١‏ ص 808 
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بيع 


/ا5 





يبع الوفاء 


١‏ ب القبيز بين بيع الوفاء والرهن 
ب - اتقال الملكية 


ات جب استرداد المبيع 


ع00081 


07 بيع الوفاء بيع 





ااه القييز بين بيع الوفاء والرهن 
(و؟؟ مدني ) 

718 حيث ان القانون المدني جمل بيع الوفاء نوعين نوع منه تجري فيه أحكام الرهن 
والنوع الثاني عجري فيه أحكام الييع 

وحيثان المقود تفسر بحسب نية المتماقدين مهها كانت صور الالفاظ المستعملة لا و بمجرد 
الاطلاع على المقد المسئند عليه في هم الدعوى يتضح ان قصد المتعاقدين من التعاقد هو الركن 
تأمياً لسداد الدين وان اشتراط اعتبار المقد المأكور عقد بيع وفاء عند عدم السداد في الميماد 
المنفق عليه هو بقصد اباد طر يقة للتنفيذ اتفق علبها 

وحيث ان هذا الشرط لا بكنه أن يفير «وددى العقد أو صنته 

وحيث ان عقد الرهن لا يخول للمرنهن حق تملك المين المرهونة عند عدم سداد مبلغ الزهن 
بل يجمل له الحق في حبس المين لفاية السداد وله أيضاً ان يطلب من الحكة بيع المين المرنهنة 
ليستوفي ماله ققط 

وحيث ان وضع اليد بسبب من غير أسباب الملكية لا .يكب حق القلك بمضي الملاة ولا 
سها ان المرتهن لا يجوز له ان يغير من فنسه سبب وضع يده على الذي. ٠‏ المرهون 

8 بيع الوفاء علىنوعين - بيع حقيتي بشرط الاقالة عند رد لذن ويع تمن لحقرق 
الدائن 20 الرهن 

ويعم بيع الوفاء من ن أي نوع هو من نية المنعاقدين واستقراء الاحوال التي حصل فيها المقد 
فاذا عقد بيع وفاء واجر المشتري المين الى البائع علم ان ذلك البيع هو رهن تأميني على الدبن 
وسرت عليه أحكام الزهن 

ولا كان ءن واجبات المرتهن أن يسمهلك الريع الذي يجنيه * رن الرهن من فوائد دينه 
والمصار يف أولة وما زاد عن ذلك فن أصل الدين كان لا يجوز الاعتبر عرميا في بيع الوفاء أن 
يستغرق من ريع المين التي ارنهنها مقابل فوائد دينه الا ما وازى الفوائد القانونية فاذا أربى 
الاجار على الفوائد وجب عليه اسنهلاك الزائد من أصل الدين 

( +50 ) استثاف مصر مدني ١‏ ءارس *188 عمد حني خليل وآخرين ضد علي حسن عسيله 
(1868-9) حقوق س لم ص 3١098‏ 
( 534 ) استثثاف مر مدني © ينابر ١848‏ ابراهيم فوده الملاد ضد السيد عمد الدخاخني (8ه س 

4) حقرق س ٠١‏ ص 55 
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"” البيع الوفائي نوعان بيع حقيتي بشرط الاقلة و بيع صوري الغرضمنه تأمينحقوق 
اللدائن وهذا البيع الاخير ثتبع فيه أحكام الرهن . ولاجل معرفة نوع البيع الوفاني اذا ونجد عقد 
موصوف بهذا الوصف هل هو بيع حقيتي أو تأميني يجب البحث دن نية امتماقدين وما قصداة 
عند عمل العقد وما هي الظروف السابقة واللاحقة له لان المقود تفسر بحسب نية المتعاقدين مهما 
كانت الالفاظ المستعملة لها 

ومن ججلة ما يستدل بدعلكرن اليع الفئي رها تأمباً ما ذا حصل عقد بيع وفني بين 
شخصين وأجر المشقري العقار المبيع لبائع فانه يوئخذ من ذلك صورية البيع وان حقيقته عن 
والاجرة التي اشترطت بيمهما هي في «قابلة فوائد الماغ المعمطى بصفة دين 

فتى كانت حقيقة البيع الوفاني الرهن التأمبفيفلا جوز للمشتري أو بالخري المرتمن أن يتصرف 
في العين لغيره الا اذا أجازه الراهن 

5 البيع الوفانٍ على نوعين بيع حقيتي بشرط الاقالة وبيع صوري الغرض منه 
تأمين حقوق الدائن 

ويمتاز أحدهما عن الآ خر بقرائ, ان الاحوال التي تدل على الغرض المقتي المقصود منالعقد 

قلبيع الوفائي الحقيق يجب أن تنم فيه أركان الييع من ذك لنظ ابيع الانشائي ودفع الثن 
وتلم امن اميم وجلا نحت تصرف' ماري وغير ذلك من الاك الني لا تميز هذا البيع 
عن البيع العاديو ‏ الاابكون الاقالة مشروطة فيه عند تدقم الْن في أجل ممين . فان تقص هذه 
الشروط كان يع وديا واتقلب الى رهن وأنبعت فيه أحكامه 

/61” ان عقد يع عقار يما وفايا يجب اعتباره عفد قرض برهن متى اخذ من ظروف 
الفقد ان امتعاقدين اما كان غرضهم تأمين سداد دين ويكون ذلك في الاحوال الآآنية 

أولة هتى كان القن غير متناسب مع قيمة الشيء البيع 

ايا متى كان المشتري لم بضع يده على هذا الثيء 

0 - متّىكان المشتري اجر هذا الك لي للبائم بأجر عال 

(16؟ ) دسوق مدي 9؟ اكتوير 15٠٠١‏ يد احد خير الدين شد الحاج اسماعيل منيسي ومن ممه 
)١9..--16194(‏ حقوق س ١35‏ ص٠9‏ 
(1؟ ) دشنا مدني ؟؟ دسمير 190 السيد عبد الجيد بك ضد جابر امد يان (5+54 

0 ) حقوق س0 ماس ١5١‏ 


(30؟ ) جرجا مدني 1١‏ يوايه 1104 اخنوخ' عبدالت ضد الانور ممود اغا )16١4-1455(‏ 
حقوق س ٠‏ ص 2588 
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يع 





راباً - متى كان مشترطاً عدم ضياع الحق في استرجاع الثبيء الا عند عدم الوفاء بالايجار 

4 اقنت الادة 0 من القانون الماني بأن ابيع الذي يشترط فيه أن لبايع الحق 
في استرداد البيع يعتبر بيع وفائاً 

هذا وان مبدأ القانون المصري فها يتعلق بتفسير المشارطات وارد في المادة ٠+4‏ من 
القانون المدني التي نصت على انه يجب ان تفسر المشارطات على حسب الغرض الذي قصده 
المتماقدون مههاكان الممئئ اللغوي للالفاظ المستعملة فيها مم مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة 
والعرف الجاري 

فاذا اشترك شخصان في شراء عقار وكان بعض الوْن مشترطاً دفمه على أقساط في مواعيد 
محددة وقبل سداد الاقساط كبا باع أحد الشريكين الآخر حصته شائمة في مقابل دفع مبلغ 
من المال عاجلا ودفع مباغ آخخر على أقساط ممينة ولكنه اشترط لنفسه الحق في استرداد تلاك 
الحصة في أي وقت ما قبل سداد آخر قسط على أن برد للمشتري كل الافساط المدفوعة مم 
تمويض قدره عشرة جنيهات عن كل فدان فيكون المتد عقد بيع وذائي تسري عليه أحكام 
القانون امخاصة بيع الوفاء وعلى االخصوص التاعدة المنصوص عليها في المادة "4١‏ من القاثون 
المدني من حيث أقمى ميعاد يجوز للبائع ان يشترطه لاسترداد المبيع 


ب - التقال الملكية 
00+ مدقي) 

3 ان البيع الوفائي ينقل «ككية الشيء الميع لاشتري بمجرد حصول المقد مع بقاء 
حق الاسترداد للبائع في المدة القانونية فلا ثقبل المين دق الاخنصاص الءقاري للغير في بحر 
تاك المدة اذا لم يستردها البائع اما اذا استردها فالاختصاص ثابت عايها من تاريخ حصوله 

+ ان النسليم لبس_بشرط اصحة البيع الوفائي لان المادة 84٠‏ مدني قضت بأنة 
بمجرد بيع الوفاء يصير الميع ملكا للمشترى على شرط الاسترداد 

(14؟) استثاف مصر مدني ١١‏ مابو ١10‏ حسن مبدالل يك ضد عبد المنمم بك درويش (07* 
الع )١8.‏ حقوق س 7١‏ ص 278 

59 ) استثثات مصر دي ١8‏ دسمير ١4٠٠‏ عمد اقتدي تمد أسعد ومن ممه ضصْد الست فاطيه 
بنت سلهان ووائدها )١8545--+119(‏ «قوق س ١5‏ ص 8*8 

27١ (‏ ) استثاف مصر مدني © يناير 16١٠‏ فارس افندي يوسف ضد تمد تمد المليمي وآخرين 
)١9.-6.+(‏ حقوق س 7٠١‏ ص 388 
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ديع 





عل 0 





ات «استرواق البيع 


41« مدتني) 


ان القواني, نين الماليةلم تحنم استعال القاظة مخصوصة لكل عقد حتى اذا لم يستعملها 
المتعاقدان يكون العقد لاغياً ها كان الامى في بعض القوانين القديمة بل قررت بان تفسر العقود 
على حسب الفرض الذي يظبر ان المماقدين قصدوه 

فالمقد الذي يظبر من روايته انه يع وذائي باستكاله اوضاع البيع الواني تسريعليه الاحكام 
الختصة بذلك ولا يصح اعتباره بيع حت شرط احفية البايع في الفسخ في أي وقت اك أرافةا 
عين في النقد المذكور ميعاد استرداد البايع المين المبيعة اكثر من خس سنين وجب تعزيل 
الميماد الى خمس سنين واذا كانت قد مضت عند طلب الاسترداد فالطلب مرفوض 

لذن ليس الاثم : يمأ وفائياً ملزماً بعرض الهّن عرضاً حقيقياً ممقباً بايداعه بل يكفيه 
لحنظ حقه في الاسترداد أن يمرض على المشتري في المدة المينة بالعقد استعداده ارد المُن اليه 
عند استلامه المين خلافا للا هو مقرر في الديون الاعتيادية الاخرى 


(771 ) استثاف مصر مدتي 4 مابو ه١٠١‏ حسن بك عد الله ضد عبد الجيد بك درويش الدليل 
)١904--007(‏ حقوق س #7٠١‏ ص 317٠١‏ 

377 ) السنطه مدي ١6‏ ستمير ١495‏ بسيوني المنشاوي ضد حافظ افندي المنشاوي ( 15س 
6 )حتوقس6٠٠اص47؟‏ 
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| س عقود وديون 

ب - مانع الكتاب . عام 
ت ح مانع الكتابة . أب 
ث - مانع الكتابة . زوجية 


اج ح مانع الكتابة . عتق 

اح ح مانع الكتابة . أخ 

اخ ب التنازل عن حق استمال البينة 
د - مبدأ ثبوت بالكتابة 

ذ - ضياع السند بقوة قاهرة 

د ب الوقائع الجائز اثبانها 

ز - وجوب يبان الوقائم 

س - القاضي الحقق 
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10. 





برين 





| - عقود وديونٍ 
(6٠ومدني)‏ 
7 المقوق المدنية ماديةكانت أو معنوية وكل الاعمال والمعاقدات الي يترتب عليها 


| كنساب حقوق أو اسقاطها لا يجوز اثائها بالبيئة فها لو زادت قيمتها وموضوعها عن الف قرش 

1117 يجوز سماع اليينة على صحة المقود الماصلة قبل القوانين المستجدة اذا كانت قينتها 
لا تزيد عن الف قرش 

4 ان النظر فيا ختص بحجواز سماع شهادة الثشهود أو عدم سماعها مرجعه الى الننيجة 
التي ثترتب قضاء على مدلول الشهادة حسها برمي اليه الخصم الطالب للائبات 

فاد أراد المدين مثلاً التصريح بان يثبت بالبينة انه دفع مبلقً لا تعجاوز الالف قرش وكان 
قصده من هذا الاثبات محرد الاستدلال على براءة ذمته فانه يجاب الى طلبه بخلاف ما لو أراد 
لدان أن يثبت بالينة أن المدين سد من اللدبن مبقا أقل من الالف قرش ليتوصل من هذا 
الطريق الى قطع المدة الطويلة فان طلبه هذا يكون غير مقبول متى كان الدين المراد حفظه من 
السقوط أزيد من الالف قرش 

8 براعى في الاعتراف غير الفضاني قبمة الثيء الممترف به بالنظر الى جواز اثباته 
بابينة وعدم جوازه فاذا كانت قيمة امقر به لزيد عن النصاب الجائز سماع شهادة الثشبود به في 














سائر لقوق جاز سماع البينة فيه والا فلا 
1 الا يجوز نجزئة ادبن الزائد عن الف قرش لتوصل الى اثبات براءة الذمة من 
جزه منه بالبينة 


(77؟ ) استغاف مصر مدني 7 مابو ١858‏ الست بروسنديل ضد مود الجزار ( 49 ل مرهم١)‏ 
حقوق س ٠١‏ ص 7035 

( 978 ) بني سويف جزثي مدني 55 توفير 1894 بحي نصير ضد أسماعيل ابراهيم حقوق اس ١4‏ 
ص١١‏ 

( 574 ) بني سوي فحزي مدني 1١‏ أبريل 5٠٠‏ ١احد‏ سيسيضد عيد الني رمان (ه ١9‏ 150) 
حقوق س ١٠ص‏ 188 

( 57 ) استثئاف مصر مدي 7 فبراير ١81٠8‏ سيف النهر بك عمد ضد الست بلقيز هاتم ( 155 
4 حتقوق س ٠١‏ ص 8ا١ا‏ 

( 95 ) استثثاف مصر مدني ؛ ابريل 1106 الشحات سمي ضد فاطمة ام عبد ( 00؟ -150) 
استقلال س 4 ص 8ه 
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71/17 من المادى* الثابتة لدى الحام انه لا يجوز لحكة الجنح قبول الاثبات بالبينة عن 
الانفاق الذي يفرض سابا لوجود الاختلاس الا في الالة الي يصرح فيها القانون المدفي 

فالودائع التي نز يد قينها ععنالف قرش لا يقبل اثباتا بالينة في دعوى تبديدها أو اختلاسبا 
امام تحكة المنح لانه لا يجوز ائباتها بابيئة امام المحكة المدنية 





باج ماع الكاة عام 
(6٠؟مدلني)‏ 
حيث ان القانون المدني لم يجوز ائبات الالنزامات أو المتود بالبينة الا اذا كانت 
0 الاستثناآت التي ذكرت فيه 
حيث ان هذه الملة ( أي حلة تسم اوراق من موكل الى كل في دعوى ) لم تكن 
من ضمن هذه الاستثناآت والمتهم لم يكن حامياً وعلى فرض كونه عحاماً فالمادة لا ثقضي بعدم 
أخذ مسئند على الاوراق التي يستلها بهذه الصفة بل بالمكس 
وحيث ان قواعد وطرق الثبوت المقررة في القانون المدني هي مرى القواعد الاساسية 
الممومة التي بيجب مراعانها امام ؟ جميع الحا مهما كان نوعها وقاضي الجنايات مقيد بها كذلك وال 
لاصبحت جميع أحكام القانون المدني المذكورة لاغية ويكون الشارع هدم بيد ما بناه لاخر 
وحيث ان قبول الاثبات بالبينة بناء على ما ذكر يكون خطأ في تطبيق القانون ووجهاً 
لقبول النقض والابرام 
ت - مانع الكتابة . أب 
(6٠؟‏ مدني) 
كرون الدائن أ؟ للمدين يصح أن بكرن في بعض الاحوال مانا أدياً من حصول 
المدبن على كتابة مثبتة لبراءة ذمته من الدين الا اذا ثبت الك الظروف كانت تمكنه من 
الحصول على الخالصة فلا يقبلمنه حينذ أن يثبت براءة ذمته بالبينة 





( 30797 ) نقش وابرام ١‏ فبراير 1844 بدوي جججوم ضدد النيابة (151--18448) حقوق س3 
اص 115؟ 

(78؟ ) تقش وابرام 4؟ اغسطلس ١8595‏ احمد الجندي ضد النيابة (51415 )١8937-‏ حقوق 
اس لاص 288 

(974 ) ملوي مدني 79 مابو 1١١6‏ فرج جرجس ضد بطرس فرج وآخرين ( 1380 م 
6٠)حتوق‏ س 5١‏ ص 07١‏ 
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نث - مانم الكتابة . زوجية 
٠6‏ مدتي) 
٠‏ :ان اد موعن الو الادبية للحصول على كتابة مثبتة للدبن فيكون الاثيات 
الينة جام مقتضىالمادة "١8‏ .مدني 
1ك المرأة الني تدعي ان زوجها المنوفى كان أخل أساورها في حال حياته و باءها جاز 
ها أن ثبت بالينة دعواها هذه ولو كان ثمن الاساور فوق النصاب الذي اجازه القانون لان 
علاقة الزوجين ول دون أخذ الدليل الكتابي 


ج- مائع التكتابة اق 
٠6‏ مدني) 
7 ان علاقة الممتوق باولاد سيده تمنمه من أخذ كتابة منهم أو رفع دعوي عليهم 
نظ حةوقه وهذا جاز له الاثبات بالبينة ضدمم فيا زادت قيمته عن نصاب اليينة القانوفي 


اح ت مانع الكتابة ٠‏ أ 
(6٠؟‏ مدي) 

كين لايمجرز سباع الشبادة قنوناً ها تزيد قيمته عن الف قرش صاغ اثبئاً. كان ذلك 
أو الا في أحوال استثائي نع من الاستحصال على كابة ثثبت الدبن أو براءة الذمة منة 
كالاجنشام 1 0 بين الابن ن كأيه أو بين الزوجة وزوجا ولكرى الاخوة. لبت من 
تنك الاحوثل + 3 
-- (:780 )1 مصر' مسلن" اول مابو 5808 احسد.سري ضند زنب هأئم (19 نل 1444 ) حتوق 
سن سن 21 

٠‏ 153م3) الوعي مدني > ازيل » فزيزه رشدي ضد زاب فعري وآخرين ( #06 سم 
* 10 ) استتلال س + ص ١١٠‏ 
845(:7؟) استثاف مر مدني ١١‏ أوفير 1١١+‏ عمود فهمي بك وشقيقته ضد سسرور عمد الطباخ 
إفطعسم 11) حقرق اس 19 ص62؟؟ 

(+23) مصرأمتاف ندلي ٠م‏ امكتوير 1854 عبدارية” مخبسر ضد علي لير (ا وس 4 
احقوق سن ٠١‏ ص 50 


م 
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هن 





بين 





اخ التنازل عن حق استمال البينة 
(لووةل؟مدتي) 

5 لم يضعالقانونحدا لما تجرز الشبادة فيه وا.توجب الكتابة لاثيات المق والتخالص 
فيا عداه من المقوق ذات الاهمية الا لاثقاء الاضرار التي تنجم كثيراً عن شهادة الشهود ولمدم 
الثقة بها . فثيات التخالص مر الديون بشوادة الشهود في الاحوال التي نص عليها الشارع 
مبناه فائدة المتماقدين اللحضة فتارلم عن هذه الفائدة ,برضام وا واتخاذم قاعدة استوجبها القانون 





أملاً لتعامليم لاع 
ناء عليه من يتعبد بسند الدين ان ذمته لا تبرأ منه الا باستلام السند أو بكثاية ل:يقتل منه 
مماع شرود على الوفاء ولو كانت القيمة أقل من الف قرش 
6 الشرط الذي يذّكر في سند دين قيمته أقل من الف قرش منصوصاً فيه على ان 
الدقم لا يثبت الا بالكتابة وان الاثبات بالبينة لايقبلهو شرط صحبح لانه لابخالف النظام العام 
7 ان اقواعد المدنية الخ باليينة لست من اانظام العمومي وهِذا جاز 
التتازل عن اللمق ياستعالها لاثبات الوفاء فيذات التعهد ولم يمد يحق للمنتنازل عنها طلب الائبات 
بها استتادا للى ان هذا الائبات جائز قانوتاً 
ه - مبدأثوت بالكتابة 
(007؟ مدني) 
817 اذا كان الشيء اللإتلس لزيد قيمته ء, بن الف قرش صاغ فلا يكن ائبانه بابيئة انما 
في حالة ماذا وجدت مبادى* ثوت بالكتابة فيجوز الاثبات طبن كلمادة ١‏ مدني 
8 لاتكون لورقة مبدأ ثبوت يسوغ بسمها الاثبات باليئة الا اذا كانت ممضاة منالمدين 
( :07 ) جرجا مدني ٠١‏ اكتوبر 1١0‏ حسنحسن صالأين ذه السيد عمود وتمود داهلى. (5155 
اس )١١‏ حقرق س 18 ص 14اى 
( 49؟) الاتس مدي 1١‏ دسمير 16١+‏ الحواح» دمان. صالم يند يي وو قلي (50017 
0 حقوق س 83١‏ ص 74175 
(241) استثاف مهر مدني الحواجه انطون ايوبر ضد التكتوركنالي برضا (08؟ س 0190 
احقوق سن 2١‏ اص ١17‏ 3 
(87؟ ) استثاف مصر جنائي<؟ دسمير 16٠١‏ البابة السومية ضد مصعاق علتوت_واحم ميد إاطيف 
(+كذك- ٠6١٠١‏ ) ترق س لاس 0م 82-7 . 


(564؟) مصر استشاف مدني 56 ابريل ١506‏ ماد حسنين ضد سميد عنانٍ ( 4-318 4 
اسثتلال نس + ص +417 
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بيع 


لمعم مهمه فود مد مده فد فم مق دفوم ممم فاته 





ذات ضياغ السند بقوة قاهرة 
8 مذتي) 
من القواعد القانونية انه في <الة ضباع السند العرفي المنمسك به في اثبات المدعي 
يجوز الائبات بالبيئة بشرط اقامة الال غلى فقد السند بقوة قبرية وحادثة جبرية لا باهمال 
وخطأ من حاءل السند 





4 "ذا كان الدين الأني تزيد قبسته عن الالف قرش ثائا بالكتابة فلابو غللمدين 
أن يثبت بشبادة الشهوذ براءة ذمته من جزء منه يقل عن الالف قرش الا اذا بنى ذلك على 
اتوفر اخذئ الات الاستلنائية الي تعفي من البرهان الكتاني مثل ضياع منند امبراءة بحادث قهري 


راح الوقائع الجائز اثبائها 
( 199 مراضات ) 


يجوز اثبات الاغتصاب بابينة في كل الاحوال مهما كانت قيمة الشي» الممتازع فيه 
اذ لا يتصور عادة امكان اثياته بطر يةا 





خرى 

319/9 نسمم شوادة الشبود في الوقائع مهيا كانت القيمة الناحجة عنها ولا نسع في المقود 
فها زادت قيمته عن الف قرش . وتقيز العةود عن الوقائع بقبول الحوادث لان ككون بعد كتابي 
و بعدم قبوها فوضع اليد ولاخ 
الو ئع والقسمة حادثة ثقبل أن تكون بعقد ولذلك تعتهر من قبيل المقود 

“39 لا يوز اثبات صورية المقد احرر بالكتابة بين اللصوم الا بكنابة 





تصاب حادثتان لا ثقبلان ان تكونا بعقد ولذلك تعتبران ‏ 














(45؟ ) استثيافممسرمدتي ١١‏ يونيه 1463 علي برهي النتراتي ضد عرد كير (15--1458) 
وق س م ض 2074 

(50؟) ميا القبع مدي 7 ديسير 1105 احد عمد التجال ضد عمد مواق أبرهيم ( 5856 - 
) حقرق س ؟5؟ ص 1 

(91؟) استثاف مصر مدتي 1 ينابر ١441‏ حنا بك زثائيري: ضد احد ودلي شمارة ( 124 سم 
حتقوق س اا ص 191 1 

(؟9؟) استثاف ممر مدني ٠؟‏ مابو 1495 جد مود بك ضد ابرهيم اجد بك (وسسووو١)‏ 
حقوق س ١4‏ ص 08" 

(+5؟ ) استشاقم مر مدني أول ينابر ١5 ٠‏ حسن عبد المدل شد الحرمه نظ أم فيد الما 
(54غ - 11١5١‏ )ستقرق س »5 س 9*6 
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9 اذا ادعى أحد الاخصام على الآآخر صورية عقد مشتمل على مباغ زائئد عن الف 
قرش فلا يجوز له ان يثبت صورية ذلك المقد بشهادة الشبود أو بقرائن الاحوال الا اذا ادعى 
حصول غش أو تدليس من خصمه ذفي هذه اذلة يجوز ائبات الفش أو الندايس لاصورية المقد 

ز - وجوب بيان الوقائع 7 
١‏ مراضات ) 

وة” اذا أجازت المكة للدم بي دين أن بثبت بالبينة هذه الواقمة وه انه ل مندة 
الى عحام_فاققده وجب عليه أن يت ببس قنطا تيم اند بل مضون النند أي 

ا اذا طلب المدين أ, الببنة ان الفوائد المضموءة الى أصل ادبن هي أتكثر 
من الفوائد المباحة قانوكً وجب عليه أن دين الوقائع اللخصوصية القي بريد اثيانها ويترتب على 
ثبونها صحة دفاعه هذا 








س سل القاضي الحقق 
١48 (‏ مرانات ) 
/91؟ يجوز للاحكة التي امرت بائبات بعض الوقائم وانتديت أحد اعضائما لا جراء 
التحقرق أن تأمى عند النظر في طلب تعبين خاف له بان يجري التحقرق امامرا مي 


( 54؟ ) استثثاف ممر جنم أول مارس ١4٠٠‏ عوض يوسف ومن ممه ضد الزابة الدومية ( 481 
--1461) حقوق اس 16 ص ٠5‏ 
:7( 46؟ ) استثاف مصر مدتي 16 توظير 1١١6‏ تصير علي ضد يوسف سند يوسف (108 سس 
١ 3‏ ) استقلال س ٠‏ ص ١34‏ 

(55؟ ) ا-تثاف مصر مدي 5١‏ ديسمير ه ١1‏ الحواجه امينندول شد عيد اعليف ملم (5 4 
٠٠‏ ) استقلال س ه ص ١58‏ 

( 767 ) استثاف مصر مدي 7 يثاير ؟ ل لضي 
9 حقرق س ١1‏ ص 193 
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تجرد 





١‏ التاجر . الاعمال التجارية 
ب ب الاختصاص 


ت- الاثبات 





١‏ التاجر . الاممال التجارية 
١‏ تاري) 

,99,8 الايعتبر أحد تاجراً الا اذا امَخذ التجارة حرفة له اما ما يأنيه غير الناجر هن الاعمال 
التجار ية فان قانون التجارة يسري علبها وحدها دون خلافها 

3914 ان تمبد مزارعين بتوريد جانب اقطان من عمحصولاهم ومباخ تقدية على وجه 
التضامن لشيخص آخر يجمل القضية مدنية لا تجارية حتى ولو كان الشخص المتعبد له تاجرا. 

”ا يعتبر الصراف تاجراً بالمنى القانوفي ولذا يجوز اشبارافلاسه ا 

واذا كان الدنن المطلوب اشراز افلاسه لاتجله نانح عن سندات نحت الاذن فهو تجاري ولا 
يلتنت لا اذا كان الدين بأ عن أعمال تجارية أو مدنية 





(54؟ ) استثاف ممر مدني ٠١‏ مابو ١844‏ حسن «وبى المقاد ضد تمود بك المزبي ١1(‏ ل 
4) حترق س ةا ص 3*1 

(45؟ ). اسثثاف مصر مدني ؛ مابو 1١8445‏ عبد اميد أجمد ضد مونى دئن ( +-5م4١)‏ 
حتوق س ١‏ ص ذه ١‏ 

( 00 ) استشاف مهر تجاري ٠‏ دسمير 1844 اباس حموي د جرجي ثاسيف ( 77ح سم 
44 ) حترق س * ص 91010 
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0 تجو 


7 --4>1»41>+>4> + 1 ذا ا لل 00 


"١‏ كرن الانسان عحامياً أو كانب عام لا بمنع من اعتباره تاجراً اذا اعتاد الاشتفال 


بالتجارة ولو في جزء من السنة 
وصفة الاجر أمس بصح اثباته بليينة 


9ه" السندات الحررة نحت الاذن لا تمتبر من الاعمال التسجارية التي بسقط المق فيها 
بمضي خمس سنوات بموجب القانون المماني للا إذا كانت محررة من تاجر أو بايع أو صيرني أو 
منغيرمم ولعاملات تهارية . فاذا لمككر._كذاك كانت مدنية لايستط الحق فيا الا يمضي 16 
باد والبروتنتو لا يقطم المدة في الامور المدنية بحسب قوائين امالس الملفاة واحكام الشريمة 
الغراء ولا بد في ذلك من رقم الدعوى امام لهاس 


ب - الاختصاص 
(؟ تجارير»؟ مراضات ) 
“اه” اذا كن الحصولات المنمبد بتوريدها نائهة من زراعة المتعهد فالممل تماري 
الحم التجارية مختصة/ بالنظلر في الاتمال التجارية من حيث هي بقطم النظر عما اذا كان 
اصبحاب تلك الاعمال عجار أو غير تار 
غ46 هتى كان العقد الذي هو اساس الدعوى محرا لمل تجاري او كان الخماقذان.ن 
التجار ذلدعوى نجارية سواء كانالطلب رد الملغ الممين فيالمقد متابلاًلاتعيد او تنفيق التعبد كاهو 
هه" في كان العمل تجارياً جاز للمدعي رفع دعواه امام الحكة التي حصل الاثناق 
على البيع وتسليم المببع في دالرتما ولا ينم هذا لاختصاص. وجود محل المدعى عليه فيه 
داثرة محكة اخرى 





9-0 

( 1< ) طهطا ملوتي ه؟ يوليه 16١4‏ واصصف فلتاوؤوس ضدكا ل دميان (4 1١17‏ --9408) حقوق 
اتن 7٠١‏ صن #ل1؟ 

( 0 ) استثثاف مهمرمدتي ١٠مابو‏ 244 د حسن صوبى المتاد ضد. محود بك المزلي (1 حب 6145 
حقرق نه سن 1+ 

( 508 ) استشاف ممر مدني +١‏ ثوقير ١48‏ علي عفي الحويسكي ند انجد اج النزال ( «* سس 
48) حقرق س الاص ٠١‏ 

014 الازبكية تجارئ ه عازسن 1844 هلي عرايس وآخر د دلي أبن شنب (هء السد‎ » 04١ 
44 ص‎ ١4 حقوق س‎ 
١؟410( اكتونرة -4 ته افندي. يمني ضد :درس اضدي الح رآخ‎ ١5 انوسي تجاوي‎ ):.6( - 
28 ص‎ ١1 حقوق اس‎ )15١1-- 
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ت - الاثيات 
1١(‏ راوها اري) 
حيث انه وان كان المترر مبدثا انه لا يازم أحد بتقدبم أوراق تكرن حجة عليه 
الا ان هذا المبدأ نخ في المسائل التجارية بناء على المواد 15 و0١‏ و18 من قانون التجارة 
وحيث انه اذا كان للنحكة أن أمى من تثقاء نفسها بتقديم دقائر التجارة لاجل أن تستزطة 
منهأ ما يلزم لفض زع قثم ااا عملا بالادة 1 من قانون النجارة فإلاسحرى لما أن تأعس.بذلك 
عند طبه من صاحب الشأن. 


هبه 


ربة 
( قرافة . جبانة.) 


/ل+ب! القرافة أ كانت في الاصل لك للحكرمة أو لاحد الافزاد فاوقفها مالكباطن 
دفن موت الملمين . وهذا الوقف لا يشبه الاوقاف الاعتيادية لانه غير وال للامتغلال فيو 
ملك للمموم لا بباع ولا يشرى ولا يلك بوضم اليد 

وطائفة التربية قوم مصرح م من قبل القاضني الشري في دفن الموقى ويس هم حت احتكار 
هذه الصناعة ولا دق تمات القرافات ااتي يدفنون فيها ولا جمل معون على الدفن 

والفزاع-.بين .افراد هذه الماك على الحقوق الختصة' بصناعتهم مرج الفطل فيا الى 
لقني الشري. 

-- حق التربية في القرافة انما هو حق الاتتناع بالصدقات الفي يوغل‎ "٠ 
وهذا الحق يترتب على حق الاس في الدفن لحق الافن مقدم وزع التربية فها يزه‎ 
البعض على حقهم المكور لا يستلزم تمطيل المفمة العهومية وهي دفن الموقى‎ 











(704) استثثاف مصر مدني ٠؟‏ قباير 1414 عد عبد الرعن نوخل ضد عحدكرم وآخررن ٠(‏ 0333 
1448) خقوق اس ةا ص 788 0 0 

(7:؟) مصراء كاف مدي ؟١‏ فبراير444١‏ اح رضوان وآخرون ضد ا دا افير لأسي 
7 حترقرس ؟١‏ صراةا 2 

(99؟ ) مصرامثاي مدني 200387 راع افواحة عبد اليد الماني حتوق 228 
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: ( 146 عقوبات قديم و ٠١6‏ عقوبات جديم) 

4ه" ان القانون لا يماقب على افشاء التلفرافات الا اذا حصل الافشاء بواسطة أجد 
موظني الحكومة أو مصلحة التلفرافات أو مأموريهما أو بواسطة أحد الاقرام بالاشترنك مع أخحد 
هردلاء الموظنين أو المأمور بن بالشرائط القانونية المتصتوص عنها في المادة هه من قانون العقوبات 
كا هو ظاه من نص المادة 140 فينتج مر ذلك انه اذا أفثى أحد الافراد تلفراقاً من 
التلغرافات الملمة المىمصلحة التلغرافات وكان وصوله اليه بفير واسطة أحد الموظفين أو الأمورين 
المذكورين أو بواسطة البعض ممن ذّكروا .ولكن بخير الشرائط المذّكورة فلا عقاب عليه وغاية 
ما في .الامي. إنه ريكون قد ارككب إفلاً عضرا بالقفير موجباً لتعويض الشرر حسها لتنطيه 
قراعد القانون المدلي ١.‏ - 1 3 كع 






0 م و10 عقوبات جديد) 2 

و ان الادة 148 عقو :ماقي على اخفاء اللفراقات. وافشائها -05ظ5ظ تاب 
على فتحها اذا ليك مشولا باحد هذين الامرين م فاذا 3 0 بقاة عل. جرد 
افع انالاف. 2 : 










(5.م) اسثاف مصر جنح ١5‏ ديسبير 1453 اليابة ضده 
[143-5) توق سن +3 ا . 


ِ 
59١ (‏ ) تقض وابرام ٠.‏ 
وي جف ١‏ + رلك لا 
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اختصاص 
( «لاتحة رتيب الحاكم الاهلية ) 


١‏ البات الصفة الأجنبية جنسية أو حاية 

ب - الشركات المثمانية 

ت - مرك مصر القضبائي ماه الدولة الثمانية 

اث ل الاقباط الكاثوليك المصسر يون . وكلاء كنايس . رواساء روحيون 
اج - الايرانيون 
ح 2 اراكشيون 
600 ب القناصل ونوابهم ووكلا. :م وتراجتهم واكم 


هب ققد اناسية الاجنبية 














16 
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١‏ - ائيات الصفة الاجندية جنسية أو حماءة 


ان جوازالنر المعملى من أحدى القنصليات لاحد ما لبت انه نحت حمايتها لا 
تبره الحم الاهلية من الاوراق الرسعية الا اذا صدقت عليه الحكومة المصرية 

لايكني لاثبات ان أحد الاهالي اجنبي بالنسبة لاختصاص الحام الاهلية أن 
يقدم شبادة من القنصلانو تدل على انه في حجاية دولة اجنبية بل عليه ارنف يقدم ما يبت ان 
المكومة المصربة صادقت على ركه جذسيته أ و انها اعترفت له بانه غير خاضع لسلطة الحا الاهلية 

ام لا يمكن ائبات التبمة لدولة اجنبية أو الجرة بتذكرة الاقامة الي بمطيبا القنصلاتر 
بل لا بد من شبادة رسعية صريحة صادرة من القنصلاتو المندوب اليه لاه ويكرن مصدلاً 
عليها من الحكوءة اللحلية 

وان تبعة المورث لدولة اجنبية لا تنتقل حناً لورئته فانه قد يكن أن بحرموا من هذا المق 
3 بيزول عنهم سيب من الاسباب 

6 اس للمحاكم الاهلية أن تبحث فياوراق اتابية أو الجندية التي تقدم البها بقصد 
التوصل الى نزع اختصاصها من نظر الدعوى مالم تكن:لك الاوراق مصدما عليها من الحكومة الحلية 








ب - الشركات المثالية 


8" انه وان كانت الحكومة المصرية بمنازة فيادارتها ولك نقانوتها ناف المنمول علق كل 
الاشخاص المانيين القاطنين أو الساكنين في مصر وعليه فان الششركة الثهانية الخاضمة لاختكام 
)*0١(‏ مصر استيناف مدني 


الف ( 6م 

4١ استتقلال س * ص‎ ) 1١ 

(؟0) استثاف مصر مدني ؟١‏ ابريل 16١6‏ الشبخ رضوازالمدل ضد جرجس بك زغيب وآخرن 
(؟1ووه١؟ ٠1١١--‏ ) استتلالس 6 ص "لاه 

( +0 ) استكاف مصر مدني 15 فبراير 107 فاطمه هائم وآخرون ضد مود افتدي في ( 405 
160 ) حقوق س #الاا ص 701 

( 14 ) عابدين جنح 4 اغسطس 15١8‏ البابة ضد الشيغ عبد العزيز جاويش( )1١508 - 51١‏ 
حقوق س *1 ص 2492 

٠6 (‏ ) استثثاف مصر جناني أول دسمبر 1609 اليابة وشركة ربجي الدخان المْأني ضد تيودور 
انسطاسي وآخرين ( 50 - 1801 ) حقوق س ١١س‏ > 





يتاير 6 140 عمد جال الدين ضه اجد جر 
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الحاى الممانية معا كانت جنسبة اعضارئها كشركة ريحبي الدخان' الثيانية تعتبر شخصا ججازياً 
خاضما للقانون المصري 


ت - مركز مصر القضائي جاه الدولة المهانية 
0 تسري القوانين المصرية على كلمن كان له من الاهالي مركر اشفال وأموال ثابنة 


أو منقولة في القطر المصربي فيالمنازعات الناشئة عن تلك الاموال وتختص الحم المصرية بنظرها 

ولا بنع اختصاص الحاع المصرية ما اذا كان ذلك الشخص قد جمل بحل" اقلته موقا في 
جهة خارجة عن القطر المصري من بلاد الدولة الممانية عم الحافظة على مركد ادارة اشقاله 
وأملاكه الشرعي بمصر 

وبا انه من الباديء القانونية المقر بها اياف دعوى مدنية مين الاننهاء هن دعوى جنائية 
عرتبطة بها الا انهذا المبدأ يقتضي أن تكون الدعوى الجنائية منظورة امام عم 1 البلاد المنظورة 
فببا الدعوى المدنية اجتابا لماعساه أن يحصل ءن الناين والنناقض في الاحكام التي تصفر 
اسم سلطة واحدة 

وعلى هذا المبدأ ذلا تتوقف دعوى مدنية منظورة بممسر على دعوى جنائية مرتبطة بها منظورة 
في احدى محالم بلاد الدولة الممانية الاخرى لان مصر وان كانت تابعة سياسة الدولة المهانية 
الا انها لاستقلاها عنها ادارة وقضاء تعتبر اجنبية عنها من هذا القبيل 





ث - الاقباط الكاثوليك المصريون . وكلاء كنايس . رؤساء روحيون 


١١7‏ من المقرر ان سلطة الحايم الاهلية تسري على جميع الاشخاص القاطنين في القطر 
المصري مالم تكن دعاو هم خاضمة لحاكم أخرى بمقتضى امتيازات تحصلوا عليبا 

فكون أحد الاهالي موظناً بوظيفة وك لكنيسة الافباط الكاثوليك المتمتمة هذه الوظيفة 
بالحاية الفسوية لا بخرجه من نحت سلطة الحاكم الاهلية في دعاويه الشخصية 





(11؟) استثثاف ممر مدني ٠؟‏ ابو 1448 أبرهيم بك لماني ضد عمد بك خورشد ( 0ه سم 
) حقوق س لم ص ١7١‏ 1 

( 5197 ) استتشاف مهير مدني ١١‏ دسمير 140 الست فهيمه: هائم وخرون ضد مبنا قدي جيران 
(وه؟-5١1١1)عترق‏ س ما س56١٠١ ١‏ 
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ف اجني عن 








8 تختص الام الاهلية بالنظر في قضاءا الاقباط الكاثوليك وررةسائهم الدونبين ع 
فبهم البطر يرك لانه بموجب الانفق المبرم بين نظارة المارجية المصرية وحكوءة الفسا في 14 
ينابر سنة 1966 امحسم الملاف في تبعية الاقباط الكاثوايك ورؤساءهم الديبين ها فييم 
البطر برك للحكومة الحلية 


5-20 الابرانيون 





4ثا حيث ان المادة الاولل من المقاوله نامه ااقي ثقررت بين نظارة اغذار 
وبين السفارة الابرانية.قرر بالبند الاولانالتبعة الابرانية الموجودين يمالك الدولة الملبة منقادون 
مباشرة لاحكام وقوانين ونظامات لدولة العلية وتابعون اضبطيات ومحا م الاطنة السنية بدون 
واسعلة في كافة امواد المتملقة بالجنايات والجنح والقبائج 

وحيث انه نص بالمادة الثانية عشرة ان الدحاوي والخازءات التي تحصل بين تبعة اإبران 
وتبعة الدول الاخرى ينظر فيها حسب القاعدة المرعية الاجراءكا كان في السابق لين ما يععلى 
قرار عن ذلك من سفارة يران وسنارات ساثر الدول 

وحيث ان قول المقاولة نامه بان المماوشات التي ثقم بين الابرانبين وبين تبعة الدول 
الاخرى ينظر فيها حسب القاعدة المرعية .لاجراء هذا لاينهم منه عدم الختصاص الهم النظامية 
الدمانية النظر في تلك المازءات .بل يفهم من المكس مادام انه بوجد بين الدولتين اتفاق في ننس 
ذاك وهذا فضلاً عنكونه موافتاً لابند الاول من المتاوله نامه فانه موافق للاصول والتواغد 
العمومية المتبءة الاجراء بين الدول في «واد المنايات فانه من خصائص اللذكرءة أن تعاقب غلى 
الجراثم التي ثقع على افراد الناس يسبب ما يترتب حليها من تكدير الراحة السمومية كا هو «قرر 
في المادة الاولى من قانون المةو بات 

وحيث انه يتضح من افادة واردة ‏ ية الى نظارة القانة بتار 1١‏ ابربل 
سنة هما غرة ا فيكافة عخابر تم مع قنصلانو جغرال دولة 2 دواما 
على نصوص المماهدة الادية اللكر وجاري محاكة الابرانبين باللحكة لاءلية بخصوص ما يتوقم 











(514 ) مصر إستشاف جح أول ديسمير 1600 الثيابة ضد الس يطرس جا واخرين ( 7535 - 
37) حقرق س 8# ص 848 

(95؟) امتثاف مهر جنائي ؟؟ عابو 1844 النبابة ضِد قوب مزراحي ( 10*4 --مهه١)‏ 
حقوق اس ؟ ص 1١‏ 
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لاذذى 





عذب 





مهم من لبنح والجنايات في حق أحد الرعايا الاجانب 
3*٠‏ ان المادة الاولى من المقاولة نامه التي ثقررت بين نظارة اعلارجية الجليلة والسفارة 
الابرانية مبين بها ان التبعة الابرانبين يكونون منقادين لاحسكام وقوانين ونظامات الدولة الملية 


وتابمين ضبطيات وعام اللطنة مباشرة و بلا واسطة في كافة ما يتعلق بالمواد الجائية والجتح 
والقبائج وان حم هذه المادة شامل للافمال المذكورة التي لقع بين تابعبة الدولة العلية وتابعية دولة 
ابران . وعليه فاختصاص الحم الاهلية في نظر قضايا الابرانبين الجنائية قاصر على ما اذا كانت 
البألة بين ابراني ورعبة الدولة الملية فاذا كانت بين ابراني وبين اجنبي فلا اختصاص 
السام الكرة 

9" ان ماجاء بالمادة الاولى من المقاولة نامه المعقودة بين نظارة خارجية الدولة الملية 
والسفارة الايرانية في ١9‏ دسمبر سنة ه180 بفيد بكل صراحة ان التبعة الابرانبين.الموجودين 

لي الدولة العلية منقادون مباشرة لاحكام وقوانين ونطامات الدولة ااملية وتابمون كم السلطنة 

بدون واسطة في كافة المواد الجنائية والمقوقية . وم تحنظ دولة ايران لنفسها الا بعض المقوق 
القانونية مثل اخطار قناصابا عند الشروع في التحقيق ومراقبة القنصل أو من ينتدبه بان يحضر 
9 ادوار القضية ان أراد وجواز وجود لرجمان من طرف الشببندرية وقت الحاكة وعكذا 

الاشتراطات التي لا تير ها لى اختصاص الحاكم لاهلية المرجودة بمالك الدولة العلبة من 
ل الابرائيين في المواد الجدئية والمتوقية . اما عبارة « صفة اجنبية » المذكورة في المادة 
النادسة من الناوة. ثامه الحكي ع فلا يمك تفسيرها بالممنى الاعم الانيا م جاء ا بطريقة 
نبعة الابرانيين مثل عدم تكليفيم بالخدمات المسكرية وغيرها 
امكف بها تبعة الدولة العلية ولأنها قوت بعد ما نص بصريح العبارة في الادة الاولى على 
الجهة الختصة بلحم دليهم في مواد الجنايات والمقوق 

وزيادة على ما تدم ان جاء بامادة الرابعة عشرة من المناولة نامه الملكورة « ان تبءة ايران 
يعاملون مثل من ثم [ :ثلون اكثر مساعدة من تبءة الدول الاخرى وهذا في المماء اي 
خلاف ماعو مذكرر بالود الحررة 'علام» فلا بك بمد هذا الحصر وقيد تيم لنظة «اجنية » 























( 70 ؟) اسكتدرية جنح ١6‏ ابريل 51م اليابة ضه عبد الرعن تحب ( لعو - زووا) 
يه جتج ها ايل نيابة ضد عبد الرحن 
حقرق س 7 ص ١1و‏ 
( 21 ) اسكندرية تحكمة الجايات دسمير 1501 النابة واجد افندي عمد مسمود شد مصطق ادي 
مراد وآخر ( 16١7-18‏ ) حقورق س 7*8 ص 1١‏ 
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واعتبار الابرائيين اجانب مثل رعايا باتي الدو لكا ذهبت الى ذلك محكة لاستثئاف الختلطة في 
حكبا الصادر تاريخ ١7‏ ابريل سنة 1607 وعليه تكون الاك الاهلية مختصة بنظر قضايا 
الابراننين جائياً وحقوقياً 


- المراكشيون 


حيث أنه من القواعد لاساسية لكل حكومة ان القوانين المتعلقة بالضبط والامن 
العموبي نسري احكامها على سأكني البلاد التي فبها تلك القوانين مالم توجد مماهدة تخالف ذلك 

وحيث انه في هذه البلاد الحكم الاهلية هي الختصة بالنظر في الجرائم التي ثقع على افراد 
الئاس بسبب ما يترتب عليها من كدير الراحة العدومية وها أن تعاقب عليها بحسب قوا نينا 

وحيث انه وان كان ثاب ان دولة مراكش هي مستقلة وا سلطان حاكم عليبا ويخول له 
أن يقد مماهدات لكن لم توجد امتيازات لرعايا هذه الدولة الذين يقيمون بالمالك الممانية عموما 
وبمصر خصوصاً تجماهم لايماكون بللحام الاهلية 

وحيث انه فضلاً عن كون هذه الامتيازات لا تَكون الا بجماهدات فانه لم يوجد بين الدولة 
العلية وصر و بين مراكش ما اثلا بخلاف الامتيازات التي الدول الاورباوية فانها من مدة 
مديدة أبرمت مماهدات ينها و بين الدولة الملية جملت ارعاياها استثناء خصوصياً اخرجهم من 
سلطة الحام الاهلية في نظر قضاياهم 

“811 حيث ان المستأنف استند فيعدم اختصاص المحم الاهلية على ماحكت به الماك 
الختلطة هن اختصاصها بنظر دعاوي المراكشبين لاعتبارهم من الاجانب وعلى صورة اعى عال 
استحضرها قال بصدوره في 18 رجب سنة "4 مرة 1١‏ وبانه صرح بان المراكشبين من 
الاجانب الواجب نظر دعاويهم في الحام الختلطة 

وحيث ان الاصل في الاختصاص هو المحاك الاهلية اذ انه من الماديية المقررة الني لا 
يختلف فيها اثثان سر يان قوانين البلاد حلى مي من كان مقي فبها أو سأكتا بها 

وحيث ان تشكيل الام الختلطة في القطر المصري فصل في الدعاوي ااتي كانت قبلها 

( 587 ) استثثاف مصر جنائي ١١‏ اكتوبر سنة ١8857‏ الثيابة ضد السيد عبد الواحد التازي(٠44-‏ 
17) حتقوق س 7 ص ١١4‏ 
( 59 ) استثناف مصر مدني ٠١‏ سطس ١84١‏ السيد شمر السنوسي ضد ورثة السيد عمد يندم 

(1441-44) حقوق س ماص 7١5‏ 
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تنصل في بعض الحام القنصلية حدث من باب الاستثناء لمذه القاعدة الاصلية فهو اذك لا 
يسري الا على رعايا الدول الذذين دخلوا في الاتغاق مع الحكومة الحدبوية على اباد الحا كم 





امختلطة دون رعايا سوام فهئلاء ييقوتف نحت 82 القاعدة الاصلية وتنظر دعاويهم بحام 
الاملية ول يدع طالب عدم الاختصاص ان مراكش كانت من ضمن تلك الدول الموقمات على 
هذا الاتفاق ولا انها كان لها محا 5 قنصلية مح في الدعاوي التي ترفم على رعاياها حلت 
حلا الحاكم الختلطة 

وحيث ان الرأي المبنى على هذا البدأ الذي ذكرناه فضلاً عن موافنته لامدل فهو دون 
غيره الموافق للمقل ابسن اذ انا لوسامنا بان الحام الحتطة تختص دون حالم الاهلية بنظر كافة 
القضايا التي يكون فبها شخص غير نايع للحكومة المصر بة لجرنا ذلك الى القول باختصاصها بنظر 
دعاوي رعايا الحكومات التي لاترى الا بالنظارة المعظمة المتشرة في قارة افر يقيا حتى لوكانت 
من السودان المصري فانه منذ سلخه عن مصر صار اهاوه غير تابعين للحكومة المصرية وفيذك 
ما يخنى من التعدي على القانون والمراد منه ويحاراة الفاله الحرفية با يخالف ممانيها المقلية 

وحيث ان الاستدلال على اخخصاص الحا النلطة في دعاوي المراكشبين ب الحكة 
الاستثثافية الخثلطة ان كان ديلا اطرف فاستدلال الطرف الآآخر بحم عمكة الاستثناف الاهلية 
بالاختصاص حتى في المقو بة أقوى منه بالاخص لدى الحم الاهلية 

وحيث الاستناد على الامى الالمي المقال بصدوره في 18 رجب سنة © مرة 18# على 
فرض التنسليم بع لا يفيد المنتأنف فانة قاصر على معافاة أر يمة أشخاص معينين به من عوايد 
الويركر ولا يوئخذ منة بوجه من الوجوه ومعما صار التوسع في الاستتاجوالقياس فيومنح المرأكبين 
امتياز الاجانب الذين انفقت حكومانهم مع «صر على تشكيل الحا م الختلطة 

8 لايك لاخراج الاجنبيمن اخلصاص الحا .لاهلية أن يكون رعية دولة أجبية 
مستقلة بل لا بد أن يكون بين دواته وبين الدولة الممانية أو المكومة المدبوية مماهدة ثتنضي 
يجمل رعايا تلك الدولة يمثابة رعايا الدول الي وجدت الحا م الختلطة من أجلبا 
-< ومنجة أخرى فان الحم الخ لمطة لمتوجد الا تكرن عوضاً عن الحاكم التنصلية لمدة مميئة 
على سبيل النجر بة بمنى انةُ لوظهر عدم موافقنها لصح العود الى النظام القديم السايزق على 
جود القضاء الختاط فاذا ل يكن لدولة أجبية قنصلية في هذه البلاد ولا ينها وبين حكومة هذه 
٠‏ حقوق س 6٠ص‏ 9951 
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الإلاد مماهدة تخرج رعاياها من اخلصاص الحا ع الاهل ةكدرلة مراكش ثلا كانت الحاكم 
الاهلية مخلصة بنظر قضايا هرالاء الرعايا اي كان نوعها مدي أوجناناً وذلك عمل باقواعد العمومية 
التي نجسل لذضاء البلاد السلطة على جمبع سكانه الا في حلة الاستشاء 
وا ان ماكحا لما سني وان نكل دري عل سأكيه الام لني 
وللحا م الاهلية مي الام الاعليادية 
نا عليه وعلى ان حكرمة مرااكش ليست من الدول ذوات الشأن في اباد الحم الختلطة 
ولا دار قنصلية لها في القطر المصسري وكانت رعاياها قل وجود الله م غلداة نمام أمام للجالس 
الحلية فإزلك تكون الحا م الاهلية هي الخلصة دون سواها بنظر القضايا التي ترف على المرأ كشبين 
4" من الاصول اثابتة ان كل المواد غير ما يتعلق منها بالاحوال الشخصية يكون 
الاجانب خاضمين فيها لاحكام البلد اسأكنون هم ذه الاما استثني من ذلك في القانون أو 
بناء على اتنقات دولية 
الا ان هذا الاصل قد عدل عن في مصر باتفاقات معروفة باس مماهدات خولت لاقناصن 
عاكة الاأشخاص التابمين للم لكن الامتيازات لابظور ثرا الا فيا بين المتماقدين . ولا إن 
ده لل دل سلا رع عدن ار رك واي 
للساطة الحلية عملاً اميد الاصلي 
أما الحاك الختاطة فان سلطنها قاصرة على الاجانب الذي نكان لدوظم ب يد في اتناقيتها أو 
الاجانب الذين نابت بعض الدول عن حكوماتهم فيا يتملق بانشائها واخخصاصها ومن جهة أخرئ 
فان الدول الي اتتقت مع الحكومة المصرية على انشاء الاك الختلطة هي اللدول التي كات نا 
وكلاء سياسيون في النطر المسري . وأما دولة مراكش فانة لم يكن لها في وقت مت الاوقات 
وكل سياسي في مصر ولا كان لها ند في وؤاق المحا م الخنلطة لا بنفسبا ولأ:بطر بي الاظبة سا 
ومن ثم فرعاباها خاضمون لاسلطة المحلية والنضاء الاهلي كالرةا! الوطابين 
717 لد كان الاجانب في ممهمر من حيث الاختصاص القضائي وقبل وجود كم 
( 0* ) الموسكي مدني ١١‏ دسمير عند يد الجيد المدتي ضد السيد عمد الحاو( 5+119 - 
٠٠ا)‏ -قرق س ١5‏ ص وه : 3 
03) نقض وابرام ١9‏ اكتوير 1101 السيد رشيد ابو التصرمدعي مدني ضد عبد اليد عبدالتري 
0 عكر ) حقوق سن ١1‏ لصيل 
(99+) اعكاف «مر مدان ١؟‏ دسمير 1511 ليد مسن اتن شد المح عه امل 74 - - 
00 حقرق س لاا ص6١‏ 75 سم كر 
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توعان النوع الأول أولئك الذين لمكوماتهم امتبازات في مصر تجملهم خاضمين لاحكام 
قومعم الجنسية بة ويا كون في قنصلياتهم والثاني أولتك الاجانب الذين لا امتيازات لم وبخضعون 
للقضاء الجلٍ تبما للقاعدة الاصلية 

فنا تأسست الحام الختاطة ونص في المادة التاسمة من لانحة ترتييها على انها مختصة بالفصل 
في المنازعات المدئية والتجارية الماصلة بين الوطنيين والاجانب أو الاجانب اذا كانوا من 
جنسيات مختلفةكان .راد واضعي تلك اللانحة بكلمة ه الاجانب » الاجانب الذين لهم السلطة 
الفضائية القنصلية في عصر وقد اتتقوا عم الحكومة المصرية على انشاء المحام الختلطة لتقوم مقام 
السلطة المذّكورة ومن ثم لم يكن هناك ل ات د القيلاا. .تيازات ولا قنصليات طا فيمصر 
ولأيخ ف انثاء المحام الحتاطة شكومة م رأكش مئلا فان رعاياها بقوا خاضعين لاسلطة المحلية 
القدبعة تبعاً للقواعد الاصلية 

اما ما جاء في لانحة ترتيب المحم الاهلية ( المادة ١6‏ ) من انها مختصة بالفصل في قضايا 
الاهالي فليس المراد به الاهالبي المصر بين قط بل ثم ومن جرى مجراهم في خضوعهم للساطة 
المحلية ولم يخرج من هذا القيد الا الاجانب اصحاب الامتيازات 


اخ - القناصل ونواهم ووكلاؤم وتراجتهم وسائر موظفيهم 

حيث اله ثبت الث اللواجه سليم شديد متوظف بصفة وكيل قنصلاتو 
البورتوغال بالزقازيق 

وحيث انه لتوظنه في تاك الوظيفة يكون له الاق بدون شك في عدم اختصاص المحاك 
الاهلية بالنظر في قضاباء 

وحيث ان ما ذكر هو امتبازفقط لابحرم الدائنين بان يطالبوا بحقوقهم امام حكهم الاصلية 
جميع القوانين وموافقة لظروف الاحوال وغير ذلك 
فانه لم وجد نص في المعاهدات الخصوصية التي اتفقت عليها صر مع باق الدول يقضي بخلاف ذلك 

818 حيث يظبر صراحة ولزوما من المادة انقامسة والمادة السادسة عزن تظامنامه 


وحيث ان هذه القاعدة هي ثابتة فِ 





(8؟؟) استثثاف مصر مدني 5١‏ دسمير 1841 الحواجه سليم شديد فيس قنصل دولة البرتوغال ضد 
عمد السجاعي ( 0؟؟ -- 1887 ) حقوق س 4 ص 548 

(81) استثاف معي مدني 0؟ توقير 185 نشل الله ابراهيم ضد الياس بثاي ( .م م 
حتقوق س5 اص 7" 
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الاجراآت المرعية في شأن قنصلاتات الدول الاجنبية ان الوطنبين المنوظنين بوظيفة « مأمور 
أشفال قنصلانو دولة أجنبية »للم القن بالتوق الممنوحة للجايات المعتادة ما داموا متوظفينيها 
فبذا يكون تمبين اللواجه ايلياس بشاي في تلك اللأمورية يكسبه صنة الماية ويخول له الحقوق 
المتمتعة بها ار باب الخمايات ورعايا الدول الاجنبية 

وحيث انه من المعلوم عرقاً وعادة وجرى عليه العمل مماءلة الوطنيين الهائزين هاية اية دولة 
جنبية فيا م وما عابهم من المقوق المدنية مماءلة الاجانب الاصليين فاذ تكون معاملة امليواجا 
ايلياس فيا له وما عليه من تلاك المقوق مماءلة الاجانب الاصلبين 

وحيثان المادة التاسعة من لانحة تريب المحاك الختاطة تقضي باختصاصمابالنظر في الدعاوي 
المرفوعة بين الرعايا و بين الاجانب وكذا المادة6١من‏ لانحة تريب المحم الاهلية ثقضي بالحظار 
على هذه المحام النظر في الدعاوي التي يكوت نظرها من الختصاصات المحم الختلطة ول 
بوجد نص صرب في المماهدات الدولية المبني عليها تشكيل الحام المختلطة .يدل على منع تلك 
حالم من نظر الدعاوي المتملقة بمأموري القنصلاتات 

وحيث انه لا يجوز للخواجا ايلياس بشاي ان يسك بالمادة السابعة من المعاهدات الممقودة 
بين المحكومة اللمصر بة ودولة الْسا واجر بتاريخ 88 مابو سنة ١800‏ القاضية بأنت نظر الدعاوي 
المتملقة بالوكلاء السياسبين والقناصل الجنرالية والقناصل ووكلاء القناصل ليس من اخلصاصات 
الحا الختلطة وبأنت الامتيازات والحقوق المتمتعة بها القنصلانات الاجنبية والمتوظنين 
التابدين ها بمتتضى الماهدات الدولة تبتى على ماهي عليه بدون اخلال بشي منها وعل ذلك 
يكن نظر دعاو يهم كا كان أولة قبل افتتاح الحام لان قبول الدول الاجنبية خصوصا الفا 
وال جر تشكيل الحا المختلطة نما هو امى استثناني بالنسبة للحقوق التي منحتها المماهدات لرعايا 
الدول الاجنبية فبذلاك ككون المادة التاسعة من لانحة اترتيب المحام المختلطة أساساً عامً لتواعد 
اختصاص تلك المحم بحيث لا يستثنى منها الا ما هو ممين صراحة في المادة السابعة المقدمة 
بحيث لا ثقبل تلك المادة تأويلا يخالف ذلك وقد حهمرت الاشخاص المستئنين من حك المادة 
التاسعة المأكورة ول تذكر من ضمنهم « مأءور أشفال القنصلاتات » فيتعين اذا ان يكون 
دعوى اعلواجا.المأذكور سكم من استثنتهم المادة السابعة المتقدمة ولذا فالححكة الاهلية غير 
متتصة نظرا لاختصاص المحاك المختلطة بنظر دعوى اواج الياس بشاي المتذكور 
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اجذب 9 ييل 











٠‏ "!1 حيث انه هن قواعد القوانين الدولية الداخلية والخارجية انكل سكان بلدة سواء 
كانوا تابمين سلككومة هذه الإلدة أو تابعين لدول اجنبية يكونون خاضمين لقوانين ونواميس المكومة 
المقيمين بدائرنها و بالاخص لاتوانين واللواتح والاواعس الممملقة بالنظام العام و بالضبط والر بط 
ويحاكون امام عاكبا و يتحاكون بها وم يستئن من تلك القواعد الا سفراء الدول فامتازوا 
بعدم عاكتهم وضاكم امام مام الجهة المعينين بها ولا يكونون خاضعون لقوانينها واعتبرت 
هذه القوانين ان محل السفارة اي امحل امتهم به السغير يعت ركزء من البلاد التابع اليها السغير ء 
وقد جاءت الماهدات المعروفة بين السراسبين بالكابتياسيوم وهي المماهدات التي حصلت ين 
الدول الاور باوية والدولة العاية «وافقة للقاعدة الممقدمة الذ كروم تستثن الا السغير و بالنظر لصر 
القناصل الجنرالية والوكلاء السياسبين والقناصل والاحوال الشخصية المتمثقة برعاياها واضافت 
بعض شروط تعلق بكيفية حضور واستحضار رعااها امام الحا كم الحلية وقد جرى العمل بهذه 
المماهدات مدة مديدة من الزمن بمصر ثم حصل تساهل في الفسك بهذه المعاهدات وجرى 
العمل على مقتضى القاعدة القاضية بان المدعى ينيع المحكة الكائن في دائرة اختصاصها محل 
المدعى عليه وصار ان الاجنبي اذا اراد اقامة د-وى على احد رعايا اللحكرمة المحلية يطلب امام 
المح 1 الاهلية والوطني اذا اراد اقامة دعوى على احد الاجانب يطلبه امام القنصلاتو التابع اليا 
وجرى العمل على هذه القاعدة وصار من العوائد السياسية الى ان نمت المماهدة بين الحكومة 
المصرية واللكومات الاجنبية على تشكل المحاكم المختلطة ثم ان هذه المماهدة قد استئنت من 
اختصاص هذه المحاً 1 المختلطة نظر الدعاوي التي ثقام من وعلى الوكلاء السياسبين والقناصل 
الجترالية والقناصل والفيس قنصل ابي وكلاء القناصل وقضت هذه المماهدة بان يتبع في حقوم 
المماهدات الال السابقة اي الكابتييوم والعادات السياسية فبهذه المماهدة صارت العادات 
السياسية امرا متبءأ في المماء.لات لا «ندوحة عن الرجوع عنه الا جماهدة جديدة 

وحيث ان المحا 1 الاهلية قد حات محل المجالس ااتي كانت قبلها والغيت وانها هي المحا 1 
الاعتيادية مجيع مسكان القطر وما عداها من اللحاكم استثنائية لا تنظر الا الدعاوي التي جملت 
من اختصاصها صراحة بمقنضى أمى نشكا 

وحيث ان العادة السياسية قضت بانة اذا كان المدعي تابماً لدولة أجنبية يرفع دعواه امام 
الاك الوطنية اذا كان المدعى عليه وطن وثقدم انث الحا كم الاعتيادية في القطر المصري همي 

( 0+ ) استثاف معرمدا ١8‏ فبراير 1859 الحواجه جورجيعيد ضد حنا خلل(4 1860-908) 

حقوق سه ص* ١٠‏ 
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الحاكم الاهلية 
وحيث ان اتلواجه جودجي عيد هوفيس قنصل دولة البلجيك بمصر ولا يجوز له ان يرقم 
دعواه امام الحا كم الختلطة اتباعاً اماهدة الحم الختلطة بل يازم ان يبع المادة السياسية التي 
تقررت 0 فيحالة ما اذا كان مدعا يأ على وطني امام الما ّ الاهلية الاعتيادية 
حيث انه مما تقدم يثبين ان الحا كم الاهلية مختصة بنظرهذه الدعوى ولا بمنمرا من رواينها 
عبارة 1 ٠١‏ من لانحة ترتيها التي نصها « 2 حا م المذكورة فها بيقع بيرت الاهالي ال» 
لان هذه العرارة ليست عبارة حصر لاما لم تصدر باداقر من متعلقاته ولان باقي هذه المادة 
يفسر الفرض من صدرها ويوئخذ منه اعتبار الحا الاهلية محام اعتبادية لاستثائمها الدعاوي 
التي من خصائص الحلم الختلطة 
١‏ وحيث ان جناب المدعي بالحتي المدني هو قنصل وله امتيازات أجنبية خصوصية 
فلا يمكن معها ان يدخل ضمن رعايا الحكومة الحلية فليس لها قبول دعواه اذ لوصح الحم له 
في حالة ثبوتها فلا يصح الحم عليه في المالة الثانية لان هذا تناقض ( ضدان لا يجتممان ) 
وحيث ان القول بان الها م الختاطة لم تدخل قناصل الدول في الختصاصها ومحاكنا الاهلية 
تتبلهم أيضاً فل بيق لهم عل للتفاضي فيه مع رعايا المكوءة الحلية ‏ هذا تشريع لس من 
اخلصاص الام البحث فيه وما عليها الا ان تطبق التوانين المعطاة ها للحم مقتضاها 
وحيث من البديبي ان لانحة نرتيب الحا كم الاهلية جاءت بعد العمل بالقوانين 
الصرية والقوانين الاهلية ناسخة للقوانين التي كان مممولاً بها قبل تشكير 9 
اذا للاحتجاج بذاك القول وانما يحق لاسلطة النشر بعية ان تنشيء قانوناً مخصوصاً لفناصل الدول 
يكن العمل بمقتضاه امام الحكة الاهلية أو ال 
وحيث ان اختعاس لطم الاهلية بنظر قضايا قاصل الدول وعدمه طلما ان الام الاعلية 
حكت فيه مدياً عدم الاختصاص وقد تأيد غير مرة ٠ن‏ محكة الاستثناف العلا فلا موجب 
لزيادة البيان وعليه ككون المسئلة الفرعية المرفوعة من النيابة العدوءية اليوم جديرة بالقبول 
وحيث اله بماذكر لايمكن المنك بالمصاريف على جناب القنصل للبدأ الذي #رر] ا 
وليس من المدل أن م على المتهمين بها لما ان مصلحتها هو اليم هدم الاختصاص الذي 
طبته اليية فلا سبيل اذا الا رفع المصاريف على جانب اللزبة ااي 
(١8؟)‏ المتصورة استثئاف مخالفات 9؟ مابو ١854‏ انيابة وآخرون ضد المواجه سل عنحوري 
(420؟ - )١454‏ حقوق س و ص ١48‏ 





3 





00091 








“ام حيث ان البند السابع من العبود نامه الشاهانية الصادرة بتاريخ ه اغسطس 
سسنة 1870 افرتكية يقضي بانه لايجوز لنيس قنصل أو مأمور قنصلانو ان يتوظف أو يشتغل جهذه 
الوظيفة الا بعد استحصاله على ارادة سلطانية بواسطة الاطات العالية الاجنبية وه_ذه الارادة 
اتكون مستندا له في الحصول على الامتيازات اللازمة لوظيفته ‏ ونص” بالبند الثامن منها عِلى انه 


لا يجوز لاي شخص من رعايا الحكومة الحلية أن يتتخاص من الحاكم الاهلية بواسطة توظانه أو 
اشتغاله بطرف أحد الاجانب وانما تكون رعو ينه ممتازة وتابمة للمحاكم الاجنبية اذا كانت لتعاق 
بمصالح الاجنبي ذاته - ونص” بالبند اللامس من قانون الجنسية العمانية المرفرخ في 15 يناير 
سنة 4+4 على انرعية اللحكومة الحلية اذا تبع لدولة أجنبية برضا السلطنة يمتبركالاجاني اما اذا 
لم يتحصل على الاذن من اللكومة السلطانية فتعتير تبعيتة للدولة الاجنية كأنها لم تمكن ويجب 
معاملته واعتباره من رعايا الحكومة الحلية ولا يجوز لاي شخص من رعايا الحكومة الحبة في أي 
حال من الاحوال ان ينيع دولة أجنبية الا اذا صل على ارادة ساطانية 
وحيث ان الشهادة الصادة من نظارة اللارجبة المصرية التي هي صاحبة الشأن في مثل 
هذه الاجوال دلت صراحة على ان روفائيل افندي لطن الله عرف في * اغسطس سنة .م١‏ 
بصفة مأمور اشغال قنصلانو الروسيا بني سويف موقا مين ورود البراءة المنوه عنها بالمادة 
السابعة من عهودنامه سنة ج8١‏ وتلك البراءة لم ترد لفاية الا أي لخد تاريخ تحير الشبادة 
وهو وليه سئة 1484 
#“ا5 ان وان كانت شريعة البلاد المصر ية وتوانها تسري قبل تدكيل الجالس 

الختاطة على جميع سكان القطر المصري وان جتيع الخاصمات تكون اءام عحاكرا حب ما هو 
مقرر في المماهدات الدولية امعروفة باسم « كابتيلديوم » الا ان المادة قد جرت أيضا في عصر 
بموجب القاعدة القانونية وهي « اتباع المدعي محكة المدعى عليه » بالنسبة الى القضايا الواقمة ب 
الاهالي والاجانب وعرف في البلاد محا ك أجنبية غير محاكبا وهي الحم القنصلية كان اذا 
ادعى أجبي على وداني وجب ان تكون الدعوى امام الحلم المصرية واذا ادعى وطني على 
أجنبي تكون الدعوى امام الجام القنصلية 

. 557 ) بي سويف جزئي مدني 37 اكتوبر 1484 صوفيه واصف العاف الله ضد روفائيل لطف الله 
389 -4وو١ا)‏ حتقرق س وص مم؟ 

(؟؟ ) استثاف مصر مدني 5 دسمير 1844 نليني مخائئلى ضد جاد ادا وآخرين (5038 
) حتوق س خاص وام 
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جنب 


ولا كانت كل محكة لا تنبع في أحكابا غير القوانين المتررة من حكومنه! والنافنة فيملكنها 
كان بهذا الاعتبار الم الممنازع عليه خاضماً في القطر المممري لقوانين الحمكة الي ستحم فيو 
#ن تاريخ وجود سلطة رسمية لها في البلاد 

5 رعايا الحكومة الحلية الذين تعينهم الدول الاجنبية نواب قناصل أو انراججة أو 
وكلاء قنصليات لا يمتمون بالامتيازات الاجنبية الا بتصديق المكومة المصر ية على تعبينهم أو 
باقرار رسممي يصدر منها واذا لم يثبت للاحكة حصول النصديق بهذه الصفة لم بيجز للاشخاص 
المذ كوررين 'ن يدفعوا امامما ندم اخنتصاص الحا الاهلية بنظر دعاويهم 








د - فقد التبعية الاجنبية 


"5 من المادى* الممومية المنفق عليها لا والمأخوذ بها عملاً ان السلطة النضائية في 
المواد الجنائية تند على كافة انحاء الدولة وان كافة الوقائع لني تحدث من أي شخص في 
أرض دولة من الدول خاضعة وجوبا لاحكام تلك الدولة لا فرق في ذلك بين الوطني والاجنبي 

طق عن ذلك ما حصل عليه الاجانب في «صر من الاءتيازات بمقتضى «ماهدات أو 
عوائد اتبعوها زءنا طويلا ومها بانت هذه الا.تيازات من الاهمية والجسامة فان السلطة الحلية 
لا ننزال هي الاصل والسلطة الننصية هي الاستئياء 
7 فاذا وقم نزاع في جنسية أحد الاخصام وحصل بسبيه خلاف سياسي وجب على الاك 
أن ككل الفصل في أعى ذلك النزاع الى الدوائر السياسية 

اما اذا كان النزاع حاصلاً من المنهم نفسه ولم لتعرض الساطة القنصلية الى المطالبة به أو 
تبعيته فيتسنى للمحكة التصل فيه 

فاذا ننزعت السلطة القنصلية حمايتها من شخص وتخلت تماءاً عن سلطتها عليه وسلمته الى 
الحكومة الحلية لنسري عليه أحكاءها فليس المحام في هذه الخالة أن تنظر فيا اذا كان لاقنصلية 
هذا الحق أولا 

(4؟؟) استثثاف مصر مدني ه8١‏ 1 الشيخ عيسوي عبد الله ضد الحواجه اسكندر نقولا 
دمان ( *ره ل ١.5‏ ) استقلال سن ه ص 458 


(م٠مم)‏ استثئاف ممير جناني 1ل فبراير 1400 النياية العسومية ضد اتطونيو «اجري ( 79517 
65 حتقوق س ١5‏ ص 0ه 








المنازعة في 
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يفنا 








“الا من الامور المقررة ان قوانين الضبط والر بط الختصة بالنظام الممومي ف أي بلدة 
تسري على جميع سكائها لافرق بين أن يكونوا تابمين للحكومة الحلية أو لحكومة أجنبية فاذا 
فرط منهم أعس عخالف لتلك القوانين يحاكون امام اكه 

لكن المماهدات الدولية قد استثنت منهذه الاعدة الاجانب المقيمين في الشرق واعطت 
لحكوماتهم المق في مجاكتهم اما في قنصلاتاتها أو في بلادم على انها اذا لم ترغب الفسك بهذا 
الحق عاد حت الحاكة الى الحكومة الحلية بناء القاعدة الاصلية 





ذ - بداخل اجني في دعوى بين وطنيين 


/خا!ة حيث ان الحجز لا يكون له تأثير على الحجوز لديه الا اذاكان حقيقة مديئاً 
اللحجوز عليه وهذه مسئلة على حدتما لا دغل لها في الدعوى اللية غير ان المد عبين لأبجكنبما 
ان يداعيا الحجوز لديه الا بعد أن يثبتا المقوق التي مخوطا للها الدبون المطالبين بها 
وحيث لو اعتهر ان الحم الاهلية غير مختصة بنظر الدعاويالتي يكون نوقع فبها حجوزات 
لدى الغير الاجانب لبكان ذلك يثابة الحم بلفو الاجواءات التي تحصل اماءها بمجود ما ان 
أحد الاخصام بوقع حجز نحت يد أحد الاجانب فان كان يقال ان الدعوى نرفع عادة عقيب 
الحجز فني اغلب الاحيان يتوقع الحجز في اثناء الخصومة بعد صدور جملة احكام تمبيدية فيباكا 
حصل في هذه الدعوى هذا فضلاً عن توقيعه مع حالة وجود الدعوى امام محكة ثاني درجة فلو 
صار النسليم بها ذكر لكانت التيجة لذو الاحكا م الاتمالية حتى ول انضح في بد ان الحجوز 
لديه لم يكن مدياً للمحجوز عليه 
وحيث ان ما سلف ذكره لم يكن مطابقاً لقصد الشارع المصريي اذ انه عند ما سن القانون. 
الاهلي كان عام بوجود القانون الختاط 
وحيث ان الحم بصحة الحجز لا يترنب عبه الحم جازومية الحجوز لديه اذ ان هذا 
الاخير عملا بالمادة 484 مر قانون المرافمات الاهلي و48 من قانون المرافمات الختلط 
يكاف فقط بمقنضى انذار يعلن اليه بان بين في قكتاب الحكة التابع هولها الدين الذي فيذمته 
(585 ) استثاف ممر جناثي 7٠‏ يوثيو ١181‏ النيابة ضد ميثل انطون كلا ( 8/اه 1.12 ) 
حقوق س ١5‏ ص 115 
( 5890 ) مصر ابتدائي مدني 5؟ دسمير ١4501‏ حسين مصطق وآخر ضد عبد الوهاب ابو المبنين 
واخر حقوق س / ص 45 
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اين اجني د 





وهذا الانذار لا يمكن اعلانه اليه الا اذاكان بناء على سند واجب التنفيذ أو حكم بصحة الحجز 
وحيثما ثقدميظبرانه مالم ثبت حقوق الداينطرف المديون بكيفية نهائية لاايدخل الحجوز 
لديه فياالخصومة وعليه فتوقيعالحجز حت يد شخص اجنبي لايترتب عليه الخراج طرفي الاخصام 
الذين يكونون من رعايا السكومة المحلية من اختصاص مماكهم الطبيعية 
ا لا يشترط للحم بالاخلصاص من الحكلة أو بعدم اخاصاصها كون الشخص الذي 
هوعلة في طلب عدم الاخاصاص أوالحم به موجوداً فعلا” أو طلب حقيقة أمام الحمكة المرفوع 
البها الام المطلوب منها الم بعدم الاختصاص أو عدمه بل اما ينظر لنوع القضية من جمة 
كنبا جائزة النظر بحسب لانحة الترتيب أو ممنوعة منةُ وجد الشخص الاجنبي اماءها أولم بوجد 
108 براعى في اخلصاص الام الاهلية بالنظر الى جنسية اللخصوم تبعة المتقاضين دون 
غيرمم لدى الحكة ولا بمنم الختصاصها وجود مصلحة فيالقضية لشخص أجنبي مادام لم يدخل في 
القضية فملا 
٠‏ 5" مادامت القضية من اختصاص الام الاهلية من حيث موضوعها واشخاص 
الخصوم فبها فان وجود مصلحة فيها لشخص أجنبي غير داخل في الخصومة لا يفير الاخلصاص 
اذا طلب بصفة مستعجلة من قاضي الامور ا ين حارس قضائي في دعوى 
رفمت اليه وكا نكل اللخصوم فيها من رعايا الحكومة الحلية فجرد وجود أجنبي له مصلحة في 
تلك الدعوى لا يترتب عليه وجود سبب في طلب عدم اخنصاص الحا 5 الاهلية 
1" اذا اشترى اثنان عذاراً واحدا من بائع واحد وكانشراء كل منهما منفصلاعن الآخر 
بعقد قائم بنفسه والميع من رعايا الحكومة الحلية ثم اشترك أحد المشتر بين مع أحد الاجانب 
وادخل العقار المذكور في الشركة و بعد ذلك تنازع المشتريان على المقاركل بر يده لنفسه كانت 
( 84 ) استثاف مصرمدني8 ١‏ ينابر ؛ 45 ١اخديجه‏ هائم ضد بيت مال اسكندرية ( 14 --1868) 
حقوق اس ص 3 
55 ) استثثاف مصر مدني 8ك مابو 1816 الشيخ علي سرحان ضد عمد بك الشادلي ( 1895 
4 حتوقس ١٠اص "١6‏ 
( 40 ) استثثاف مصر مدني 7 فبراير 185 رستم افندي ائيس وآخرون ضد السيد اقندي توفيق 
10 - #8وم١)‏ حقوق س ٠١‏ ص0 1١866‏ 
(41؟) مصر ابتدائي مدني 50 ابربل 1607 باسيلي بك موصلي ضد السيدتين روزا شديد وأخري 
(--600؟١)حقوق‏ س08” سصس 5378 
(545 ) استثئاف مصر مدني 1١‏ فبراير ١841‏ الياس ملوك ضد حسن بك مدكور وآخرين ( 188 
)١46‏ حقوق س ١17‏ ص ٠١١‏ 
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الحا الاهلية مختصة ولا يئر وجود ذلك الاجنبي في الدعوى لنغبير الاختصاص ‏ 





“781 ان المادة ٠6‏ من لا تيب الحا م الاهلية أجازت لمحا م المذ كورة النظر 
في كافة الدءاوي المدنية أو التجارية التي ثتع بين الاهالي بدون التفات الى الاضرار التي ربما 
تلحق أحد الاجانب من أحكاما التي تصدر في ذلك أو من اجراء تنفيذها مادامت القضايا 
المذكورة الخصوم فيها من الاهالي 

وبي مختصة بنظر الدعوى ولو كان فيها ضمان أجانب لان عدم اختصاصها بدعوى الضمان 
لاينزع اختصاصها بالدعوى الاصلية 

وا ان المادة مهم اجازت لغير المنداعين أن يدخل خصاً ثانا في الدعوى اذا كان يمكن 
أن يعود عليه ضر من الحم فيها على شرط ان لايترتب على دخوله تأخير الي في الدعوى 
فالمحكة ان ترفض دخول اخلصم الثالث الاجنبي لانة بؤدى ليس الى تأخير الحم في الدعوى 
ققط بل الى الحم بعدم اختصاصها 

ع اذا رفمت خصومة بين وطنبين امام محكة اهلية فلا تمخرج الدعوى من اختصاصا 
مجردكون المدعى عليه له أن يدخل أجنيا في الدعوى بصفة ضامن 

6 ينظر في اختصاص الحام الاهلية يتعلق بجنسية الاخصام الى جنسيتهم وقت 
رفع الدعوى وعليه فتبق تلك الحالم عختصة بالفصل في دعوى رفمت اماما بين وطنبين ولو 
تغيرت اثناء سير الدعوى جنسية احدى المدعى عليهم وأصبحث من رعايا دولة اجنبية يبب 
زواجها 

اذا كاف شخص تابع لككومة أجنبية خمياً من رعايا احكومة الحلية بالحضور 
مباشرة امام الحكة المنائية فهذه الحكة وان كانت عخئصة بالحكم في التمو يضات التي يطلبها 
المدعي الا ان ها مع ذلك أن تنظر في الدعوى العمومية 

( 54 ) شبين مدني 4 مارس 140 ابراهيم رمضان حاد واخوه مند اجمد متولي الشايب واخوية 
لاه - ٠1١5‏ ) حترق س لالاص و١١‏ 

( 544) الزتازيق استثئاف مدني ١؟‏ فبراير يعقوب حنا ضد عمد يوسف وآخرين ( 444 - 
حتقوق س الا صلمو»” 

( 40؟ ) استثاف مصر مدني * مارس ٠‏ ورثة المرحوم حسين افندي شمير ضد المواجه حنا 
منصور والحواجه مشيل ملحه ( .© حب 1١١٠‏ ) حقوق سن 9؟ ص 89 


(543) المطارن جنح ١١‏ يوليه ابرهيم باشا برطو والنيابة ضد بارسيخ اوهانيان ( 7٠‏ - 
7 )حقوق س 8 ص 7ه 


١, 
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ر - قبول اجني اختصاص القضاء الاهلي 

/1 حيث ان القول من وكيل احمد تمد العبد بانه لاابصح للخواجا دكتري تقولابدي 
أن يدعي قوق مدنية امام الحالك الاهلية وجد في عله اذ المادة 1 من لانحة ترتيب الماع 
لاهلية قاضية بان هذه الحا لا محم الا فيا بقع بين الاهالي من دعاوي المقوق مدنية كانت 
أو تجارية دون الاجانب والقول من نقولايدي بانه يقبل اخلصاص هذه المحام الم وعليه 
لايقبل اذ ان مسئلة الاختصاصهي من المسائل الخلصة بالنظام العام الذي لا جوز المصالية عليها 

8" يعتبر باطلاً الاتفاق الذي يشتزط فيه أجنبي ان له -حق الاختصام والمطابة بقيمة 
دبنه أمام حكة اهلية وذلك لخالفة هذا الاتفاق للنظام العام 


( 40؟ ) طنطا جنائي ٠١‏ مابو ١847‏ النيابة ضد مرسي داود حقوق س ١ص ١85‏ 
( هة؟*) كفر الزيات مدني ؟؟ ابريل ١6017‏ مالي كنيادس ند ابراهيم علي عوض ( 4*4 - 
07)حقوق س 8# ص 348 
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جوبه- ح ج ج "2 استجوابه - حجة شرعية لمن 





٠66 (‏ مرافمات ) 
لذن لا يجوز المت مطفاً باستجواب الشخص الا عن الاشياء الشخصية المتوقعة منه 
وناظر أي ادارةكنظار دواوين اللّكومة مثلاً لا يصح استجوابه عن الاشياء الختصة بالمصلحة 
التي نحت ادارته 
١١66 (‏ مراضات ) 
ة” ان امتناع المسثول من القصوم عن الاجابة أو محاونته في الاجابة على الاسئلة 
المهمة الموجهة اليه مما ييز للمحكة سماع شبادة الشهود في الاحوال المستوجبة قانوناً لكتابة 
بين الخصوم 





5037 3-5 
حجة مكيل 
(؟ مدني ) 
سا ان الحجبج الشرعية المسجلة بالسسجل المصان لا ثقبل الطمن طلا لقرار المجلس 
الخصوصي الصادر بتاريخ 15 القعدة سنة 184٠‏ والبند الرايع عشر من الباب الثاني من لانحة 
المحا كم الشرعية ( القديمة ) 
وان هذينالقرار بن يسري مفمولها على الموادث القدعة طبقا المادة الثلثة من لانحة ترتيب 
المحاكم الاهلية ونصى المادة 1؟؟ من القانون المدفيه 
( 4 ). استثاف مص مدني 3١‏ اكتوير بوه ١4‏ المالية ضد ابراهيم ابراهيم ( ؟١١؟‏ - ١8880‏ ) 
حقوق س7 ص 5119 
9ه ) اماق مسر حناثي ه» فبراير 44-9 النيابة ضد عوض يوسف وآخرين ( +*#ه ا 
6 )حتروق س لاص وه 
059 ) استثئاف ممر مدني ه مار 1887 اجد علي مود ضد الداخلية والمحانظة ( 3؟ سم 
) حقوق س ١اص‏ 8*0 
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ايفين حيس حبس 





١‏ ب حيس الافراد النجرمين 
ب ابدال المبس بالاصلاحية 

ت - الميس لتحصيل المقوبات المية 

ث س خصم المبس الاحتياطي من مدة المقو بة 


| - حبس الافراد للمجرمين 
(؟54.و5؛4؟ عقوبات ) 

و" اذا قبض أحد الناس على لص وحبسه عنده حتى سامة الى الحكومة كان عمله 
جائر لاعقاب عليه . ومثل ذلك ما ركاف من قبل الككومة. بالقبض على منهم فانه كوف 
ريثا من تبعة عمله 

به ابدال اليس بالاصلاحية 
(21 عقوبات و54 تحقيق ججايات ) 

“اه"! الغرض من ارسال الجرمين الاحداث الى مدرسة اصلاحية هو تقويم أخلاقهم 
وتر ينهم وليس الفرض من ذلك عقابهم فاذا.حم بالمبس في أول درجة على أحد الجرمين 

(؟ه؟ ) استغناف مصر جنائي 1١‏ نوقير ١848‏ الثيابة ضد مود بك طلت ( 1185 - هوه ) 


حقوق س ٠١‏ ص 4١9‏ 
( 50 ) انض وابرام *؟ يتاير 1608 نظ بنت جاب اله سويلم ضد الياية ( 615608-10 


حقوق اس 28 ص 1081© 
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ساي ع عدا 





الاحداث والفت محكمة الاستئئاف الحم بالحيس و بدلته بارسال الهم الى مدرسة اصلاحية 
لدة اكثر دن مدة المبس التي كان حكوما بها على المنهم فلا يقبل النقض في هذا الحم ولول 
تكن النيابة مستأنفة 


ت - الميس لتحصيل المقوبات المالية 
209 عتوبات) 

6" نص الام العاللي الرقيم ه فبرابر سنة وا المعدل للمادة بذ عقوبات (قديم) 
المثلة للمادة +؟ عقو بات (جديد) بأن يكون امم الصادر بالمقوبة مشتملا على المكم بلحس 
لتحصيل امبالغ المستحقة عيزينة الحكة من قبل الغرامة والرد والمصاريف في مواد الجنح في حالة 
ما اذالم يكن قد حك بعقووبة المبس على الحكرم عليه الحم القاضي بعقو بة الميس و بالغرامة 
وان لم تدفع يحبسعنها فيه خطأ في التطبييق وقابل لالض 


ث - خصم الميس الاحتياطي من مدة المقونة 
٠١ (‏ عقوبات قديم و١؟‏ و58 عقوبات جديد ) 

وه" ان المادة ٠١‏ من قانون العقوبات اللختصة بخمم المبس الاحتياطي لم تكن من 
المواد القاضية بعقو بة بل همي مادة مرشدة لافاضي في توقيع العقوبة و«تقى حك على «نهم بفير أن 
بيني الحم عليها يمتبر ان القاضي الذي أوقع الميم خصم في سره مدة المبس الاحتياطي فانه لو 
م يخصما لكانت العقوبة أشد من ذلك وهكذا في كل حكم بيصدر على «نهم يعقوبة ما وحينئق 
لا يازم في أي حال ذكر المادة .* المذدكرة في الاحكام الجنائية فان المواد التي يتمين ذكرها 
في تلاك الاحكام هي المواد الاصلية التي بموجما تتوقم العقو بات 


مه _ه-م 


( 504 ) نقض وابرام ١4‏ ا كتوير 1١١+‏ اللبابة ضد بشاره افندي معرقي (405؟ ل 16.8) 


حقوق س 1١١‏ ص 50 
( 09؟) نقش وابرام ٠١‏ مابو ١444‏ طه سالم ضد الثيابة حقوق س” ص48١‏ 
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لكين 





0 





حمر 


١‏ ح اسباب الحجر . سفه . استداثة . فسق . شيخوخة 
ب - الجلس الخسبي : تدكيله . اجراءاته . الطمن في قراراته 
ات - تصرفات الحجور عليه . ثناذها . بطلاتها 

اث - حجر اللناة 


-١‏ أسباب الحجر . سفه . استدانة . فسق . شيخوخة 
هن" السفه. الذي يستوجب الحجر هو ماتجاوز المادة في الاتفاق اما الشاب الميسوو 
الذي بجازي أقرانه في الانفاق والاستدانة ولا يتجاوز حدم في ذلك فلا تستوجب حالته المجر 
/اة” السفه أو الانسراف هو عند عاماء الحنفية زيادة الانفاق زيادة تخالف المعقول 
فادارة الاموال الثي جاءت وخيمة الماقبة وضاع قسم عظيم من المال بسببيا لا تعتبر من 


السنه أو الاسراف كك انها لا تعثبر أيضاً دليلاً على المجز الطبيهي عن الاهارة ما دام صانحيها 
شخصا بلقا عاقلاً . ومن ثم فلا حجر 








ه” اذاكان أساس الشبادات الصادرة يسمه المعالوب الحجر عليه وجود الضغائن بين 
( 51 ) استثثاف مصر مدتي 9؟ توفير 16٠٠‏ ابراهيم يك جدي ضد شفيقه هائم (11--1500) 
حقوق س ١٠١اص‏ 158 
( 907 ) استثئاف «صر دلي 1١‏ ابريل ١50*‏ حسين بك شريف ضد النيابة والست زينب قادن 
(11-8-5) حقوق س ١4‏ ص ١848‏ 


( 8ه ) استثئاف مصر مدني ا مارس ١8454‏ تفيده هائم ضد مجلس حسيالمنيا 3 5م سم ؤم 
حقوق س ١‏ ص 141١‏ 
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ع حجر ف 





الشبود ويينه كانت باطلة ولا تصح سياً للحجر 
8" الدين ليس سيب للحجر الا اذا كان لاجل اللبذير . والتبذير هو انفاق المال 
أخير غرض أو لغرض لا يعده العقلاء غرضاً 
1 بنننا لا بحجر على الفاسق على مذهب الامام الاعفلم جرد الفسق من غير اسراف 
وتبير في أمواله 
ان كبر السن وثقل السمع وضعف البنية انتج عن الشيخوخة ليست من الامور 
التي وجب الحجر الا اذا تنج عنها اختلال القوى الءقلية حيث صار صاحبها في حالة المته 


ب - الجلى الحسى . تشكيله . اجراءاته . الطمن في قراراته 
(لانحة ور نوفير دهود) 

319 ان المادة 4 من قانون المجالس المسبية سنة ١847‏ يقضي يان هذه الممجاليس تتألف 
في الحاففلات من ثلاثة أعضاء غير الرليس أحدهم من الاعيان وثانيهم منالملماء وثالهم من أجد 
أعضاء المائلة ذات الشأن اذا وجد أحد منها في الجهة التي فيها ركد المجلس والا فيعتاض يواجد 
من الاعيان تعبنه نظارة الداخلية فاذا لم يكن أحد هوئلاء الاعضاء كان حككه باطلاً 

”.ان الام الالي اليم أوفير سنة 1447 تجبمله أحد الاعيان قائماً مقام أحد 
أعضاء المائلة عند عدم وجود أحد منها في مرك المجاس الحسبى وعدم نصه لى نيابة أحد أصبار 
وأنسباء صاحب الشأن عن عضو العائلة عند عدم وجوده قد أراد بلفظ العائلة ما يشمل الاقارب 
والاصهار والانسباء لا تخميصها بالاقارب والا لقدم الاصبار والانسباءعلى الاعبان لانهم أحرى 
بجلة صاحي الثأن مرن غيريم ءن الاجاني بل في غالب الاحوال ببكون للم هراية بأحوال 
صاحب الشأن أ كثر من الاقارب 

( وه؟ ) استثاف مصر مدني 8١‏ مابو ١444‏ ليان افندي محفوظ ضد محمد أبو الروسحقوق س 
#اص ١م‏ 

( 70 ) اسثياف مصرمدتي ؟ ديسير 18417 ابراهيم بك الخادذرجيضد مجلس حسي مسر (91 
)١851‏ حقوق س ١٠(ا‏ ص 3١‏ 

11 ) استثاف مصر مدني 50 مابو ٠6١*‏ الشيخ غزالي أبو الجير ضد النيابة وآخرين ( 0١‏ 
*40)) حقوق س ١8‏ ص ١844‏ 

( 535 ) اس'ثاف مصر مدني ديسمير 1841 حسن أفتدي حمين الحجيني ضد مجلس حسي مصر 
حقوق س ١‏ ص 3217 ١‏ 

(0؟ ) استثئاف مصر مهتي ؟ ديسمير 18610 ابراهيم بك حامي التماشرجي عند يلس حسي مصر 
)١407-1(‏ حقوق س ١8‏ ص ١9‏ 
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نسل 
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ان حضور عضو العائلة المجلس المسبى ليس من النظام العام لانه لم يشترط في 
تشكبل حالس حسبية المراكر وهو ضمان انوي خوله القنون للاشخاص التاطنين ييندر المديريات 
والحافظات ولذلك ل يكن شرطاً ضرورياً لصحة قرارالمجلس الا في حالة السك به من الشخص 
المطلوب الحجر عليه 

وان عبارة عضو العائلة لا تشمل جميع اصبار المطلوب الحجر عليه بل تشمل كل اقار به 
الملزمين بالانفاق عليه 

وان المادة 14 من اللاتحة التنفيذية المجالس الحسبية لم تتكلم عن اعلانات الحضورمن 
حيث مواعيدها وموضوعها واذلك لا يصح الطمن في الاعلانات المذ كورة من هذا القبيل 

وان الاجراآت المنصوص عليه في المادة 14 من اللانحة التنفيذية ليست باجرا ات وجو بية 
الاتباع لان القانون م ينص عن ابطال عخالئتها 

6” ان الام العالي الرقيم 15 نوف سنة 1865 لم يعط حق الطعن في قرارات المجالس 
الحسبية امام محكة الاستئئاف بوجه عمومي لدخول هذا المق بصنة استثنائية في بعض المواد التي 
من اختصاص هذه المجالس دون البعض وامادتان + وه لم يجيا الطمن في القرارات الصادرة 
بعزل الاوصياء 





ت - تصرفات الحجور عليه . نفاذها . بطلانها 

8 تنش المكة دائماً بطلان تصرفات الحجورعليه اذا طلب ذلك منها ولو كانت في 
الواقع في مصلحته لان تعبينكرنها 5 له أو مضرة ليس من اختصاصها 

/61” الشريعة الاسلامية بتقسم تصرفات الحجور عليه الى قسمين تصرفات صحيحة 
وتصرفات باطلة ويدخل في عداد النصرفات.الاولى الانفاق لامور ضرورية كنفقة الحجور عليه 
على نقسه 

( 534 ) استثثاف ممر مدني ١9‏ مارس ١448‏ اجد بك عاصم ضد مجلس حسبي مصر ( 58 سس 
4)حتقوق س اا ص 1١47‏ 

( 518 ) استثتاف مصر مدني 5 ديسببر 1440 سيد سمودي مطر ضد مجلس حسي الميزة (15 
)١497‏ حقوق س ١‏ ص 75 

( 555 ) أسيوط مدي؟”سبتمير١‏ 140 فرج ميخائيل ضد بساللي جريس جرجس (1515--1101) 
حقوق س ١4‏ ص 1586 

( 197" ) اسيوط استثتاف مدني ١١‏ ينابر 4 160 مصطق افندي عمهان ضد منصور عقل (*0ه- 
9 حقوق اس 7١‏ ص 33886 
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ولا كان الدخان غير محرم شرعاً وقد أصبح ضرورياً لبعض الناس كالأ كل جاز اعتداد 
الانفاق من أجله من القسم 'الاول من التصرفات 

18 ليس لاتيم سلطة ان يعقد مع الفبر عقودا بجيزفما عقود حجوره وان كانت في 
عقوده هذه زيادة مصاحة للمحجور عليه متىكان محرما على ذاك الهم في الاصل عقد تلك العقود 
يفير تصري المجلس المسبي بل على القيم في هذه الحالة الت يلنجى* الى القضاء لابطال عقود 
محجوره كا ان عقوده ون باطلة و يلتزم برد ما حصل عليه من المنفعة يسيبما 

15 لا يسوغ لمن تعاقد مم الحجور عليه الاحتجاج على صحة العقد يعدم حصول 
النشر عن الحجر الا اذا كان يجهل حقيقة حالة الحجور عليه 

0/٠‏ انه وان كان مشترطاً اشبار الحجر بطريق النشر الا ان المجر لا يتوقف على 
الاشار ولا يكون بدونه لاغياً 

وانه وانكانت القاعدة ان الغائب لايحجرعليه مالم يل بالحجر ذالم بالحجر فيغيبة الحجور 
عليه تافذ اذا عارهذا به فيا بعد 1 

ان الشريعة الغراء تقضي بانالسفيه يصير محجورا عليه »جرد السفه دون التوقف 
على حم القاضي ولائحة الجالس الحسبية تاريخ 1١‏ ربيع الاول سنة 108.0 تخول هذه الجالس 
توقيع الحجر على السفيه بدون التوقف على حك القاضي الششرعي وعلى ذلك يكون قم السنيه ذا 
صفة في ادارة شوئونه من تاريخ قرار الجلس المسبي بتعبينه 








ث - ححر المناة 
( 50 عقوبات قديم و "٠‏ عقوبات جديد ) 
يكون الحكوم عليه بالاشغال الشاقة محجوراً عليه في ادارة امواله مدة المقوبة 
( 554 ) استثاف مصر مدني ؟3 فبراير 1606 سليان بك عثيان اباظه ضد امين بك حسن ( 7*0 
-ل4١6١)‏ حقوق س 7٠١‏ ص ١18‏ 


(35+ ) استثتاف مصر مدتي 3 مايق 1103 الحواجة اسمد ابو سماح ضد عبد الواحد عمد خليل 
وآخرين ( 1*؟ وم4» ١1.5‏ ) حترق س الا ص 91" 








971 ) بنيسون 
حقوق سه ص 5ه * 

977 ) قنا ابتدائي مدني + مارس ١848‏ النيابة ضه شبيب ادريس ( 460-107 )١‏ حقوق 
اس ٠١‏ اص 6و 


18 


ابتداثي مدني 4 ديسمير 1854 علي عبد الله ضد عوض سليم (4 4-1٠١‏ و4١‏ 
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فاذا لم يمين هوقباً له تصدق الحكة على تسينه لادارة امواله أولم يسع أحد غيره في ذلك 
جاز للنيابة بصمتها محافظة على المصلحة العامة ار تطلب تعبين قيم له . ويقدم الطلب الى اودة 
مشورة الحكة المدنية وهي بمد سباع أقوال النيابة ومن يطلب تعبينه والتحقق من لياقته ثقرر تعبينه 
على شرط أن يودي حساباً عن ادارته كل مدة ممينة وان يودع صافي الابراد بخزينة الحمكة 
على ذمة احجور عليه . واما مصارريف قضية تميينه قياً فنها تلزمه بصفته المذكورة 

3 قضت امادة ا عقو بات بان كل من حك عليه بالاشفالالشاقة أو السجن يكون 
محجورا عليه واذلك فالاعلانات القضائية المنفذة الى شخصه أو الاجراءات القضائية المسولة في 
وجهه شخصياً تمتبر باطلة وهكذا يكون باطلا باتبعية كل ما ترتب عليها من الاجراءات 

6 يجوز المدعيالمدني أن يطلب التعويض في وجه الحجور عليه بفير أن بكون مازماً 
بادخال القبم في الدعوى لان الحجور عليه اذا كان كنوءا لان يدفع الدعوى الممومية التي مي 
الاصل يمكنه ان يدفع الدعوى المدنية التي ههي فرع عن الاولى وان الحجور عليه يجد في الحا 
الجنائية الضمانات الكافلة لقوقه 

وفضلاً عن ذلك فان القانون الجنائي لم يقض في مئل هذه الالة بادخال القيم عن الحجور 
عليه في الدعوى الجنائية لمطالبة المنهم بالنعو يض المدني في وجه ذلك القهم 


( ؟9؟) شبين مدني 1١‏ فبراير ؟ 19 ابراهيم شرف الدين شد احد شحاته الجل ( 787؟ سس 
4)حقوق س ا( ص 5م 

( 574 ) نقض وابرام ٠١‏ افسطس ١507‏ عيد المزيز مصطق الشريف ضد النيابة الممومية ( ٠١51‏ 
٠607‏ )حقرق س الا ص 84 
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ب - سند الدين 

ت س خلو الدين عن النزاع 

ث - حجز الدائن حت يده 

ج - رفض طلب الحجز 

اح - ثبيت الحجز 

اخ س مسئولية الحجوز لديه 

د - الحارس 

ذ س يع الحجوز . «يعاده 

ار س حبجز الاشياء الممأوكة للحاجز 
ز - استمال الاشياء المحجوزة 
س ‏ سرقة الاشياء الحجوزة قضائياً وادارياً 


ش س حجز اداري . اجراءاته 
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١‏ - الذار سيط 
4١5954١ (‏ وه١4ءراضات)‏ 
وال لابستبر الانذار بصفة حجز نحت الفير الا اذا استوفى الشروط المدونة في المواد 
4١09 4٠‏ و6٠41‏ مرافمات 
و بعدم استيناله تناك الشروط يعتبر لاغيا من نفسهكا جاء في المادة .ه٠4‏ مرافمات 


ب - سند الدين 
(١٠؛‏ و6٠١4‏ مراضات) 
“ام حيث ان المادة 4٠١‏ من قانون المرافمات ثقضي بأن الداين الذي بيده سند 
خال من النزاع أي مقدر ثقديراً قطباً ومستحق السداد له الحق في وضع المجز التحنظي على م 
لمدينه لدى الغير من المنقولات وذلك بواسطة ورقة يملنها مباشرة على يد محضر طب للمادة 418 
من القانون المأّكور واءا أمى القاضي بابقاع الممجز فانه لا لم الرفي حالة ما اذا كان الدبن غير 
ثابت بسند رسمي وغير خال من النزاع أي غير «قدر تقدبرا قطمباً ومستحق السداد 
وحيث ان الدين المطالب به المستأئف عليه هو هوج بكيالة تاريها ؟” فبراير سنة حم 
باغ ٠٠0؟‏ قرش يستحق ذلك بعد عضي ثلاثين بوم من تار يخها مسحو ية م ن اعواجه ابراهيم 
حنا 





إلى وحت اذن تادرس عبد السيد التاجربن 
وحيث انه والمالة هذه يكون الحجز المتوقع من المستأقف علىالمتأنف عليه قانواً ولا يمكن 
النااه وحينئذ يكون حم الحكة المزئية فيغير حله وعخالناً للقانون 





تاد خلو الدبن من التزاع 
4٠١ (‏ مراضمات ) 
/” لايجوز توقيع المجز التحنظي الا على دين مستحق الاداء فني -الة ما اذا وجد 


( 506 ) استئئاف مصر مدني ١‏ اكتوير ١885‏ برسوم فرج ضد باسلي القطيي 7150 سم 
)حتوق س 4 ص ١ه»‏ 
(573) مصر استثئاف مدني اكتوبر 1845 تادرس عد السيد ضد ابرهيم <ن! حقوقس4 ص3 
( 0707© ) اسبوط ابتدائي مدني ه يناير 1504 عمد عمود الكردي ضمد الشيخ مود ا-ماعيل البليدي 
( 9+ سس 11١8‏ ) وتأيد استثنافياً ي81 مابو +150 ( 15١4 - ٠١5‏ ) استقلال س +*ص 1537 
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شركة بين شخصين في زراعة أرض وعدم امكان معرفة حصة كل شر يك في اليج أو المسارة 
الا بمد ظبور الحصول فلا يمكن لاحد الشر يكين قبل ذلك أن يعتبر نفسه دائناً للآخر بدين 
ممين واذا فلا يجوز له أن يوقع المجز التحفظي على الزراعة على أمل انه سيكون له «نها نصيب 
ري خنه حمياً 

5/8 حيث ان المادة 4٠١‏ من قانون المرافمات ثقضي بأنة لا يجوز الحجز لدى الغير 
الا اذا كان بيد الدائن سند رسي أو غير رسمي وكان امبلغ المطلوب المج لاجله خاي كك 
الفزاع والمستأنفة ولو أن بيدها سندا رسمياً وهو حجة الايقاف الشرعية الا ان مقدار استحقاتها 
في ريع الوقف غير خال من النزاع فهو لا مكن معرفنة الا بعد معرفة صافي ريع الوقف المذ كور 
أي بمد استغزال مقدار المصاريف الواجب استغزالها من ريع الوقف وصرنفا ابتداء في وجيتما 
قبل صرف نصيب المستحقين فيكون الجن الواقع من المتأنفة على ديع أعيان الوقف لدى 
مستأجر يبا باطلا”. لحصوله على مطلوب أشخاص ليسوا بمدينين ها و بفرض مديوئيتهم لها فانهواقم 
على كامل استحقاقهم وقد سبق القول بعدم جواز ذلك و بعدم خلوه من التزاع ويتمين لهذا 
الح بالغاء المجز الذي حصل لدى ااخير 

رث - حجز الدائن نحت بده 
4٠١ (‏ و١#8؛‏ مراضات ) 

لايجوز للمدعىعليه ان يحجز لنفسهبنفسه ماهو «طلوب منه الى المدعى تحت احْمال 
ان يحم له (المدمى عليه ) على المدعي بتعوريضما بل الواجب على المدعى عليه في <لة ما اذا كان 
له حقيقة شي٠‏ ٠ن‏ المقوق على المدعي ان يلك اخلطة المينة في القانون -إجز ما للمدين لدىالغير 


اج - رفض طلب الحجز 


4١3١ (‏ و؛٠؛‏ مراضات) 


١٠خ"‏ من المقرر قا ان التصمري بالمجز تحني يلزم ات لايمط الا مع التحفظ 

(04؟) استثاف مصر مدني 00 توقير 16948 الست حسنكل ضد حسن افندي رسم حقوق 
اس اص 1١١١‏ 

( ولا ) مصر ابتدائي مدني ١0‏ دسمير +140 مربي اد الجزار ضد مصطق اقتدي كامل( 5.*- 
39 ) استتقلالس ؛ ص 46+ 

(١8؟)‏ استتثاف مصر مدني 4؟ اريل * 1١١‏ صالح افتدي جال ضد رضا افتدي يحريهلي ( ؟«- 
)حقوق س لالا ص 0ه 
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الزائد وفي الاحوال المستعجلة الني يحشى عليها من فوات الوقت وعدا ذلك فان للقاضي المطلوب 
منه صدور الاعى بالحجز التحفظي انث يقرر رفض هذا الطلب اذا لم يقدم له الطالب المسئتد 
الكافي لاحقيته بالمجز المذ كور 


اح اس ثثبيت الحجز 
١١‏ ؛ وم ؛ مراضات) 

١‏ لابجوز طلب تثديت حجز تأميئاً لابفاء دين بفير وجود دعوى تعلق بالمديونية وقبل 
ائبات الدين الحاصل الجز من أجله 

علىانةُ اذا رفمت الدعوى بالدين وحكم فيها به بغير أن تكون مشتملة على حجز وطلب ثثبيته 
جاز للمحكوم له اتمخاذ اجراآت اللءجز وطلب 3 ثبيته عما حم له به بدعوى مستقلة 

7 للدحكة المق المطلق في لقدير وقائع كل دعوى للثبيت لجز الماصل فيها أو 
ابطاله وما يدعو للحم بابطاله وقوعه مانما لنفيذ أحكام واجبة النناذ قاضية للمحجوز علب بدين 
على الماجز حتى ولولم يتيسر للسحكة حين الحم طلا تمل في موضوع دعوى الماجز 
التي بي عليها هذا المجز 

31 ان الحجزتابع للدين ولا يمكن ثثبيته الا بعد اثيات الدبن 

5 لايقبل طلب الفاء الممجز بناء على ان اعلان طلب لثبته لم درج بجدول الجحمكة 
لان القانون انما أوجب ان يشتمل اعلان الحجز على تكليف المجوز علبه بالحضور للثبيت المجز 
وم يشترط ادراج ذلك الاعلان بالجدول فعدم الادراج لا يبني عليه بطلان لعدم وجود نص 
صر بذلك 

(حوم) مصر ابتدائي مدني ١4‏ اديسمير ٠ ١‏ خديجه سعاد هائم ضد ورثة علي باشا شريف (204 
1650١ -‏ ) وتأيد استثافياً في 4؟ ابريل * ١١١‏ حقوق س ١8‏ ص "0٠‏ 

( 549 ) مصر ابتدائي' مدني ١0‏ ناير 1509 صالح يك سليم وآخرون ضد الشريف عمد ابو نمي 
11١5-5080‏ ) حقوق س8« ص ١ه‏ 

زعىء؟) استئئاف معرمدني مد بك حسن ضد الست عائشة هانم ومن مما ١18517-801(‏ ) حقوق 
سن ١ل‏ اس وعم 


( 84؟ ) عايدين مدني اول فبراير ١04‏ احد افندي حسن الحازندار ضد ذاطبه كريمة صالح اغا 
( دده - ٠08‏ ) استتلالس * ص١١١‏ 
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اخ لس مسئولية الحجوز للديه 


( 454 وما بمدها مراضات 4 


ماع حيث انوجود الحجوز لديهم في اغاصومة لا يصيرم خصوباً حقيبين في الدعوى 
الا اذا ادعوا بان امبالغ المطاوب حجزها حت أيديهم ليس ت كلها أوجزءا. منها في ذمتهم المحجوز 
عليه والماجز عارض في ادعائهم هذا وأراد اثبات ما ينافيه وما عدا هذه المالة يكون وجودهم 
في الخصومة وعدمه سيين ولا يكون التتازل عن حضورم في الجاسة تنازلا عن الجن 
وحيث انه ثابت من محضر الجلسة الابتدائية ما نصه « ووكيل المدعية المستأنفة تنازل عن 
الدعوى بالنسبة ميع الحجوز لديهم واكتنى باعلانهم بالحجز نحت يدهم » وهذه البارة تفيد بلا 
شك ولاريب ان وكيل المستأنفة يقصد بها التنازل عن طلب الحجوز لديهم امام الجلسة ووجودهم 
في الحصومة لعدم منازعتهم في موضوع الاجز ومبلفه ولا يفيد تنازله عن المجز الماصل ديهم 
واذن يكون الحجز باقيأ و بلزم البحث في صحته وعدمها 
41 اذا حجز دائن نحت يد الفير على شخص ححكوم عليه بدين نفقة ثم اختصم الدائن 
الماجز الحجوز لديه بخصوص هذا الحجز فلا يسوغ للمحجوز لديه أن يدفع بعدم الاختصاصض 
بناء على ان الدين اللحجوز هو لوفاء النثقة لان الدعوى على الحجوز لديه انما هي دعوى مسئولية 
لنخلفه عن تأدية الواجبات القانونية 
/م لا مسثولية على الحجوز لديه في اهاله الاجراءات المترتبة عليه قائوا قبل الماجز 
اذا لم حصل المجز بالطر يق اثقانوني . فالحجز الاداري لابوجب على الحجوز لديه هذه الواجبات 
د ب المارس 


( 47 مراضمات ) 
” ان المادة 449 مرافمات نمام اقامة حارس لاحجز من أقارب المصوم ولكنها 1 


(46؟) استثاف مصر مدني ٠١‏ نوفير 184 الست حسن كل زد حسن أفندي وسم -قوق 
اس ةا ص١17‏ 

(41؟) مصر استثاف مدي ١١‏ يناير 1505 عمان بك شريف ضد نفوسه عبد الفتاح ( 58ه - 
٠1)حقوق‏ س الاص 08م 

( 549 ) مصر استثاف مدني ١9‏ يناير 5 كيان بك شريف ضد نفوسه عبد الفتاح ( هوه - 
١96‏ ) حتوق'س الا ص بام 

(هه*) اتياي البارود مدني ١‏ ابريل ١85‏ عمد شرف النحال سد شرف التحال الكبير (75؟- 
6 ) حقوق س م ص 8م 
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حمر 


١‏ س اسباب الحجر . سفه . استدانة . فسق . شيخوخة 
ب - الجلس الحسبي : تتكيله . اجراءاته . الطمن في قراراته 
ت - تصرفات الحجور عليه . نفاذها . بطلانها 

حد جر الجياة 


[أنت أنانا لمكن سقف امبتدالة' .فى + عيفوتفة 

1ه" السفه. الذي يستوجب الحجر هو مانجاوز المادة في الانناق اما الشاب الميسوو 
الذي يجازي أقرانه في الانفاق والاستدانة ولا يتجاوز حدم في ذلك فلا تستوجب حالته المجر 

/اة” السفه أو الاسراف هو عند عاماء الحنفية زيادة الانفاق زيادة تخالف الممقول 

فادارة الاموال التي جاءت وخيمة الماقبة وضاع قم عظم من المال بسيبها لا تعتبر من 
السفه أو الاسراف ك الها لا تمثبر أضاً دليلاً على المجز الطبيعي عن الاهارة ما دام صانحيها 
شخصا بالق عاقلاً . ومن ثم فلا حجر 

8ه" اذاكان أساس الشبادات الصادرة بسفه الممالوب الحجر عليه وجود الضغائن بين 








( 5015 ) استثثاف مصر مدني 9؟ توقير 16٠٠‏ أبراهيم بك جمدي ضد شفيقه هائم (15600-11) 
حقوق س 16 اص 158 

(007؟ ) استثناف «صر »دني 1١‏ ابريل ١5٠+‏ حسين بك شريف ضد النيابة والست زينب قادن 
)9١108--5(‏ حقوق س ١8‏ ص ١88‏ 

( 04 ) استثثاف مصر مدني 7 مارس ١8584‏ تفيده هائم ضد مجلس حسيالنيا 3 5+ --موم١)‏ 

اس #لاص 141١‏ 
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التاق سل جد وم الناس كالأ كل جاز اعتداد 


>© و ته جد 
اده بت تنود محجوره وان كانت في 


2 في الاصل عقد تلك العقود 
ى" الى القضاء لابطال عقود 

٠2‏ شيم 5 من المنفمة بسبيها 
3 : 3-2 صحة العقد يعدم حصول 





0 ن الحجر لا يتوقف على 
3-5 
فعسم ل 511 بالحجر فيغيبة الحجور 


: و رد السفه دون التوقف 
١ 0‏ تخول هذه الجالس 
. ك يكون قيم السفيه ذا 


رة امواله مدة العقوبة 


د أمين بك حسن ( 78197 





3 د عبد الواحد عمد خليل 


سم (4لسسووور 


1660م 1) حقوق 





07 07 أقمأوات0 61 0010 2 


> “جك عبويون معملاهمد 
سيو 


ص حجر حجد 





4_ ان حضور عضو العائلة المجلس الحسبى ليس من النظام المام لانه لم يشترط في 
تشكيل مجالس حسبية المرا كر وهو ضهان ثانوي خوله القانون للاشخاص القاطنين يندر الدديريات 
والحافظات ولذلك لم يكن شرطاً ضرورياً لصحة قرا المجلس الا في حالة الفسسك به من الشخص 
المطلوب الحجر عليه 

وان عبارة عضو العائلة لا تشمل جميع اصبار المطلوب الحجر عليه بل تشمل كل اقار به 
الملزمين بالانغاق عليه 

وان المادة 14 من اللانحة التنفيزية للمجالس المسبية لم تتكلم عن اعلانات الحضور من 
حيث مواعيدها وموضوعها ولذلك لا يصح الطمن في الاعلانات المذ كورة من هذا القبيل 

وان الاجراآت المنصوص عليها في المادة 14 من اللائحة التنفيذية لست باجرا ات وجو بية 
الاتباع لان القانون لم ينص عن ابطال عخالئتها 

36 ان الامى المالي الرقيم 18 نوفير سنة 1445 لم يعط حق الطمن في قرارات المجالس 
الحسبية امام محكة الاستئئاف بوجه عمومي لدخول هذا المق بصفة استثنائية في بعض المواد التي 
من اختصاص هذه المجالس دون البعض وامادتان + و م لم يجيزا الطمن في القرارات الصادرة 
بعزل الاوصياء ْ 

ت - تصرفات الحجور عليه . نفاذها . بطلانمها 

84 تتشي الحمكة دائماً يطلان تصرفات الحجورعليه اذا طلب ذلك منها ولو كانت في 
الواق في مصلحته لان تعبين كونها مفيدة له أو مضرة ليس من اختصاصها 

/71 الشريعة الاسلامية ,تقسم تصرفات الحجور عليه الى قسمين تصرفات صحيحة 
وتصرفات باطلة ويدخل في عداد التصرفات.الاولى الانفاق لامور ضروري ةكنفقة الحجور عليه 
على ننه 

( 514 ) استثئاف مصر مدتي 1١‏ مارس ١448‏ اجمد بك عاصم ضد مجلس حسبي مصر (*؟ سم 
4 حتقوق س ١‏ اص 1١4175‏ 

( 518 ) استثاف مصر مدني ديسمير 1441 سيد سمودي مطر ضد مجلس حسي الجيزة (15--- 
)١490‏ حقوق س ١١‏ ص 71 

( 05+ ) اسيوط مدني؟؟سبتميره 19٠‏ فرج ميخائيل ضد بسالي جريس جرجس (170--1101) 
حقوق س ١8‏ ص 3١18‏ 

( 519 ) اسيوط استثئاف مدني ١١‏ يناير 4 160 مصطق افندي عثهان ضد منصور عقل (*00 
9) حقوق اس ٠‏ ص 37# 
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2 در حجر ام 





ولا كان الدخان غير محرم شرعاً وقد أصبح ضرور با لبعض الناس كالأ كل جاز اعتداد 
الانقاق من أجله من القسم الاول من التصرفات 

8" ليس لقيم سلطة ان يعقد مع الفير عفودا بجي فيها عقود محجوره وان كانت في 
عقوده هذه زيادة 2 للمحجور عليه متى كان محره 7 علىذاك القيم في الاصل عقد تلك العقود 
بفير تصرح المجلس المسبي بل على القيم في هذه المالة الت يلتجى* الى القضاء لابطال عقود 
محجورهكا ان عقوده الجيزة تكرن باطلة ويلتزم برد ما حصل عليه من المنئعة بسبهها 

78 لا بسوغ لمن تماقد مع الحجور عليه الاحتجاج على صحة العتد يندم حصول 
النشر عن الحجر الا اذا كان يجهل حقيقة حالة الحجور عليه 

/" انه وان كان مشترطا اشبار الحجر بطريق النشر الا ان الحجر لا بتوقف على 
الاشوار ولا يكون بدونه لاغياً 

وانه وانكانت القاعدة ان الغائب لايحجرعليه مال يملم بالحجر لمم بالحجر فيغيبة الحجور 
عليه تافذ اذا علرهذا به فيا بعد 8 

ان الشريعة الغراء تقضي بانالسفيه يصير محجورا عليه جرد السفه دون التوقف 
على حم القاضي ولانحة الجالس الحسبية تاريخ 15 رييع الاول سنة ١١9٠‏ تمخول لهذه الجالس 
توقيع الحجر على السفيه بدون التوقف على حك القاضي الشرعي وعلى ذلك يكون قهم السفيه ذا 
صفة في ادارة شوةونه من تاريخ قرار الجلس الحسبي بتعبينه 





اث - حجر المناة 
( 0؟ عقوبات قديم و ؟ عقوبات جديد ) 
#7 يكون الحمكوم عليه بالاشغال الشاقة محجوراً عليه في ادارة امواله مدة المقوبة 
( 4د ) استثاف مصر مدني ؟9 فبراير 16١6‏ سليان بك عثمان اباظه ضد امين بك حسن ( 89" 


سس )١8٠0‏ حقوق س 8٠‏ ص 1١18‏ 
( 34+ ) استثئاف مصر مدني *؟ مابو 1405 الحواجه اسمد ابو سماح ضد عبد الواحد محمد خليل 





وآخرين ( 789 وم4؟ ل 19.0 ) حقوق س الا ص 341 
(70؟) عكر ثرة لدم 
5071 ) بنيسويف ابتدائي مدني؛ ديسمبر 1444 علي عبد الله ضد عوض سليم (4 1454-1١‏ 


حقوق س 9 ص 85* 
(؟07”) قنا ابتدائي مدني > مارس ١840‏ النيابة ضد شبيب ادريس ( )١8456--510‏ حقوق 
اس ٠١‏ ص وو 
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فاذا لم مين هوقباً له تصدق اللحكة على تعبينه لادارة امواله أولم يسع أحد غيره في ذلك 
جاز للنيابة بصمتها محافظة على المصلحة العامة ارت تطلب تعبين قيم له ٠‏ ويقدم الطلب الى اودة 
مشورة الحكة المدنية وهي بعد سباع أقوال النيابة ومن يطلب تعبينه والتحقق من لياقنه ثقرر تعبينه 
على شرط أن يندي حساباً عن ادارته كل مدة معينة وان بودع صافي الابراد يخزينة الحمكة 
على ذمة المحجور عليه . واما مصاريف قضية تممينه قي فالها تازمه بصفته المذّكررة 

13 قشت امادة ام عقوبات بان كل من حك عليه بالاشفالالشاقة أو السجن يكون 
جور عليه واذلك فالاعلانات القضائية المنفذة الى شخصه أو الاجراءات القضائية الممولة في 
وجهه شخصياً تمتبر باطلة وهكذا يكون باطلاً بلتبعية كل ما نرتب عليها من الاجراءات 

يجوز المدعيالمدني أن يطلب التعويض في وجه الحجور عليه بغر أن بكون مازمً 
بادخال القبم في الدعوى لان الحجور عليه اذا كان كنوء لان يدفم الدعوى العمومية التي في 
الاصل يمكنه ان يدفم الدعوىي المدنية التي همي فرع عن الاولى وان الحجور عليه يحجد في الحا 
الجنائية الضمانات الكافلة لقوق 

وفضلاً عن ذلك فان القانون الجنائي لم يقض في مثل هذه الالة بادخال القيم عن الحجور 
عليه في الدعوى الجنائية لمطالبة المنهم بالتعو يض الماني في وجه ذلك القيم 





(؟0؟) شبين مدني 1١‏ فبراير ١‏ 1 ابراهيم شرف الدين شد اجد شحاته الججل ( 57807 ل 
90)حتقوق س ١‏ ص 5م 

( 74© ) نقش وابرام ٠١‏ اغسطس ١507‏ عبد المزيز مصطق الشريف ضد النيابة العسومية ( ٠١51‏ 
) حقوق س 8# ص 44 
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١‏ اس انقار بسي 
ب سند الدرين 


ت س خلو الدين عن الفزاع 

اث - حجز الدائن حت يده 

ج - رفض طلب الحجز 

اح ح ثثبيت الحجز 

اخ س مسئولية الحجوز للدبه 

د الحارس 

5 بيع المحجوز . ميعاده 

ار ب حجن الاشياء المملوكة للحاجز 

ز س استهال الاشياء اللحجوزة 

س - سسرقة الاشياء الحجوزة قضائياً وادارياً 


ش بس حجز أداري . اجراءانه 
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١‏ النذار سيط 
(١٠54؟١4‏ وه١4‏ ءراضمات) 
ها" لابستبر الانذار بصفة حجز نحت الفير الا اذا استوفى الشروط المدونة في المواد 
4 41759 و6١41‏ مرافمات 
و بعدم اسئيفائه تناك الشروط يعتبر لاغياً من نفسهكا جاء في المادة +٠8.‏ مرافمات 


ب - سند الدين 
4٠١‏ و5١؛‏ مراضات) 
حيث ان المادة 4٠١‏ من قانون المرافمات ثقضي بأن الدابن الذي بيده سند 
خال من النزاع أي مقدر تقدبرا قطباً ومستحقالسداد له المق في وضع الحجزالتحنلي على 1١‏ 
لمدينه لدى الغير من المنقولات وذلك بواسطة ورقة يعلمها مباشرة على بد محضر طبقاً لمادة 416 
من القانون الملكور وا أمن القاضي بايقاع المجز فانه لانم الاني حالة ما اذا كان الدبن غير 
ثابت 0 من النزاع أي غير قدر لقدبرا قطماً وستحق السداد 
حيث ان الدين المطالب به المستأئف عليه هو بموج بكيالة ثاريها ؟” فبراير سنة هم 
إغ 46-٠‏ قرش بمشحق ذلك بد مضي لين يو من تار يخها مسحو بة ءن اعلواجه ابراهيم 
حنا الى وحت اذن تادرس عبد السيد التاجربن 
وحيث انه والالة هذه يكون الحجز اماوقع من الستأقف على المستأنف عليه قانونياً ولا يمكن 
الا واه وحينئذ يكون حم الحكة الى 





فيغير مله وعخاقا للقانون 


تت - خاو الدين من التزاع 
(١٠؛‏ مراضات ) 
الا" لا يجوز فقي المجز التحنظلي الاعلى دين مستحق الاداء ففي الة ما اذا وجد 


( 505 ) استثئاف مصر مدني * اكتوير ١645‏ برسوم فرج ضد باسلي القطيني 7131 سم 
)حتوق س 4 ص ١ه"‏ 

(507) مصر استثناف مدتيا اكتوبر ١885‏ تادرس عبد اليد ضد ابرهيم <نا حقوقسغ ص3*» 

( 977 ) اسبوط ابتداني مدني ١‏ يناير 1604 تمد مود الكردي ضمد الشبيغ مود ا-ماعيل البليدي 
(9؟؟ - م١1٠‏ ) وتأيد استثثافياً ي1؟ مابو 1504 ( 1١4 - ٠١5‏ ) استتلال س +ص59١‏ 0 - 
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شركة بين شخصين في زراعة أرض وعدم امكان معرفة حصة كل شر يك في الج أو المسارة 

الا بمد ظبور الحصول فلا يمكن لاحد الشريكين قبل ذلك أن يعتبر نفسه دائناً الآخر بدبن 
معين ولذا فلا يجوزله أن يوقم الميجز التحفظي على الزراعة على أمل انه سيكون له منها نصيب 
رخ خنه نميا 


6/8 حيث ان المادة 4٠١‏ من قانون المرافمات ثقضي بأنة لا يجوز الحجز لدى الفير 





الا اذا كان بيد الدائن سند رسي أو غير سمي وكان الميام باغ الوب الحجز لاجله خالا 3 





النزاع والمستأ ولوأن بيدها سنداً رسعياً وهو حجة :الب الشرعية الا ان مقدار استحقاقها 
في رريع الوقف غير خال من النزاع فهو لا تمكن معرفنة الا بعد معرفة صافي ريع الوقف المذ كور 
أي بعد استنزال مقدار المصاريف الواجب استنزالها من ريع الوقف وصرفها اتتداء في وجينها 
قبل صرف نصيب المستحقين فيكون الاجز الواقم من الم تأنفة على ديع أعيان الوقف لدى 
مستأجر يهاباطلا” لحصوله على «طلوب أشخاص ايسوا بمدينين ها و بفرض مديونيهم لها فاندواقع 
على كامل استحقاقهم وقد سبق القول بعدم جواز ذلك و بعدم خلوه من التزاع ويتمين لهذا 
الح بالغاء المجز الذي حصل لدى الغير 
رث - حجز الداان نحت بده 
4٠١‏ و١#؛‏ مراضات ) 

لايجوز للمدعىعليه ان يحجز لنفسه بنفسه ماهو مطلوب منه الى المدعى نحت احْمال 
ان يحم له (المدعى عليه ) على المدعي بتعو يضما بل الواجب على المدعى عليه في <لة ما "ذا كان 
له حقيقة شبي. هن المقوق على المدعي ان يلك اخلطة الميئة في القانون لجز 7 للمدين لدىااغير 


ا رفض طلب الحجز 
41١ (‏ و4٠١4‏ مراضات ) 
عدخ 
من المقرر قانونا ان التصري بالحجز التحفظي يازم اف لايعطى الا مع التحفظ 
08 ) اسثثاف مصر مدني *٠‏ توفير 181 الست حسنكل ضد حسن أفندي رسام حقوق 
اس واص ١7١١‏ 
( 05م ) مصر ابتدائي مدني ١9‏ دسمير 1505 مرسي اد الجزار ضد مصطق افتدي كامل( #8 
6١‏ ) استتلالس 4 ص 46م 
(ممع) استثئاف مصر مدني 4؟ اريل * ١15١‏ صالح افندي جال ضد رضا اضدي بحر يعلي ( ؟؟- 
7)حتقوق س لاص ٠و‏ 
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الزائئد وفي الاحوال المستمجلة التي يمحشى عليها من فوات الوقت وعدا ذلك فان لققاضي المطلوب 
مله صدور الامن بالحجز التحفظي اث قرر رفض هذا الطلب اذا لم يقدم له الطالب المسئتد 
الكافي لاحقيته بالحجز المذ كور 


اح - تنيت الحجز 
4١١‏ و4ه!؛ مراضات) 

١‏ لابجو طلب تثبيت حجز تأميا لايفاء دين بفير وجود دعوى تتعلق بالمدبونية وقبل 
اثبات الدين الماصل الجن من أجله 

علىانة اذا رفنت الدعوىبالدين وحكم فيها ب بنير أن تكون مشتملة على حجز وطلب ثبيته 
جاز للمحكوم له اتخاذ اجراآت المجز وطلب لثبيته ثبيته عما حك له به بدعوى مستقلة 

7 اللدحكة الحق المطلق في لقدير وقائع كل دعوى للثبيت اللجز الماصل فيها أو 
ابطاله يما يدعو للحم بابطاله وقوعه مانا لتنفيذ أحكام واجبة ية للمحجوز عليه بدين 
على الماجز حتى ولولم يتيسر للدحكة حين الحم اله ان تفصل في موضوع دعوى الماجز 
القي بني عليها هذا الاجز 

ل ان لجز تابع للدين ولا يمكن ثثببته الا بعد اثبات الدبن 

15 لابقبل طلب الناء المجز بناء على ان اعلان طلب لثبيته لم يدرج بجدول الحكة 
لان القانون انما أوجب ان يشتمل اعلان المجز على تكايف الهجوز عليه بالحضور للثبيت الحجز 
ولم يشترط ادراج ذلك الاعلان بالجدول فعدم الادراج لا ييني عليه بطلان لمدم وجود نص 
صر بذلك 








3 


54١ (‏ ) ممر ابتدائي مدني ١6‏ ديسمير 1501 خديجه سماد هائم ضد ورثة علي باشا شريف (4 د" 
150١ -‏ ) وتأيد استثافياً في 4؟ ابريل ١١١7‏ حقوق س ١8‏ ص ه07" 

(86؟ ) مصر ابتدائي' مدني ١0‏ ينابر 1401 صالم بك سليم وآخرون ضد الشريف عمد ابواتمي 
1١١5-9-08 (‏ )حقوق س 8« ص ١ه‏ 

( 88 ) استئتاف مصرمدتيد بك حسن ضد الست عائشة هانم ومن مما (1*- ١18417‏ ) حقوق 
سن ٠١‏ صن وعم 

( 84؟ ) عايدين مدني اول فبراير ١404‏ احد انندي حسن الحازندار ضد فاطيه كريمة الم اغا 
هد - ٠608‏ ) استتلالس * ص ١١١‏ 
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حجذ حجز ذا 





اخ سس مسئولية المحجوز للديه 
( 494 وما بمدها مراضات »4 
وج حيث انوجود الحجوز لدبهم في الاصومة لا يصيرم خصوماً حقيقبين في الدعوى 
الا اذا ادعوا بان امالغ المطلوب حجزها تحت أيديهم ليست كلها أوجزءا منا في ذمنهم المحجوز 
عليه والحاجز عارض في ادعائهم هذا وأراد اثبات ما ينافيه وما عدا هذه المالة 6 وجودمم 
في الحصومة وعدمه سيين ولا يكون التنازل عن حضورمم في الجلسة تنازلاً عن المجز 
وحيث انه ثابت من محضر الجلسة الابتدائية ما نصه « ووكيل المدعية المستأ: ازل عن 
الدعوى بالنسبة ميع الحجوز لديهم وأكتق باعلاتهم بالمجز نحت يدم » وهذه العبارة تفيد بلا 
شك ولاريب ان وكيل المستأنفة يقصد بما النتازل عنطلي الحجوز لديهم امام الجلسة ووجودهم 
في الخصومة لمدم منازعنهم في موضوع الجن ومبلفه ولا يفيد تنازله عن الجن الحامصل بيهم 
واذن يكون الحجز باقياً و بازم البحث في صحته وعدمها 
7 اذا حجز دائن تحت يد الفير على شخص محكوم عليه بدين نفقة ثم اختصم الدائن 
الحاجز الحجوز لديه بخصوص هذا الحجز فلا يسوغ للمحجوز لديه أن يدفع بعدم الاختصاصض 
بناء على ان الدين الحجوز هو لوفاء الثتقة لان الدعوى على الحجوز لديه انما هي دعوى مسثولية 
لتخلفه عن تأدية الواجبات القانونية 
/اجم" لا مستولية على الحجوز لديه في اهماله الاجراءات المترتبة عليه قانواً قبل احاجن 
اذا لم يحصل المجز بالطر يق القانوني . فالمجز الاداري لابوجب على الحجوز لديه هذه الواجبات 
ه - المارس 
( 447 مرانات ) 
8 ان المادة 449 مرافمات نمام اقامة حارس للحجز من أقارب الخصوم ولكنها نا 


(88؟) استئناف مصر مدني ١‏ نوفير 144 الست حسمن كل زد حسن اشدي وسم قوق 
اس ؤاص١؟7١1‏ 

(4؟) مصر استثاف مدني ١١‏ يناير ١405‏ عبان بك شريف ضد نفوسه عبد الفتاح ( موه - 
*1)حتوق س "١‏ ص لام 

( 5407 ) مصر استثتاف مدقي ١1‏ يناير 1107 كثمان بك شريف ضد نفوسه عبد الفتاح ( وه - 
١96‏ ) حتوق'س الا ص 0م 

4ه؟) اتياي البارود مدني ١‏ ابريل ١85‏ تمد شرف النحال سد شرف التحال الكبير (175؟- 
49 ) حقوق س م ص 8م 
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144 حجر ج32 





كانت لا ع بالفاء الاجراات اذا حصل ذلك كان الرأي للمحكة في شأن الذائما أو عدمه 

ولا كانالشارع يقصد بهذا المعتجنب ما عساه انيحصل عن ذلك من النازعات واتبدرات 
على الثي* ٠‏ الحجوز فاذا كان الحارس من أقارب المدين ورضي الدائن به كان الميل ا وم 
يعد للمدين حجة لطلب الغاء الاجراآت 


ايع الحجوز . ميعاده 
( 4 5غ مراضمات و١5٠١‏ مدني ) 

08 الدائن لذي بوقع حجزا نحنظاً على محصولات مدينه لا يسأل عن الضرر الذي 
يم تلك الحموا 'ت لو طال الحجز علبها مدة طويلة ( 14 شهرا مثلاً ) لان القانون وان نهى عن 
بيع الحجوز قبل فوات ثمانية أيام على الاجز ولكنه لم يمون زما يحنم فيه على الحاجز أن بباشر 
البيع فيه بمد ذلك الميعاد فلا يلومن المدين الحجوز عليه الا نفسه لان طول العبد على المجز 
مسبب من مماطته في وفاء ما عليه وقد كان في امكانه ان يطلب بصفة مستعجلة التفويض ينيع 
ا حصولات تلافيا أضرر 


ر - حجز الاشياء المملوكة للحاجز 
(ل/ا” مراضضات ) 
. و8 ان مالك الاشياء الحق في حجزها باذن من القضاء ولا يشترط في ذلك ان يكون 
بيده سند . أما اثبات الملكية فيرجم فيه الى قواعد الاثبات القانونية 


ز - استمال الاشياء الحجوزة 
45٠ (‏ ولاه؛ مراضمات ) 
9” ان أخذ الحجوز عايه الثيء الحجوز قصد استعاله فيا هو مخصصله ليس فبوثيء 

( ومع ) عابدين مدني ١8‏ ابريل 15١4‏ عبد ربه خليل ضد الاوقاف وآخرين ( -53٠‏ 15088) 
استقلال س # ص ١4‏ 

( ٠م‏ ) عابدين مدني 80 مايو 1604 يوسف عبد ربه الحلاق ضد عمد حنني الحلاق ( 215 سا 
4 ) استقلال س # ص 5*8 

(51م) الوسي مدثي 7١‏ مارس 1408 اليابة ضد عمد عوف (44؟ ب ١9080‏ ) حتوق 
اس 8لا ص هو 
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من معنى التبديد والتصرف المذكورين في المادة 40٠‏ عرافمات فلا يمد اذا فملاً جائياً وذلك 
لان محرد امجن لايحرم المدين منحق الانتفاع بالثي* ٠‏ الحجوز بل يحرمه ققط منحق التصرف 
فيه وقد أنت المادة /اه؛ مرافمات ١و*يدة‏ لهذا الرأي فالها الزمت المارس الذي يستعمل الشيء 
المحجوز بالتضمينات ققط دون أن تعتير استعاله هذا ملا جنانا عاقيا عليه فاذا كان العانون قد 
أعنى من العقاب المارس المرئمن على الشنيء الحجوز ولا حق له عليه مر الاصل فالاولى 
ان يعنى من العقاب المحجوز عليه صاحب ذلك الثيء الذبي لم يحرمه القانون من حق استعاله 
في حالة الحجز 





سس - سرقة الاشياء المحجوزة ادارا وقضائاً 
410 مراضات ) 

81" ان المادة 4٠6‏ مرافءات المعدلة بدكريتو ه مابو سنة 146 قضت بجازاة من 
اختلس أشياء محجوزة كالسارق . ولكن لا كان قانون المقو بات لم ينص عل ذلك في باب السرقة 
فقد وجب الرجوع فيمماقبة الحتلس الى أحكام المادة٠ "٠‏ من القانون الملّكور (القديم) الموضوعة 
لمماقبة الطرار بن والنشالين ومن عه نكي السرقات غير الممينة فيباب السرقة . ولذلك 
كانت معاقبة مختاس الاشياء المحجوزة بناء على المادة 6و عتوبات (قديم ) فيغير محلها 

“روم لا تدخل سرقة الاموال المحجوزة اداريا نحت أحكام امادة 4٠‏ من قانون 
المرافمات ولكون القانون الوضعي للحجوزات الادارية لم يأت باي عقو بة في هذا الصدد فيتمين 
الحم ببراءة المنهم بهذا الفمل 

ع ف ان الحجز الملق على الاموال المقولة يجل تناك الاموال نحت تصرف القوة 
المنفذة ادارية كانت أم قضائية فلا يجوز في كنا الحالتين أن يتصرف المحجوز عليه والحارس 
فبها قبل وفاء الحقوق الموقع الحجز لاجلبا أو قبل فك الحجز عنها باسباب اخرى 

واعتهرالانون الاعتداء على المال المحجوز مثابة السرقة (مادة +٠‏ 4مرافمات) فنص” على وجوب 

(555 ) تقش وابرام مابو ١895‏ النيابة ضد قرتي سلمان وآخرين ( ووم سا 200 
حقوق س ١١‏ ص 788 


( *ة*) نقش وابرام ؟؟ مابو ١4944‏ سيد ابوجل ضد النابة (؟8+ - 4وم١‏ ) قضا 
اس ناص 828؟ 





( :و ) استثاف مصر جنائي 4؟ مابو ١855‏ اليابة ضد احد حسن عوش الل  ١405(‏ 
)نضا س اص١١‏ 
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كود 


عقو بة فاعله برام السارق وم يأت بقبيز بين الحجز القضائي والحجز الاداري 





ش - ججز اداري . اجراءاته 
96" يجب عملا المادتين ٠٠١‏ وادمن ذكرتو ٠9‏ مارس سنة م1 اعلان الثنيه 
ومحضر الحجز الى امالك المعروف لدى المصلحة في شخص واضع اليد على العقار وفي حال غيابه 
يكون الاعلان الى الشخص الذي ينوب هنه فالاعلان الماصل للعمدة لا يكني الا اذا ثبت 
عدم امكان الاعلان بكيفية أخرى 


٠ (‏ ). الزتلزيق استثتلف مدني ١4‏ نوفير 15.0 عمد الزهيري وآخرون ضد مديرية الشرقية وآخر 
(١9.5-31١1)حقوق‏ سالا ص 159 
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١‏ س نزاع على أموال ثابتة ومنقولة 
ب - نزاع على وضع بد 
ت - نزاع على استحفاق في وقف 
ث - نزاع على ريع عبن 
اج س نزاع امام الححكة الشرعية 
ح - نزاع موجب ونزاع غير موجب 
خ - الخلصاص . محكة الموضوع ومحكة الامور المستمجلة 
د - اخنصاص . الدرجة الاولى والدرجة الثانية 
ذ - غمان المارس 
ر س شيء كوم فيه . اعادة طلب المارس 
ز - شيء محكوم فبه . تفبير المارس 
س - حقوق المارس المديد امنضم الى حارس سابق 
ش - سلطة المارس في الادارة 
ص - ثقدير أجرة المارس ومصاريفه 
ض - احوال مسثولية اللحصوم في أجرة المارس 
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1 حراسة قضالية حدس 





١‏ - نزاع على أموال ثابتة ومنقولة 
(51؛ مدني ) 

09 وحيث اكلا من الاخصام لا يتكر على ال خر وجود الشركة في ا الاعيان المتروكة 

عن المورث بل بنازع خصمه في مقدار ما يخصه فيها وعليه يكون من الواجب حا تعبين الحارس 
لحفظ ما يتنج ممما انرا لحصول فصل التزاع المحكي عنه وبذا برى فعلا” ان عدم تعييت 
الحارس يكون «وجبا لتبديد الحقوق 

وحيث ان محكة أول درجة ما كان يازمها ان تفسر المادة 91؛ مدني بمقولة ان « الاشياء » 
لا تتشمل المنقول ولثابت على الث «نطوقها صرح بلنظ « للمحكة ان تمين حارساً أو حاف 
للاشياء نازع فيها» ا حارس هو الذي يتمين للاشياء اثابنة والحافظ هو الذي يتمين للاشياء 
اممقولة 6 أجمعت على ذلك شراح القانون وعليه تكون تلك المادة منطبقة كال الانطباق ولا 
يلتفت اذا لباب الواردة به وهو 5 الوديعة 


ب - تزاع على وضع بده 
(30؛ مدني ) 
فلا يجوز تمبين المارس القضافي في دعوى وضع اليد ويجوز تعيين واضع اليد حارس 
قضائياً اذا كان كفرئ لذلك 


ت - نزاع على استحقاق في وقف 
(١1و)مدني‏ ) 

لازا حيث ان أعى تعبين حارس على عين متنازع فيها لا يمس أمس ملكينها ولا صفة 
مالكبها وكذلك اذا كانت المين وقفاً فلا مس أصل الوقف والنظر عليبا ولا صفة ناظرها بل هو 
طر يقة محذظية موقتة على حقوق متنازع فيها لمن فض هذا النزاع وعندها تال لمن يحم له بها 

(57؟) استنثاف ممر مدني ١‏ نوفير ١898‏ اجد 'بو زهره وآخرون ضد ام السمد وآخرين (0 44 
490 1) حقوق س لماص 5108 

907 ) مصرمدتي ابتدائي ٠‏ اكتوير 18944 الست هانم سعودي عرفه ضد منصور فرع ٠0(‏ 


817 اص‎ ٠١ حقوق س‎ )١44-- 
الست حفيظه السادات ضد السيد احمد عيد الخالق‎ ١85٠ اغسطس‎ ١١ مصر حزثي مدني‎ )54( 
١84 السادات حقوق س ه ص‎ 
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من الاخصام سواء كان المالاك أو الناظر أو خلافه 
وحيث مع عدم هس الوقف والنظر تكون هذه المكة مخلصة بالنظر فيأ. 
9" تمبين الناظر في الوقنية لا نم الحمكة الجزئية من تعبين حارس قضائي ليدير موقا 





أعيان لوقف 
ث - نزاع على ريع عبن 
1و4 مدني) 
8٠٠‏ يجوز تعبين المارس القضائي على عين اذا كانت المنازعة حاصلة على ريعها ولولم 
تكن حاصلة عليها نفسما 
اج س انزاع امام الحكمة الشرعية 
(11؛مدني) 


الحم الشرعية هي محام نظاءية تستمد سلطنها من المصدر الذي استمدت من 
الحا المصرية قضاءها . وعلى ذلك فاذا قام نزاع امام الحم الشرعية على عين من الاعيان 
تكرن الحا 5 الاهلية مختصة بتعيين حارس قضائي على تلك المين طبقا لمادة 227 
القانون المدني 


ح - نزاع موجب ونزاع غير موجب 
1و مدي) 
1 لا .بكني وجود نزاع في ملكية عقار لازوم تعبين حارس قضائي عليو بل يجب ائبات 
فائدة تميين المارس كنع ال اضرر الناشىء من يقاء العقار حت يد حائزه 


55 ) مصر استثئاف مدني 8٠‏ ابريل 1607 باسيلي بك موصليضد السيدتين روزا شديد وماري 
موصلي ( 107-50 ) حقوق س للا ص 5128 

٠٠ (‏ ) استثثاف ممر مدني ١‏ اكتوبر ١488‏ السيد حسين القصبي ضد السيد تمد القسبي (4؟١‏ 
سه وم )١‏ حقوق س ١١‏ ص و 

401 ) مصر استثاف مدني ١1*‏ مايو 1401 الست هام ضد البرنس ابراهيم حلمي باشا ( 4٠‏ 
90١)حقرق‏ س 46ا ص١‏ 

( 40 ) استثئاف مير مدني ؟ فيراير 159 شيخ المر ب كلاني بوسف ضد مد يوسف (0905- 
) حقوق س 87 ص 8017 
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ولا يصح طلب المدعي تعيينه هو حارساً الا اذا أببت مقدرته على الحراسة وعلى تمويض 
كل ضرر للخصم ينتج من هذا التعيين 

6*٠“‏ متىكانت المين نحت يد طالب تعيين المارس القضائي عليها والمدعى عليه 
لابعارض في يقاء المين نت يد طالب تعبدان الهارس وانما يعارض في تعبين المارس فلامحل لتعيينه 


اخ - اختصاص محكلة الموضوع ومحكمة الامور المستعجلة 
( ؟5؟ و ؟ مراضات ) 

0 متى كان النزاع منظوراً امام الحكة الكلية حكانت هي الختصة في مسئلة تعبين 
المارس القضائي ولا اختصاص المحكة المزئية في ذلك الا اذا كان هنالك خطر محدق بموضوع 
النزاع والحكة الكلية بعيدة عن محل اللخطر 

٠8‏ انطاب تعيينالمار سالفضائي هو من الطلبات الوقنية التي يجوز رفعبا للمحكة المنظورة 
اماءها الدعوى الاصلية ..هها كانت درجتها وليس محل الاختصاص فيها منحصراً بمحكة الامور 

ويككن للمحكة القاضية بتعبين المارس القضائي ان تحدد له مأمو ريته في حكها وميعاد اتنهاها 

8*1 هن المقرر أن الدعوى الفرعية تنب الدعوى الاصلية . وأن قاضي الاصل هو قاضي 
الفرع . فدعوى طلب تعيين حارس قضائي على اشياء متنازع فبها لا يمكن رفهبا الى غير الحكة 
المنظورة أمامها الدعوى الاصلية 

و لا ثقبل دعوى تعبين حارس رفمت الى القاضي المزثي اذا كان الغرض منها حفظ 
ريع عين هي موضوع خصومة قئمة امام الحكة الابتدائية فان هذه الدعوى لا يجب رفعما الا الى 
هذه الحكة الاخيرة 

( *-) مصر ابتدائي مدي 4 دسمبر 1٠١‏ الشيخ عمد عبده شريف وآخر شد مصطفق بك فايد 
)٠١65١5-494(‏ حقوق س ١86‏ اص 9١7‏ 

4١4 (‏ ) عابدين مدني ؟؟ ديسمبر ١405‏ ود أسماعيل الكراساني ضد حسين منصور الجزار ومن 
ممه )١5017-1444(‏ حقوق س ١8‏ ص١7‏ 

( 4.6 ) استثئاف صر مدي ٠‏ دسمير 1401 الست خديجه هائم ضد الست تجيه هاتم ( احفاكة 
9) حتقوق س ماص 5١‏ 

(401 ) جرجا مدي ٠١‏ يوليه 4 16 تمد افتدي مود الكردي ضد اسماعيل|ابيدي( 59780ؤ 2 
04) حقوق س١7‏ ص 770 

( 407 ) منيا القمح مدني ه اكتوير 16١‏ الست فاطمه هائم ضد الست قطف الورد ( 1541 - 
7 )حتوق س الا ص 1١١‏ 
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ه - اختصاص . الدرجة الاولى والدرجة الثالية 


144 ان الحم ب بتبين المارس القضائي'هو أمى فرعي بنع في الاختصاص أصلالتزاع 
ويمكن عليه امام أية ممكة كان أصل القضبة منظورا لديا سواء كانت مرق أول درجة أو 


من ثاني درجة 


ذ - ضمان الحارس 
(كهد مدني ) 

5*8 يشترط للضان الارتباط بين الدائن والضامن . فاذا الخد الحكوم له حكاً غير 
نهاثي من طرق التنفيذ طريقة وضع مال الحكوم عليه تحت يد حارس قضاني و بدد المارس هذا 
المال ثم الفي الحم الذي كان سباً لتمبين المارس وحق على صاحبه التعو يض لتنفيذه اياه بغير 
حق لم يكن لطالب التعويض الا مطالبة صاحب الحم لا المار سكالا سبيل لصاحب الحم 
القلص من المسثولية بالنظر لطالب التعو يض والقائها على المارس 

٠١‏ المارس القضافي قائم مقام من اتتدبه للحراسة فهو نالب عنه وترجع مسثولية عمله 
عليه . ولا علاقة بين المارس والحجوز عليه بل ان ضمان الحجوز في حالة اتصال الضرر به عائد 
على طالب الحجز الذي تمين الحارس بناء على طلبه 


5-7 ثيء محكوم فيه ٠‏ اعادة طلب المارس 
(80؟ واة؛ مدني ومه؛ مراضات) 
4١‏ ان دعوى طلب تعبين حارس قضافي مي من الاجراآت التحنظية التي لا يتتاول 
نظرها البحث في الدعوى الاصلية التي نشأت دعوى الحرا اسة عنها والحكم الصادر فيها لابثبت 


( 408 ) استثثاف مصر مدني ١‏ ينابر 1848 حسن حسين لحنت ضد زايد جلال وآخرين (1419 
)١1864 -‏ حقوق س ٠١‏ ص ١40‏ 

( 5غ ) ممرابتد'فيمدني ؟١مارس858١رافع‏ حسنضد فوده تويعي )١897--761(‏ وقد تأيد 
من محكمة الاستثناف في ” فبراير سنة ١445‏ حقوق س ١4‏ ص 1537 

4٠0 (‏ ) مصر ابتدائي مدني 1١‏ نوقير 1464 حسولهفرج ضد عيوشه بنت 'رأهيم الزيني ( .+ 
4 )حتوق س4 اص 58 

41١‏ ) طنطا ابتدائي مدني 1 مارس 1408 جمد افندي توفيق العريني ضد حسن افدي عبد 
الرازق الشرييني وآخرين ( 1507-741١‏ ) حقوق س 89 ص 18م 
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حمّاً من الحقوق المطاوية أو ينفيه 

اذا لقرر ذلك فان الح الاتهاني الصادر برفض دعوى حراسة لا بمنع من نظرها اذا 
تمهددت بين الخصوم أنفسهم لان الفرض من تعبين حارس على الاعيان الموضوعة تحت القضاء 
منع الضرر الذي ربجا يقرنب على ئها يفير حارس فاذا كان هذا الشرط غير متو في المرة 
الاولى ربا توفر في المرة الثانية لاسباب طرأت ولم تكن موجودة من قبل 


ز ‏ شيء تحكوم فيه . تغيير الحارس 
(؟م؟ وذو؛ مدني وده؛ مراضات ) 

٠ع‏ الك النبائي الصادر بتعبين حارس قضائي ممين لا يمنع من لقديم طلب تغيهر 
هذا الارس وصدور حم بتميين غيره 

والحارس القضائي المطلوب تعيينه على جزء من عقار لوك على الشبوع يجب ان لا يكون 
أجنياً بل ان يكون صاحب المزء الأكبر من المقار حتى لا يحرم من التتع بملكية ما مخصه فيه 
ولاسيا وان ملكته للجزء الأكبر تجمل للشرييك الآسخر ضمانة مدنية على هذه الحراسة فضلاً 
عن الضمانة الجنائية 


39“ حق المارس الجديد المنضم الى حارس ساق 
(١5؛‏ مدني) 

“ا ع اذا تمين حارس قضائي على أعيان وقف متنازع فيها وأجرهاثم انضم عليوحارس 
جديد قيكون لهذا الارس الثاني صنة في طلب ابطال الاجارة التي عقدها المارس الاول لان 
للحارس الثاني المق في الطمن على أعمال زميله الواقمة قبل تعبينه اذا رأى من أفماله ان هناللك 
ضرراً بمود على ذوي الثشأن 

(؟41 ) استثاف معر مدني ٠‏ يونيه 184 احد بك الغريف وآخرون ضد علي افتدي العريف 
وآخرين (ده-ووم١)‏ حقرقس4١‏ ص 5817 

(45) استثثاف ممر مدني ١6‏ توقير م11 بايلي بك موصلي ضد نقولا اندي زكا (؟48 - 
)١.0‏ ججرعة س ٠١‏ ص هه 
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ش - سلطة المارس في الادارة 
(11؛ مدني) 


حيث ان الشراح أجمعوا عل القول بان مأمورية الحارس القضافي قاصرة على حنظ 
المين الموضوعة نحت حراسته متى كانت أعماله لا تمخرج عن الادارة القي تفيد العقار 

وحيث ان نفس العلامة لوران المنمسك بأقواله المستأنف قال في الفرة 18 من جزء 70 
م نكتاب شرح القانون المدني ان المارس القضائي لم يكن مودماً بسيطاً بل هو منوط بادارة 
المقارات المودعة نحت يده التى ليست في حاجة الى تعبين خفير عايها اذ الفرض من وضهها نحت 
يده ادارتها وقد اعثبره العلامة المذ كور انة وكيل في هذه الحالة عن اللخصوم الواقع ينهم الشقاق 
بخصوص هذه الاعيان وعلى هذا المبدأ يجب تطبيق القواعد القانونية الخاصة بالوكلة ( راج غمرة 
84 من جزء لوران المذ كور ) 

وحيث اه ينبني على هذا المبداء الوقوف على مأمورية الارس الممتبر وكيا عن الاخصام 
من الحم الذي عينه 

وحيث ان محكة الازبكية الني غيلت تقولا افندي زكا حارساً قضائاً على الاعبان بحكبا 
الصادر بتاريخ ٠‏ فنرابر سنة 14.0 غينت مأمورينه وقالت في نص حكها د تغيدينه حارساً قضااً 
ليدير الاعيان الملكورة و يحصل ريما ويسطي لكل من الورة نصيبه في ذلك الريع حت يقضى 
في النزاع القائم ينهم » 

وعيث ان الشراح أخموا على ان الادارة يدخل فيها اللأجير لناية مدة ثلاث سنين لان 
هذه المدة تمتبر الها لا مس الأخضام الواقم ينهم الشقاق ولانها مدة قضيرة غائل المدة المصرح 
بها لمن يدير أمنوال القاصر واعثبرؤها من الامور التحنظية 

وحيث ان القول بان المأمورية التي نيط بها المارس النظالي في الحم هي ادارة الاعيان 
أتي زرغها بنفسه بدايل انه كلف بتحضيل ريعها يازم غض النظر عنه لأنالغبرةبالمقاصد لا بالالفاظ 

وحيث انه هتى كان الفصد دن تمبين المارس هو الادارة واستغلال الريغ كان له الحق في 
التأجير على ان نفس المدتأنف لاعتقاذه ان المارس له هذا الاق قد أجر هو نفسنهذة الاطبان 
لاحد اللواجات ولم يتكر على المارس القضائي ان له هذا المق وكانت منازعته فاصرة على قيمة 
الايهار قبل رقم هذه الدعوى 

(414) عكم ثمرة 41 
7 
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وحيث ان المستأنف في انيجته (صحبفة )1١‏ يحبيز للحارس القضائي حقتأجير امازل لانها 
لاتصلح الا لتأجير أتباعاً لقاعدة « الضرورات قانولاً تبيح الحظورات » فالحكة لا ثرى فرق فيا 
بين استغلال المارس بباشرة الزراعة بنفسه وفها بين الاستغلال الناتح من الايجار على ان 
العملين فبهما يعدان من أعمالالادارة خصوصاً وان طر يقة التأجير كانت أصوب في ظروف هذه 
الدعوى لانها راحة عن الزراعة » وحيث انه لاجل ان بكرن المستأنف له وجه حق في اعتراضه 
على عدم أحقية المارس في اللأجير يلزم ان يقبل أيضاً هذا المبدأ في العقارات لانةُ متى وضع 
قاعدة أساسية لذلك لا يصح له ان ينقضرابنفسه خصوصاً وان الزأي المعتبر مصرح فيه للحارس 
بهذا الحق لا يفرق بين العقارات و بين الاراضي 

انالقانون م نم على من يد يدير حركة أشغال الفير مثل الوصي وخلافهان يعانعن 
الاجارة أو يذنظر <تى يصبح أوانه يجب ان يمتنع من عمل الاجارة اذا عارضه 
أحد الورثة في ذلك 0 يعارظه الباقونخصوصاً هتىكان الفرض من المعارضة عرقلةمساعيه 





ص تقدير أجرة المارس ومصاريفه 
(1كدذو؟؟؟ مراسات ) 

7 حيث ان القانون المدني عند ذكره أحكام الوديمة القضائية وههي المراسةالقضائية 
واعتباره ها أحد أقسام الوديعة لم يتعرض لبيان جهة الاختصاص النوطة. بتقدير أجرة الحارس 
القضائي ولا لبيان بذها وهو ما اتتهى اليه القانون الفرنساوي أيضاً ولكن علا القوانين 
الفرنساوية لم يغفاوا عن ذلك الامى المهم عند تكلمهم على المواد الختصة بهذا النوع من الوديمة 
فد قالوا ان أجرة المارس للوديعة القضائية ملحقة باتعاب الشاهد وأهل الخبرة من حيثية جهة 
اختصاص التقدير والتنفيذ لان هذه الاجرة هي من ضمن المصاريف القضائية و يجوز تنفيذها 
بقائُة ديرا هو الحال في بقية المصاريف ‏ - 

وحيث ان المادة 115 منقانون المرافمات الاهلي المممري قضت بان مصار يف الدعوى ثقدر 
في الحكة ان أ مكن والا فتعطى بها ورقة نافذة المنعول من كاتب الحكة بناء على ما يقدره رئيسها 
أومن ينوب عنه من القضاة . ونصت المادة 7# من القانون المذكور على ان أجرة أهل الخبرة 

(06؛ ) عكم عرة 418 
455 ) استثثاف مصر مدني همارس 854 ١خطاب‏ الشوارني شدحوداتدي أئيس ( وغ )١8468‏ 
“قوق س وا ص ٠١‏ 
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تدر بمعرفة رئيس الحكة أو القاضي الذي ينوب عنه على نفس الطلب المقدم منه وماتقرر فيهاتين 
المادتين موافق لقواعد القانون الفرنساوي واحكامه في هذا المصوص ومن هذا وسلنه يثبين 
اعتبار أجرة الحراسة وسلطة اخنصاص تقديرها فيتضح ان رئيس المحكة أو القاضي النائب عنه 
فنص بتقديرها وتكون المسألة المرفوعة من المستأنف بطلب ا بطال أمى التقدير بناء على 
صدوره من جهة غير مختصة في غير حرا و يتعين تأبيد الحم بالنسبة لها 





ض - أحوال مسثولية الخصوم في أجرة المارس 
(+8؟ وه8؟ مراضات و4848 مدني ) 

7 حيث ان أجرة الحارس القضائي باعتبار م! ذهب اليه القانونبون وما يستفاد من 
النظر هي من المصاريف القضائية 

وحيث ان قانون المرافمات ولانحة الرسوم الاهلبين يقضيان بان المصاريف القضائية تدفم 
مقدماً من الطالب وتلزم بعد الحم الحكوم علب وقد جاءت المادة م7 مرن قانون المرافمات 
موءيدة هذه القاعدة العمومية بالنسبةلمستحق لاهل الخبرة حيث نصت علىان «تقدير الاجرة 
يكن نافذ على الصم الذي طلب تميين أهل اغلبرة ومن بعد صدور الحم في الدعوى يكون 
ثافذاً أيضاً على من حك عليه بمصاريف الدعوى » أي انه يوجد بخصوص أجرة أهل اللبرة 
تنفيذا والزاماً حالتان حالةقيل صدور اللحكم فيموضوعالدعوى وحالة بمده . فاما الحالةالاولى ففيها 
تتحصر مطالبة أهل الخيرة با قدر له في شخص من طلب تعيينه ققط فليس له مطالبة سواه واما 
الحالة الثانية فله فيا حق التنفيذ على الطالب تعيينه أوعلى من حي عليه بمصاريف الدعوى ولولم 
يكن هوالطالبله وليس له ازيطالب امخصم الذي لإيطلب تميينه ول يحم عليه بمصاريف الدعوى 
وهذا التفسير المنطبق على منطوق المادة ومفهومها قد أيدته المادة دعم من القانون المذ كور صراحة 
بقوها « يترتب على هذه الممارضة ( أي الممارضة في تقدير الاجرة) ايقاف تنفيذ تقدبر الاجرة 
ويرفع أمرها الى المحكة مع طلب كل من الخصوم وأهل الخبرة مالم يكن صدر حك نهائي بالالزام 
بمصاريف الدعوى واما اذا سبق صدور الحكم بذلك فلا يطلب الخصم الذي لم يكن طلب أهل 
االطيرة ول يح عليه باللصاريف » ممم هذه المادة الصريح هو ننيجة مأخذ القاعدة المقررة في 
لادة #م» السابقة الذ كر وهو عين المقرر في القاعدة العمومية القاضية بان المصاريف لا تازم الا 
الطالب أومن حم عليه بها فلذلك لا صنة للخصم الذي لم يطلب أهل اخبرة ول يحم عليه 

41 كم غمرة 415 
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بالمصيار يف في وجودم في الدجوى الماصلة بثشأن التناز في تقدبر أجرة أهلى اعخبرة لان لو وجلم 
في الاصرومة ما أ مكن الحكم عليه بشيء . ثم ان القانون المبنيلم يأت بأجكام تالف هزرهالبواعي 
بالنسبة للوديعة بأقسامما بل ان المادة ها منه وهي التي تمتير من القواعد اليمومية في جز[ 
المنصوص بياب الوديعة وهي السارية المفعول على أقامبا الثلاثة الاخثياريةوالاض طرار يةوالقضائية 
قد أيدت هذا المبدأ فقاات للك « وعلى المودع ان يؤدي لحافظ الوديية المصاريف المنممرفة 
منه لحفظها ويعطيه بدل المسارات التي نشأت له عنها » وظاه ان المودع في الوديمة القضائية 
هو الطالب ايداع الشيء نحت يد حارس قضائي لحين فصل الفزاع كالمودع اخثياريا وما أردف 
في هذه المادة بعد ما ثقدم ذكرم من ان د لطافظ. الوديعة حق حبس الشنيء المودع عنده لين 
استيفاء الميستحيق لم » لا يغيم الزام الححكوم له يسيم الوديعة بالدفع أأبد الآ بدين على الجئلاف 
الشوئون والاحوال وغاية مافي الام ان يعطى لاحارس الم كور حق امتيازكيق الدائن المرنهن 
وهذا يوافقكل الموافقة لاقاعدة العامة اليالفة الذكر الناضية بأن المصاويف اللبضائية يجب دفمبا 
مقدياً من الطالب للامى اللازم اجراواه قضائياً اذالم يدف قبل اجراء الميل وكان الد.ل قد 
اتتنى امكان مطالبته بالدفع الا في حالة ما اذا كان قد حكم عليهبالمصار يف واما اذا لم يحكم علي 
بها تكون المطالبة على من حم بها عليه المارس القضائي الذي سام الرديمةقبلى ان يطلب المستحق 
لهو يستوفيه ققد حت امتيازه وصارت اسيوته كاسموة من له حق في المطالبة: بالمصار يني القضائية: 
اللبحق ماله فيها أي الت يتبع الحبكوم علبه أو هو والطللب على حد ما سلف تبيينه وهذه القاعدة 
أيضاً ( قاعدة الامتياز وسلبه ) هي ننيجة القإعدة العمومية: في الرهن ذلن اللدائن المرتهن الذي له. 
حق جبسالمين المرهونة لاستيفاء جه قد يفقد هذا الامتياز اذذا خرجت العين المرهونة من يده 
و يصيرحاله كال.باتي الدائنينٍ الماديين 

وحيث انه ثما ذكر يقبين وجوب اتباع القواعد والاحكام الهررة لتقيدبر أجرة أجل اللبرة 
والاستحهال عليها في حق الجارس القضائي وتقدير أجرته وكفية الاستحصال عليه ان كان طلبه. 
ها بعد تسليمه.الوديعة التي بعيدته أو قبله 
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١‏ تعيين المواد الموضوعة فيها النار 
ب - وصول الناز لنثيء المقصود بالخ بق 
ت - تطاير الشرر من قاطرات سكة الحديد . تعو يض 


| # تميين الواد الموضوعة فيهاالنار 
5٠0‏ و9 * عقوبات ) 

8 ان القواعد المقررة في قانون العقو بات لا تطبق بطوريق الفثيل ولا يجوز التوسم 
في نصوص القانون فان القاني يخرج بذلك من سلطة القضاء الى سلطة التشريع ولذلك فان 
احراق البوص المتخلف عن الذرة في الفيط لا يدخل عقاب مرككبه حت نص المادة ٠م‏ 
عقو بات لان البوص المذّكور ليس هو من الاخشا ب الممدة للوقود . وقد عدد الشمراح أنواع 
المزروعات التينوهت عنها المادة 44 منقانون العقو بات الفرنساوي المقابلة للمادة ٠‏ مصمري 
ول يذكر من يذب احطاب تللشو المؤروعات -- انظرالبندكيت. جزءا م صفحة١فرةهه-‏ ولكن 
لكي لا يترك هذا الفعل بدون عقاب صدر في فرنسا قانون خاص به بتاريخ ١١‏ مابو سنة ١8+‏ 
حيث أضافوا الى القثرة اغلامسة من المادة 404 كلة « قش » ولان هذه الكلمة غير مضافة في 
المادة ٠؟؟‏ من قانون المقو بات المضري فلا يمكن تطبيتها في هذه الخالة وانها تطبق المادة :4م 
دون سواها 





( 418 ) سنورس المركرية 30 مابو ه١٠5١‏ النيابة ضد اد النعيري حقوق س *؟ ص 1848 
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ب - وصول النار للشيء المقصود بالحريق 


(١5؟‏ عقوبات ) 


.9 حيث آبين من المماينة ان النار ما لحنت قط قح الجنى عليه وانما ينحصر فمل 
المنهم في اشاطا بلمواد اللببة التي وضعها لتوصيل النار الى الجرن الام الذي يقع نحت نص 
المادة 70١‏ عقوبات 

وحيث ان هذه المادة تقابل المادة "4 ففرة سابعة من قانون العقو بات الفرنساوي 

وحيث لنطبيق التقرة السابعة من المادة المذّكورة جب مراعاة الثلاثة اركان الآ نية 

أولاً ‏ وضع النار في أي شيء كان 

ثانا وضع الشيء المذّكور بكينية من شأنها توصيل الثارللشيء المراد ه بحسب الاحوال 
التنوعة المبيئة في المواد السابقة  »‏ راج المادة 58١‏ من قانون المقوبات ‏ 

ثانا - وصول انار بالفمل للشيء المقصود بالحريق ( راجع شوقو وهيلي: جزء سادس 
فقرة 4هه؟) 

وحيث ان أول وثاني أركان المادة اللكورة متوفر ممناهما في موضوع القضية الني نحن 
بصددها ولم تتوفر فيه عبارة الركن الثالث 

وحيث يستتتج مما سلف ان الفمل المرككب لا يكون جربمة ثامة بل يعتبر شروعا فهب معاقاً 
عليه قانواً رغاً عن عدم ادراك النار فملا لاشيء المراد بالحريق ( راجع شوفو وهيلي جزء 
سادس ققرة بههه؟ 


ت .. تطاير الشرر من قاطرات سكة الحديد . تعويض 


٠‏ السكة الحديدية مثولة عن تعويض ضرر الحريق الاثم ءن تطاير الشرار من 
وابورامها متى لم يكن من مالك الشيء امحروق اهمال أو تقصير 
4١5 (‏ ) طنطا امي احالة 4 يوليه 4 ١56‏ اانيابة ضد بسيوني حسن جموعة س ة ص *٠8‏ 


4١ (‏ ) الوسي مدني ١6‏ نوفير 11١‏ على بككال ضد ديوان موم مصلحة السكة الحديد المصرية 
(161--6205١)حتقوق‏ سالا ص .* 
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حدق حربق حعن 





الا تلزم السكة الحديد يتعويض عن حريق حصل بسبب تطاير الشرار من 
مدخنة الوابور مالم ثبت ان مأكينة الوابور كانت خالية من الاحتياطات الميكاتيكية المستعملة 


لتقليل تطاير الشرار ولانه يستحيل على مصلحة سكة الحديد مهما الخذت من الاحتياطات ان 
تمنع تطاير الشرار من مداخن وابوراتها فلا اهمال اذن ينسب اليها ولا خطا 


49١ (‏ ) استثئاف مصر مدني5؟ مارس ١408‏ مصاحة السكة المديد ضد علي بك أبو عوش (511 
- 18007 ) حقوق س 74 ص 0ه 
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حفظ الدعوى العمومية 
( 100974 حقيق جنايات ) 


١‏ قرار الحنظ . صيغته المائمة 

ب - قرار الحفظ . محل صدوره 

ت - قرار الحنظ . معارضة المدعي المدني فيه 

ث - قرار الحفظ . قوته تجاه الياية العمومية 

اج - قرار الحفظ . قوته مجاه المدنيي المدني 

ح - قرار المنظ . الادلة الجديدة التي حجيز الرجوع الى الدعوى 


١‏ - قرار الحفظ . صيفته المائمة 
7 ان الاشارة من مساعد النيابة حفظ الاوراق قطبباً لا تنوم مقام القرار بان لا 
وجه لاقامة الدعوى الممومية ولا مقام الامى الصادر من رئيس قل النائب العمومي أو ممن يقوم 
مقامه حنظ الاوراق بل انما تعد من قبيل العمل الاداري البسيط . وهذا لا تمنع المدعي المدني 
من رفع دعواه مباشرة 
(477) الزقازيى استثثاف جتح ١١‏ ابريل 1834 حليمه بنك عمد ملقب شد ااتيابة 2555 م195) 
حقوق س 14 ص 7١‏ 
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احفاظ حفظ لكر 





*11 ان قرار الحنظ الصادر من اليابة اذا نص فيه صراحة بحنظ المق للمدعي بالحق 
المدني في أن برفع الدعوى مباشرة اذا شاء فانه لا يكون في هذه الحالة مكباً لقوة الثيء 
المحكوم به ويجوز له أن .رفع الدعوى مباشرة ولو بدون ظبور ادلة جديدة 
8 ان رأي النيابة في عدم استصواب رفم الدعوى العمومية منها وثرك الحرية 
المشتكي في رفع دعواه مباشرة اذا أراد لا يفيد ‏ هذا الرأي - قراراً بالحنظ بالممنى القانوفي 
يمنع من اقامة الدعوى العمومية فها بعد 
ب - قرار الحفظ . محل صدوره 


هع أمى المحنظ الصادر من مأمور المركر لا بمنع المدعي المدني فيا بعد من رفع دعواه 
ة طبقاً لماجاء في المادة ه من قانون 16 فبرابرسنة .15 





ات - قرار الحفظ . معارضة المدعي المدني فيه 


30 حيث ان عام الجنايات والجنح والخافات ليس لا أن تنظر في المقوق المدنية 
الناشثة عن فمل معاقب عليه الا تابعة للدعاوي العمومية المقامة لتوقيع هذا المقاب 
وحيث ان محكة الجنح لا يمكنها أن تنظر الآن الدعوى المسومية المتملقة بالثمل الذي 
نسب الى مد سالم ورفقائه ووصف بان 'نزوبر وعليه فلا بمكنها أن تنظر في المقوق الناشئة 
عن هذا العمل 
وحيث ان قوة الام بان لا وجه لافامة الدعوى الذي صار غير قابل للطمن قد نزول 
بظبور دلائل جديدة والمدعي المدني لا صنة له في أن يبحث عن هذه الدلائل ولا يمكنه أن 
يكلف البابة بذلك وحينذ لو اجبر على الاننظار حت تظهر تلك الدلائل لأأدى ذلك الىسقوط 
حقه بمرور الزمان وعلى هذا يجب أن يكون لصاحب المقوق المدنية حق الالتجاء الى الحاك 
( ؟5؛ ) نض وابرام ١8‏ مابو 15١1‏ هوى هانمكرعة حسن اغا مدعية بحق مدني والياية ضد عمد 


اغا حمدي وآخرين )1١901--4.0*(‏ حقوق س ١5‏ ص ١7/٠‏ 
( 454 ) اسكندرية استثئاف جنح 4؟ مابو 1504 ايليا اليأن ضد عبده بدران ( 5*8 61١508‏ 





حقوق س 7# ص 1ه*" 
( 490 ) نقض وابرام ‏ ينابر 16١7‏ مود علي عيبى ضد اليابة ( 04* -- ١5١6‏ ) حتوق 
سن الاصضص405 
(451 ) بني سويف جنايات ** ابريل ١8515‏ معارضة عثهان حسن مدعي مدني ضد جد مالم وآخرين 
في أمى قاضي تحقيق جنايات امنيا حقوق س ١‏ ص 155 
فا 
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لك حفظط عفاظ 





المدنية . اما القاعدة التي نهنم ماحب المقوق المدنية الذي سارفي طريق الام المائية من أن 





يتتقل منه الى طر يق الها المدنية فحلا اذا كان يمكن المحام الجنائية أن تنظر في تلك الحقوق 
وهنا ليس الما ل كذلاك 

وحيث ان فائدة حق المعارضة في الاوامى الصادرة « بان لاوجه لاقامة الدعوى » الخول 
للددعي المدني ( المادة 1١+‏ من قانون تحقيق المايات ) هي الحافظة على حقوقه عند ما تكون 
معرضة لا قوط كالخالة التيفيها تعارض النيابة و يكون الحا م الجنائية النظر في المقوق المدنية وهنا 
حقوق الممارض محفوظة اله من الرجوع الى الحا المانية فلا معنى لممارضته 





ث - قرار الحفظ . قوته جاه النيابة العمومية 


17 ان صدور أمس النيابة يحنظ الدعوى قطباً لعدم وجود جناية في الثمل المنسوب 
الهم هو حجة لهم عليها فلا يجوز لها بعد ذلك الرجوع الى الدعوى أو الى التحقيق 
انان الام المالمي الصادر في 78 مابو سنة 8ةم١‏ ادخل بعض تعديلات على 
قانون تحقيق المنايات كان الغرض ٠‏ مها اعطاء الندابة سلطة قاضي التحقيق سواء كان بنفسها أو 
بواسطة مأموري ااضبطية القضائية و بناء على هذه الساطة صارت الاوامى التي تصدر هنما قضائية 
محضة فالقول اذا ان النيابة سلطة ادارية لا محل له في القانون 
والمادة الاولى من الام الموما اليه قضت على الثائب العمومي بعد ان «طلع على محاض 
الوقائع التي ترد اليه من رجال الضبط والر بط ان يسرع في اجراء التحقيق اذا رأى له لزوماً والا 
فيعملي للقضية السير القانوني سواء بالحفظ أو بالاحالة والامى بالممنظ أو بالاحالة كلاهما في نظر 
القانون من الاعمال القضائية لا الادارية . والامى بالحنظ سواء حصل بعد أمى بالقبض على 
امهم وحبسه أو لا فلا يجوز المدول عنه الا بادلة جديدة لان لاارتباط بين المادتين 16 و15 
من الام العالي الملكور آنه 
كل أعى يصدر من النيابة بحنظ الاوراق اما ان يبني على تحقيقات البوليس واما 
( 4297 ) استثئاف مصر حنائي 55 ينابر ١6١0‏ الثيابة ضد عبد الله -نا لبط حقوق س ٠١‏ ص5*١1‏ 
( 458 ) استثئاف مصر جنائي ٠١‏ يونيو 14١1‏ النيابه المسومية ضد عبد اليل الساعدي وآخر 
)١9١١-445(‏ حقوق س لاااص 49 
(455 ) نقض وابرام4؟ مارس ٠٠‏ ١تحد‏ حسن قنوع ضد عمد يوسف الفزالمي (148-ب.150) 
ص وحقق س 1١9‏ 1*1 
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حفظ حفظ يا 






انبا هى فانكان الاول فلها ان تمدل عنه متى شاءت لان ها صفتين صفة ادارية وصفة 
وان كان الثاني فليس ها المدول عنه الا بعد ظبور أدلة جديدة غير التي سبق الحصول 
عليها بصرف النظر عن كونها مفيدة أو غير مفيدة 

٠‏ تعتبر تحقيقات النابة صادرة عنها بصفتم! قاضي تحقيق في الاحوال الأآنية وهبي 
مت صدر منها أعى بضبط المنهم واحضاره أو أعى بحبسه أو بمد اجراء تحقيقعلى يدها عقبه صدور 
أع منها بحنظ الاوراق فني مثل هذه الاحوال يكون أمى الحنظ ما يحتج به مالم تستجد أدلة 
جديدة . والاحكام الالئة لذلك منقوضة 


ج - قرار الحفظ . قوته تجاه المدمي المدفي 


تى كانت النابة المدوءية قد أمرت بحنظ الدعوى قطباً فليس المدعي بالحق 
المدني أن يقيم الدعوى من جديد طلا تقديم شبود لم يكونوا ممت شهادتهم من قبل . لانه 
لاجل اعتبار أقوال مثل هرثلاء الشبود شهادات جديدة مسوغة الى العود الى اقامة الدعوى 
يجب أن يكون هرؤلا. الشبود قد سمعت شهادنهم النيابة العمومية التي تقدرها قدرها من حيث 
كونها أدلة جديدة 
1 ان طلب رفع لدعوى مباشرة أمام محكة الجنح ليس هو الا طريقة لنحريك 
الدعوى العمومية في حالة ما اذا كانت الساطة الختصة بتحقرق الوقائم الجنائية متنع عن اجراء 
ذلك وهذه الطريقة لا يمكن استمالها في حالة م! اذا كانت الواقمة التي نستلزم اقامة الدعوى 
العمومية قد عمات فيها تحقيقات -تى ولو كانت التحقيقات لا تتنهي بصدور أعى بحنظها 
وعايه فن باب أولى لا يحيوز منح هذا الحق .تى كان أمى المذظ قطبباً <تى ولو ليرت 
وئتض وابرام ١‏ مارس ١6٠١‏ النبابة ضد عمد بدر الوحش ومن ممه (01*١ل-. )١8‏ حقوق 
اس وا ص 08؟ 
ومصر استثئاف جنح ٠‏ اكتوبر 140٠‏ النيابة ضد سيد وابراهيم خضر )١5١١--594(‏ حقوق 
اس ولص ولاه 
( 450 ) تقش وابرام8١‏ توقير؟ ١89‏ التيابة شد عمد الحكيم وعبد الحيد المتكيم (5 هع ستهوة1) 
حقوقس ٠١‏ ص00" 


45١ (‏ ) أبو تيج جنح * أبريل 110 الثيابة ضد حسن حسين )١10٠--14(‏ حقوق س 0* 
ص جام 


( ؟؟4 ) تقض وابرام ١4‏ ينابر ١٠٠‏ مود افندي على الاسلامبولي وآخرون ضد النيابة (168؟ 
1٠١.‏ ) حقوق س 7١‏ ص 010 
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14 حفظ حفظ 





أدلة جديدة لان هذه الادلة يجب أن تعرض على الساطة التي سارت في التحقيق أولة 
وقررت بالحنظ 

6غ اذا أمرت النابة بحنظ قضية حفظاً قطياً فليس للمدعي بالمقوق المدنية أن 
يعن الهم مباشرة بالحضور امام الحككة ما لم يقدم عليه أدلة جديدة كنص المادة 157 من 
قانون تحقيق الجنايات 


اح - قرار الحفظ . الادلة الجديدة التي تجيز الرجوع الى الدعوى 

انه وان ككن المادة ١74‏ تحقيق جنايات تفيد جواز الشروع ثانية في التحقيق بعد 
صدور أمى قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لاقاءة الدعوى أو هن اللحكة بناء على الممارضة 
المرفوعة امامها وذلك بقصد اتمام اجراءات الدعوى الا ان ذلك مشروط به وجود دلائل 
جديدة قبل اتقضاء المواعيد المقررة لسقوط المق وتعد من الدلائل الجديدة شهادة الشبود 
والاوراق والحاضر التي ل يمكن عرضبا قبلا" والتي من شأنها ثفوية البراهين التي وجدت أولا 
ضعيفة أو زيادة الايضاح المظبر للحقيقة 

الا انه اذا لم تكن هذه الشروط متوفرة في البراهين الجديدة المقدمة في القضية لانها لا 
تخرج عما سبق ُقدبمه ول يعتبره قاضي التحقيق كنا بل كانت هي هي بعينها فلا يجوز الرجوع 
الى الدعوى 

88 الف تعبين الخبير لمعرفة ما اذا كان هناك الزوير أم لا رجوع الى الدعوى 
السسومية فاذا لم بق لهذا الرجوع ثبوت دليل جديد أو تبليغ عنه ولم يكن منشأه وجود أدلة 
جديدة بل كان الفرض ايجاد هذا الدليل حالة ان اللازم هو ان تكون الادلة الجديدة سابقة 
في وجودها الى الرجوع الى الدعوى لاان تكون ناشئة عنما يكون الرجوع باطلا. 

ولا يمكن القول بان النيابة وجدت تحقيتها ناقصاً فارادت انمامه يكون ذلك من الادلة 
الجديدة لان ضمانة الشخص المشتبه فيه انماهي في عدم الرجوع الى التحقيق ضده .رات متتابعة 

( **4 ) نقش وابرام *١‏ عارس 1103 عمد حسين اد ض د علي اشدي توفيق ( +207 ل 


)حقوق س 8١‏ اص 747 
( 4*4 ) تقض وابرام ١‏ يونيو ١8468‏ النيابة ضد سيده بنت اد نور الدين ( غ*؛ ل ووهد1) 








حقوق س١٠‏ ص 248 
( 458 ) نقض وابرام 1١‏ ابريل 750 بارس ميغائيل وآخر ضد التيابة العمومية (515هك-م:156) 
حقوق س 1١8‏ ص 28 
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كلا رأت النبابة نقصاً فينحقيتها لان هذا الرجوع عخالف ماما لا يريده القانون من جل مثل هذا 
الشخص يحميه القرار يحنظ الدعوى قطبباً أو بان لا وجه لآقامة الدعوى مالم تظبر أدلة جديدة 

41 يشترط في الادلة الجديدة التي تحجيز الرجوع الىاقامة الدعوى النائية بعد حنظها 
)١(‏ ثقوية البراهين التي وجدت أولاً ضعيفة (؟) ان توجد الادلة من نفسها حسب ظروف الخال 
لاأن بحصل السعيفي ايوادها (*) أن يكون الحفظ ذشأ. عن عدم كناية الادلة على عدم صحة الدعوى 


حفظ الح - مدنا - 


/1 سكوت الحكة بحكبا عن حنظ المق بطاب التعو يض دون ان لتعرض لاحقيتو 
وعدمما لا يسقط المق بطلبه بعد صيرورة ذلك الحكم نماناً 

اذا طلب المدعي الحكم برد المين المنصوبة وحفظ المق في طلب الريع بدعوى 
على حدتها وحكت الحكة له بالمين ولم تذكر شيا عن الريع بل خلمت الحم بقوطا ه ورفضت 
باقي الطلبات » فلا يعتبر هذا الرفض سارياً على طلب « حنظ اللمق » ومانماً من طاب الريع في 
المستقيل لان هذا الحق محنوظ المدعي بدون ان تح له الحمكة بحنظه وتكون عبارة « رفضت 
باقي الطلبات » عبارة زائدة مكتو بة حسب العادة المارية ولا تأثير لها أو اذا كان هناك طلب 
آخر موضوع لنظر الحكة فنسري عليه أما حفظ الحق فليس من هذا القبيل 

8 المكم برفض باقي الطبات لا يشمل طلب «حفظ الحق » في شيء استبقاه أحد 
المتخاصمين لانة في الحقيقة طلب لا معنى له اذ لو كان المق غير ثابت فالقاس حفظه لاابوئيدة 
وان كان ثاب فأغفاله لا ينفيه خصوصا اذالم يكن من موضوع بحث الحمكة 






451 ) عابدين جنح ٠١‏ دسمير 1108 النيابة شد جود كامل ابراهيم وآخر ( 450 --15.6) 
حقوق س 88 اص 717 

( 487 ) قنا ابتدائي مدني ١١‏ توفير ١84+‏ خلف الله عبد الرحيم ضد ديوان الاوثاف ( 5ه م 
88 ) حقوق سه ص ه17١1‏ 

( 4*:؛ ) استثئاف مصر مدني ” بوزو ١441‏ عمد عرض ضد عايشه عوض (8ه--8810١)‏ حقوق 
س 5لا ص 358 

(455 ) مصر مدني 30 نوقير 1841 د رمضان ضد عمود عمد (10.*-- )١8517‏ حقوقس 1 
اص 68م 
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أستحفاق 


١‏ - دعوى الاستحقاق . شككل الدعوى 
ب - دعوى الاستحقاق . المعارضة 
ت - دعوى الاستحقاق . الاستئئاف التقادم 


| - دعوى الاستحقاق . شكل الدعوى 
( هده مراضات ) 
55٠‏ من حيث ان المادة هذه من قانون المرافمات ثقضي بان دعاوي الاستحقاق نرفم 
على الداين طالب البيع والمدين 
وحيث ان مهد نور الدين لم يرفع الدعوى 'لا على الدلين طالب ابيع فقط فكون دعواه 
باطلة شكلاً ويتمين المحم بالفاء الحم المستأنف و برفض دعواه شكلاً 
ب - دعوى الاستحقاق ٠‏ المعارضة 
(4وه الى 5١05‏ مراضمات ) 
ان دعاوي الغير باستحقاق العقار أما ان يكون تُقديها بطريقة فرعية أو بطريقة 
( 440 ) استثئاف مهر مدني + مارس ١84*‏ مصلحة وابورات البوسطة الحديوية ضد عمد امين 
نور اءين ( 44* - 1459١‏ ) حقوق س لاص 5٠0‏ 


44١ (‏ ) شبين مدني ٠١‏ ابريل 1409 الحواجه شكري حداد ضد بدويه بنت عبد الله (1501 ل 
) حتقوق س ١8‏ صم 
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وضع ها القانون مواعيد وأحكاماً مخصوصة يجب الرجوع اليها 
بخلاف ما اذا كان تقديها بطر يقة أصلية فأحكامها هي أحكام القانون 

ولاجل القبيز بين الدعاوي الفرعية والاصلية التي من هذا القبيل يجب ملاحظة الظروف 
التي ثقدءت فيها والتائج الي نشأت عن ثقديها فان كانت تقدمت بالتطبيق للمواد ؛بده وما بسدها 
الى :.1مرافعات فهي من الدعاوي الفرعية وتّسرني عليهاالاحكام المدونة فيالموادالمذ كورة ومن 
جملنها عدم جواز المعارضة فيها والا فهي من الدعاوي العادية وتسرىيعليها احكام الدعاوي العمومية 


ت - دعوى الاستحقاق . الاستثئناف . التتقاد 


(+م؟ و4ؤه الى 301 مراضات ) 


2 


17 حيث الت دعوى الاستحقاق التي لا تتقدم اثناء دعوى البيع بل لرفع بصنة 
دعوى عادية قائمة بذائها و؟مزل عن اجراآت البيع يجب ان تكون اسوة غيرها من الدعاوي 
العادية لعدم تأثيرها على سير اجراآات الببع قنسربي علبها المواعيد اممتادة ومنها ميعاد الاستثناف 
وهو ستون وما بمقتضى المادة +هم من قانون المرافمات ولا يعمل فيها عقتضى المادة ٠د‏ 
من القانون المأذكور 

وحيث انهلا يمترض على هذا الرأي بان الاحكام المدونة بياب « دعوى الغير باستحقاق 
المقار » من المادة 4ه الى 7١‏ تسري على جميع دعاوبي الاستحقاق لاننا لو سلمنا بذللك كنا 
هذا الى القول بان دعوى الاستحقاق في عقار لا يتأقى رفمرا من أي انسان كان بعد مرسى 
المزاد استقاجاً من المادة 4ه حيث جاء بهاه يجوز ثقدبم الدعوى من أي انسان باستحقاق 
المقار المقصود ببعه في اثناء اجرا آت البيع لفاية عرسى المزاد » فلا يجوز على هذا لقديها بعده 
على أي حال وهذا غير جائز القبول فدعاوي الاستحقاق الي قبدها القانون هذه الاحكام مي 
التي ترفع اثناء اجراآت البيع اما التي ترفع نما على غير ارتباط باجراآت البيع ولا يتأنى منها 
تمطيله فتتيع فيها الاحكام المادية ومنها مواعيد الادعاء فيجوز تقديها مادامت لم يسقط المق في 
تُقديعها بمضي المدة الطويلة الممين مقدارها في سائر الحقوق والديون 





( 447 ) استثناف مسر مدني ؟ يوليه ككخا حلييه علي شد زهرء مالم ( 27١‏ سم .وور) 
حقوق س 8 اص 1٠7١‏ 
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حك 





0 - حضور المهم في التحقيق 
ب - استمال الشدة في التحقيق 
ات - قاضي التحقيق . حضوره في الجلسة التي نظرت الدعوى 
ث - تحقيق تكيلي . حضور القاضي الحقق في الجلسة الماكة 


١‏ - حضور الهم في التحقيق 
( هوه أس عال ه؟ ءابو سنة ١456‏ و84 تحقيق جنايات ) 
59 5 ان حضور لمهم في التحقيقات أمى اختياري لاجبري فلا يترتب على عدم استماله 
بطلان جوهري في الاجراءات 
ب - استمال الشدة في التحقيق 
85 ان استمال الشدة ومخالفة القانون في التحقيقات المنائية وان كان الغرض مها 
حسن الثية في اظبار الجرم وائبات الجرمة عليه الا انها لا بصح أن تكون أساساً للحم على انهم 
بل لا يصح غض النظر عنها ورك موءاخذة من اجراها 
( +44 ) تقض وابرام 6ك عابو مل الياس مخائيل سممان ضد النيابة ( 5911 -- مهما1) 
حقوق س ١١‏ اص 5985 
( 444 ) استثئاف مصر حنايات © يونيو 1101 النيابة ضد عبد الحافظ سميد وأخره (4١ه‏ ل 


0 حتقوق س ١5‏ اص "3١9‏ 
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ت - قاضي التحقيق . حضوره في الجلسة التي نظرت الدعوى 


151 تحقيق نايات قديم و513١‏ جديد ) 


0 قفى قانون تحقيق الايات بان قاضي التحقيق لا يجوز له أن يحضر الجلسة التي 


اننظر فيها الدعوى التي بكون حققبا واذا حضرها يكون الحم والاجراءات باطلة 


ث - تحقيق ككريلي . حور القاضي الحقق في الملسة الاكة 
( 189 نحقيق جايات قديم و87١1‏ جديد ) 
24 ان التحقق التكميلي التي مجر يه الحكة بنفسها أو الذي تأمى باجرائه بواسطة أحد 
اعضائها لا يمنع من باشر ذلك الاحقيق من القضاة من الح في موضوع القضية 


( 440 ) استثئاف مصر جنائي/ ب لبو 1814 النيابة ضد يوسف علي مصطفق ومن ممه (100 
4 حتقوق س ١4‏ ص 53ه 

( 441 ) نقش وابرام 1١‏ يونيو ١484‏ أجمد العزب دينا وآخر ضد النابة (0ام؟ حت ووو١)‏ 
احقوق س ١‏ اص 584 
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١‏ س ميماد طاب الحق المذني 
ب سلطة الحمكة في الحم بالمق المدني عند اللنكم بالبراءة وعدم الحم به 


أ ميعاد طلب المق المداني 
( ه؛ نحقيق جنايات قديم و4 ه جديد ) 

/5:7 ان امادة 4 منقنون تحقيق الجايات ( النديم ) أجازت لكل من يدعي حصول 
ضر له منجناية أو جنحة أو غاف أن بقدم ككاء ويم فنسه مدعا يموق مدنة في أي حلة 
كانت عليها الدعوى المنائية حتى ننم المرافعة 

وتعتبر المرافعة انها تمت مق م أبدت الباية طبها ودفع امهم عن ففسه النهمة وتعمت شبادة 
الشبود ثم أعلن رئيس الجلسة قفل باب المرافمة وصدور الحم في القضية . ولا فرق بين أن 
ايكون ا بالنظر الى لمهم أو غيابياً وعليه فاذا صدر حم غيابي على لمهم بمقوبة 
فليس من يدعي حصول ضر له من الجرجة أن يدخل مدعا بحق مدني عند نظر الدعوى 
ثانية بطريق المعارضة 


(؟4؛ ) دسوق خنح ١59‏ مابو 11٠١‏ النيابة ضد مرشدي خاطر )١8454--19*8(‏ حتوقس ١١‏ 
اص 1410 
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الاا 








اا سلطة المسكة في المكم بالحق المدني عند لمكم بلبراءة وعدم لمكم به 


١799191‏ تحقيق جنايات ديم و11١او17‏ جديد) 


8 ان نص المادة ١0١‏ من قانون تقيق اللنايات عام يشمل النعويضات الني يطلبها 
الهم أو المدعي بالحقوق المدنية وليس في القانون مايخصصه بالاولى دون الثانية 

أما المادة 1079 من القانون المشار اليه فليست مخصصة للمادة ١/١‏ الملّكورة لتملقبا بحالة 
الادانة دون حالة البراءة 

ومع ذلك فلا يجوز الح في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحق المدني عند براءة امهم 
الافي حالة التباس حقيقة الدعوى في بادى' الام واشتباهها بالماية أو ال-طنحة أما اذا كانت 
الدعوى البست ثوب الماية أو المنحة بقصد تغبير الاختصاصٍ أو يحتاج الفصل فيها مدنا 
لاجراآت أخرى فليس من وجه الاخنصاص قاضي المناية بها 

ليس الفرض من تخويل القاضي الذي يحم بالبراءة حق لحك في التعويضات 
التي يطلبها بعض اللخصوم من بعض تسهبل إقامة المدعي دعوى مدئية امام محكة المنح لجرد 
كونه برى في ذلك مز ية واذلك فلقاضي عند الم التراية أن يحم بعدم قبول الدعوى المدنية 
اذا وجد ان الدعوى الخائية في موضوعها مدنية محضة أوان مسئلة الموضوع يازم لافصل فيها 
اجرانات مخصوعنة 


444 ) نقض وابرام.8؟ ينابر ١44‏ شفيق اضدي الحرميل ضد اليابة (/919-- 465 )١‏ حقرق 
سن 6اص 34١‏ 

4450 ) تملهور جنع 75 مابو 4 10 الثيابة المسومبة ضد هبد القادر بسن (4/ا ل )١804‏ 
حقوق اس ٠١‏ ص 12907 
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١‏ س حق التحكير في الوقف 

ب ح ابطال التحكير للمصلحة العامة 

ت - عدم قبول دعوى الكر في الاملاك الاميرية العمومية 
ث # تصقيع الحكر في أرض موقوفة 

ج - تصقيع الحكر في أرض مماوكة 

عم 


١‏ - حق التحكير في الوقف 


٠ع‏ ناظر الوقف وكيل عام لا ملك الا النصرفات المتعلقة بالادارة فليس له التحكير 
الا باذن القاضي عند توفر المسوغات الجيزة له 


ب - ابطال التحكير للمصلحة العامة 


1١‏ ليس كل حق امتياز أو تخصيص يكون بمنزلة تحكير على انه يسوغ للحكومة الفاء 
هذه الحقوق جميما اذا اقنضى ذلك الصالم المام ولكن عليها أن تموض أصحاب تلك المقوق 
ما لقهم من الضرر 

( 450 ) مم ابتداثي مدني "٠‏ مابو + بعر 230 وام ع1 ريسلاب 1 
مابر 1504 ( فلع سس +190 )خاتي ظرة 31م 

(١ه؛‏ ) استثاف مصر مدني ٠١‏ يونيو ١88‏ الالية ضد ممود عمد الجنزرلي (185 ل #وم١)‏ 
حقوق س م ص 2017 
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فاذا رضي صاحب حق الاحتكار بابطاله أو ببديله بامور أخرى فقد سقط حقه بطلب التعو يض 


ت - عدم قبول دعوى الحكر في الاملاك الاميرية العمومية 
56177 الاحتكار عقد اجارة يقصد به استبقاء الارض الموقوفة مقررة لليناء أو للغراس أو 
لاحدهما والحكر موئجر والحتكر مستأجر 
فن ادعى باجرة أرض ادعى ضمنا مككينها أو بحق الاتتناع بها ولذلك تعتبر دعوى الحكر 
دعوى باملكية أيضاً فاذا كانت عن أحد الاملاك الميرية العمومية كانت غير مسموعة 
ث - تصفيع الحمكر في أرض موقوفة 
587 ل كان لا بوجد في القانون المدني نص بخصوص الاوقاف والاحكار وجب * 
الرجوع في ذلك الى الشمر يعة الغراء 
ومذهب الامام الاعف لبي حنيفة هو الجماربي ليه العمل في القطر المصري 
وقد قرر علماء الحنفية ان المحكر لا يصح الا باجرة المثل وان اجرة المثل لا تبتى على حال 
واحد بل نزيد وتنقص بحسب الزمان والمكان فان كانت الزيادة بسبب الهارة والبناء الذي 
احدئه الحتكر فلا زمه وان كانت من نفس الارض لكثرة رغبات الئاس في الصقع فتلزمه مام 
لاجر الثل . وهذا موافق للمادة 77 من لانحة ديوان الاوقاف 
5؛ ان ثقدير الحكر يكون باعتبار صقع الارض الحكرة بالنسبة الى ما جاورها من 
الارض لا باعتبار ما احدث في هذه الارض من البناء أو التصليحات 
هوةع ان المقرر في الشريعة الاسلامية الغراء ان الخْكر بيزاد وينتقص بحسب الزمان 
والمكان وفي حالة المازعة يكون تعبين قيمة الزيادة أو النقصان من اختصاص الحم لا من 
اختصاص ناظر الوقف 
( ؟ه؛ ) استثاف مصر مدني 4؛ دبراير 18417 الاوقاف ضد امالية ( ١887 -- ٠٠١‏ ) حقوق 
اس لاض ١١٠6‏ 
( 0غ ) استثثاف مسر مدني 5؟ ابريل 18419 فرنسيس بك غيريال وآخرونضد الاوقاف ( 54 - 
407 ) حقرق س لاص ؤ49ا 
( 4ه ) استثثاف مصر مدني ١5‏ ابريل ١1١*‏ فراسيس بك غبريال ضد الاوتاف ( هه« سم 
90 ) خاتي ظقرة 34+ 
(6٠؟)‏ استثئاف مصر مدني * مابو ٠٠١*‏ الاوقاف ضد عبد الرحن جاد اله ( 844 سم 
٠‏ )حقوق س لاا ص 91١١‏ 
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3 حكر 








فاذا قضت الحكة .بان هنالك لا ازيادة الممكر فلا تبتدئ” تلاك الزيادة الا من وقت 


رقم الدعوى 
58 اجرة الارض الحكورة.براعى الزمان والمكان في قيمنها وللوقف الحق في أنيطلب 
تصقيماكئا رأى له في ذلك فائدة 


وثقدير الحكر من المسائل المدنية لا من المسائل الشرعية التي منعت المادة +1 من/لانحة 
لتيب الحام الاحلية هذه الحام من نظرها 

/01 5 انتاعدة تصقيع اسأكر التي اتخذها دبوان الاوقاف هي طلب اجرائه بمد» 
سنوات فطلب اجرائه قبل فوات مثل هذا الزمن يكون غير مقبول 

1 اذالم بين كتاب الوقف قيمة الحكر جاز للمحكة انتداب خبير لتقديره 

واذا تقدرت قيمة الحكر في الوقضية فلا يجوز طلب قيمة أزيد الا بمد الوصول للى تعديل 
القيمة بطريقة قانونية أي بالتراضي أو بحم يصدر في دعوى ثقام هذا الغرض . وفي هذه ابفالة 
يسري التقدير الجديد من التاريم الذي أترفع فيه تلك الدعوى 


جَ تصقيع المسكر في أرض مماوكة 


268 الخكر المقررعلى ارض ماوكة باتفاق صرب بين امالك والحتكر لا يقبل الزيادة 
ولو تصقعت الارض اذا لم يكن امالك قد حفظ لنفسه في عقد التحكير حق زيادة الحكر 


ع حادم 

1 أصل لكر في أرض الوقف يتبع حك الوقف فيسقط الحق فيه بمضي 8# سنة 

( 405 ) ممر مدتي "٠‏ ابريل 1845 الاوتاف ضد البرنس عمد سميد باشا.حليم وتأبد استثنافيً في 
١‏ ابرئل 1501١‏ (4:+ - ووم ) حترق س ١5‏ ص ١48‏ 

( 0ه 4 ). مصر استثئاف مدني +" مابو 16١5‏ الخوري يوحنا يزيك .ضد اافرد ادي فرج ( 58* 
ل ١8.8‏ ) حقوق س ١‏ ص 775 

4280 ) ممر مدي 6؟ يونيو 4 156 الاوقاف ضد خديجه بريه هام برهام ( 811 ل 18966 ) 
خاتي فقرة 35* 

(4ه؛ ) استثثاف مصر مدني ١؟‏ مابو ١894‏ عبد الني حسوب وآخرون ضد نظارة المالية ( «4؟ 
4وه١‏ ) خاتكي فترة «97* 

(40) استثتاى مهر مدني 7٠١‏ دسمير 1504 الاوقاف ضد عمد الشوريجي ( 95؟ --1505) 
خاتي فقرة 1031* 
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١‏ متآخر الاحكار يسقط حق المطالبة به بمضي خمس سنوات 

17 من البحث في أحوال الحكر يئخذ من جهة أن مككية الارض المقام عليها با ني 
لوقف وهي ندوم له مع انالانتفاع بالارض يبا نحت يد الحتكر لحينئذ يكون الحتكر من جهة 
أخرى له حق من حقوق الملكية ويننج من ذلك انه في وقت الاحتكار قد حصلت تزة المككية 

ويتضح من ذلك أن الاحتكار مع انه ايجار فليس هو مثل الايجار المنصوص عليه بالقانون 
المدني بل ايجار بنوع خصوصي وهو ان من اجزائه المهمة التصرف في المين الموقوفة كتصرف 
الملاك في ملكهم الا التصرف بالبيع وما يشبهه 

ومن المقرر في الشر يعة الغراء انه لابمكن امتلاك عين الوقف بوضع اليد بمضي المدة الطو بلة 
بل الما يسقط حق الوقف في رفع دعاوي الاسترداد ققط . ومن ذلك ينتج ان الحتكر لاجكنه الدفم 
بسقوط الاق في المطالبة بالحكر بمضي المدة لان اعترافه بكونه محتكرا تناك المين يجمله في محل 
الشخص الواضع يده بمقتضى حجة مماومة وهي حسبة اللحكر وحينئذ فوضع بده بهذه الصفة بمنعه 
من القول انهكان في امكانه أن يسقط حق الوقف في دعوى الاسترداد بوضع يده على المين 
تلك المدة الطويلة 

وما دام لا بمكنه ذلك فليس له الح بالدفع بسقوط المق بطلب الك مضي المدة الطويلة 
لانه مادام قد استتمر للوقف كامل حقوقه فل أيضاً الحق بالمطالبة بدفع المكر وذلك لا إسقط 
الا يمني الزمن المذ كور بالمادة 7١١‏ من القانون المدني الاهلي أي خمس سنين 


(51؛) عكم ثمرة 401 
( 459 ) هصر استثئاف مدني ” يثاير 15١8‏ عبد الفتاح اقدي فوزي وآخر ضه سمودي اندي 
حسين وآخر ( 588 ل 16١8‏ ) حقوق س 0# ص 848 
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فل 35 0 





ا صحمة 


5710 اجازة القانون للمحكة الم بام ما لا يتبر أمر واجباً بل ييكون لها أن نحم 
بذلك الام أو لا تك به حسها تستصوبه فعدم حكبا با أجاز لها القانوت لا يمد من 
أوجه البطلان 

٠٠١ (‏ وما يايها مرافمات ) 

15 لاك بيطلان الحكم شكلاً الا اذا لم لتوفر فيه الشروط المقررة فيقانون المرافمات 
لصحة الاحكام كأن لم يشتمل على أسباب الحم أو كأن القضاة الذين حضروا المرافعة لم 
يحضروا الجلسة التي صدر الم فبها فاصدره غيرمم من القضاة ولم يوقع عليه القضاة الاولون وما 
شأكل ذلك منموجبات بطلان الح شكلاً 

(5؛ ) المنصورة جزثي عدي 5 مايو 1451 مد عليعبد اهادي ضدعلي يوسف الدهشان ( 9١‏ 
)١4‏ حقرق س5 ص هو 

( 454 ) استثاف يُمصر مدني 4 ينابر 1844 اد عمد البدوي ضد عمان بك غزالي ( 415 سم 
4 قضاء س ١‏ ص 9ه 
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( 10 تحقيق جنايات قديم و4؟1 جديد ) 
58 اذالميثبت التهم انه طلب التكلم فا لنت الحكة طلبه لم يكن من سبيل لالفاء 
الحم بداعي انه لم يكن آخر متكلم حين الحاكة 
( 147 تحقيق جنايات جديد ) 
5 لاما بوجب ذكر المواد القانونية في الاحكام الاستثنافية الموئيدة للاحكام 
الابتدائية متى كانت الاحكام المرديدة مشتلة على المواد الحكوم على مقتضاها وليس في ذلك 
ما يوجب الفاء الحكر 


١1407 (‏ تحقيق حنايات قديم و4١‏ جديد ) 
( بين النصين فرق ) 

51 لابد لكلحك صادر بعقوبة ان يكون حاو بيانالواقعة المستوجبة العقاب والنص 
القنوفي الحسكوم بموجبه والا كان لاغياً ( مادة 140 من قانون نحقيق الجنايات ) خلال للحم 
الصادر ببراءة امهم لان الاصل البراءة وقد حكم بها فلا حاجة فيه لذصكر المادة القانونية 
كنيد الم اليا 

أما المادة 4 من قانون المقو بات فلا يوجب عدم ذَكرها في الحم الغاء لامها انما وضعت 
05 لكينية تمحصيل المصنار يف والتضمينات من نفس المحكوم علييم بالجزاء ويحجة أولى لالزوم 
لابرادها في الحكم الصادر بالبراءة فاذا لم تدرج فيه فلا يترتب على ذلك الغاءه لانه يستحيل 
اجراء نصها في حق المدعي الحكوم عليه بالمصاريف ما دام مقرراً وجوب تحصيلبا منه بالطرق 
المدنية البينة في قانون المرافمات ولانحة الرسوم القضائية 

١4+ (‏ و44١1‏ محقيق جناياء قديم و45١1‏ جديد ) 
8 اذاحصل غلط في كتابة الحم بنسمية قاضي سم المرافمة وحم غير القاضي 
(50؛) لحان تمر باق 0 شراير 49 قطي الميار ضد اليابة ( 09 4--1840) قضا سن ١‏ 
اس لاو 
(5ة؛) كم غرة 458 
( 477 ) نقضوابرام 5 يناير ١454‏ يوسف يوسف سليم ضد النياية (7748--868١)تضا‏ سس ١‏ 
ص 1١١6‏ 


( 434 ) تقش وابرام ١4‏ اكتوبر ١1١‏ النيابة ضد بندادي عبد امحسن (4978؟ سل 156.8) 
حقوق س 1١9‏ ص 33 
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الذي نظر الدعوى فلا يمد هذا الغلط مبطلاً لحم متى كان ثب في محضر الملسة اسم القاضني 
الذي نظر الدعوى 
155 لم القاضي في مواد المقوبات سقوط الحق في اقامة الدعوى العمومية ,وقد 
قضى برفض الدعوى المدنية بلا ذكر أسباب صريحة رفضها لا يكون بطلا بطلاناً جوهرياً اذ 
فيالواقع ان سقبوط الق في اقامة الدعوى الممومية يستازم <تما قوط اللي في اقامة الدعوى المدنية 
٠/اغ‏ ان عدم ذكر الماجة 45 عقوبات في الج لا يبطله لان المبس لتحصيل الفرامة 
ألا يعد عقو بة 





(17 تحقيق جنايات قديم و١07١‏ جديد) 
ليس من البطلان الجوهري الموئدي الي فنج باب التقض ان القاضي الذي حضر 
المرافمات واشترك في المداولات وأمضى على خسخة الحم الاصلية قد أقم مقامه لاجل النطق 
الم قاض كان من جملة قضاة أودة المشورة عند ما قررت باجالة امهم على الحكة لجاكته 


ب -. بطلان 
(140 تمحقيق جنايات قديم و48 ١جديد‏ ) 
1/7 يجب على الحكة ان تبين الاسباب التي قضت لاجابا برفض التعويضات المدنية 
وان كانت قد حكت بالبراءة والا كان اللحكم فيا بختص بها باطلاً 
ع اذا طلبت الثيابة غلطاً الحم بعدم اخنصاص الحكة الابتدائية حال انمقادها 
ببيثة استثنافية استناداً على ان النائئب المموي قد استأنف حك المنحة المستأنف لديها وقضت 
تلك المحكة بعدم الاخلصاص ثم ظبر ان النائب العمومي لم يستأنف جاز لانيابة طلب تقض هذا 
الحم الاخير بناء على وقوع ذلك الخلط 
( 405 ) تقش وابرام ؟ نوفير 1109 السيد امد عبد الخالق السادات ضد حسن اقتدي غالب (31* 
.0 18) حتيوق س ١8‏ ص 194 8 
47٠١ (‏ ) ننض وابرام ١4‏ اكتوبر*١6‏ السيد عمد عبد الرحمن ضد النيابة (16ه؟ حت +.16) 
حقوق س ١5‏ ص وه 


(4971) عكم ود4 

( 4977 ) نقض وابرام ٠١‏ يناير 4 160 عمد يوسف آخرون ضد عمد تود (44** ل-م19.8) 
حقوق س ١5‏ من 77١‏ 

( 47 ) تقض وابرام ١0‏ دسمير 4 94٠‏ النباية المسومية ضد السمدي رزق ابو جلموس 8١8(‏ + 
4) حقوق س 7١‏ ص 1١1١8‏ 
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) تحقيق جنايات قديم و7١ جديد‎ ١7 

5 ان قانون حقيق الجنايات باعيابهس صور الخكم في مواد الإنح والجنايات عقب المرافمة 
والمداولة قد أيد وعز القاعدة المقررة في قانون المرافمات في المواد التجارية والمدنية القاضية 
بوجوب حضور القضاة الذين “موا المراقمة في الدعوق عند صدور الحم منهم فبها وفي حالة 
المذر المانع من حضورهم كليم أو بعضهم حلم بوضع امضاء المنخلف عن الحضور على الحكم وهذه 
الشاعدة يازم اتباعها بمثابة دستورعام ونظام شامل تتبع أيضاً في المرافمات النائية وان لم تذكر 
في قانون التحقيق الجنايات مالم يوجد نص صر فيه يخالنها وما دام الخال كذلك فوجوب 
اتباعها ججائياً في حال تأبيدها وثقر برها امكن قوة وأشد رابطة 

7١١ (‏ تحقيق جنايات قديم و١81*؟‏ جديد ) 

/ يجب ان بوقم على الحم الاستثنافي في أثناء ثمانية أيام من تاريخ صدوره وال 

كان قابلا للنقض 

1 يجب ثقديم الاحكام الى قلم الكناب في ظرف ثمانية أيلم على ال كثر من تاريخ 
صدورها وعليه يقبل طلب النقض الذي يبنى على ان اسباب الحم لم تقدم الى فلم الكتاب الا 
يعد هذا الميعاد 

317 قضت امادة 5١‏ محقيق جنايات بان تكون الاحكام تامة وان تقدم أسبابها 
كثاب الحكة في ظرف ثمانية أيام على الاآكثر من تاريخ صدورها فان تأخر وجود الاسباب 
في قم الكتاب بعد الميماد المذ كور حرم المحكوم عليه من بعض المدة التي أعطاء اياها القانون 
لتقديم الطن بطريق النقض وكان ذلك ال منقوضاً 

اللمكم الذي لا بختمه رئيس الخلمة الا في اليوم الاشر من صدوره هو حككم بلطل 
بطلاناً جوهر با ويجب نقضه 


( 474 ) انقش وابرام /7؟ ينابر ١85‏ أحمد عبد االطرف هد سعد زهرآن (لاه ع )١854‏ حقوق 
اسن اص 407 

( 4070 ) تقش وابرام ١4‏ اكتوير 15١*‏ عمد الرشيدي ضد الثيابة ( 48؟ )١٠5.6--‏ حقوق 
اس قاض وه 

(477 ) تقش وابرام ١6‏ نوفير 1٠١+‏ عمدتحد البليضد الثيابة المسومية (554--*190) حقوق 
سن خا ص 155 

( 4707 ) نقض وابرام 57 اكتوبر ١5١1‏ دافيد ارائيل ليني ضد التبابة ( 11١1901‏ -- 61601 
حقوق س ١8‏ ص او 

( 274 ) نقضوابرام ١4‏ توفير+0١1‏ ابراهيم سلهانوآخر ضد النبابة السومية )16١8--55848(‏ 
حقوقي سي 19 ص 158 
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) تافارما/٠4(‎ 


8 حبث ان ورقة الششروط المرتكن علها المستأنف لاجل تمبين متم عوضاً عن 
جرجس بخيت الذي تأخر عن اداء وظيفته لم يتوضح فيها النزاع المطاوب فصله بواسطة الحكين 
وان الاشخاص الذبن تعينوا من قبل الطرفين لم يعط لم حقيقة صفة المحكين بل انيطوا باعمال 
مخصوصة وهي مساحة الاطيان وتخصيص العجز والزيادة بنهما بكينية اتذق عليها الاخصام 

وحيث انه في هذه اللالة لم تستوف الورقة المذكورة الشروط القانونية لاتصافها بصفةشرطية 
التحكم ول تكن الا عقد مصالحة واجب التنفيذ بين المتعاقدين وموجباً لطلب العطل والاضرار 
عند عدم التنفيذ 

(0لاود١‏ لا و١‏ لامراضات) 

*/ يتضح منمقابلة نص امادتين.7 و٠/‏ مدني ان الحكين على نوعين اما حكون 
منوض لم الصلح أو الحم منهم بهذه الصفة واما محكون مفوضون ققط في الحم مع اشتراط 
عدم استئنافه. فني المالة الاولى يجب ان يكون الحكون معينين في العقد وان يكرن عددم وتراً 
لانه لا يتصور في هذه المالة وجود مرجح با ان المتعاقدين وضعوا ثقنهم في أشخاص معينين 
في نفس المقد ومأمور ينهم تقررير الصلح أو الحم به . واما الخالة الثانية فلا يشرط القانون أن 
يكون عدد الحكين وترا بل 'ثرك القيد المنصوص عليه في المادة السابقة واطلق النص واجاز 
التغويض الاحكين بتعبين المرجح »نهم اذا اقتضى المال لذلك 

فالتفريق بين هذين النوعين صريح براه المطلع عند مراجمة باقي نصوص القانون في هذا 
لباب ققد نصت المادة مال ان المحكين المفوض لم الصلح معذون من الاجراات الممتير: 
المرافمات ومن النطبيق على قواعد القانون واما الحكون الذين من النوع الاخير فعليهم اتباع 





( 49 ) استثئاف مصر مدني ٠‏ اكتوبر ١884‏ ماهر بك جلي ضد عريان جلي )١488--++(‏ 
حقوق س ”اص 2171١‏ 

44١ (‏ ) استثاف مصرمدتي ؟ فبراير 1404 اجمد عبده خاطر ضد تمد عبدالله وآخرين (405 
4 حقوق س “لاص 1517 
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الاصول والقواعد الخبعة امام الحأكم الا اذا حصلت معافاتهم منها صراحة ويصدر الحكم منهم 
بالنطبيق على قواعد القانون 

١‏ لا روجد مانع شرعي من تعبين عَم ني الممازعات الخاصة بالوقف لان لا شيء 
في ذلك يمس النظام العام ولا سسها اذا اشترط في عقد التحكيم ان يتبع الحكون يف اعالم 
وقراراتهم نصوص كتاب الوقف وقصد الواقف 

( 27 مرافات ) 

5 من القواعد المقررة قانوناً ان الحم يتعين عليه ان لا يتعدى شروط عقد التحكيم 
ولا يكون حكا الا فيا عهد اليه بارادة المتخاصمين وما عدا ذلك من المنازعات يكون من 
خصائص الساطة القضائية وحينئذ لا يجوز له النظر في خصومة طرات على اللخصومة الاصلية 
أو نشأت عنها ع5 

“7م ان المادة 709 مرافمات قضت صر يا بيطلان ْ الحم اذا خرج عن حدود 
مشارطة التحكيم والمنهوم من هذا ان الح يبطل نهامه ولا يقتصر البطلات على الجزء الذي 
جاوز فيه المحكم شروط التحيم 


441 ) عكم مرة 448٠‏ 

( 449 ) استثثاف مصر مدني ١٠6‏ دسمبر 1891 فاطمه عين الحياة هائم ضد حسين كامل باشا ( 137 
0و4 )١‏ حقوق س 35 ص #179 3 

( +48 ) استثئاف مصر مدني ؟١‏ مابو 1608 عمد بك المليحي ضد قري أسميل (1508-958) 
حقوق س 2# ص 191 
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1 عل اح لل 


اطاط اطاط لاطا لهام 





دحل 


حل شري 
( + مراضات ) 

5 عل الانسان. الشرعي هو المكان الذي يكُون فيه مركر أشفاله ومبوع أموالك 
حيث يقوم فيه باستيفاء ماله وايد مسوعية وستير وجوده فيه على الدوام ولوغاب عنه لسبب من 
الاسباب واقام في جهة أخرى بحيث لا يعتبر ذلك الثغيب نركاً للمحل الاصلي بل تفي موقا 

© خالم برد في القوانين المصرية نص خاص في تعريف المسكن الشرعي فاثنضى. 
ان .يرجع الى القواعد العمومية المتبمة في الشر يدة الفراء وهي تعرف المسكن الشرعي بانة الحل 
الاصلي المقيم فيه الانسان مع عائته 

8 من المقرر ان كل موظف بصفة دائمة ين جهة يعتبر مقها بها . والموظف الذي 
يشتفل بصفة مواقنة في جهة أخرى بيجب اعتباره باقياً في محل اقامته الاصلي مالم يثبت خلاف ذلك 

/5/1 حل الشرعي واحد ووحدةالحل مستفادة من وحدة الشخص فاذا اتمخذ شخصما 
محلا للعمل في غير محل اقامته لم جز مداعاته فيا يتملق بالحقوق الشخصية في دائرة هذا المحل 
الفرعي بل وجب مطالبته في دائرة محله الاصلي 

( 444 ) مصر مدي *؟ يونيه 1401 ابراهيم بك مخلس ضد عبد اليم باشا حقوق س” ص ١*8‏ 

( ه40 ) مصر استثئاف مدني ١١‏ يوليه ١856‏ امد افندي خالد شد حسن افتدي خالد ( 6ه حم 
6 حتوق س ١١لا‏ ص١١‏ 

445 ) اسكتدوية استثتافى مدني 5٠‏ يليه 140 مرسي ع وزوجته ضد يمد أتدي حصب 
)11١8-1609(‏ حقوق س 7٠١‏ ص 704 


( 7غ ) سوهاج مدني ١؟‏ دسمير 1858 فضيله بن ابو زيد ضد عمد أضدي مرنجي ( 1314 
4 حتوق س ١4‏ ص31 
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حعى يزيا 





محاماة 


ب اجرة اللحاماة 
ب- الحاماة في المنايات من النظام العام 


١‏ ل اجرة الحجاماة 
3 ( ؟اه مسي وه؟ لانحة الحامين سنة ١85‏ ) 

88 ان القاعدة الاصلية في القانون مهي ان الشروط التي يتفق عليها المتعاقدون في كل 
أَضن من الامور المباحة للقي تلزعهم تتكون نافذة عليهم كا هي الا ان الَايون قد عدل عن هذه 
القاعدة فيا يتعلق بمقابل اتعاب الوكل ققرر في الممدة 1ه مدني ان الاتفاق بين الموكل 
وو كله على مقابلي مين لا جنع من النظر فيه عرفةالقاضي وتقدر لايل بحسب ما يستصو 4 

على ان وضع هذا الاسثناء لم يكن الا لحكة ارادها الشارع وحمي أن الموكل قد يكو 
أحياً كثير الشفف الام الذي يريد الوصول اليه بواسطة الوكيل أو يكون مضطرب البال 
خائفاً من عدم امكانه الوصول الي مبتفاه الا بهي شخصٍ معين بق بمقدرته أو في أي حالة 
أخرى من مثل هله الاحوال التي رجا تئر على أقكاره ترا يجملد عل التعمد لاركيل نابل 
يزيد كثيراً عا يقتطيه الام ولا كانت هذه المئرات غير كانية للحي بيطلان المقد بحسب 
اعد المروبية اذ بيست بهي من قبيل الأكراه لاني وليس فا ثبي. من قبل افش والندليس 
فالشارع وضع الاستئناء الحكي عنه وقاية لقوق الموكل في مثل تلك الاحوال 

(.4.44 ) حمر استثئاف مدني ١ع‏ ناير 11٠١‏ يحب للدي لوب الحلبي ضد الماج حسين التكفراوي 
(و-.150) حقوق اس ٠١‏ ص لاج 
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184 محاماة خْ لل 





ينتج من ذلك ك ان الواجب على الحام عند النزاع في أمى مقابل متفق متفق عليه ين 
والموكل ان لا تعمل بحكم الاستثناء المنوه عنه الا في مثل الخالة التي وضع الاستثناء لاجابا 
34 أجرة المحابي هي جزء من مصاريف الدعوى ويكني طلب الالزام بالمصاريف 
لجواز تقدير أجرة المحاماة 
53 حضور الخصم الى الجلسة وعرافته في الدعوى بلا واسطة عام لا يمنع من تقدير 
أجرة محام له اذا كان قد لزمه ان يستفتي عاباً فاستفتاه 
9 الانفاقات الشفاهية على قدر معين لاجر اتعاب المحاماة على ان نحرر بها فها بعد 
شرو كتابية تعتبر اتفاقات ثامة ولوحصل بين المتماقدين فيا بمد خلاف خارج عن موضوعها 
منع من ايجاد تلك الكتابة 
7 ليس من موجب على المحامي عند ما يتقاضى مكل اجرة اتعابه أت يلجأ الى 
طريقة استصدار الاوام بتقدير هذه الاجرة من القضاة الذبن نظروا الدعوى بل يحق له ان 
يسلك الخطة العمومية التي لا حرج فيها وي اقامة الخصومة أمام المحكة الختصة 
ب - الحاماة في الجنايات من النظام العام 
١44‏ تحقيق جنايات ) 
اوع في مواد الجنايات يلزم وجود مححام يدافع عن النهم والاكان الح باطلاً لان 
الشارع أوجب وجود المحامي للمحافظة على حق الدفاع كأمى يتعلق بالنظام العمومي "حتى لو 
تنازل عنه الممهم فلا يقبل منه 
( 445 ) استثئاف مصر مدني ٠١‏ فبراير 1505 مرسي افندي علي ضد عمد افتدي حسين ( 41١‏ 
97) حقوق س ١0‏ 
(0ى) عكر مرة قوع 
(451 ) مصر استثثاف مدني 7٠١‏ مابو ١05‏ سليم اندي بسترس الحائي ضد الست كليري هائم 


(4و-؟ ١١١‏ ) حقوق س ١8‏ ص 1١40‏ 


(5و؛) عكم مرة 4413 
( 45 ) نقض وابرام 8١‏ يناير 4 15٠‏ النيابة ضد سيد الصراد )١1.8--+168(‏ حقوق س 39 


ص19" 
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خوك احالة 


186 





أحالق 


أعس الاحالة في المنايات 


١س‏ قوة أمى الاحالة 
ب س قاضي الاحالة . ايضاحات المدعي المدني 
تنفقق الاحالة . قبول المدعي المدني 
شح قاطي الاحالة . الحبس الاحتياطي . المعارضة 
سيد ع 


احالة الدعوى على محكة أخرى ( مدي ) 





١‏ - قوة أصى الاحالة 
6 تم جنايات قديم و١51١‏ جديد ) 

291 المحكة الخلصة بالنظر في أصل الدعوى ليست مقيدة بأمى احالة صادر بناء على 
اجراات غير قاننية لكن ليس لا مم عدم صحة تلك الاجراآت إن تبحث فيا اذا كانت الادلة 
كانية أوغير كافة للاحالة لان البت في ذلك قطي من شرئون قاضي التحقيق واما ها عند عدم 
اكفاية الادلة ولو للاحالة أن نحم بالبراءة لمدم وجود حل للحم لاان نحم ببطلان أمن 


الاحالة قولاً بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى 






( 455 ) انقض وابرام 15 مارس 8 اد سين عقل وآخرون ضد النيابة 
حقوق س ١٠١‏ اص م 
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(معحح موون) 
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ذل أحعالة خول 





ب - قاضي الاحالة . إيضاحات المدعي المدني 
١١‏ قانون تشكيل محا الجنايات الجديدة )15٠8‏ 
يجوز لفاضي الاحالة اذا رأى ضرورة ان يسمع ايضاحات المدعي المدني رغما عما 
جاء في المادة 1١‏ من قانون تشكيل مهام المنايات 


ت - قاضي الاحالة . قبول المدعي المدني 
لل قانون عحاكم الجنايات ) 

16 ليس من الحنم على قاضي الاحالة ان يقبل امامه المدعي بابمق المدتي وانما يجوز 
له ذلك اذا رأى في حضوره فائدة ولذلك باز م أن يسم أقواله أولا” حتى يرى ما اذا كات 
فيها فائدة أم لا 

ث - قاضني الاجالة . ميس الاجتياطي . المعارضة 
( 17 قانون حاكم الجنايات و54 تحقيق جنايات ) 

5 ان المادة + من قانورتب تشكيل محا الخايات ( عدد 4 سنة 4.0 ) التي 
مقتضاها يكرن قاضي الاحالة مخلصاً دون غيره لحك في المبس الاحتياطي بمجرد ثقديم النضية 
اليه لا مخول له حق الفصل في الممارضة التي عملت بالتطبيق للمادة 4" من قانون حقيق الجنايات 
اذا كانت هذه الممارضة عملت قبل ثقديم القضية اليه 








احالة الدعوي من حكئة على تحكة أخرى ( مدنا ) 
٠١5‏ مراضات ) 
597 لاجل قبول طلب احالة الدعوى من محكة على محكة أخرى يجب أن تتحد في 


( 444 ) طنطا امس احالة ١4‏ ديسمير 1501 الثابة ضد احمد سيد احمد يوسف ومن ممه حقوق 
اس 88 ص 4ه 

( 446 ) مشر أمى احالة ١١‏ مارس ١٠١08‏ النيابة ضد «صطق يوسف دياب وآخرين (05 ل 
6 )حتوق س 0# اس 17؟ 

(5ة؛ ) مصراس احالة ١٠١‏ فيراير ه١15‏ النبابة ضد عبود امد غيطاس (48 -ب9.08١1)‏ 
جقوق س 7 ص 0171© 

( 499 ) مصر ابتدائي مدني , نوفير ١4٠+‏ اسماعيل بك عاصم ضد يمقوب بائبا حسن والاوقاف 
(ؤهوا- 08١١)حقرق‏ س8 ص 84م 
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حول احالة 0 





الدعو بين الخصوم والسبب والموضوع وأن تكو نكل من المحكتين من نوزع واحد أي خاضعة 
لقانون واحد ونحت نظام واحد فالشرط الاخير وهو انحاد الحكتين ممدوم بين المحم الاهلية 
والمحام الشرعية ولذلك لم يبز طلب الاحاقة 

4 حيث ان المادة +18 من قانون المرافمات التي نصها اذا طلب أحد الخصوم 
احالة الدعوى على محكة أخرى لسببكونها مقامة بها فيحال هذا الطاب بميماد قرريب على 
الحكة الني قدمت اليها الدعرى أولاً للحم فيه مالم يتحقق من أحوال القضية ان طلب الاحالة 
بقصد مكيدة الخصم » هي موافقة لدادة 10/١‏ من القاثون الفرنساوي . وعلماه القوانين عند 
اتكم على هذه المادة قروا بانة لاجل الفسك بهذه المادة يلزم مراعاة ثلاثة شرو الاول يلزم 
وجود دعو بين متفقتين موضوعاً بين ذات الخصوم واثاني يلزم ان الدعو بين تكونان رفعتا أمام 
محكتين عخللنتين لا امام دائرتين من محكة واحدة والثالث يازم ان تكون الحمتان الثتان رفمت 
اليهما الدعو يان في درجة واحدة في الميئة القشائية ولها اخلصاص واحد بمعنى أن الدعوى الاولى 
اذا كانت مرفوعة أمام حكة ابتدائية والثانية مرفوعة أمام محكمة استثنافية فلا يصح اجابة طلب 
الاحالة لان الحكيتين لا يقال انهما متفقتان في الدرجة وكذا اذا كانت الدعويان مرفوعتيتف 
امام محكبتين مخئانتي الاخلصاص وليستا تابمتين لسلطة قطائية واحدة 

وحيث أن الحا م الشرعية لم تكن تابعة للبثة القضائية التابمة لبها الحا م الاهلية لان النظل 
من أحكام كنا الحكدنين لا ينظر لدى هيثة واحدة بل لكل مرجع خاص به فالنفلم من أحكام 
الحام الشرعية يرفع و بنظر أمام المجلس العبي محكمة مصر الكبرى الشرعية أو امام حضرات 
الاساتذة شيخ الجامع الازهى ومفتي الديار المصرية على حسدب مصدر الحم المتفظم منه ( يحسب 
اللائحة التدية ) وذلك بخلاف عمل اخلصاص روئية الظل من أحكام الحا الاهلية فإبت 
الاحكام التي تصدر من الحا الاهلية الابجدائية يتلم منها أمام حكية الاستثناف باستثئاف 
الحم الصادر وأحكام محكمة الاستئناف لا يقبل النظلم فبها الا باعادة اماس النظر امانها 

للك فلا هصح الاحالة من محتكمة أهلبة على يحكة شرعبة 

(( 454 ) استثئاف مسر مدني ١4‏ اغسطس ١8937‏ خديجه امد ابي بكر ضد ورثة نفيسه بات يمد 

احد أبي بكر ( 1+ 1858-7 ) حقوق س لاس 219 
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هه تحويل حول 





| - نحويل دين مدني 

ب - نحويل دين تجاري 

ت - نحويل سند محرر نحت اذن 
ث - نحويل صوري 


١‏ - تحويل دين مدني 
لوو مدني) 

9 ان المادة 15٠‏ مدني التي اجازت حلول من يدفع درن مدين محل داثنه لم توضع 
الا لظروف مخصوصة ورحمة بالمدين في حالة الشدة وعند مطالبته لدى الاستحقاق با عليه وعجزه 
عن الوفاء. فوضعبا هو افير مسائلتحويل الدبون وعليه فان تحويل الديون المدنية اذا لم يكن برضا 
المدين وليكن مصحوباً بالظروف المذّكورة فغير جائز 

1ه مدني) 

6٠‏ يحب للحم على المدين بقيمة السند المحول بالدفم الى حول اليه أن يكون في 
ذءة ذلك المدين مقدار هذا الدين للمحيل فاذا ثقرر ان المدعى في السند بانه مدين لم يكن 
مديناً بطل الزامه 

(415) جرجا مدني هم مابو 1١00‏ عمد اشدي نهمي الاشتر ضد اد اقتدي موسى وآخرين 
(4و؟ةز-5ءوا)ءتوق س48اصو؟ 
٠‏ (002ه ) مهر مدتي ١‏ مارس ١6١١‏ الخواجه رزق عبد الملك ضد الست هوى هانمكريمة حسن اغا 
تهوجي (-لاوؤ١)‏ حقرق س ١5‏ ص ١4١‏ 
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حول تحويل قود 





(45؟ مدني) 

حيث ان كلا مرن علي محمد السمسار المدعي الحول اليه مبلغ الدين ودولتاو 
البرنسس فاطمه هائم افندي المدعى عليها هما من رعايا ا لحكومة الحلية فيكون قانون الحا الاهلية 
هو الذي يجب تطبيقه في هذه القضية وليس قانون الحام الخثلطة 

وحيث ان المادة 4" من القانون المدني الاهلي قضت بان لاتتتقل ملكية الديون والحقوق 
امبيعة لا يعتبر بيعها صحيحاً الا اذا رضي الملدبن بذلك بموجب كتابة 
وما دام رضا المدين غير موجود في هذه المالة فلا عبرة بيجندية صاحب السند الاصلي اذا 
أجنياً أو وطن والتحويل باطل 


أذ بحت تحويل دن تجاري 
508 وة ع" مدني و4 ؟٠١‏ تجارة ) 
٠ه‏ ان المادة 7١8‏ مدني القاضية بات الموادث الفير رسعية لا تكون حجة على 
المنعاقدين الا اذاكان تار يخها ثابتاً رسمبا انما تسري أحكامها على المعاملات المدنية دون التجارية 
ومن أقوى الادلة على ذلك ملاحظة ما جاء في ذيل المادة .49م مدني الحتصة بانتقال ملكية 
الديون قند نص فيها صريحاً ان السسندات والاوراق التجار ية تنتقل ملكيتها بالنظر الى الغير بمجرد 
التحويل وعلة هذا الاستثناء ان اشتراط ثبوت الناريخ رسعيا في المواد النجارية منشأنه احداث 
المقيات في سبيل هذه المعاملات المستلزمة لزيد السرعة 
على انه يسو للقاضيأن يستخاص من قرائن الاحوال ان التحويل حصل بعد الاستحقاق 
ولو كان تاريخ التحويل سابقاً له أوانه حصل بدون قصد نقل الملكية واذ ذاك يجوز له أن يسمع 
في وجه الحول اليه طمن المدين في سبب الدين الذي لم يكن يجوز له ابداوؤه الا في وجه الدائن 
الاصلي اذ ان الحول اليه يعتبر في امالتين المثار اليهما وكيلا” لا مالك 


١ كان‎ 


001 ) استثثاف مصر مدني 6؟ اقطس 1840 البرتدس قاطية هائم ضد علي عمد السمسار 
(:7--.6م١)‏ حقوق س ها ص 81»* 

٠00 (‏ ) الموسي مدني ٠١‏ مارس 11١١‏ عزيئ افندي ارش ضد سليان اندي كامل ( 103ل 
)حقوق س ١5‏ ص ١4١‏ 


00091 








رجوع الحال اليه على لحيل 


(عددوكحدومددارة) 
.هبحق لحامل الكيالة الرجوع على الحيل اذا عمل عنما بروتستو عدم الدفم سي 
الوقت القانوني . والانذار الرسمي بالدقم عند الاستحقاق يقوم مقام البروكستو القانوتي من حيثية 


حفظ حق رجوع الحال اليه على احيل 
(دكدصارة) 
2*4 اذا لم ثبت الساحب الاصلي ان مقابل الوفاء كان موجوداً عند المسحوب عليه 
كان ضامتا لللحول اليه 


والتحو يل مع اشتراط عدم الرجوع وقبول الحولٍ اليه به يخلي لحيل من الغمانة 

هه لا يجوز لحول اليه أن يطالب مدي بقيمة دين حصلت تسويته قضائياً مع ديون 
أخرى أمام محككة أخرى بل عليه ان برد النحويل الى الحول لكي توف هذا الدين حسب ما 
حصلت النسوية المأّكورة 


ت - تحويل السند المحرر نبت اذن أو ام 
(؟وم؟؟داوهدما تارة) 
20 عند ما يحول السند تحت الاذن الذي هو من الاعمال التجلرربة بحم المادة الثانية 
9 5 

من قانون التجارة نحويلاً صحيحاً تنتقل ملكيته الى المحول البه ويكون حت الحول اليه ثاب قبل 
المدين مباشرة دون أن ريصح المدين الاجتجاج با كان يمكنه أن يتنج به علي المحول مثل دفم 
امبلغ الى هذا المحول أو غير ذلك 

(؟.ه ) استثاف مصر مدي 4؟ مايو 1451 اد جابر ضد الشيخ سالم باعيد (419--.1856) 
حقوق س 58 ص ١٠5‏ 

( 204 ) مصر استثئاف مدني ١10‏ دسيبر 1814 الخواجه خليل ممقد ضه السيد ووسف اد مدكور 
(و++-4+ؤ١)‏ حقوق س ١4‏ ص54 

٠.0 (‏ ) عابدين مدني ٠‏ توفير 150 معارضة يود البرهائيضد الياهو ساسول (9*؟ --ه.6١)‏ 
حقوق س 1لا ص 50 

001 ) يني سويف جزثي مدني 78 هايو *190 الشيخ عبد اليد عبد عواجه ضد عمود سيد 
1ه -- ١9.08‏ ) حتوق س ١8‏ ص 7*8 
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(45؟مدني) 
/اه ه ان النص في سند الدين على انه نحت اذن الدائن يمد اذا صر يها له بتحويل 
دبنه لمن أراد بدون توقف على وضاء المدين لوقوعه مقدما يتحر ير السند 
45+ مدني ومء كل وه١او»4‏ ١و١‏ ور تجارة) 
٠ه‏ حيث ان هذين السندين من السندات المدنية وليس هناك ما .فيه قبول المدعي 
عليه حويلما 
وحيث انه جاء في آخر المادة ووم من القانون المدني ما نصه « وكل هذا بدوفتف 
اجلال باصول التجارة فيا يتعلق بالسئدات والاوراق التي تتقل الملكية فيها بتحويلبا » أبي 
بتظبيرها . وهذة البارة التي جات يمد قوله في ننس المادة المذكورة « لا تنتقل ملكية الديون 
واللتوق المبنة “ولا يصرايما يما الا اذا رضي المدبن بذلك عوج ب كتابة » تفي ان 
القاعدة عدم اثثقال مككية الدبون مدنية كانت أو مجاربة الا اذا رضي المدين بذلك باككيابة وانه 
يستثنى من ذلك أوراق تجارية مخصوصة تتفل فبها المأكية »جرد النظبير عليها وهذه الاوراق 
هي التي توفرت فببا الشروط التي فرضها القانون فأكثسبت صفة زائدة على صنات السندات 
الاعتيادية وصارت ٠‏ عم كنبا مب لتمبدات وضامنة لتنفيذها كعملة يثعامل ع بين التاى واعهاد 
مثل هذه الأوراق وها في ول الاسواق لا بد أن بكون مصرحا به قانوكاً والقانون لم يصريح 
مثل ذلك في المواد المدنية 
وحيث انه بنرض ان امكان اثتقال الملكية بالنظبير وعدم امكانه غير مرتبط بطبيعة المق 
المراد قل ملكيته من كونه مدني أو تجارياً وان ذلك جائز في المواد المدنية يا هو جائز في المواد 
التجارية فان السندات المدنية التي بحت الافن و يراد بها ان ككون مآكيتها قابلة للنقل جرد 
التفير ويتعامل بها كنقود لا يمكن ان تكرن خالية عن الشروط الواجب توفرها في الاوراق 
التجارية لاجل ان تكفسمي الصف السابقة الذدكر اذ لا يجوز ان تمكس القواعد ولا يشترط في 
المواد المدنية ما يجي توفره في المواد التجارية التي لم بعل ها قانون مستقل الا لصو بة تطبيق 
القانون المدني عليبا وعلي هذا لو فرض أن 6 تنقل بالتظبير في المواد المدنبة فلا بد ان يكون 
( 2007 ) اسكندريه مدي 1١‏ توقير 18441 عبده عيد الصيد ضد عيده علي السكري ( ١68‏ 
817 حقوق س ١‏ ص لاه* 
( هه ) قنا ابتداثي مدتي 4 أغسبلس ؟5ذ١‏ جندي فتاؤس ضد مر حسن(148 2 جوور) 
حقوق س لاص 18٠‏ 
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تحويل 






السند المدني الذي نحت الاذن متوفرة فيه شروطه واذا لم تكن تلك الشروط متوفرة 
المدني ا مذ كوريعتب ركند عادي ولو انه نحت الاذن أي ان فائدتة تكون قاصرة على اثبات 
التعهدات وضمانة تننيذها ما هو الخال في السند التجاري الذي نحت الاذن وفقدت منة الشروط 
المذكورة أو بعضها قياساً على المادة م١٠‏ من قانون التجارة 

وحيث ان الشروط ليجب توفرها في بيان قيمة السند الذي نحت الاذن لا بد ان ككون 
من صنف التقود ( المادة ١٠‏ والمادتين ه١٠‏ و؟5١‏ من قانون التجارة ) 

وحيث ان قيمة السندين المرتكن عليما المدعي هي من صنف القمح فلا يكونان مستوفبين 
للشروط التي تبيح تقل الملكبة فيهما بمجرد النظبير وحينتذ <تقىعلى فرض ان تقل المككية في المواد 
المدنية بالتظيير جا لا يمكن اعبار نحو يلها من الياهو مومى الى المدعي وعلى هذا لا يكوتف 
المدعي دايا لللدعى عليه 

وحيث انه لا يمكن اعثاره أيضاً وكلاً عن الياهو مومى لان التحويل المننهى بم الياعو 
امذكور ليس بتوكيل رسي ولاه مستوف للشروط التي بهايعتبر التوكيل الفير رسمي ( المادة 6٠‏ من 
لانحة الاجراآت الداخلية لمحا ك الاهلية ) 

وحيث انه يتتج مما سبق انه يجب رفض دعوي المدعي لان لاصفة في المطالبة 

أسباباللكية محصورة ولايزاد عليها الا يمعرفة السلطة صاحبةالحق في وضعالقوانين 
والنظبيرلم يذكر بالقانون المدني منضمن أسباب الملكية ولا بئذ من قانون التجارة ان الملكية 
تنتقل به في المواد المدنية كما تتقل به في المواد التجارية 
من ذلك أن النحو يل بالنظبيرلا يوجدفي المواد الم نية ولوكانشرط (نحتأمس) موجودابالسند 

ث - نحويل صوري 

0٠‏ ل كانت القواعد المقررة للاشتغال بحرفة المحاماة امام المحالم من قواعد النظامالعام 
وجب على المحكه أن تح من تلقاء نفسها بان كل تحو يل غير حقبيتي عمل بقصد تمكين المحول 
اليه من الاشتفال بحرفة المحاماه خلاقاً للقواعد المقررة لها هو نحو بل صوري ولا تأثير له 

( و.ه ) بني سويف استثاف مدني اول اكتوير ١448‏ علي مود ضد ميخائيل اندي مليك (؟*- 


6) حقوق س ٠١‏ ص 840 

( ١ه‏ ) -وهاج مدني ١؟‏ مارس ١١٠١©‏ كباس اسكندروس ضد عمد غزالي وآخرين (8+*4 
)١90‏ حقوق س ١8‏ ص 7075 

ودسوق مدني ٠6‏ ابريل 1107 عمود ابراهيم الهواري ضد ابراهيم الطويل ( 909 - 15019) 
حقوق س للا ص 3748 





00091 








١‏ - وجوب تعبين المواد المقتضي تحقيقها على يد اعميير 

ب - الحم بتعبين اطبير نحضيري 

ت - حلف الخبراء الهين . وجو به امام قاضي التحقيق 

ث - حلق الخبراء الهين . عدم وجو به امام مأدوري الضبطية القضائية 
اج س لقصير اللبير في الاجراءات القانونية 

ح - حدود وظيفة الخيراء 

اخ - أعمال الخيراء رسعية 

د - يحقيق اللمطوط على يد القاضي 


١|‏ - وجوب تعيين المواد المقتضي تحقيقها على بد المبير 
( ؟؟؟ مرافات ) 
بيجب أن ين في لمكم الصادر تمبين خبير لمواد لمقتضي أخذ لفريره عنما عطق 
لمادة +5 عرافمات فاذا لم يكن الحم الابتداني مشتملاً على ذلك وكانت القضية امام عحكة 
الاستثدف وجب اعادة القضية الى الحكة الابتدائية لمرافمة وصدور الحم مشتملاً على تلك 
المواد التي عمل يانها أولة 
( 011 ) استثاف مصر مدني ٠٠١‏ سيتمير 1845 احد افتدي الحسيني ضد عمد عثني وآخر ( 270 
5 ) حقوق س ١اص‏ ه8* 


3 





00091 





4 خبر خبد 





ب - المكم بتعييين الخميير تحضيدي 
(؟؟؟ و50م مرافمات ) 

له ان الح بتمبين خبير هو من الاحتكام التحضيرية الني لا يجوز استثافها الا عند 

استثثاف لحي في أصل الدعوى 
ات - حلف الخبراء الهين . وجوبه امام قاضي التحقيق 
(٠؟؟‏ مراضات و١5‏ تحقيق 

“69 ان ما فرض على الاطباء ورجال الئنون وكل شخص ذي عبن ةكاطبير الكماوي 
من وجوب حلفهم اليين امام قاضي التحقيق باهم ببدون رأِهم بغاية الذمة هو أمى واجب اداؤاه 
حناً.والا كان العمل لاغياً والح المترتب عليه قابلا للتقض 

ث - حاف اللبراء الهين . عدم وجويه امام مأموري الضبطية القضائة 
( 55 محقيق حنايات قديم و4؟ جديد ) 5 

01 من القواعد القانونية ان الاجراءات القضائية المشترط لصحتها شروطأً معاومة لا 
تلفى اذا لم تستوف تلك الشروط الا اذا نص في القانون صر يحاً على لغوها ومن هذا القبييل 
اشتراط المادة ٠‏ تحقيق جنايات الهين على أهل الخبرة فانه لالم يذكر في تلك المادة ان عدم 
حلف الهين المذكورة يلغي أعمال أهل الميرة فإذلك تبت صحيحة في هذه اللالة . ولااسما ان 
القانون قد راعى في هذا الامس أهمية الاجراءات النضائية فاذا كانت من أركان الحم قفى 
بلنوها اذا لم تستوف ششروطبا بخلاف ما اذا كانت الطهكة غير مقيدة بها كاعمال أهل اعلبرة 





ات قديم و51 جديد ) 





- قصير المبير في الاجراءات القانونية 
(؟007؟ مراضات ) 
وله اذا قصر أهل اعخبرة في الاجراءات القانونية اللازمة لباشرة مأمور بتهكعدم اعلانه 
(؟١ه‏ ) استثثاف مصر مدني 7 ديسسير +140 عمد افندي الشيمي ضد عبد المزيز شليم ( 814 
9 ) حتقوق س ١8‏ اص ١١‏ 
(+ده ) تقش وابرام #١‏ يناير 150 علي عمد شحاته وآخرين ضد النيابة المسومية(150-14) 
حقوق س ١8‏ ص 90105" 
( 4ذه ) نقش وابرام ١؟‏ دسمير ١488‏ عبد اللجيد الفقي وآخرون ضد النيابة ( 4؟/ا - 1858) 
حقوق س ١١‏ ص 1484 
( ١ه‏ ) استثاف مصر مدني 8٠‏ مابو ١845‏ عمان افتدي صدفي ضد الست زينب شتكو (05؟- 
4 )حتقوق س ١4‏ ص 5417 
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خبدر خيرة بذ 





الخصوم باوقات مباشرته لاعمل لكي عكنهم الحضور وابداء ملحوظاتهم على أعاله فان هذا 
التقصير لا يلفى اجراءاته اذا سكت اللخصوم عن الطمن فيها واقنصروا على البحث في رأي أهل 
المبرة لاف غخالفة هذه الاجراآت للقانون ليست هما يهم النظام العام ولا بد للحم فبها من 
طلب اللخصوم 

5 من المبادى" القانونية ان الاجرأآت القانونية الختصة بأعمال أهل الخيرة في المواد 
المانية لاتنطبق على الاجراآت الختصة بأعمال الخيرة في المواد النائية فعدم وجود نص في 
القنون الجناثي عن اجراآت يجب اتباعها عند تعبين أهل اعمبرة ومباشرة مأمور ينهم لاايترتب 
عليه وجوب اتباع الاجراآت المنصوص عنها في قانون المرافمات المدنية 


حَ حدود وظيفة الخلبراء 
(؟؟ مرافمات ) 

/ازة انث وظيفة أهل الخبرة وضعت في القانون لاعانة القاضي على اظبار أمور ليس 
في امكانه اظبارها وحده لارتباطها بعلوم وصنائع مخصوصة فاعمال أهل الخبرة يجب ان ثقف عند 
هذا الحد ولا تتاول شيئاً آخر لايكون من وظيفتهم عم هكعمل تحقيق مثلاً يكون من شأنوٍ 
ائبات حق لاحذ الاخصام ونزعة من الآتخر لان ذلك لا يكون الا امام أشخاص حائزين 
لسلطة القضاء 

والحكة الي قصدها القانون م نكونه اجاز للمحكة ان تأذن لأ هل امخيرة بسماع أقوال الاخصام 
وملاحظائهم وسماع شهادة الشبود بدون تحليف بمين هي مساعدة أهل الخبرة على اتمام مأمور ينهم 
بواسطة مايحصلون عليه من الاستعلامات والاستدلالات التي شاهدوها باننسهم وقت وجودهم 
في محل النزاع كدود العقارات وما ماثئل ذلك 

ومن ثم فلا يجوز ان يكون لاعل المبرة في أعمام صفة تحفيق بتتج عنة اثبات وضع يد أحد 
الخصوم على عقار دون آخر 


(011) نقش وابرام و ديس.بر 19٠١‏ عمد عسكر طد النيابة ( ٠ه‏ س- ١6٠٠‏ ) حقوق س 
كلاصه؛4١‏ 

(107ه) شبين اآكوم مدني 1١‏ مارس 15١7‏ عمد محمد عيد ضد ابراهيم علي حسب الله وأخيه 
1505-50 ) +قرق س لالاص ١١56‏ 
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كلا 








اخ - أمال الليرَاء رسمية 
(5؟؟ و8 ؟ مراضمات ) 
8 لند أجمع علماء التوانين وأحكام الحام على انة لا يجوز الطمن في محاضر أعمال 
الخبراء شكلاً الابطريق النزه ير لا بالطريق الاعتيادي وذلك لانت هذه المحاضر معتبرة 
كالاوراق الرسمية 


1ل و4ااوةا١‏ عتوبات) 
اللخبير المعين من قبل المكة يعتبر من الاشخاص المكلنين بخدمة عمومية المتصوص 
عليهم فيالمواد07١الى‏ 14 اعقو بات فالتمدي عايهم أثناء تأدية المأموررية يعاقب عليه بالموادالمرّكورة 


د - تحقيق الخطوط على بد القاضي 
٠٠0‏ مراضات ) 
بيجب ان يكون تحقيق الخطوط المنوض اجراه لاهل الخبرة نحت مراقبة قاضي 
.بعين إذلك 
فاذا حصل التحقيق بدون مراقبة القاضي يعتبر باطلا و يبطل كا نورتب عليه من الاحكام 


( هاه ) استثاف مصرمدتي ٠١‏ ناير 50 علي افتدي الشريف ورققاء ضد ورثة أجد بك العريف 
١١١١ -- 445(‏ ) حتقوق س8لا ص١4‏ 

زلقده) قنا استثئاف جنح ١١‏ ابريل 1107 الثيابه ضد اجد عليان سعودي ( 8١8‏ -- 15.10) 
حقوق اس 28 ص 1184 

( 000 ) مصر ايتدائي مدني ه يوليه 1851 عمد رشيدي ضد صالح مدقي حقوق س 5 ص ١1١١‏ 
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7 ينذا 
خم 





الاقرار بانكتم واتكار التوقيع به وقوته في الائبات 
(4ه؟ و90 و37 و5513 مراضمات ) 
0 لاليكون اعلنم اتباً لمديونية ماحبه اذا قامت أدلة قوية على انةلم يكن مديئاً 
مع ترجيح جواز ان البصمة م تكن بصمة يده 
0 مت أقر الخصم بان الثم المبصوم على الورقة هو ختمه فلا يلنفت الى ادعائه انه ل 
ير الا اذا أبنت برع شالق انا أعلامة وعم » يزع ول اجوز لبعد لي 
5 
الورقة أقوى من انكار بعض الشبود شبادمهم الموقمة عليها ومن اختلاف أقوال بعضهم أيضاً 
في حقيقتها 
6199# من أ تكر خلمه ثم قضي بصحته بمد الاتكار يازم بعد ذلك بالغرامة المنصوص 
عليها في المادة ”/ا١‏ من قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية ولو انة اعترف بمد التحقيق 
بأن اعلثم ختمه 
1ق ان الاعتراف بانلتم مع اتكار التوقيع به لا 
دع بي ينزو يرها لان القانون المدني لم ينص على ذلك اك الا فيها يتعلق بالسندات الرمية والسندات 
العرفية الممضاة أو الككنوبة التي لم يمحصل اتكاركنابتها أو امضائها حيث لم يبز الطمن فيها الا 
(091) استثثاف مصرمدتي 4؟ بوليه 1461 درسي يدر ضد عبد المقصود بدر ( 9 -+ )1١8481‏ 
حقوق س # ص 1498 
(077) استثثاف ممر جنائي ١9‏ 'ابريل ١86‏ النبابة وياقوت أغا الحبغي ضد,نضل الله ورحم عيبى 
)١ 11-9 +1(‏ حقوق س ١4‏ ص ٠١‏ 
( +07 ) شبين مدي * دسمير ١608‏ حبين السيد زيد ضد عمد عمر بكر ( 959ج-15608) 
حقوق س 9١اا‏ ص 1١١1١‏ 
(4؟ه ) استاف ممر مدني +؟ دسبير 1600 اعد اجد يوي ضدب عنيني اهد الكرديي 
لاو 9.0١)حتقوق‏ س8ا ص١١‏ 


عليه اعلبار الورقة صحيحة حتى 
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بطريق النزوير. اما السندات الحتومة فل يتكلم عنها ولنك لا عند الاعتراف بصحة 
اطتم واتكار التوقيع به عليها بالسندات العرفية المدترف بكتابتها أو بامضائها لان الاعتراف 
بالامضاء يستازم حتها ان المعترف هو الكاتب للامضاء بيده.اما الاعتراف لتم فلا يستلزم 
أن يكون المعترف هو الذي بصمه لانفصاله عنه وجواز توقيع غيره به على خلاف عله ويكفي 
اقامة البرهان على ذلك و بناء عليه يجوز الطمن في هذه االة بالطرق الاعتيادية من غير احتياج 
الدعوى الئزوربر 

هه ليس اتكار التوقيع باطتم وجهاً قانوناً من أوجه الطمن في الحررات اذ وجود 
لتم على ورقة يدل على ان صاحبه هو الذي وقع به عليها الا اذا تخلص هو من هذه القرينة 
بدعوى التزوير أو بيان أوجه مبمة قاطمة في فساد موضوع الورقة 

كاه الاعتراف بالخم يفيد الاعتراف به و بتوقيمه وان كان اعنم يمكن فصلوعن صاحبه 
خلاثاً للامضاء 








وينتج من ذلك أن من اعترف بان انم اموقع به على عقد عرفي هو ختمه وأ ذكر التوقيع 
به بنفسه امت ستحق المي بلراة امخصوص علا رمت لبت ان هو الذي وق الم بف 

017 الايازم حما عند الاعتراف بختم ان يكون صاحبه قد وقع به بنفسه على المسئند 
وحينئذ يكون هناك انكار لخنم متى أ تكر الورثة ان مورتهم وقم بهو و يجب على مد سك 
بالمسئند اثبات التوقيع ففسه 

ان اعتراف أحد طرفي في الحصوم بان ختمه استعمل في التوقيع به على عقد لا يفيد 
الوقيعه به هو بنفسه خلاقاً خالة الاعتراى بالامضاء لذلك ليس من الضروري عند طمنه في عقد 
عرفي اعترف بصحة اللتم المبصوم به عليه ان بركن الى طر بق الطمن بالتزوير بل يمكنه أن 
يثبث أنزوربره بكافة طرق الاثبات القي يمكنه استعاها 





( هه ) مصر استثاف مدني ه؟ ابريل 15١+‏ عمد اجد ريع ضد عمد علي البنا (19508-11159) 
حقوق س ١8‏ ص *188 

( 1ه ) اسيوط استثاف مدني م مارس 4 ١4١‏ امنه بنت خضاري ضد فراجتممود(1505-8819) 
حقوق س 7١‏ ص 388 

(207ه ) استثتاف مهر مدني 9؟ دسمير 4 1١١‏ ورثة عمد بك رضا ضد رقيه هائم(505-085١)‏ 
حقوق س 7١‏ ص 3819 

(4؟ه ) اصوان مدني ٠١‏ توقير ١404‏ مود خليل رضوان ضد ستيته مأشااتّ ( 8 19ه-1504) 
حقوق س 8١‏ اص 32173 
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خدم استخدام فقوا 





34 اذا المدعى عليه اثناء الدعوى التوقيع مختمه على سند عرفي ول يثبت مدعاه فالمحكة 
اذا رأت صحة اعلثم أن نرفض طلب تحقيقه وان نحكم في الموضوع 

»61 الاصل في السندات العرفية واختامما الصحة والقول قول مدعيها والبينة على من 
ادعى خلاف الاصل 

فاذا ادعى أحد عدم صحة السند أواعلتم أوان بصمة الثم لم تكن من صاحبه ولم بدع 
التزويركان للمحكة ان تنظر ذلك وتنصرف في الحكم فيه من تلقاء نفسها 


مسبج ج-ه 


استخرام 
ايج رالاشخاص واهل الصنائع 


١‏ رفت . وقت لالق 
ب - شهادة الخدوم في حق المستخدم 
ات س مسثولية الخخدوم عن أعمال اللادم بالنظر الى غيرهما 
اث مكافأة المستخدم 
اج - مسثولية الخدوم عن أعمال مادم بالنظر الى المادم 





| -. رفت. وقت لاق 
405 و4ء؛ مدلي) 
اذا لم تمين مدة الاجار في المقد جاز لكل من المنماقدين فسخ المقد في أي وقت 

( وله ) ماغه مدي ه ديسسير ه940١‏ مرزوق سعد ضد قرنقك بنت متولي ( وغوه ل 19.8) 
حقوق س 7١‏ ص 158 : 

( ٠ه‏ ) استثاف مصر مدني 9١‏ توقير ١49*‏ بيت مال مديرية أسيوط ضه عبد الرحيم حسن 
(1498-75) حقوق س لم ص 82م 

(١5ه‏ ) استثاف مصر مدني 8؟ ابريل ١8457‏ عمد بك نوح ضد ورثة البرنس عبد الحليم باغا 
1408-0 ) حقوق س ١لا‏ ص 506 ١‏ 
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0 5 استخدام خدم 





أراد بشرط ان يكون في وقت لاثق للفسخ 
فرفت المستخدم المسبب عن محرد الرغبة في الاقنصاد من غير ان يمان بذلك يمد رقاً 
واقماً في وقت غير مناسب و بنحة الحق بطلب تمو يض الضرر 
87 متى وقعت خيانة من المستخدم في الاعمال المكلف بها فكل وقت يحصل فيه 
انفصاله عن الخدمة يمتبر وق لاثقاً الرفت 
ب - شبادة المخدوم في حق المستخدم 
ورك ليس اللخدوم فازماً باعطاء التخدم الذي يرفته ورقة خاو طرفه و بناء عليه فليس 
لاستخدم أدنى حق في النعو يض على عدم اعطانه هذه الورقة 
8 الا بمكن اجبار شخص على الاقرار بخلاف ما يستّده ولو كان اعتقاده فاسدا وغير 
صحيح واذلك لا يمكن لللحكة ان نحم على شخص مخدوم بان يدل لشخص آخر كان مستخدماً 
عنده شرادة حسنة فيه اذا كان يمتقد الخلاف وانما ها ان نحم بفساد اعنقاد الخدوم وحكبا هذا 
يقوم مقام الشبادة 
(ل«داسدتي) 
هاه يسوغ للمخدوم أن ينشر في الجرائد خبر رفت أحد مستخدميه على شرط ان 
هذا النشر لايكون مشتملاً على ما يضر بمصلحة المستخدم أدياً وماد فاذا فمل ذلك كارت 
ملزماً بتعويض الضرر 
“اه حيث ان اشتال اعلان الرفت على نسبته لاتداخل والارتكاب ل يترتب عليه 
مس شرف المستأفف لانة لم يكن بطريقة علنية بل في ورقة خصوصية آسامت للستأنف نفسه 
فلا يستحق أيضاً أي تمويض عن نسبة هذه الأوصاف اليه في ورقة الاعلان لكن من حيث 
ان هذه الاوصاف هي من الاوصاف المنائية التي لا يصح اسنادها الشخص الا بعد تحقبقات 
(عمه) استثثاف ممر مدني 4 ابريل 1494 احمد اقندي شحاته ضد الماليةحقوق س ١١‏ ص ١9‏ 
( مه ) استثاف مصر مدني ١9‏ دسمبر 1101 تود افندي احجد ضد السيد عبد الخالق الساداث 
(4١#--اء6١)‏ حقوق س لا١‏ ص 4ه 
( 6ه ) استثئاف مصر مدني م ينايره 85 ١ديوان‏ الاوقاف ضد علي حسن الشويخ )١814-151(‏ 
حقوق س ٠١‏ ص 517 
(معه) عكم رةه 
(1مه ) استثثاف ممير مدني 0؟ فبراير 1894 علي فهمي ضد ديوان الاوناق (05؟ - )١46+‏ 
حقوق س ةا ص 4١‏ 
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نا وقد أسندها ديوان الاوقاف الى المستأنف بدون حصول الاولى 
دون 00 
إحيث ان اسنادها اليه وان لم يترتب عليه ضرر له لكن قد أخطأ فيه ديوان الاوقاف لا 

1 للواقع فان ذلك لم تبحث الحكة فيه ولا من سلطنها البحث فيه لاخلصاصه 
بلحا كم الجنائية بل لحصوله بدون تحقيقات معثبرة قانوة 

وحيث انه بناء على ذلك يجب لى ديوان الاوقاف ان يعدل عن هذا الاسناد ويعطيه 
شبادة برفته خالية من ذ كر تلك الاوصاف لا من ذكر أدنى شائية كا يطلب المتأنف لان في 
ذلك لا له على ان بيدي غير المقيقة التي يمتقدها الما الذي يازمه هو ان لا يذكر فيها 
أوصاقاً جنائية قط 


ت - مكانأة المستخدم 
/61ه لا مكانأة في اللمدمة التي لم تكن فيها المكالأة مشروطة في عقد الاستخدام أو 
كانت نفماً معلوماً من منافم المدمةيا هو حاصل في خدمة الحكومة 
والمراد بالمكافأة جزاء مالي غير الاجرة أو المرنب المنفق_ عليعا يعطى عند الانفصال 
من اتخدمة 


5 مسؤولية المخدوم عن اعمال الخادم بالنظر الى غيرهما 
(عوامدتي) 

078 كل عمل يحصل من الموظف في شرئون وظيفته ينفذ بالنظر الى الغير وعلىادارة 
تلك الوظيفة حمل تبعته 

على الآآمى والخدوم ان يتحملا تبعة أعمال مأموريهما وخادميهما وليس ليا ان 
.بدعيا بعد ذلك فساد تلك الاعمال بالنظر الى شخص ثالث 

( امه ) استثئاف مهر مدني ٠‏ فبراير ١440‏ جرجس سليان ضد البرنس حليم باشا حقوق 
سن # ص 07م 

( 4ه ) استثثئاف مصر مدي ١؟‏ دسمبر ١8401‏ مديرية الفرية ضد بوسف شحاته وآخرين (5138- 
٠‏ حقوق س5 اص 594 

( وه ) استثتاف مصر مدني ١5‏ مابو 18517 نظارة الاشفال ضد حسانين دسوقي(؟85ه-485١)‏ 
حقوق اس اا ص. ٠١8‏ 
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3 اسنتخدام خدم 





ان المكومة ومصا حب كائر الافراد مسرذولة مدياً عن أعمال علطا لني رتكونها 
حال ثأدية الوظيفة مطلقاً سواء كان رغ عن ارادتهم امال أو تقصير أو طاهة لاهواتهم الذائية اذ 
ان آم اثتقاء المستخدم الامين موكول اليها وعلييا تبعة عمله لانه طبقاً لنص القانون وآزاء علمائه 

فى ان يكون الفعل الناجم عنه الضرر واقماً من الخدم حال تأدية ية أعمالم المكلفين بها عادة 
1 مخدوميهم وليس هناك موجب لان يكون القمل وأقنا بأ الخدوم 

27 من استأجر عتما العمل من الاتمال كان مسوتول عن الضرر انان من عمل 
مأجوره : وعلى هذا القياس يكون مسوئولا من استأجر مهندسا لعملى ناي وتتج عن عمل اند 
هدم أوشيء آخر أوجب ضرراً بالفير 

و براعي في ثقدير التعويض قيمة الضرر وحالة من وقع منه ومن وقع عليه 





اج - مسؤولية المخدوم عن أعمال المادم بالنظر الى الخدم 
(عوامدي) 
و ليس عفادم أصيب جرح أثناء تأدية وظينته بسبب اهمال منه أن يلقعلى مخدومه 
المسؤلية المدنية ارتكانا على المادة ٠6+‏ من القانون الماني 


مج جه 


( 0ه ) اسكندريه جنح 75 سبتمير 1854 النيابة ضد ابراهيم طنش وآخرين ( )18884-16٠٠‏ 
حقوق س ١١‏ ص 082* 

( 041 ) مصر استثثاف مدني 4؟ اكتوير 1507 مصلحة البوستة ضد الشيخ اجد صالم ( ١199‏ - 
)حقرق س *0 ص 4ه 

(؟4ه ) استثاف مصر مدني ١١‏ مارس ١8417‏ خديجه هائم بحب ضد ورثة عبد الرحن اجد -1١(‏ 
)حتوق س ١17‏ ص ١*8‏ 

( ؟4ه ) المطارين مدني ١8‏ يوليه 1405 عبدالميم حامد ضد مصلحة خف رالسواحل ١505-8840‏ 
حقوق س ؟لا ص 8م 
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خدمة ا جكومة 


رفت المستخدمين 
١‏ س وجوب قرار مجلس الأديب 


ب وجوب مراعاة حق المستخدم بالمماش 

ت - عدم كفاءة المستخدم 

ث- حق المستخدم بالرفنية ( شهادة اعملو من الخدمة ) . تعويض 
اج الجختصاص الحا في المنازعات الناشئة عن الرفت 


| - وجوب قرار مجلس التأديب 
( 4ه لائحة ترتيب الحاكر ). 

5 ان مناد المادة 4ه من لائحة ترتيب الحالم الاهلية يقضي بوجود مالس تأدبية 
وما دامت مالس الأديب موجودة فلا بسوغ للحكومة رفت مستخدم بدون حاكة اذا كانت 
تنسب اليه أمآ من الامور اي مر على شرفه أو نم سكرامته وحسن سمعته 

وقد انشلت مجااس الأديب لمنفمة المستخدمين فعي ذمانة لم من جه ةكؤنما تحميهم من 
الانهام باطلا بامور من شأنها أن توكثر على مستقبلهم وفي بعض الاحيان على حقوقهم المكنسبة 
كالمماش . وعليه فالشارع اما أراد بنشكيل مجالس التأديب نزع هذه السلطة من شخص الناظر 


( 044 ) استثاف مصر مدني؟ فراير ١4910‏ احم اشدي درويش ضد المتاية ( 04م - 55و ) 





حقوق س ١‏ ص 2431 
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واعطاءها الى هيئة رأى فيها الضمانة الكافية للحم على الاحوال القي»سمنافع المستخدم الجسيمة 
ويكني ابقاراه الحق للناظر في فصل المستخدم في أي وقت أراد لغير سبب من هذا القبييل 


ب ٠‏ وجوب مراعأة حق المستخدم بالمعاش 
(لملوم40وعء؛ مدتي) 

6 حيث انه في امور العقود عند مالتوفر الشروط فيها تكون المقوق الاحْمالية المقيدة 
بشرط بثابة حق مكنسب لعدم تأثير القوانين الجديدة على الموادث السابقة عليها 

وحيث ان الق المقيد بشرط يمتبر كأنه مجرد حق نات عندتمام الشرط المتوقف عليه الحصول 
على فائدة من ذلك المقد 

وحيث انه لو كان الامى بخلاف ذلك لكان غير بمكن الفبيز بين أكنساب اللق ويين 
ابتدائه اعني بين الوقت الذي صار فيه المق موجوداً وبين الوقت الذي نشأ فيه ذلك الحق 

وحيث ان قبول الحكومة شخصاً في خدمتها وقبول ذلك الشخص الوظيفة المعينة له يعتبر 
عفدا لازماً بين الطرفين والشروط المنوجب اتباعها فيه هي المدونة في لون الاساسية الختصة 
بالوظيفة المذكورة ولا سها المدونة بلائحة المعاشات ولا بمكن تعديل ذلك المقد الا بناء على اتفاق 
جديد بين المماقدين 

وحيث ان منعم أحد المتعاقدين عن الانتفاع بكافة المزايا الحتوي عليها المقد وحرمانه من 
أعى قد يمكن انه كان السبب في قبول العقد يعد تمديلا للعقد المذكور 

وحيث انه لو صار الام كذلك لاحتملحرمان أحد الخماقدين من الفائدة التي كان ينصدها 
وهي تلك الفائدة لني بها تبسر له ايجاد ففقة عائلة والقيام بشونون معاشها متيقن ان امائلة الم كورة 
59 ثم في ضنك المعيشة من بعده 

8 حيث انه وانكانت الاجازات تعد من باب التكرم الا انه لا يجوز عدلاً للحكومة 
أن ترفت مستخدماً بعد عيائه ييضعة ايام بدون ان تعطيه اجازة يتمالج فيمدتما حق يمكنه بمدها 
مباشرة اعمال وظيفته خصوصاً .تى كانت عاقبة ذلك الرف تكاقبة الرفت الذي نحن بصدده اي 
حرمان ورثة المستخدم في حال وفاته من المعاش المستحق للم ومعاماتهم في اعطانهم المعاش بحسب 


( ه؛ه ) استثناف مصر مدني 4 أبريل ١884‏ كلفدان هائم ضد امال ( )١4848--1٠8‏ حقوق 
نس # ص 0ه 
(41ه ) مصر ابتدائي مدني ؟ دسمبر ١845‏ تادرس الياس ضد الالية حقوق س 4+ ص *١5‏ 
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قانون أقل فائدة م من القانون المقتضي معاملهم بموجبه في حالة وفاة مورثهم وهو في الخدمة 

وحيث فيهذه الالة مادامت الحكرمةل ‏ توجه ادنى لوم على المنوفى فلذا يجب اعتبار حصول 
رقه في وقت غير لاثق واعتباره متوفاً وهو في الخدمة 

/041 انه وان كانت اجارة الاشخاص غير الممين لها مدة تبيح للمخدوم أن رفت 
المستخدم في اي وقت شاء وكانت قوانين الاستخدام في الحكومة لاتعارض هذه القاعدة العامة 
الا انه يفهم من روح قوانين خدمة الحكومة ان الرفت بيجب أن يكون في وقت لاثق بحبث لا 
يحرم المستخدم من حق متنظر الوصول اليه كالماش والا وجب على الحكومة تمويض المستخدم 
المرفوت بغير سبب منصوص عليه بما يعادل قيمة ذلك الحق الذي فقده 


تتا - عدم كفاءة المستخدم 
(+0: و4كء؛ مدني) 

01 حث حيث ان ججيع حكومات أم المدنية ومنها الحكومة المصرية قد أنخذت الطرق 
اللازمة لتحقيقها سير ذلاك الاتفاق السابق فسنت الاوائج والاوامس والقوانين التى يوصل اتباعها 
لهذه الناية فانها جملت لتحقيق الشرط الاول ان طالب التوظيف في وظيفة معلم يازمه أن يكون 
حابرا لشبادة تدل على توفر هذا الشرط فيه وهذه الشهادة لاتعطى الا بعد تأدية جملة امتحانات 
وحيازة عدة شوادات قبلا ولتوفر الشرط الثاني عبنت لكل مدرسة ناظرا وفي نظارة المعارف جملة 

من المراقبين والمتنشين ليراقبوا حالة المملمين من جهة قبامهم بالشرط الثاني وثوفره فيهم وجملت 
بجلس التأدبب الحم الفاصل في حق من مخالف مرغوب الشرط الاني 

وحيث أله يتضح جلا انه ل يمكن ان تبر لمم كفو لتعلم الا اذا توفرفيه هذان 
الشرطان الاولان فاذا وجد احدهما وفقد الآخر ازم أن 0 بانه عديم الكناءة للتعلم 

وحيث انه لا يتيسر للحكرمة أن تحقق لاول وهلة توفر هذين الشرطين في طالب التعليم 
والافادة خجملت الشرط الاول أصلاً أولاً أقبول الطالب في وظائف التدر يس لبولة التحصل 

( 47ه ) استثتاف مصر مدني ؟١‏ ديسمير ١605‏ نظارة المالية ضد عمد افندي سيوني ( 145 - 
5 )حقوق س م ص 204 


(44ه ) استثثاف مصر مدني 1١‏ يوليه ١85+‏ نظارة العارف ضد عد افتدينميم(؟1455-91) 
حقوق س م ص 59" 
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على ما يفيده بوجود الشهادة في بده وصلاحية تمبينه بمجرد وجود هذه الشبادة معه وجعلت قيامه 
بالامى الثاني وهو ما لا بتحقق اتصافه به الا بلماشرة واعميرة والمراقبة شرطاًالاستمراره في 
الوظيفة حيث اذا اخل بهذا الشرط في وقت من الاوقات فلا المق المطلق في نزع هذه 
الوظيفة منه لمدم كفاءته لها واذا ابقته تكون قد ارتكبت جريمة عظيمة في حق الامة بإسسرها 
واخلت بالنظام العام التي وجدت هي للمحافظة عليه 


ث - حو المستخدم بالرفتية ٠.‏ تمويض 
( ام عال 4؟ مابو ١4488‏ وقرار مجلس النظار ١855‏ و١5١١‏ مدني ) 

8 اذا وظف انسان في الحكومة لممل خاص ثم اتتهى عمله فرفت بناء على ذلك 
ثم طاب رقتيته فلم تعط له لتقصير نسب اليه في عمله ثم وجدت تلك النهمة على غير اساس فلا 
يحق له طلب الماهية عنمدة تعطيله بلا رفتبة لان ذلك لابدخل نحت قرار مجاس النظار الصادر 
في سنة 1494 الذي بتكم عن الموقوفين عن اداء وظائفهم لثيء نسب البهم تبرأت ساحتهم 
منه الا انه في هذه الخالة يجوز ان يعلى للمستخدم المرفوت تعو يض ثقدره الحكة 

+6 با .انه من الضروري لكل حاكم بمقنضى قوانين أو اوامس خصوصاً فها يتعلق 
بالجزاآت ان يستعمل الالفاظ التي استعملبا الام او القانون الححكوم بمقتضاه حتى يكون حكه 
موافناً له حيث ان لكل لنظة استعملا القانون اصطلاحاً خاصابها ولا يقبل من الك اذا استعمل 
اافظة اخرى يكون ها معنى آخر اصطلاجي الث يقول اردت بهذه اللفظة المنى الذي اراده 
القانون من اللفظة التي استعملها حيث انه ل يكن هو مقناً أو مصدرا للاوامس بل من وظيفته 
تطبيقها على علاتما 1 

وبا انه والخالة هذه كان استمال لنظة«الطرد»فياعلان المتأنف عليه بالرفت الت الام 
العا الصادر في4؟ مابو سنة مم١‏ وقول مندوب الكومة الآن انالمراد بها الرفت غير مقبول 
ايض بل كان الواجب استمال لنظة الرفت اذا كان الرفت مطابماً للاصول والقواعد المقررة 

١‏ منذ ما ابطلت اللحكومة اعطا الرفاتي لم يعد يجوز لاحد مستخدميها مطالبتها بها في 

(48ه ) استثاف ممر مدني ؟؟ مارس ١8807‏ عد اتندي الخامي ضد نظارة المالية (24 ل 
441) حقوق س ؟ ص 1م 


( .هه ) مصر ابتدائي مدني 4؟ دسمير ١8417‏ المالية ضد بثاي بقطر حقوقس * ص 4707 
(١ده‏ ) استثثاف مصر مدني ١4‏ ابريل ١894‏ أحد افندي شحاته ضد المالية حقوق س١‏ ص ١88‏ 
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ادم استخدام كا 





حال انفصاله من الخدمة ولا يترني على عدم اعطاله اياها ادنى تعويض 

1ه ان مصالح الحكومة لها بحسب القانون مالي المت المطلق في أن ترفت مستخدمبها 
المارجين عن هيثة الال في أي وقت شاءت وان عدم اعطالها لموئلاء المستخدمين المرفوتين 
اعلان الرفت او شبادة خاو الطرف لا يكبي لاعتبارم باقين في خدمنها اذا كانوا قد اتقطموا عن 
العمل فملاً على انه يمكنهم أن يطالبوا بتعويض نظير التأخير في اعطاء ورقة خلو الطرف اذا كان 
قد اصابهم من ذلك التأخير ضر فلي 


جَ اختصاص الحام في امنازعات الناشئة عن الرفت 
٠6 (‏ لائحة ترتيب المحاكم ) 

0ه بان دعوى بشاي افندي بقطر هي مطالبة المكرمة بعطل واضرار يسبب رقه 
رفاً محا للقوانين والاوامس وحيننذ صارت الحام الاهلية مختصة بنظر هذه الدعوى وامثاها طب 
المادة الهامسة عشرة من لانحة ترتيب الام الاهلية 

وبا ان النظر فيا اذا كان الامى الصادر من سعادة ناظر المالية بطرد المستأفف عليه من 
الخدمة جاء مواقا للاوامى والقوانين أم لا يعد تأويلاً لامره بل تأويلاً للام العالي الصادر 
في 4 مابو سنة مم١‏ كي بنظر أن كان ما اجراه مواقا له أم لا فهذا فضلاً عن كرنه 23 
خصائص الحام الاهلية فهو من أمم واجبانها 

5ن حيث انه لا ينسنى لنلك الحم نظر طلبات النمو يضالا اذا بحثت فها اذا كانت 
الاجراآات المدعى بنسبب الضرر عنها حصلت موافقة للاصول او مخالفة. ولاشك في ان مجلس 
التأديب واحكامه هي من الاجراآت الادارية لا القضائية فان ذات الام الصادر بتشكله قد 
سماه مجلس الادارة والتأديب واذا تكون لام الاهلية مختصة بان تبحث في القرارات الصادرة 
منه لنتحق من مواققة العمل او عخالئته 


( ؟هه) الموسي مدني 54 يونيه ١4٠+‏ عبد الرحن افندي البردي ضد نظارة المالية ( 81م 
ينها 





0 ) حقوق س 38 


(005) عكمغرة 


( 4هه ) استثثاف مصرمد ني 15 يوليه 185 نظارة المعارف ضد عمد اشدينميم(898-915١)‏ 





حقوق س لم ص 19" 

واستثئاف مصر مدني ١٠6‏ مابو ١848‏ علي افندي صقر ضد الالية ( ١84564 - ١5٠‏ ) حتوق 
سن ١٠ص‏ 407* 

واحكام_كثيرة 
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اختصاص 


اختصاص قضائي ( مدني ) 


)1١(‏ قيمة الدعوى 
١‏ ب تقدير المدعي دعواه اساس الاختصاص 
ب - تعدد المدعين في دعوى واحدة 
ت - مراعاة اصل اللدين دون الملحقات 
ث - مراعاة اصل الدين عند التزاع فيه 
جٍِ - دين موالف من سندات مختلفة 
اح س ايضاح الاستثنا امععلى للمحكة اللمزئية بالاظر الى قيمة اللدين 
اخ س اتفاق الخصوم على اختصاص الحكة المزلية 
د ب ثقدير قيمة الدعوى العينية 
4 حاول الحا الجديدة محل الحام السابقة في الدعاوي القدبمة 
(؟) مرك الحكة 
رح محل تننيذ التعبد وحل الاقامة 
زح اخئلاف حلي المدين والضامن 
ست قضايا الحكومة 
ز») النظام العام 
ش - بطلان الاتفاق على اخنصاص مخالف النظام العام 
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اخ ص ص اختصاص 0 





ص - مراعاة الحكة النظام العام في الاختصاص وعدمه 
ض - القوانين الجديدة والوقائع السابقة 
ط ‏ عدم الاختصاص وعدم قبول الدعوى 
ظ ‏ اتباع الفرع للاصل 
ع - مسئلة الاختصاص «قدمة في النظر على الموضوع 
(4) النزاع على الاختصاص 
غ س وجوب الدفع بعدم الالختصاص قبل أي دفع آخر فها عدا ما بخص النظام العام 
() الخملاف على الاختصاص بين محككتين 
فس الاحكام الخختصة بهذا الملاف 


)1( قِيمن الدعوف 


١‏ - تقدير المدعى دعواه اساس الاختصاص 
( 0م مراضمات) 
ووه ان المعتبر في وصف الدعوى بالنظر الى الاختصاص هو حقيقة موضوعها وصفته 
القانونية لا الوصف الذي يصفها به الخصوم فاذا وصفوها وصناً يجملرا خارجة عرى الختصاص 
الحكة المطروحة لديها ولكنها كانت بالحقيقة من اختصاص الحمكة الملذكورة نظرتها الحكة ول 
تلتفت الى اقوالم 
6ه ان تفدير لدعي قيمة دعواه سواء كان في صحيفة الدعوى او في طلباته الختامية 
( هه ) استثتاف معرمدي 34 يتاير 1493 عبد الحق يد وآخرضد زيب هاام(158--66م١)‏ 
حقوق س ١١‏ ص لال 


( دهه ) اسثثاف مصر مدني ؟ يناير 1845 عتقاء المرحوم ملك برهائم ضد البرنس عد سعيد بك 
ناظر وقف ملك برهام )١450--6+(‏ حقوق س ١١‏ ص 7 
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يكون ‏ في دعاوي القوق الشخصية المثقولة ‏ اساسا لتعرين الحكة الختصة بنظر تلك الدعوى 
بين ان تكون ابتدائية أو جزثية ولصفة الح الصادر من الحكة بين ان يكون ابتداا أو ابابا 
ولا يلنفت في تعبين جهة الاختصاص وصفة ما ترآى للمحكة المكم به الى ما حكلت به فملاً 
ب - تعدد المدعين في دعوى واحدة 
+٠‏ مراضات) 
/وه اذا اجتمع عدد من الدائنين وطالبوا مدياً واحد بلغ لم عليه فينظر من جمة 
الاختصاص وصفة الحم الى مقدار مطلوب كل واحد منهم على حدته لا الى جوع طلبهم جميماً 
الا اذا كانوا ( الداينين ) متضامنين او كان المتعهد به غير قابل للقسمة فينظر حينئذ الى جملة المبلغ 
المطالب به صفقة واحدة من غير تهزثة 
ات - مراعاة اصل الدين دون الملحقات 
0 ءراضات ) 
هه ان الادة ٠؟‏ من قانون المرافمات قضت بان الدعاوي ثقدر باعتبار قيمة الطلب 
ولا يضاف الى هذه القيمة عند التقدير ما يكون مستحقاً قبل رفع الدعوى من الفوائد والمسائر 
والمصار يف وغيرها من الملحقات 
فالتعويض اذا كان ناشت عن الطلب الاصل لايكون من شأنه أن يجمل الحكة الجزئية 
غير مختصة بنظر.الدعوى اذا كان باضافته الى الطلب الاصلى يجمل القيمة فوق نصاب الحكة 
المذكورة حتى انه لاجمل القضية قابلة للاستثئاف اذا كان الطلب الاصلي دون نصاب الاستثثاف 
لان البحث في الدعوى انما ينتاول الموضوع الاصلي وما عدا ذلك فبو فرع تابع للاصل وقاضي 





الاصل هو قاضي الفرع 
ث - مراعاة أصل الدين عند الأزاع فيه 
0 مراضات ) 
089 اذا توفي مدين بأكثر من ماية جنيه ورفع الدائن على أحد الورئة دعوى يطاليه 
1 (009) عكم 6 00 





( ههه ) دسوق حزثي مدني ٠‏ توفير 110٠‏ حنا يوسف سلهان وأخيه ضد الست فوميه بنت عطيه 
ومن مها )١865--18441(‏ قوق س ١٠(اص‏ 5018 

( وهه ) طنط ابتدائي مدني ٠؟‏ يناير 11٠١‏ الشيخ أحد سلمان ضد مود أشدي عطيه (ووعت 
)حتوق س 1٠١‏ ص 35+ 
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خ صا ص اختتصاص كر 





بها يجزء من الدين مناسب لخصته لا تبلغ قيمته المأية جنيه ونازع المدعى عليه فيأصل الدبنكانت 
الحكة الجزئية غير مختدة لان المدعى به جزء من دين متنازع فيه لا دين تام 
اذا كانت قيمة الدعوى لانتجاوز اختصاص الام المزئية يجب مع ذلك أنترقم 
الى الحكة الكلية اذا كان الفصل فيها يترتب عليه البحش في امى 'نزيد قيمته عن اختصاص 
القاضي الجزثي فاذا طالب شخص آخر مباغ لا .يزيد عن عشرة آلاف قرش تمويضاً له عما لقه 
من الضرر سبب عدم تنفيل عقد لزيد قيمته عن هذا القدر وجب ان يرفع هذا الطلب الى 
الحكة الكلية اذا دفع المدعى عليه بسقوط حق المدعي في الفسلك به 
0 اذا رفع المدعي دعوى يطلب بها دفع نصيبه من دين يتكر المدعى عليه وجوده 
تمين الاختصاص بحسب قيمة الدين كله لا بحسب الجزه الذي يطلبه المدعي 
7ه ان ما ورد بالمادة "٠‏ مرافعات حيث قالتهاذا كان المبلغ المراد المطالية به جنا 
من دين متنازع فيه يتجاوز قيمة هذا المبلغ ول يكن باقياً من ن الدين المذكور يكون التقدير اعبار 
قيمة الدين بهامه» ‏ هذا لا يصح القسك به الافي <لة ما اذا ادعي شخص أن له ديا على 
آخر وانه يطالبه يجزء منذلك الدين مع بقاء حقه في مطالبته بالجزء الآ حر كا لو كان الدين يجن 
على أقساط وطالب الدائن بالقسط المستحق فنازعه المدعى عليه في مجوع الدين فالتقدير باعتبار 
الجموع ولكن في حالة ما اذا كانت المطالبة بالجزء الباقي من الدين بغير أن يحفظ المدععي حقه 
بالمطالبة يجزء آخر منه فالتقدير هو باعتبار الباقي 
“1ه متى كان المباغ المطالب به جزءا مندين متنازع فيأصله يكون الاختصاص للمحكة 
التي لها الحق في نظر أصل الددين 
ولا عبرة يجعل المباغ المطالب بهكاقي من الدين س على اعتبار ان ما سواه من الاصل قد 
تسددكله ‏ اذا كان الشخص المدعى عليه له المق في أن يتازع وحده باصل الدين كلمما لو 
كان وارناً وبقية الورئة قبلوا الدين ودفعوا ماخصهم فيه .لان قول القانون « باق من الدبن » 
انما براد به أن يكون الاصل مسالا به 
( 50 ) استثاف مصر مدني +9 مارس ١4١١‏ الشبخ دسوق يبوبي ومن ممه ضد عمد تعد افتدي 
سلمان )١6٠٠--**0(‏ حقوق س ١١‏ ص 3194 
(011) اصوان مدني ١؟‏ دسمير 1404 بره وعائشه ضد الشيخ عمد ابراهيم اغا عمد السلواوي 
)١9: 4-٠‏ حقوق س 3١‏ ص 801 
( 0ه ) مر ابتدانيمدتي 1١‏ نوفير حسن حسانين ضد سليم وأمينمسمد قوق س 4 ١‏ ص117ه 


( +01 ) شبين مدني 1١‏ مابو 16١‏ الست أسمهان ضد الست عبوشه عيسوي ( 16١8-8514‏ ) 
حقرق س ١4‏ ص 1١١١‏ 
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جَ - دين مؤلف من سندات مختلفة 
(60 مراضات ) 


8 لا نختص الحكة الجزلية بالحم في في القضايا الناجة عن سندات مختلفة اذا كان 
مجموعها يزيد عن عشرة آلاف قرش الا اذا كانت :لك السندات متضمنة ه طلات متعددة » 
مثل قيمة اجار ودين قرض ونود يد غلالوما أشبه اما اذا كانت السندات من نوع واحد فجموعها 
طلب واحد واذا زادت عن عثمرة آلاف قرش ككون قد تجاوزت اختصاص المزني 

0 ان:يان مفردات الملغ المطالب به تمو يضا لا يقرتب عليه قانواً اعتبار الدعوى 
مشتملة على طلبات متعددة ناشثة عن سندات محتافة بالنظر الى الاختصاص بل يمتبر بالنظر 
لذلك جوع الب كاملا 


اح - ايضاح الاستثناء المعطى للمحكمة المزئية بالنظر الى قيمة الدبن 
(5؟ مرافات ) 

5ه ان المادة 1م مرافمات خولت الحكة المزئية نوعين من الاختصاص اختصاصا 
عاماً غير مقيد بشروط بالنظر في كافة الدعاوي التي لا نزيد قيمنها عن عشرة آلاف غرش 
واختصاصاً فوق الدادة مقيداً بشروط محدودة في الدعاوي التينزيد قيسمها عن عشرة 1 لافغرش 
فليس من الصواب اذ الاخذ بالشروط الموجودة في القسم الثاني من المادة الملذكورة وجملها في 
القسم الاولك انه ليس من الصواب الاستنتاج بان الشروط المطلوية لان ككون الحكة المزئية 
مختصة في القضايا التي تزيد قبسنها عن عشرة لاف غرش هي مطاوبة أيضا عند ما تكرن قيمة 
المدعى به أقل من هذا المبلغ 

فاذا كانت قيمة الدعوى لالتجاوز عشرة آلاف غر شكانت من اختصاص الحمكة المزثية 
عملا" بالقسم الاول من المادة +7 مرافمات ولا حاجة حينثذ لان ينظر فيا اذا كانت لقع نحت 








(غده) قنا ابتدائي مدني يدث جار كوول ١‏ موري علي جموريضد قناوي بك عمرري (( لهسم 
6 ) حقوق سن ١8‏ اص 1١5‏ وتأيد استثاياً في ؟ مارس ١864‏ 

( ه+ه ) ممر ابتدائي مدني ٠١‏ مارس 1898 راف حسن شد فودء تويشي ( 901 - هه ) 
<قوق س ١4‏ ص 3١91‏ وتأيد استثنافياً في ؟ فبراير ١55‏ 

1ه ) استثاف مصر مدني 15 مارس 1485 جابر وهبه ضد وهبه سميد (4 )١4456--‏ 
حقرق س ١4‏ ص 3*1 
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اختصاص يلذا 






أي شرط دن الشروط المطلوبة في القسم الثاني من هذه أما اذا زادت قيمتها عن ذلك 
فلاجل الفصل في أمى الاختصاص بجب البحث حينئذ فها اذا كانت الشروط المطلو بة في القسم 
الثاني من المادة المأكورة متوفرة أو غير متوفرة 


اخ - اتفاق الخصوم على اختصاص الحمكة المزثية 
(؟7؟ مراضات ) 
أده الحم الذي إيصدر منالحكة اب ئية في المازعات التي يرفمها اليها الخصوم برضائهم 
واتناقهم لاحيوز أن بكون اننبائاً الا اذا تق الخصوم على ذلك لان اشتراط اتفاقهم حينئذ على 
كي الحم مانا أعى واجب قانونً با للمادة 0 حرافمات 
وان اتفاق الخصوم على اختصاص الحكة الجزئية بنظر ما ينأ ينهم من الخلاف جائز وهذا 
الاتفاق هو مثابة قانون بيجب على اللخصوم الرجوع اليه وليس فيه ما يخل بالنظام العام وقد اجازته 
المادة لا مرافءات بنص صريح 
وووان القاضيالجزي مختص عتتضى المادة /0؟ من قانون المرافمات فيالمواد المدنية 
والتجارية بان ينظر بصفة في الدعاوي الت يتن الاخصام على رفمبا اليه الا انه لا يجوز 
انون التعاقدين أن يتفقوا على ان كل المازعات التي تنشاً عن العقد الحرر ينهما يفصل فيها 
ابتدائياً ققط بمعرفة القاضي الجزئي فان مثل هذا .لاتفاق باطل لخالنته للنظام الموضوع للمحاكم 
قد وضع الشارع فيالمادة ٠٠‏ مرافمات الشرط الذي به يمكن لقاضي الامور المزئية 
أن يسمع دعوى غير داخلة في دائرة اختصاصه وهذا الشرط هو ان يكون الطرفان متفقين على 
ان يحم قاضي ا ان 
أن يكون اتفاق اللخصمين على ان يحم القاضي الجزثي في دعواهما نهائياً بصفة 
قا على ذلك يعتبر انهم لم يتفقا على ان بحم القاضي المذكور نبا 
هذا ول يكن الغرض من المادة 4؟1 من قانون المرافمات ( القاضية بالث الدفع يعدم 
( 3ه ) مصر استثئاف مدني 7 مايو 16١5‏ ابراهيم افندي رشدي ضد الست كامله هام ( 911 - 
7 )حتقوق س الا ص 9١0‏ 
( 014 ) مصر استثئاف مدني 8؟ مابو ١4007‏ الست اقبال دلير واخرىضد الشيخ عمد عمر الاتجباوي 
)1١6١0--59(‏ حتقوق س لاص 48م" 
(19ه ) مصر استثاف مدني ١‏ ونه 14037 الست رقيه هائم ومصطف افتدى نور الدين ضد ابرهيم 
افندي لطي ( 3199 سا ١607‏ ) حقوق س ”0 ص 7935 
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الاختصاص يجب ان يقدم امام حكة أول درجة قبل ما عداه من اوجه الدفع الاخرى ) توسيع 
اختصاص الحام بحيث تحصل غ لنة القواعد الموضوعة عن اختصاص كل منها والا لكان ممناها 
وضع قاعدة للخروج عن قواعد الاختصاص 

61/٠‏ اذا تضمن عقد اتناقاً على محل اختصاص وكان ذلك الاتفاق في فالدة أحد 
امتعاقدين وحده جاز له العدول عنه لكنه يمتبر حينئذ متنازلا” عن الاستفادة من ذلك الاتفاق 
الذي رك به الطرف الآ خر مقدماً حق الاستئئاف فان التنازل عن حق الاستثئاف هنا لا يعتبر 
حاصلة الاعن الاستثناف الذيكان يجوز رفعه عن الحم اذا صدر من الحكة التي في داثرنها 
محل الاختصاص المتفق عليه 

د - تقدير قيمة الدعاوي المينية 
٠0 (‏ مراضات ) 

انه وان قضت القواعد القانونية بان ترفع الدعوى بحسب قيمتها الاصلية لكن 
المادة ٠٠‏ مرافعات المعدلة بدكر يتو 0م اغسطسسنة 1847 نصت بوجه خاص على ان المنازعات 
المتعلقة بالاراضي يكون تقديرها باعتبار ضر ببة الارض مضرو بة في عشررن 

1ض تنمين قيمة العقار المننازع فيه منحيث الاختصاص بحسب قيمة الضر ببة المفروضة 
عليه للحكومة فني حلة عدم وجود ضر ين الحكة خبيراً لتقدير القيمة . أما اذاكان المقار 
مفروضاً عليه ضريبة فليس للمحكة أن تبحث بخبير تعينه عن صحة التقدير الذي عمل بناء علي 
الضريبة المالية 

“1/89 يجب الاعنماد في معرفة اختصاص الحاكم بالنظر الى القيمة الحقيقية للعقار المتتازع فيه 
على القيمة المقدرة في العقد فتى كانت هذهالقيمة مقدرة في المقد ول يثبتانالتقدير كان بنية المرب 
من دفع الرسوم أو الاضرار باحد ما وجب اتخاذها اساسا لمعرفة الاختصاص واما الطريقة الي 











07١ (‏ ) ملوي مدني ١8‏ ابريل 1904 عمد متح الل بك بركات ض.د عرفات عبد القصود شامين 
(59١ظ1‏ --905١ا)حتقوق‏ سالاص ١5+‏ 

071 ) بني سويف استثثاف مدني 4؟ ينابر 1851 قطب حسين ضد محروس اسماعيل18451-30) 
حقوق ص 7١ااص "1١10‏ 

( اه ) مينا القمج مدني 4 ينابر 1108 سيد امد عوده ضد خضرءينتمتنصور (1564-119453) 
حقوق س 87٠‏ ص 8010 

( 7ه ) مصر استثاف مدتي ه فبراير ١6٠٠١‏ عد افندي السمريضد عمد افنديشنيق(14584-84) 
حقوق س 6٠لاص 51١‏ 
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أوجدتها لانضحة الرسوم وهي الضريبة السنوية مضروبة في عشرين فانها وضعت ليرجع اليها ققط 
متّى تعذر الوصول لمعرفة القيمة المقيقية 

5/ حيث ان المنازعات المتملقة بالحقوق المقررة على الاموال الثابتة هي في الاصل من 
اختصاص الحا الكلية لاغير 

وحيث ان واضع القانون عند ما رأى أن بح الحا البزئية حق الحم في بعضالمنازعات 
امتعلقة بتك المقوق حدد الاختصاص فبها يجمل قيمة المدعى به امامها لا لتجاوز المشرة آلاف 
قرشكا قرر ذلك في الاموال المنقولة 

وحيث ان الشأن في المنازعات التملقة بالاموال الثابتة ان تكون طبات الاخصام فبها 
محصورة في انم بثبوت حق عيني أو ننيه من غير ان بكون للاخصام فرها عناية بتقدير قيمة أو 
طلب مبلغ وذلك بالنسبة لتعدد اسباب الملكية أو الحقوق بفير امبادلة كالميراث واهبة وضع اليد 
ومضي المدة وغير ذلك 

وحيث ان بيان القيمة ضروري الحكم بالاختصاص او عدمه ولذلك رأى واضم القانون ان 
يثبت قاعدة يرجع اليها عند جهل القيمة اوعدم التعرض اليها في امثال تلك المنارعات المجردة 
في الاصل عن التقدير 

وحيث ان القاعدة التي وضعت لذلك ملحوظ فيها التوصل الى بيان قيمة الثي٠‏ الممتازع فيه 
بطريقة ظنية لا غير ولا يمكن أن يكون ها تأثير على حقوق المنخاصمين بشيء ما 

وحيث ان موضوع المنازعة في هذه الدعوى معينة قيمته الحقيقية بوجه ثابت وللاخصام شأن 
في لقديره وطلب الم بثبوته او نفيه 

وحيث لذلك لا سوغ الرجوع الى تلك القاعدة لزوال مقتضيها وهو جهل القيمة وعدم 
التعرض اليبا من جهة ولا يقرتب على ذلك من نرجيح جانب الشك على اليقين من جهة أخرى 
مراعاة لما بوهم ظاهى النص بغير الننات الى قصد انع ومراعاة الفرض الذي وضعت 
لاجله هذه القاعدة 

وك ان واضع القانون نص بالفقرة الرابعة من المادة ٠‏ من قانون المرافمات الممدلة 
بالامن العا الصادر بتاريخ «١‏ اغسطس سنة «185 على انه اذا كانت المنازعة بين دائن ومدينه 
بشأن رهن منقول أو رهن عقار قيكون التقدير باعتبار الدين الذي حصل الرهن من أجله 

( 4ه ) شبين مدني ١4‏ أوفير م١‏ عد أقديكسير ضد عبد الله ماضي ( 410١‏ ل 586م١1)‏ 

حقوق س لاا ص 591 


عاع 600 





لحف اختصاص خ صا ص 





وحيث ان الرهن هو من المقوق المينية وقد لاحظ واضع القانون في ثقدير القيمة فيه مبلغ 
الدين وهذا مما يدل على ان الممول عليه في حالة الل بالقيمة واحمال المحم بوت حق شخصي 
في مبلغ من التقود انما هو القيمة المعيئة بالمقد 

وحيث بناء على ما تقدم جميعه وكون مبلغ ان الممين في العقد انك به المدعي في هذم 
الدعوى ,يزيد عن المشرة آلاف قرش وللمدعي الحق في طلب الحم به برى ان المسألة الفرعية 
المرفوعة من كيل أحد المدعى علبهما همي في محابا ا 

وحيث أن رفع ه هذه الدعوى من المدعي انما كان امام الحكة الختصة بها اصلا ولذللك يازم 
ابماء النصل في المصاريف مع التقرير باحلة الاخصام على الحكة الختصة 

هلاه اذا كان المدعي في دعوى استرداد عقار طالب أب بالريع ١‏ شعق قدرت 
قيمة الدعوى باعتبار قيمة المقار المسترد مضاناً اليه الريع لان الريع المستتحق ليس من «الملحقات» 
بالمعنى المقصود منها في المادة 0 من قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية بل هو بعض 
من الدعوى غير منفصل عنها 

ذ ‏ حلول الحا المديدة محل الحا الساقة في الدعاوي القدعة 
55١‏ و١م‏ و00 مراضات و5 لانحه الترتيب و» اللامحة الوقنية ) 

لا يمكن الاحتجاج بان محكة الاستثناف الاهلية حلت بحل مجلس الاستثئاف 
الملنى وحيننذ تكون مختصة ا كان هو مختصاً به وكان هو ينظر في استثئاف الاحكام الصادرة من 
الول الابتدائية ثية الملفاة التي كانت في مقام الا م الابتدائية فيكون حينتذ لحكة الاستئئاف 
ايضاً المق ف في ان تفصل في هذه الاحكا. ام - لانه لا يكني لان تكون عحكة الاستثثاف عخلصة 
بالنظر في الدعوى ان يكون حك فيها غك ابتدائية بل يلزم أن يكون موضوعها ايض ما 
يختص بمحكة الاستثناف النظر فيه وتدل على ذلك المواد 75 وام وام مرافمات و يو'يده ايضا ما 
ورد بالمادة حم من لانحة الحام الاهلية فانه يوجب عدم اخصاص الحام الاهلية فها لل 
يخصصها به القانون . ولم يأت في لانحة الاحكام الوقتية ما يخالف ذلك بل انمنطوق المادة الثانية 
منها لايق ادنى شك في هذه المسألة فانها قالت « الاحكام التي صدرت في غيبة بعض الاخصام 





( هلاه ) الزقازيق استثثاف مدني 5؟ مارس ١5١4‏ سلمان حيري ضد ديران الاوياف ( 894 - 
4 ) حقوق س ١لا‏ ص 0785 

( دلاه ) استثتاف مصر مدني 15 ينابر 1١89٠‏ ارمنيوس حنا ضد بندادي موسى ( )١4498-814٠‏ 
حتوق س 4 ص 581 
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وككون الممارضة فيها جائزة الى يوم ابنداء الاك المستجدة في العمل يسوغ لقديم الممارضة فيها 
بة المقررة في قانون المرافنات في المواد المدنية والتجارية وعلى حسب 
الاصول المتعلقة الاختصاص الميئة في القانون المكور ويكون الاجراء على هذا الوجه ايضا فها 
تماق بالاحكام التي يكون استثنافها جار ٠‏ 

و بناء على ذلك يكون المقصود من المادة الثانية .مها ان التضايا المنظورة وقت صدور اللايحة 
امام الجالس الملغاة يجب رفمها لحك الموئد الجزلية الختصة با أو للمحام الابتدائية الختصة بها 
أو لحا الاستثناف الختصة بها على انما لم يكن ها تأثير في المألة الحالية حيث انه لم تكن منظورة 
امام الجالس الملغاة وقت العمل بالقانون الحالي بالوجه الآبلي. وكذلك ما ورد بالمادة الماشرة منها 
5 3 نص بلحم بجواز الممارضة أو الاستئناف او الالياس او بعدمه يمني انه اذا كان وقت 
صدور الحم المامون فيه تجيز القوانين المعمول بها وقنئذ الطدن المرفوع فيحم بجوازه من الحسكة 
اللختصة بالفصل فيه 








مركر المحكيت 


ر - محل تنفيذ التعبد 
( 4؟ مراضات ) 

رعلا وعملاً ان تعبين جهة للوفاء مغابرة لحل اقامة المدين لا يترتب عليه 
في امعاملات المدنية اعتبار هذه الجهة نظير محل مختار يول اختصاص محكة هذه اللهة نظر 
النزاع المتولد عن عقد الاتفاق لان +ل ما يستفاد من النص في العقد ان الوفاء يكون في الهة 
التي اختارها المتعاقدان أو احدهما وهو الدائن على الفالب اذ الوفاء الاختباري هو الذي يكون 
في هذه اللهة دون اثوفاء الخبري 
( +09 ) الوسي مدني » اكعوير 1١١١‏ ممارطة التبخ علي الشرفاوي د يوس ف كركور وعريقه 
هام ( 9م44 1١901‏ ) حقوق س لاا اص ٠١‏ 

وعايدين عدي ١+‏ توقير 54017 السيد عد الغريف ممارض ضد ند أفندع, عفيني ممارض ضده 
1106-8411 ) حقوق س ملاس م 

واستثاف مهلر «دفي و بابر ١9017‏ الست زينب نور ضد زايهه هام ( لوست 15١‏ ) حقوق 
اس الا ص 3١8‏ 9 


ليلا 
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أما ما جاء فيالعبارة السابعة من المادة + مرافمات من اجازة مطالبة المدين قضائيًا فيالمواد 
التجارية في امحل الذي تعبد بالوفاء به فامى اسئثنائني خاص بالامور التجارية والاصل باق علىما 
هو عليه في الامور المدنية 
/الاةه ان محرد ذكر حل لدفع القيمة فيه في عقد مدني لا بوئخذ منه بمفرده الا اتفاق 
المتعاقدين على دفع قيمة التعبد في محل معين اراده امتماقدان لمصلحته.ا ولا يترتب عليه وحده 
تغبير الاختصاص الاصلي لان مثل هذا تتضي شرطاً صر با 
لكن لما كان الاختصاص من هذا النوع لا يمس النظام العام فليس للمحكة أن تتعرض له 
من تلقاء نفسها 
8ه ان اشتراط الدفع في محل الدائن لا يغير الاختصاص الا في المواد التجارية . 
وانما يمتبر هذا الشرط في المواد المدنية لتحمبل المدين ننقات الانتقال للوفاء في محل الدائن فقط 
8/ه انه وان تكن القاعدة العموءية الاختصاص ان المدير بي يبع * محكة المدعى عليه الا 
انه قد يتذق المتعاقدون على غير ذلك 0 لنتغيذ عقدم محلا مختاراً وهذا الاختيار يجمل 
محكة ذلك المحل مختصة بنظر اللخصومة التي يذ المقد 
هذا قد اصطلح التجار وغيرم في ا في السندات والعقود وهي 
«والدفع بمصر » يقصدون بها أنيكون تننيذ التعبد بمصر وان تكون محاكه مختصة بنظر الخصوعة 
الناشئة عن ذلك التتؤيذ واصطلاحهم هذا قد فهمته الحام ونظارة الحقانية كما هو وجارتهم عليه 
لذلاك وجب احترامه لان الغرض من العقود المقاصد والمعاني 
٠ه‏ اذا تمهد أحد الورثة بدفع دين مورثه في محل معين يجمل المحكمة التابع لدائرتما 
الحل المنفق عليه مختصة بنظر الدعوى والدائن اعليار في رفع دعواه الى الحكة التابع الدائرتها 
محل فتح التركة او الحكة التابع ذا مل أحد الورثة سواء كان محل الوارث المذّكور هو محل اقامته 
الشرعي أو امحل الذي تعبد : 
( 9ه ) قا جزثي مدي 5؟ اغسطس 15١0©‏ بشاره افتدي شولي ضد اسماعيل عورش( 2111 
+166 ) حقرق س فلاص 056" 
( هلاه ) مسر ابتدائي مدني ١؟‏ مارس 110 ممارضة عمد اقتدي فاضل ضد سليم اندي مصوراتي 
والأقاية ( 489- 9086١)ءقوق‏ س الا ص *9م 
لقره) استؤاف مدني 1 يونيو ١10*‏ الحاج حسن الهندي ضد عبد الصمد ابو عيشه (551 
الل م.16 ) حقوق س 18 اص 3781 
(١8ه)‏ استئئاف «هر مدني 7؟ مارس ١6٠١‏ الستات خضره ومن معها ضد الستات زكيه وفرسه 
(4+؟ سلموو١ا)حترق‏ س وا صلاوه 5 











يذ التعود فيه 
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خ صا ص اختصاص قار 





ز ‏ اختلاف لي المدين والضامن 
( 4 مرافضات ) 

امه اذا اقام زيد على مرو قضية في محكة ثم طرأ لاحد المتخاصمين انك يدغل 
شخماً 06 في الدعوى بصفة ضامن أوذي شأن آخر وكان ذلك الثالث غير تابع للنحكة 
المنظورة امامها الدعوى فان هذا لا يخير اخنصاصها بالم في الدعوى الاصلية المطروحة للديها 

ها والذي ,بريد 'دخال ذلك الثالث ان يطلبه امام الجتكمة التابع ها جرياً على القاعدة 
الاصلية من اتباع المدعي محكمة المدعى عليه 

؟امرة ان عدم اخنصاص المكمة بدعوى الضمان لا يغير شيئً من الخلصاصها بالدعوى 
الاصلية فان دعوى الضمان تنيع في الاختصاص الدعوى الاصلية وليس المكس فوجود شخص 
أجنبي التبعة في الدعوى بصفته ضامناً لا يترتب على وجوده عدم النظر في الدعوى الاصلية وائما 
يحم بمدم الاخلصاص في دعوى ااضمان ققط وينظر في البإقي 

1 اذا رفمت الدعوى في أن واحد على مدين وضاءن له فالحكمة التي في دائرما 
محل اقامة المدين الاصلي هي وحدها الختصة بالنظر في الدعوى أما التقرة الاولى من المادة 4م 

هن قانون المرافمات فلا يع.ل بها الا اذا كان تعهد أحد المدينين مساوياً لتمبد ال > رع الوا 


س - قضايا المكومة 


(امى عال 16 مابو 1455 ) 











5 ان الامن العالي الرقيم ١8‏ مابو سنة +18 القاضي باختصاص ام معينة في نظر 
قضايا المكومة لم يفرق بين ان تكون الدعوى مرفوعة على المكومة وحدها أو عليها وعلى سواها 
وبانمام النظر في دوح الام العالمي المشار اليه يرى أن الذارع مد به حصر الاختصاص في 


(1مه) استثاق مصر مدني +؟ بتار 1457 مونى اجون ضد ننم الباهو' اجون ( 580 م 
١49+‏ ) حترق س (لاص ١45‏ 

( ؟2» ) استثاف مصر مدني اول يونيه ١845‏ الورنيسر 
#58 ح ووو ) كوق ان وض أوة 

١‏ ؟مه ) اسكندرية استثئاف مدني 15 ابريل 15١+‏ درويش انتدي «صطق ضد الماج جد رشيد 
(و؛:--+.6١)حقوق‏ س84ا ص 5610 

(غده ) اليزة مدني ١‏ ستمير 150 ابراهيم سيد جيد ضد كاتب اول محكمة الجيزه 3900 حب 
)٠٠‏ حقوقس 


ب هام انتدي ضد داود اضدي ساهان 
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ما يتملق بالقضايا التي ,ترفع على احكومة بصنة مدعي عليها أصلاً في عدد قليل من الام تلافاً 
لكارة النغقات ودرءا الدصاعب الو لني تلاقيبا الحكومة فيا لو بق المال على أصله من السير على 

مقتضى القواعد العمومية . فهذا القصد نهب ملاحظته في أية دعوى أترفع على المكومة لا فرق 
في ذلك بين أن تكون الدعوى موجية عايها وحدها أو عليها ولى آخر 


(؟) للنظام العام 


ش ‏ بطلان الانفاق على الختصاص مخالف النظام العام 
الماك ) 

وه لاحق لاحد من أفراد الامة أن يخرج عر النظام الذي قرره الوازع لنض 
الخصومات فلا يجوز لوطنبين أن نقتا على الخاصمة امام سلطة قضائية غير معيئة للها ولا ريصح 
القول بان هذا يمد نحكيا لان القاضي لا يكون حكاً لانه موظف عمومي 

ان اتفاق طرفي الخصوم الوطنبين على جمل القضاء الختاط هو الحتص بنظر كل 
نزاع يحدث ينمهما انما هو ااتغاق باطل لخالفته للنظام العام فلا قيمة له في نظر القانون وزوال مقمول 
هذا الاتقاق يجمل الماك الاهلية مخئصة 


٠6 (‏ وذ لانحة وترتي 








ص - مراعاة الحكلة النظام العام فى الاختصاص وعدمه 

٠6 (‏ وذ لانحة ترتيب الحا ) 
/اارة لا وغ للفحكية ان م بعدم الاختصاص من تلقاء نفها الا اذا رأت ان 
٠‏ سكونهاعن الحم به ماساً انطوق المادتين ٠١‏ و15 من لائحة ترتيب الاك 


همه ) اسثاف ممر مدقي ؟ دسمير 506 المثار حمسن ني شد احد فؤاد بأغا ( 8ه م 
)توق س هلاص 314 

( كوه ) الموسي مدثي + فراير 1501 اجد فؤاد باثا ضد مده سليان المطار (95؟1 سل 
)حتقوق س ١65‏ ص ٠١5‏ 

( اده ) بتي سويف ابتداني مدتي 4؟ ينابر 14519 قطب حسين ضد محروس أ ماعيل (5 م 
1 ) حقرق س (١5‏ ص 117» 
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ره ان اختصامى الحكمة وعدم اختصاصبا انما يكون بالنسبة لاصل موضوع الهدعوى 
المطروحة اءاموا أي ان ينظر للامى الاولي المعروض الذي هو أساس التخخاصم وعلته الدائر عليها 
من جهة كونه عختضاً نظره بكم وداخلا في دامر منظورام! المباحة ها انوا أو غير ص 
فعي ممنوعة عنه لوجود جهة أخرى شأنها القضاء فيه . ذان ظهر الاختصاص جرت الحكمة على 
الخول ها من النظر والفصل وان ظبر ضده رفضت النظر وامتنعت من الفصل موضوعً واما 
المسائل الفرعية التي تعرض أثناء السير في الموضوع الاصلي الاولي فينظر اليها أأيضاً مر جهة 
الاختصاص وعدمه بكينية انه ان ظبر الاختصاص جرى العمل على الفصل فيها وفي الموضوع 
وان ظبر عدم الاخختصاص أ أوقف نظر الموضوع حق بحم ني تلك المسائل من 0 
هذا اذا كان الفصل في الموضوع غير ممكن الا بد افسلييا اما اذا كان الفصل فيه مكنا بدونها 
فلا ايقاف ولا تعليق وتجري الحكة على النصل والنظر فيكون عدم اخاصاص الحمكة المطروح 
امامها الموضوع الاصلي الا ولي بالمسئلة الفرعية غير موجب عدم اختصاصا بنظر االدعوى 

8 اخلصاص الحا م يتحدد بموضوع الدعوى الممظورة امامها والنزاع في مستندات 
الموضوع لا نع الاخنصاص ولاحكة في حلة هذا النزاع ان #ضي في المستندات اذا كانت 
مخئصة أو ان توقف نظر الموضوع حتى ثضى في المستندات الجهة الخاصة 

9٠‏ حيث انه يجن في هذا الصدد القبيز بين عدم الاختصاص ائخاص وعدم 
الاختصاص العام لانه إذاكان من السلم امكان احترام الاحكام الصادرة من قاض لااختصاص 
له فها فصل فيه فليس ذلك من المقبول ان كان الفاصل غير قاض فيا فصل فيه 

وحيث ان لانحة ترتيب الحم قد بينت بادى الامى اختصاصما العام وجادت قوانين 
المرافعات وفرقت بعد ذلك الاختصاص بين الحام التابعة لكل نوع 

وحيث انه يجب اذناننكون قيمة الاحكام الصادرة من محكة ل تعد الا قانون المرافمات 
عن غير ان تتجاوز الحد المبين لنوتها في لانحة ترتيب الحام اكير ءن قيمة ما تصدره الحاكم 
لني 1" محترم قانون تشكياما النظامي دا تقفعند حدودها التي ل |بسح هاولا مثا بتجاوزهاوذلك 





زممه)١‏ ابتقاف مقن مدق دير 1495 حوب عبد الل المبعي 0 عدي هام 1443 - 
*85) حقوق س ه سام 

(حده ) مسر ابتدائي مدني.+ ديمير 59ى١‏ ىهام , 
ييف (05117 - ١9610‏ ) حقوق س١‏ ص 5868 وا 
« ) استثئاف مصر مدني ١5‏ ديسبر ١797‏ خضره بنت على ضد فيلوءنيا يوسفيان ( 9و ا 





باغا شريف ضد ورثة علي 
ات يفي ارس هقهذ 





)حتوق س ازا ص 4١‏ 


00091 








لان المحمكة الاولى خرجت عن دائرة الختصاصها اعخاص والثانية تهاوزت حد اختصاصها السام 
الذي يجب عايها الوقوف عنده 

وحيث ان الفاضي بتخطيه هذه الحدود صار عدي الصنة في الفصل واصبح كانه في بلد 
اجنبي و«تى العدمت صفة الححكة في الفصل لا تتكون أحكامها أحكاناً ولا قضامها قضاة وائما 
.يكونون كافراد قصاوا فما رقم البهم وصاغوا فصلهم في قالب الاحكام على انه وان كان ذلك في 
استطاعنهم فليس فيوسعهم ان يمنحوها هن عندياتهم ما حرمه الشارع من القوة لاختصاص الشارع 
بذاك دون غيره 

وحيث ان مثل هذا التعدي في الاختصاص لا يجوز انطواراه حت عدم الاختصاص 
بالنسبة لنوع القضايا لان نوع القضية في هذه الدعوى وهو نزع العقارات يدخل في اختصاص 
الحا 5 الاهلية والختاطة وانما مختص بها احداهما دون الاخرى حسما ثقتضيه جنسية المقاضين 

وحيث ان الشارع نفسه قد اتى على الفرق بين عدم الاختصاص الخاص وااعام كا ينضح 
ذلك من مقارنة الفقرة الاولى منالمادة 1"4 مرافمات 35 الفقرة الثانية ممباحدث جاء في الاولى: 
ان الاخصام يجب علبهم ان يدفموا بعدم الاختصاص من حيث نوع القضايا بادى' الامى قبل 
لموضوع والمسائل الأرعية وجاء في الثانية : ان الاخصام ان يطمنوا بعدم 
الاختصاص البين في المادتين ٠١‏ و١1‏ من لانحة ترتيب الحا م في أي وقت كان وللمحا كم ان 
محم فيها من ثلقاء سيا 

وحيث انه يجب اذا ان لايكون رفع عدم الاختصاص في هذه القضية من النوع الاول 
بل يجب ان يكون من النوع الثاني 

وحيث ان الشارع لما صرح في المدة السابقة بالفرق بينهما نوه عن صحة الحم الصادر 
من محكة غير مختصة بالنبة لنوع القضايا عتى رضي الاخصام بالترافع امامبا واشار الى عدم 
صحة الحم اذا خرجت الحكة دن دائرة اختصاص نوعها مهما تراضت الاخصام صراحة أو 
دلالة 

وحيث انه لا صحة اقول دن يعترض فبةول بعدم خروج الحكة الاهلية من داثرة اختصاص 
نوعها اذا فصلت في قضية مختاطة رما قال ان الحا الاهاية والحام الختلطة متحدة النوع 
لاشترلكا في الفصل في القضايا المدنية باسم الحضرة النخيمة الحدبوية لانه او صح قوله فذلك 
فقط في القول باعتبار هذين النوعين محاكم مصرية لان توزيع القضايا حسب نوعما لابمين فقط 








ان يأنوا بطلباتهم في 
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نوع المحاكم بل يجوب ب ان تشترط معه طريقة نوز يعها وكيفية فصلما ومن ثم فثرق عظيم بين الحاكم 
الاهلية والمحام الختلطة و بين ما تتبعه من القوان, نين المتبايئة بعضها عن بعض تباينا اصبح عظها 
بمد التعديلات التي ادخلت على القانون الاهلي 

وحيث انه يستحيل تصور قضية من اختصاص الماك الختاطة تفصلفيها المحكم الاهلية 
فصلا صحيحاً أو بالمكس فلايجب اعتبارها من نوع واحد ما دام الشارع ابعد فها مهما حتى لا 
يتصور في حالة ما أن تقوم الحم الاهلية مقام الما الك الختاطة أو باامكس 


- القوانين الجديدة والوقائع السابقة 
( ؟ لانحة ترتيب الحاكم وأمس عال ١١‏ ابريل 1450) 
حيث ان القوانين التي تصدر بتغيير الاختصاص لا نسري على الوقائع السابقةعليها 

كا جاء في المادة © من لانحة ترئيب الحم الاهلية ولو قيل بخلاف ذلك لترتب على ذلك 
مضار جسيمة نها تكبد مصاريف جمة بلا فائدة وءنها تأخير الفصل في القضية زم طويلا بعد 
حصول الاجراات والتحقيقات العديدة التي حصلت في هذه الدعوى وجعلرا صالحة الحم 

وحيث ان اقوال الاخصام النهائية حددت الاختصاص بطريقة ثابتة لا يمكن معرا تفسير 
ذلك الاختصاص بالنسبة للوقائع والدعاوي التي رفعت قبل تغيير ذلك الاختصاص 

وحيث ان القانون الذي بحم بتغبير الاختصاص لا يسمري على لوقائع السابق نظرها قبل 
نشره الا اذا وجد فيه نص صريح يقضي بان ذلك القانون يسري ايضأ على الوقائم والدعاوي 
الساءق نظرها ولم يقض فيها وقت صدوره 

وحيث انالدكر بتو الصادر بتاريخ؟1 ابريلسنة 1860 لم يوجد فيه نص يقضي بان احكامه 
تسر على الدعاوي المنظورة امام الحم وصارت صاحة الحم فكرن المحكة هبي 
اللختصة بنظر هذه الدعوى وذلك لوا القوانين التي تعتبر بحرد اجراات كالمواعيد وطرق 
المرافعة فانها تسري على الوقائع التي حصلت قبل نشرها وأما القوانين التي تغير طرق الائبات 
فيجب القبيز بخصوصها بين القوانين التي تمين شر وط قبول الاثيات و بين التي تبين الاجراات 
اللازم اتباءه! لاجل الوصول اليه فبمه القوانين الاخيرة تسري على الدعاوي السابقة على نشرها 
لامها 3 نمس الموضوع مطلقا ولا تضر يحقوق صار الكتسامها و'ما القوانين الاولى ومى التي تمين 


كوه ) طتطا 
حنا وآخرين ( 5*5 -- ١884‏ ) حقوق سن ها ص 5313 
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شروط قبول الاثبات فرذه نمس موضوع الحقوق ولذا يجب النظر فما اذا كان تطبيفباعل القضايا 
السابقة لنشرها يضر بالق المكتسب اولا يضر فان تطبيقها على المنازعات الما ١‏ 
من أوجه الادلة الييكانت قب لصدور هذا القانون فلا ينطبق عليها . فانكان 
الآن مثلا يقضي بعدم جواز الاثبات بالبينة في ما زادت قيمته عن الخسماثة قرش فبذا القانون 
لا يسري على الوقائع والدعاوي والعقود التي حصات وقت العمل بمقتضى القانون:لدني لل.حاكم 
الاهلية الذي خول جواز الاثبات بالبيئة لد مبلخ الااف قرشكا هو مبين فيالمادة 6٠؟‏ منه وان 
كان الفرض من القانون الحديث نوسيع داثرة الاثبات كان جمل الائ! بالبينة جائرا لحد لني 
قرش فهذا القانون يسري على الوقائع السابقة صدوره لعدم حصول أي ضر أن تماقدوا اعماداً 
على القوانين السابقة القانون الجديد 

9 أحكا م القوانين الجديدة في الاختصاص تسري على الوقائع الماضية . فاذاحككت 
محكة ما بعدم اختصاصها بنظر قضية واحالت نظرها على محكة اخرى عختصة ثم الفيت الحكة 
التي قضت بعدم الاختصاص وقام بعدها محكة جديدة مختصة بنظر ذلك الموضوع جاز تقديم 
الدعوى ا وصرف النظر عن تأثير حم الحكة المنا 5 حيث الاحالة على عحكة اخرى 

ولاعنع الحم . ن نظر الدعوى مرة أخرى الا اذا كان با 














ط- عدم الاختصاص وعدم قبول الهدعوى 


0918 يوجد فرق جوهري بين الحم بمدم الاختصاص وبين الحكم بعدم قبول 
الدعوى فان عدم الاختصاص يفيد منع المكة من النظر في موضوع النزاع لانه من الختصاص 
هيثة قضائية اخرى وعدم قبول الدعوى يفيد ان الحكة مختصة بنظر ذلك الموضوع ولتكنما لم 
ثقبل الحكم فيه لاسباب قانونية لولم تكن «وجودة لكانت نظرته 


ظ - اتباع الفرع للاصل 
5ه من القواعد القانونية ان اقاضي في دعوى ان يفي في جميع المسائل المتعلقة بها 


لعوء) مص مدي 09 ماي 1454 السيد خضر أبو المرا حم شد الاوثاف: قاس علس ولع 

(ء؟وه ) استثاف مصر هدي 8؟ ابريل ١458‏ البرنسيس زيده هانم ومديرية الغرية ضب دائرة 
طوسون باشا ( وه حل 4م1١‏ ) حقوق س ٠١‏ ص0 05؟ 

( 4وه ) استثثاف مصر جنائي ه مابو ١898‏ ااثيابة ضد عد تود حقوق س ١١‏ ص 79» 
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نففا 


ج بناء على توكيل مزور وقضت الحكة الاهلية بتزوير عقدالتوكيل 
كان لا بانتيجة ان نفضي بنزوير عقد الزواج 
اع - مسئلة الاختصاص مقدمة في النظر على الموضوع 
1١6 (‏ مراضات ) 
6 لايجوز لمحكة ات تصدر حكا تبيدياً وتدخل بذلك في نظر «وضوع 
الدعوى دون ان تفصل اول في الدفع بمدم الاختصاص المقدم من احد الخصوم أو دون ان 


تأمى بضم هذا الدفع الى الموضوع 0 
غد- وجوب الدقم عدم الاختصاص قل أي دفع آخر 
( فيا عدا ما بخص النظام العام ) 


(+ءدو»؟١‏ مراضات ) 

حيث انه فضلا عن ان العقارات المطلوب تسليمها همي داخلة ضمن دائرة 
اختصاص محكة اسكندرية الابتدائية الاهلية فان الدفع بعدم الاختصاص نظراً لنوع القضية 
يجب ابداراه قبل ابداء أي طلب وااث المستأنف يمد ان نكم وكل الست وابدى طلياته 
اعلتامية شرح هو الدعوى وبمد ذلك دفع وكله بطلب عدم الاختصاص 

وحيث ولوان وكيل المستأنف طلب عند البده في المرافمة تحنظ الحق له في ابداء مسئلة 
فرعية غير انه لمدم بيانها وعدم ابدامها في الوقت القانوني يكون قد سقط الحق في القسلك بها 

وحيث بناء على ما ذ كر ُكون مسكلة الدفع بعدم الاختصاص في غير محا وان محكة 
اسكندرية الابتدائية الاهلية هي الختصة بنظر القضية 

لابه يجب أن يكون الدفع بعدم اختصاص الحكة ‏ الا ما جاء في المادة 15 من 
من لانحة الترتيب ‏ ساب على ما عداه من اوجه الدفع حسب المبين في المادة +17 مرافمات 
والا سقط الحق فيه 





( 1ه ) استثاف مصر مدني 6؟ ابريل ١50١‏ ورثة صالح بك شكرالت ضد عمد افندي لبيب (515 
١8.0.‏ ) حقوق س ١1‏ اص 50818 

دذه ) استثاف مصر مدثي 0؟ ستببر 184489 محمد متبل بك ضد كلندان مانم ( 5ه س 
) حقوق س 4 ص 980 

( لاذه ) السنبلاون مدني ؟١‏ يناير 1855 ابراهيم افندي داود وآخرون ضد حرم بك أبو جبل 
(1..5-موو١ا)حتقرق‏ س4اص هم 
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ولا كانطلب اللأخير للاطلاع على المستتدات دفماً ثانا نيأ من اوجه الدفم المبينة في المادةع١‏ 
المذ كورة وآنيا في الترتيب المبين فيها بعد الدفع يعدم الاختصاص فاذا حصل ابتداء من لصم 
لا يعود يجوز له السك بالدفع الاول وهو عدم الاختصاص 

له لا يسوغ رفم مسألة عدم الاختصاص في غير الامور التي م مهم النظام العام الا قبل 

في أي وجه من اوجه الدفاع الاخرى فاذا صرح المدعى عليه امام محكية جزئية بعدم 
ا بالنظر لقيمة الدعوى ليتمكن من تقلها الى المحكمة الكلية ثمعاد للم الكلية وة ل بعدم 
اختصاصها بدعوى ان الاختصاص للجزية ل يسمع كلامه في المرة الثانية لان الاختصاص هنا 
لا يهم النظام العام والمدعى عليه رضي أولة بنظر الدعوى امام المحكمة الكلية 

098 ان اوجه الدفع الابتدائية قبل الدخول في موضوع الدعوى مبيئة في المادة ٠٠+‏ 
عرافمات وأوها الدفع يعدم الاختصاص ورابعما الدفع بطلب ميعادللاطلاع على الاوراق المتمسك 
بها الخصم في الدعوى 

وامادة 14 مرافمات قضت بوجوب تقديم الدفم بعدم الاختصاص واو كان بالنظر لنوع 
القضية على ما عداه مر أوجه الدفع الاخرى ( ما عدا ما اذا كان عدم الاختصاص مبنياً 
على ما هو مقرر في الملدتين 16 و16 من لانحة المرتيب ) فاذا حضر المدعى عليه وطلب 
تأجيل الدعوى للاطلاع على الاوراق لم يسغ له في جلسة أخرى ان يدفع بعدم الاختصاص 
بالنظر ركز المحكمة 

06 يجب على المدعى عليه ان يرفع الدقم الابتدائي بعدم الاختصاص المبني على قيمة 
الدعوى قبل أي دفع في الموضوع . ومع ذلك لا بحرم المدعى عليه من حقه في الا حتتجاج بعدم 
0 الحكة المرفوعة البها الدعوى الميني على قيمة النصاب لا بسب ب كون الحكة أمرت 

غيابي أصدرته بالانتقال للاطلاع على اوراق ولا بسببكون المدعى عليه نفسه طلب 

ا عرتين طلا بسيطاً 





(054) استثاف مصر مدني +0 يناير 1844 مصطق بك «نصور ضد يوي أفتدي سعيد ( 5ه - 
450 ) حتوق س ١4‏ صاه 

( ووه ) مسر ابتدائي مدني ه يونيو 1601 سيف النهر بك وآخرون ضد عزيز بك الزئد ( 51١‏ 
1١6.18‏ ) حقوق س 5١س‏ ؤا١ا‏ 

( 00 ) اصوان مدني ١؟‏ ديسمبر 15١4‏ برمه وعائشه ضد الشبخ ابراهيم عمد السلواوي ( ٠١١٠‏ 
1104 ) حقوق س 3١‏ ص 03* 
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اخ ص اص اختصاص فففا 





يعتبر المدعى انه عدل عن حقَه في السك بعدم اختصاص الحسكمةالمرفوعة اليها 
الدعوى بسبب نصابها اذا كان قد طلب التأجيل ليثّبت بتقديم سندات براءة ذمته من الدين 
وكانت هذه السندات قدمت أو اذا كان قد وافق على تأجيل آخر 

31 اذا حم غياياً على مدعى عليه فاعلن الى خصمه ورقة ممارضته في هذا الحكم ول 
بقسك فبها بعدم اختصاص الحكة بل الكر على المدعي بعض ما هو مطالب به فليس له أن يدفم 
الدعوى بعد ذلك بعدم الاختصاص حجة ان المبلغ المطالب به جزء من دين متنازع فيه تتزيد 


قبمته على النصاب الذي للمحكة النصل فيه 
20 الملاف في الاختصاص بين محككتين 
( 0 واه لائحة ترتيب المحاكم ) 5 


إ حي ثانالمنازعة في الاختصاص تنقسم المىقسمين الاول هو اناحد طرفي المنداعين 
يدعي ان احكة الختصة بنظر دعواه هى غير الحكة التي رفع الام خصمه اليها ولكون هانان 
ن لهيثة قضائية واحدة كالحام الاهلية بانواعها ما اذا ادعى ان محكة اسكندرية 
' بنظر الدعوى لا حكمة مصر الابتدائية او ان المحكمة الإزئية هي الختصة 
لاالجحكمة الابتدائية أو بالمكس. واثانيهو ان كلا من طرفي المتداعين يدعي ان الدعوى تختص 
محكمة غير الحكمة الي زيم خصمه اخلصاصها بها وتكون كلنا الحكمتين تابمة هيئة قضائية غير 
الهيثة التابعة لحك الاحرى مل الحم الاعلة والح التاطة أو الماع الشرعية نك في 
هذه الدعوى 
وحيث انه قد وضعت قواعد واصول يازم اتباعها افض الللاف الذي يحصل في هذين 
القسمين السابقين الذكر فلنوع الاول وضع قانون المرافمات للقواءد والاجراآت التي يلزم 
اتباعها عند رفع دعوى الاختصاص وعدمه وللنوع الثاني قد وضع في لانحة نريب المحالم الاهلية 
القواعد اللازمة والاجرا أت الواجب اتباعها في المادة ١م‏ منها وما يليها 
(01) امكندريه استثاف مدني ١١‏ يونيو ١400‏ الشبخ تمد سليان دبور وآخرون ضد داود 
دبور( 1104-1١١9‏ ) حقوق س الا ص 95١٠١‏ 
(؟70) نجع حادي مدني؟١‏ مارس 1107 سممان مقاريوس ضد ابسخرون مقاريوس 8485 - 
)حتوق س الاص 71١١‏ 
( +30 ) استثئاف ممر مدني4١‏ اغسطس ١845‏ خديجه اجد ابي بكر ضد ورثة نفيسه عمد ( 5301 
١148575 -‏ ) حترق س لاص ١١؟‏ 
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لق اختصاص خ ص ص 





وحيث ان علماء القانون لم يشترطوا لوجود الملاف في الاختصاص ان ككون الدعو يات 
رفمتا الى المحكمتين في آن واحد وصدر مها حكان قاضيان باختصاص كل منهما بل قالوا انه 
بوجد خلاف في الاختصاص في اربع حالاتٍ الاولى اذا رفمت الدعوى امام المحكمتين وكل 
منهما لم تصدر حكا في الاختصاص وني موضوع الدعوى بمنى ان الخلاف يوجد بمجرد رفم 
الدعوى للمحكبتين والثانية اذا صدر من المحكمتين حكان يقضيان باختصا ص أو عدم اختصاص. 
كل منهما واثالثة اذا حكمت احدى المحكدتين باختصاصها عند ما رفع طا عدم الاختصاص ولو 
م ترفع مسألة عدم الاختصاص في المحكمة الاخرى والرابعة اذا حكيت المحكمة المرفوعة للا 
الدعوى باختصاصها عند ما رفمت طا دعوى عدم الاختصاص ولولم نرفع الدعوى لحكة أخرى 

وحيث ان الدعوى المنظور أمرها الآ هي من قبيل ما دون في الحالة الثلثة السالفة ذو 
فقد حم من محكة اسيوط باختصاصها بنظر هذه القضية عند ما رفع لا عدم الاختصاص من 
المستأنفة وبوقنها لم تكن الحمكة الاخرى وهي محتكة منقلوط الشرعية اصدرت شيا في ذاك أو 
نظر امامها شيء من الاختصاص مم كرن الدعوى مرفوعة اليها ايضاً 

مغنيك عا تقدم يتضح جلا ان المنازعة ليست في ملقب الاحالة او دم بمدم اختصاض 
بل هي خلاف في اختصاص هيئنين قضائينين فيتراءى لحكة الاستثناف الناء الحم المستأقف 
لانه قاض ه بالاختصاص والزام االخصوم بالتكلم في الموضوع» وكان الواجب على الحكة الابتدائية 
أن ترفع امى الاختلاف فيالاختصاص الى الحيثة الختصة بذلك متبعة في سيرها المادة 8١‏ واله 
السابق ذكرهما ولذا يتمينعلى حكة الاستثناف احالة الخصوم والدعوى على حكة اسيوط الابتدائية 
الاهلية لنجري فبها بموافتة ما هو مدون في المادتين السالتتين الأكر 
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خ ص ص الختصاص نف 





() نوع القضيت 
١‏ - محكمة الخالفات 
١‏ نصاب الوق المدني 
م س الحكنة المركزية 
ب قيمة الحصولات المشروع في سرقنها 
لاس محكة الجيم 
ت - نصاب اق المدني 
اث - نوع الحق المدني 
اج س نوع الجرم الناشى؛ عنه المق المدني 
اح - عدم اختصاص الحكة بنظر الاق الماني في حالة سقوط الدعوى العمومية 
خ - اتباع الفرع للاصل 
د س استقلال الدعوى الع.ومية والمق المدني كل منهما عن الآخر 
ذ س عدم ارتباط الجزائم الختلنة نوعاً بعضها يعض 
- 4 - مكمة المنايات 
رح وجوب التحقيق وأمى الاحالة 
زح العود والمادة ٠٠‏ عقو بات جديد 
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مركر المحكمت 


س ‏ جريمة في بلاد أجنبية 
ش - مركز وقوع الجر بم أو مركز القبض على الحرم 
) القوانين الجديدة 


ص - سر يان القوانين الجديدة على الوقائم السابقة معلقاً 
ض - عدم سر يان القوانين الجديدة على الوقائم السابقة في أحوال استثنائية 





و محكيت اللخالفات 


١‏ - نصاب الحق المدني 
( ه4١‏ تحقيق جنايات قديم و418١‏ جديد ) 
65 ينيع الحق الماني المق الجنائي عند اقترانه به في الاختصاص مها باغت قيمته 
ماعدا 5 لادوغ الح فها بحق مدني أكثر من المصرح لقاضي الامور المزئية الحم به 


؟ - المحكمت المركزيت 
ب - قيمة الهصولات الشروع في سرقتها 
ه6٠"‏ تختص الحكمة المركزية بنظر قضايا الشروع في سرقة الحصولات الغير منفصلة 
عن الارض اذا ثبت طا ان قيمة الحصولات التي كان يقصد الهم سرقها لا تزيد عن خسة 
( 304 ) المنصورة جنح ١؟‏ ينابر 1451 اانيابة ضد يمد علي الحولي ( 50 ل ١491‏ ) حترق 
اس اس امم 


(100) طهطا جنح ١‏ أبريل 1107 الثيابة شد قلدس قدوس عيد املك وآخر ( 5897 سس 
07 ) حقوق س لالاا ص 9*0 
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وعشربن قرشاً وعلى ذلك ككون هذه الحكة عخلصة باظار دعوى الشروع في سمرقة_برسيم «تى 
ثبت ان المهم لا يسعه ان حمل برسبا 'نزيد قيمته عن اخخسة والمشرين قرشاً أو ان قيمة جميع 
البرسي القائم على الارض لا تبلغ هذا الب 


٠ -‏ - محكمة الجنحج 


ت - نصاب اق المدتي 
١9١9140 (‏ تحقيق جنات قديم وام عال © نوفير ١856‏ و407١‏ و5١7١‏ جديد) 

0 حيث ان الشارع المصري الذي وضع قانون تحقيق الجنايات قسم لحا م النائية 
الى ثلاثة أقسام القسم الاول للجنح واثاني للجنايات والثالث للمخالفات وعين سي كلمن هذه 
الاقسام تلك الحام ما تتم به مدنا 

وحيث ترآق بعد ذلك تشكيل عام جزئية وانيطت بالحم في جنح ومخالفات بينت لها 
بالامن العالمي الصادر في "٠‏ ر بيع الاول سنة م٠©1‏ الموافق © نوفير سنة 186٠‏ وفي ذلك 
الامى لم بذاك شيء من قببل الطلبات المدنية كا تصرح بذلك لحام الجنح بالمادة ١01‏ جنايات 

وحيث ان التغبيرات التي حصلت في الاخنصاصات الجنائية لم تمس الاخنصاصات المدنية 

وحيث انه لوجود قواعد وروابط خصوصية لثبوت المقوق المدنية لا بمكن ان يقال انتلك 
الحقوق تابعة للحقوق العمومية بصفة فرعية حتى يتأنى في هذه المالة العمل بقاعدة ان الفرع ينبع 
الاصل وحينئ المقوق المدنية لم نزل حافظة للتأمينات المعطاة لها بانه متى كات الملغ. المطلوب 
الحم به يتجاوز ٠٠٠٠١‏ قرش يصير انم فيه من ثلاثة قضاة لا من قاض واحد 

وحيث انه بناء على ما ثقدم ذكره الحام المزئية لا يمكنها في المقوق المدنية ان تتمدى 
اخنصاص قاضي المواد الجزئية عملا بالمادة ١4‏ جنايات 


ث - نوع المق مدني . 
17١‏ محقيق جنايات قديم و072١‏ جديد ) 
لا نخخص عام النح بالك في التعويضات امالة الني يطلبها بمض الاخصام من 
(10) استثاف ممير حنائي ؟ ابريل ١855‏ الثبابة ضد عمد علي الخولي ( ؟*م - 58م١1)‏ 
<قوق س لاص 15 : 
(107) تقش وابيام ١0‏ مارس ١844‏ مان رأفت باشا ضد النيابة ( 5ه سل ووم١‏ ) قضا 
سن ا صض 780 
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لفن اختصاص 3 ص ص 





البعض الخر ٠تى‏ انت هذه التمويضات ناشئة عن الجنح لاعن المواد الشبيهة بالجبح 

اما في دعاوي التازع بالايبي فلا اختصاص لا اصلا ولا يدخل ضمن دائرة سلطتها 
القضائية ان نحكم برد المقارالمنصوب واذا حكت بذلك في مثل هذه القضايا كان حكبا منقوضاً 
ل فيه من البطلان الجوهري الموجب لقبول دعوى النقض والابرام 


ج - نوع الجرم الثائيء عنه الحق المدني 
١0١‏ تحقيق جايات قديم و7١‏ جديد ) 
ان المادة 1071 تحقيق جنايات ولو أنها أجازت للمحكة بان نحم بالتمو يضاتالتي 






يطلبها بمض الاخصام من بعض عند ١‏ الهم الا انه يشترط ان ككون المقوق المدعى, 
بها ناشثة عن فمل جناي أو شبه جناي و/ مدنية ألبسها المدعى المدني الثوب الجنائي ليلجأ 
بذلك الى الما الجنائية 


فضلاً عن ذلك فان من المباديء المنذق عليها انه اذا كانت الواقعة المنظورة أمام المحكة 
الجائية نستوجب اجراء عمل من أعمال الحم المدني ةكتقدير قيمة الحسارة اي ل بالمدعى 
المدني فيجب الرجوع الى الحاك المدنية التي هي الاصل في الاخلصاص للمطالبة بقيمة هذه اللحساثر 


اح - عدم اختصاص ال حكية بنظر الحق المدني فى حالة سقوط الدعوى العمومية 
٠٠6 (‏ تحقيق جنايات قديم و8417 ديد ) 
متى ثقرر ان الحق في اقامة الدعوى العمومية قد .سقط لا ببق سبيل لسماع 
دعوى التعو يض عملا بالمادة 708 جنايات بات والمدمى المدني وشأنة امام الحكة المدنية 
٠‏ ان الادة ١/١‏ جنايات قض قضت بانه « اذا كانت الواقعةغير ثابتة أولايماقبالقانون 
عليها أو سقط المق في اقامة الدعوى بها بمضي المدة الطويلة حم اللمكة ببراءة المنهم ويجوز 
ها أن نتم أيضا بلتمويضات الفي يطلبها بمض الاخصام من بعض » 
(504) دسوق جنح ؛ توفير النياية ضه تمرو خطاب سليم ( مه - ١5١١‏ ) حقوق 
0 
( 05 ) الموسي جنح ٠‏ ابريل 1901 النبابة ضد كامل افتدي التكفراوي ( 9؟؟ ب 15.00 ) 
احقوق س ١1١‏ اص 6٠م‏ 
( 0 ) أسيوط استثئاف جنح ؟ يناير١ 15٠‏ النيابة ضد عبد الله عبد الدائم وآخرين ( 1874 حس 
٠‏ )حقوق س ١5‏ ص 1945 
ونقض وابرام 5 فبراير 5٠9‏ ١جاد‏ الحقحقيق ضد النبابة العسومية (*117- )١5017‏ حقوق س 5لاص4 54 
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والمادة هه؟ جنايات قضت بان الدعوى بالتضمينات الناشثة عن جناية أو جنحة أو عخالفة 
لامموز اقامئها باحدى الحا كني المواد الجنائية بعد اتقضاء المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة 





الدعوى العمومية ال 

فنماً لشببة الناقض بين مناد هاتين المادتين فيا بختص بلحم في التويضات المدنية يجب 
أن ينهم ان لامحكة أن م باتعو يضاتمع حكها بالبراءة.في المالتين الاولى والثانية المذكورتين 
في المادة 100١‏ وهما عدم ثبوت الهمة وعدم معاقبة القانون أما في الالة اثالثة فلا وذلك لان 
المادة ؟ أخرجتها بنص صرح 


اتباع الفرع للاصل 
٠١ (‏ وله عقوبات قديم و5ة و55 جديد) 
١‏ انالحا ك الجزئية الخلصة الم بالسجن في مواد المنح في الاحوال المتصوص 
عليها في المادة ٠١+‏ من قانون العقوبات تخلص أيضاً ا بالمك فيا يتفرع عن الحم بالسجن 
لاعثبار هذه الخالة من المالات الاستثنائية الواردة في المادة +0 من القانون المذ كور 


) تحقيق حنايات قديم و117١ جديد‎ 17١ 
من المادئ' السوية ان القاضي الختص بال في الموضوع علص أيضاً الحم‎ 
في المسائل الفرعية الناشئة عنه فلزلك ولكون الامر ين العالبين الصادرين في ١؟ أغسطس سنة‎ 
يقضيان بان حك المواد المزثية مخاصة بالحسم فيا يتعلق بالجرائم في جميع الجنح واغخالفات‎ ١84 
وني المواد المدنية في الدعاوي التي لا نزيد قيسنها عن عشرة آلاف قرش بتعين في صالم القضاء‎ 
ان تكون الحم المزئية المنعقدة ببيثة جنائية مختصة بالَْكم في كافة المسائل الفرعية البنية على‎ 
حقوق الملكية ما دامت من اختصاصها عند انمقادها بهيثة مدنية‎ 
لع عام الجنح مختصة دون غيرها الا في أحوال معينة بالنظر في المسائل الفرعية‎ 
المتعلقة بالدعوى الاصلية المنظورة لديها‎ 





(دحدحد) الفيوم جح « فيراير ١844‏ النيابة ضْد غالي خليل ( ١١‏ - +وم١1)‏ قضاس ١‏ 
اص 59 

(116) استثاف ممر جنائي ؟؟ فيراير ١857‏ الثابة ضد ابراهيم أبي خريه ( 156 ل 
6 ) حتوق س ١4‏ سااه 

(318 ) اتتاي البإرود مدني 7 أغسطس ١1١4‏ عد أفتدي علي جزه ضد عبد الرحن أقدي جزه 
(5١ؤ‏ - ١9.4‏ ) حقوق س <١‏ ص ١078‏ 
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ينا اختصاص خصاص 





وينتج من ذلك انه ليس للتهم ان يرف اثناء سير دعوى جنائية دعوى ألخرى امام 
الحمكة المدنية ليحصل على حكم في مسئلة داخلة في دفاعه 

ولا بذثر على هذه القاعدة كون الفصل في هذه المسئلة مستمجلاً 

د --استةلال الدعوى العمومية والحق المدتي كل مهما عن الام 
١٠6 (‏ لائحة ترتيب الحاكم ) 

15 حيث ان الاجابة عن هذه المسألة متعلقة بشرح مضمون امادتين اعطاسةعشرة 
والسادسة عشرة من لانحة ترتيب الحا 5 الاهليةولاجل الوقوف على ذلك يتعين القول بان واضم 
القانون وقف المادة الخامسة عشرة المذكورة لبيان مواد اختصاص الحا 1 الاهلية الاما منعت عنه 
مننوع هذه المواد بسبب تعلق الفصل فيه بسلطة قضائية اخرى غير لطنها او بالسلطة الادارية 
وجمل المادة السادسة عشرة من اللائحة الم كورة عنوانا لمسائل اخرىلا دخل انظر حالم الاهلية 
فبها. فالمألةالمطروحة لاودةالمشورة نتعلق أصلاً بامادة الخامسة عشرة ولا علاقة ها بالمادة السادسة 
عشرة اي ان وضعبا هو في المادة الموقوفة لبيان مواد اختصاص الحا م الاهلية لا في المادة الي 
منعتالحا م المذكورة ة منالقضا في مسائل مخصوصة . وتفصيل ذلك انالمادةممامسةعشرة قضت 
بان الحا محم ايضاً في المواد المستوجبة للتعزير بانواعه من الخالفات والمنح والجنايات الني 
لقع من رعايا الحكومة الحلية م نم أدخل الشارعٍ بعض الاستثنا فقال غير الحالفات والجبح 
التي تكون من اختصاص الحا اكتللة متاضولائحة ترتيها . .ثم استزم شرطاً في حالة خصوصة 
فقال اما المواد الجنائية المستازمة التل قصاصاً سا فيستفقى فيهأها هو معسرحفي قانون تحقيق المنايات. 
فيسل مما سلف ان واضع القانون لم بنع انحا م بهذا النص عن الحسم مباشرة في جنايات التزوير 
الناججة عن احكام شرعية لانة م يجمل هذا الامى مستثنى ولا معلقاً على شمرط كا استلزم ذلك في 
القتل قصاصاً ما فكلا ١‏ ينص عليه صر يمن الاستثنا ت الداخلة على القاعدة الاصلية لا يمد من 
تلك ويكون اطلاثا لقاعدة . واما عدم تعلق هذه المسألة بامادة السادسة عشرة فتنصيله واضح 
من ظاهى هذه المادة ومغاده ان قصد الشارع بعدم اختصاص الحا ّ الاهلية بنظر هذه الدعاوي 
هو ان هذه الها لاتحم فيها بطروى الانشاء والالزا. مالا انه ما قصد منعرامنان نحم فها جم 
عنها من الجنايات المعاقب عليها قانونا اذا لوسام بير هذا الرأي لسل تبما باباحة جمل الاحكام 
الشرعيةذريمة الى تمتع الجناة بضمان حر ية عدم العقاب 


( 514) طنطا اودة مشورة 5؟ دسمبر 1887 النيابة ضد السيد عمد القصبي حقوق س م ص 5810 
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اخ ص ص اختصاص ليننا 





حيث ان ماذهب اليه بعضهم من ان الحكم بالتزورير بالطريقة الجنائية واسطة للتأثير على 
لكك و الشرعي الذي ادعي هذا التزوير فيه اذ يكون الحكم الجنائي ناقضاً ا أيرمهالحكم الشرعي 
وضر بأءن ضروب النطرق الى مس حقيقة مذهب هوقول مرثثر بظاهره وليس شيا في باطنه لان جرد 
وجود حكم جناني ناقض اضمون حكم مدني لايترتب عليه ما سقوط الحكم المدني بل لايسقط 
هذا الحكم الا بالطرق القانونية المدنية أي بواسطة الاستثئاف أو الياس اعادة النظر وفي هذه 
المالة لا بل في هذه المالة فقط يظهر تأثير الحكم الجنائي على الحكم المدني . فها يقال في هذا 
المعرض يقال أيضاً و بالاولى في معرض الاحكام الشرعية 
وحيث ان القضا بايقاف السير في الموضوع اناي في مثل هذه المسائل على قول بعضيم 
ليس له سبب وجود البنة بل سبب وجوده يكون فما اذا كان ابقاع العقاب معلقاً على اثبات أع 
أوذنب ليس من اخلصاص الحا الاهلية النظر فبه بطربق الانشاء والالزام متتضى المادة 
السادسة عشرةمن لانحة ترتيب الحا الاهلية ممايسبل فبمة بهذا المقالوهو ان تقدم البابة للنحكية 
7 دعوى الزنا على احد ااناس بناء على طلب زوج الزانية فيدعي الهم ان المرأة التي قيل انه 
زنى بها انما هبي زوجتة فان يكن مم مستند او كان ممه وقال الزوج الذي طلب اقامة الدعوى 
ان هذا المسئند غير حقيتي اضطر الى اثبات الزوجية او نفيها لدىالقاضي الختص وهو القاضي 
الشرعي فمند ذلك ننهم معنى الايقاف وثفهم القضاء به 
وحيث انه ما لميمكن ان يسند الى واضع القانون قصد غير مود د ادى ننيجة متيسرة وجب 
البحث فيا اذا كان الحصول على حم شرعي اقض لمك شرعي كو بيب بسبب بناء هذا على قول 
زور متيسراً او مرجواً .فنيما يتعاق بهذا البحث ث ترى الحكة الث دعوى التزوبر لا ثبت ت شرع 
الا باقرار المدعي بالدعوى الباطلة فيا اذا ادعى ورثة عمروعلى ز .د ان لمورتهم فيذمته كذا بسبب 
قرض اقترضة منه في سن ةكذا وانة باق في ذءته وطاليوه 
موضع كذا لمورئهم في ثامن شعبان في السنة المذكورة فاتكروا ذلك فاضطر لاشبادة لحضر فلان 
وفلان فشهدا بان 3 له ذلك في الوقت الم كور فاحضر الورثةبيئة شهدت انمورئهم مات فيذلك 
اليوم وشبدوا دفنة فاجاب زيد بان امبلغ المذكور برق في ذمته وانة مبطل في دعواه ( حامدية 
جزء اول صفحة #4٠‏ المطبعة الميمنية في رجب سنة 1٠٠‏ ) وان شوادة الزور لا ثبت ايضاً 














جاب بانةُ دفع منة مقدار كذا في 


الا باقرار الشاهد وموضع ذلك في في باب الرجوع عن الشهادة وركنة كنهُ فول الشاهد رجعت عما شبدت 
به اوشبدت بزور واما ششرطة فان يكون الرجوع عند القاضي سواء كان هو القاضي المشهود عنده 


00091 


لف اختصاص اخ ص اص 








اوغيره ( هندية جِزء ثألث باب جوع عن الغرادة صنحة 006 طمة ثانية ولاق معمر سنة 
١٠‏ ) وفي الصفحة مه في قوله ( وما ب2:. يقتص بذلك ) قال صاحب قضية وشاهد الزور عندنا 
المترعلى نفو بذلك فيقو لكذبت فيا شبدت متعمدا ويشهد بقتل رجل او وتو فيجيء المشبود 
يقتله او موت حا ولا الم به برد شبادته بمخالئة الدعوى او الشاهد الآخر او تكذيب الدي 
له ولا اذا قال غلطت او اخطأت او ردت شهادتةٌ للهمة 

وحيث انة مما تقدميرى ان اثبات دعوى التزوبر أو شبادة الزور غير متننرابتة شرعاتمقه 
بارادة الجاني وان واضع القانون ١‏ يعلق عقاب لاني على أولية اثبات الزور شرعاً ولوكان الام 
بخلاف ذلك لوجب اعلبار الدعوى العمومية امو في هذا الموضوع 

وحيث ان المبدأ القاضي بنسوية وجوب الخصول ابتداء علىثبوت الزور شرعاً يجر الى ننيجة 
محزنة وهو انة اما ان تكون الدعوى الممومية مقيدة بهذا الثبوت وحينتذ اذا لم يكن هناك زور 
بحسب الاصول الشرعية وكان الزور يبنا بحسب الاصول القانونية اضطر” الى حفظ الدعوى 
العمومية أو الحكرم بالبراءة واما ان لا تكون الدعوى الممومية اسيرة هذا الثبوت فلا فائدة اذن 
فيالنزوع الى القاضي الشرعي للحصول عليه اذ لا مانع ءن ايقاع المقاب بالجاني «تى نوفر اللبوت 
بحسب الاصول القانونية ثبت الزور أولم يثبت بحسب الاصول الشرعية 

حيث ان مبدأ عدم تأثير المدني على الجناني الا في مسائل مخصوصة ليست منهاهذهالمسألة 

قاض 3 باطلاق الدعوى الع.ومية في مثل هذه اللالة. فتمين بذك عدم فائدة الالتجاء الى 
القاضي الشرعي فضلاً عن صمو بته بل تعذر المصول على حكم ششرعي ناقض لقضاء حكم آخر 
رك ثقرر ثبوتة من البيان المقدم 

وحيث ان الركون في سبيل ثفر بر وجوب الحصول ابتداء على حك شرعي ناقض لك 1 آخر 
شرعي مطمون فيه بالتزو ير الى ما ورد في المادة التاسعة من ن لانحة اللا ّ الشرعية من انه عند 
حدوث خلا في الاحكام الششرعية يحال النظر فيه الى الجهات الخنصة المذكورة في هذه المادة 
لاببئدي الى ذلك الوجوب اذ ان الخطأ ان كان واقما هن جانب القاضي أو حاصلاً سبب 
تضليل أولي الثأن لابجنح سوى حق جواز استئئاف الحكم المشتمل عليه بالطريقة الميينة طلا 
لتعديل هذا الحكم يجمله مطابقاًالنصوص الشرعية أو مقيقة الدعوى ولا يدل على وجوب اتباع 
هذه الطريقة اذا اقنضت الخال مماقبة المدعي أو الشاهد بالزور 

وحيث انه بناء على ما ثقرركله نري اللهكمة باودة مشورتها وجوب انو الامى الصادر من 
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حضرة قاضي التحقيق بتاريخ + أغسطس سنة هه القاضي بقبول المسألة الفرعية المرفوعة من 
الهم وضرورة الاستمرار في ححقيق النهمة المفسو بة البو 

6 لا جنع اختصاص الحكة اجدائية بنظر نزوي عقد طلا قكوت الفصل في مسألة 
حصول الطلاق أو عدم حصوله من اختصاص قاضي الاحوال الشخصية لان الحكة الجنائية انما 
تنظر في العقد المذكور بصفته مثناً واقمة معينة بالاشخاص والزمان والمكان فاذا كانت الواقمة 
المذكورة فيه مزورة حكت بتزو برها ولو كان حكبا هذا بثر على دعوى الطلاق الشرعية لان 
المقد المزور يكون بذلك ذا قوة يتنج منها ضر للمزور في حقه ولا يتوقف حكم المحكمة الجنائية 
على قضاء قاضي الاحوال الشخصية بصحُة الطلاق أوعدم محته لان القاضي الشخمي بمكهءقتضى 
أحكام الشر يهة أن يقضي بحصولاأطلاق فملاً ولو كان العقد مزوراًلتقديم أدلة أخرى على الطلاق 
غير المقدكا انه قد كه الل بعدم حصول المللاق ولو كان العقد صحيساً لتقدان العقد الشروط 
الشرعية لجمل الطلاق صحيحاً 

ليس لحكة الجنح الاهلية التي ككون قد رفمت اليبا دعوى اشتراك في نزو ير أن 
توقف النظر فيها ارتكاناً الى انه بوجد خصومة قائمة في الحام الختلطة ربجا حم فهها بصحة الورقة 
المطمون فيها بالتزورير 

417 ان التعويض المدني الناشيء عن فمل جنائي هو من اختصاص الحم المدنية في 
الاصل ول تمط الحا الجنائية سلطة الفصل فيه اثناء نظرها الدعوى الجنائية الا بطر يق الاستثناء 
فاذا تنازل المدعى بالق المدني عن الاستمرار فيدعواه امام الحا الجنائية لعجزه عن دفع الرسوم 
المطلوبة منه ولم يبد طلبات في الدعوى فله المق بان يلجأ الى الحام المدنية في طلب ذلك المق 
دون أن يكون تنازله امام المحم الجنائية مسةطا للقه 


1٠6 (‏ ) استثئاف مصر جناي 11٠١‏ النيابة ضد عد حسن وآخرين (18654-077978) حقوق 








اس ماص 0و" 
17 ) نقش وابرام ٠١‏ ابريل ١1905‏ اجد عد لاشين وآخر ضد النيابة ال.ومية حقوق س *»١‏ 
ص 456؟ 


(517) دسوق مدني ١6‏ اكتوير 1901 يد ابراهيمضدابراهيم صبح وآخرين (15601-915) 
حقوق س ١١5‏ اص 71717 

وطنطا استثئاف جنج ١64‏ ينابر 1108 النيابة السومية ضد ابراهيم عمد اللإجي ( 1ه -1505) 
قوق س اص 48م 
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4 اذا رف المنتدى عليه بامى معاقب عليه كراه ليابة واقام نفسه مدعا مدي 
باحدى الطرق الميئة بالمادة ٠ه‏ من قانون نحقيق النايات وقدمت النابة الدعوى الى محكة 
الجنح او الخالفات من غير ان "نز يه شبئاً علىما تدون بشكوى الممتدى عليه لايكون هناك دعوى 
واحدة بل دعو يان منفصلتان بمضهماعن بعض وان كان اساس الاثنتين واحداً فالمدعيبالحق المدني 
ان يطمن في الحم بالنسبة الى موضوع دعواه من غير ان يمس ذلك موضوع الدعوى المسومية 
و بالمكس واذا صار المدهى ا مدني بمد رفع الدعوى الى الحكة لا شأن له بان تنازل عن دعواه 
او صارت التتكرى التي قدما لنيابة وبنيت عليها الدعويان كأنما لم تكن بالنسبة اليه بان حكم 
بعدم اختصاص الحكة بنظر طباته فهذا لا يحدث اي تفبير في حالة اليابة بالنسبة الى البعوى 
العمومية ولا ينقص شي النسبة الى الثابة مما تدون بالشكوى الف يكانت قدمها المدعى بالمقالمدفي 

وعليه فاذا رفع المدعى بالق المدني دعواه مباشرة الى محكة المنح أو الخالفات فالشكرى 
الصادرة منه تمتبركأنها صادرة ايضاً من النيابة العمومية وهذا هو معنى نحرريك المدعى المدني 
للدعوى العمومية ومتى حركت الدعوى العدوءية بتقديم الشكوى للمحكة ببذه الصنة علاتٍ كل 
دعوى الى صاحبها وسارت بالسهر التي كانت تسيره لو كانت النيابة همي الني بتدأت برفع الدعري 
امام محكة الجنح أو الخالفات بحيث تكون الدعوى العمومية هبي الاصل واثانية تابعة واذا كت 
الحكة بعدم اختصاصها بنظر طلبات المدعى بالمق المدني لاتكون الشكوي التي رفمها هناك للمحكة 
كأنها تكن الا بالنبة ليه دون اليابة الني اعتبرت اللكوى صادرة منها ابض 

ذا عدم ارتباط المرائم الختلفة نوع بعضها ببعض 

اليس لحكة المنح ان نحم بمدم اختصاصها فها برف البها بصنة جنحة الا اذا 

وجدت قرائن احوال تدل' على ان الواقعة المطروحة لديها جناية فاذا وجدت الحكة تاك ال,لنحة 
مرتبطة ولو ارتباطاً شديداً بواقعة جناية لم تطرح لدبها وجب علبها النظر في أعى الجنحة وثرك 
الجناية لذي الشأن في رفع الدعوى بها 





( 214 ) اسكندريه استثئاف جنج ٠١‏ اكتوير 1505 النيابةوابراهيم برو باشا ضد بارسيخ أوهانيان 
(4068١1-١901١1)حتقوق‏ س؟9لاص ه ٠‏ 

516 ) أاسكندريه جنح 51 سبتمبر 1894 النيابة ضد ابراهيم طنش وآخرين 0-09 16--14568) 
حقوق س ١١‏ ص 056* 
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خ ص ص اختصاص اخينا 





- م - متكمنة الجنايات 


ر - وجوب التحقيق وأمى الاحالة 
191 تحقيق جنايات قديم و537١‏ جديد ) 
1٠‏ عام النايات غير مختصة بنظر أعي قضية جنائية مالم تكن قد تحققت على يد 
قاضى التحقيق وصدر منه بشأنها امى الاحالة 


ز - العود والمادة ٠‏ عقوبات جديد”* 
( 0 عقوبات ) 
يجوز تطبيق مواد المود لاول مرة امام محكة ثاني درجة وانكان لم يطلب تطبيقها 
امام اول درجة 
137 انكلات « قاضي » وه قاضي أول درجة » وه قاضي الاستثناف » يراد ا 
المنى العام وهي مرادفة لكلمة ه محكة » مها كان عدد القضاة فيها فالمراد من كلة « القاضي » 
في المادة ٠ه‏ من قانون العقو بات هو المعنى العام 
ثم ان الجريجة تكون جناية أو جنحة أو عخالفة بحسب العقوبة المقررة قانواً لكل من 
هذه الجرائم الثلاث 
والميار في النم اما بعقو بة الاشغال الثاقة المقررة في المادة ٠ه‏ هن قانون المقو بات واما 
بالحبس انما هو للقاضي الختص بالنظر في الجنايات أي للمحكة النائية ولو ان عقو ية الاشفال 
الثاقة المذكورة اختيارية 
( 70 ) استثاف مصر جنائي ١١‏ مارس ١448‏ النيابة ضد فرج أبو سمك ( )1١888--90078‏ 
حقوق س * ص 4* 
11 ) استثقاف مصر جناي اول مايو ١1٠٠‏ النيابة السومية ضد علي أحد خليفه حقوق ص ١15‏ 
ص 0م 


(؟77) استثتلف مر جناي ١١‏ يونيه 1104 النيابة ضد سمد الملاف (95113--4.و) 
حقوق س ٠١‏ ص 8* 


١ ع1و000‎ 











61 ان للعقوبة الحكوم بها بسبب وجود سابقة تأثيرا على الاختصاص ولو ان السابقة 
ليست ركنا من أركان الجر المنظورة امام المحكة كا ان المقدار المقوبة المحكوم بها تأثيرة. 
مقتضى المادة 774 من قانون حقيق المنايات على الاختصاص في الاستئئاف . وزيادة على 
ذلك فالجنايات معروفة في القانون بامها أفمال يعاقب عليها بعقو بات مها الاشغال الشاقة المودقتة 
ولا كانت المحكة الابتدائية هي الختصة بالنظر في الجنايات أجازت المادة 0٠‏ عقو بات الحم 
بعقوبة خارجة عن اختصاص القاضي المزني 

ثم ان كلة « قاضي » مستعملة في المادة ٠‏ من قانون العقوبات يمناها العام المراد منه 
« محكة » مها كان عدد التضاة 

5 القاضي الجزثي غير مختص بالنظر في دعوى سرقة متى كان قد صدر على الهم 
سئة أحكام في السرقة احداها بالحبس سنة لان الواقمة تكون جناية 

6 تنقلب الجنحة الى جناية اذا عاد الهم الى اركاب جنحة اخرى من المتح 
المنصوص عليها في المادة 6٠‏ من قانون العقويات الجديد لافرق في ذلك بين ان تكون الجنحة 
الثاني التي عاد اليها الهم شرواً او فملاً تم لان قول الشارع في امادة ٠ه‏ « اذا ثبت ارتكابه 
لجنحة سرقة . . . الم » ينناول الشروع والفعل التام اذ كلاهما جنحة يعاقب عليها القانون 


(؟) مركر المحكمت 


س - جرة في يلاد اجنبية 
٠ (‏ لانحة ترتيب المحاكم ) 
711 قضت امادة ٠6‏ من لانحة ترتيب المحم الاهلية بان هذه المحام مختصة في 





( 37 ) استئاف مصر جنائي © يوليه 4 ١50‏ الثيابة الممومية ضد عبد المعطي عمد وآخرين (1845 
اسع )١9.‏ حقوق س 7٠١‏ ص 4١‏ 

( 274 ) استثثاف مصر جنائي ؟ اكتوبر؛ ١5١‏ النيابة السومية ضد عمد اليني (4-5170 150 
حفوق س 2١‏ ص 48 . 

(506 ) استثئاف مصر جني ٠‏ فبراير ١108‏ الثيابة العيومية ضد يود حسن الجندي ( ١48‏ س 
) حقوق س 7٠‏ ص 10 

( 2 ) استثئاف مصر جناثي 4؟ يونيه ١1٠٠١‏ الثبابة ضد هدال أحد هدال ومن ممه ( 5428 
حقوق س هلاص ا9١‏ 
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اخ ص عبن 





الفصل مسائر مواد التمزبر القي مع ون افراد الاهاللي 

فشكل حكودة. ختوصة وحدها. بالمعاقبة على الكرائم لني تحدنث في .بلإدها ولا ولانة الحا على هاا 
يحدث في بلاد غيرها إلا في أحوال مخصوصة منها اذ١‏ كان الجزم يمن يمتها وعاد اليا بمد ارتيككابه 
جريمة من دون أن يجام عليها 


ش - م ركز وقوع الجرعة أو مركز الْقبضٍ على مهرم 
(4 'تحقيق جنايات قديم و5 جديد ) 

91 ليس في قانون تحقيق النايات نص صريم قاض بان الحكة التي وقمت الجناية 
أو الجنحة أو الحالفة ضمن دائرتها هبي وجدها دون سواها مختصة برودية الدعوى فيذلك والفصل 
فيها بل يذ من المادة هم من قاثون حقيق النايات والفقرة الاخيرة منها ان الاختصاص فها 
ذو عائد لحكتين هما الحكة التي وقمت الجناية ضمن دائرنها والمحكة التي التي القبض فيه 
دائرتها على امتهم 

4 ان للمحام الجنائية الداخلة في دائرة عبكة كلية واحدة اختصاصاً مشتركاً فيه 
نظر الجنتح التي تمع داخل هذه الدائرة وعلى ذلك كني أمرفة جهة الاختصاص ان يظبر هن 
الحم ان الجر يمة وقمت داخل داثرة الحكة الكلية بدون ان تبين الجهة التي في دائرة الحكة 
الجزئية الختصة لان القضد من تعداد الحأم الجزئية في المدن التي فبها أقسام كثيرة أنما هو 
لوذيع الاعمال قط لا محديد”دآئرة الاختصاص 






(2) القوانين الجديكة 
صن - سريان القوانين الجديدة على الوقائع السابقة معلا 
:58 اذا عدر جم ابندائيفي الامور الجنائية وكلن اتئنافه من حكة مملونة ثم تغير 
( 7797 ) استثثاف مصر حنائي 6 فبراير 484 ١‏ التيابة ضيد ابراهيم البراداني (5«ه سمه 1) 
قصاس ١‏ ص ١١‏ 
( 704 ) نتن وابرام, 8 ديسمير 15019 عمد ادي فرامل شد انيابة ( ١55‏ -- م.و) 
حقوق س *» ص 1١86‏ 


(325) بي سويب استثاف حنج 38 امبطس كما أجد ملي ضد التيابة ( عو ووار) 
حقوق س ٠١‏ ص 248 


لفن 
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خ) صاص 





الاختصاص بامى الشارع الى محكمة اخرى جاز لثلك الحكمة الاخرى الفصل فيه استثشافاً ولو 
ان الاستئنا فكان قد نقدم لللحكة الاولى التيكانت مختصة عند صدوره لا نالقوانين المستجدة 
تسري على الحوادث السابقة في امور الاجرا ات 

1٠‏ الفوانين المستجدة المتملقة بالمرافمات والاختصاصات تسري على الوقائع التي لم 
يح فها اتهائاً 

فاذا نزع من هيثة قضائية اختصاصها بنظر احدى الجرائم تعتبر تلك الهيثة معدومة بالنسبة 
لهذه الجريمة وينبئي من ثم احالة الفصل في الجريمة على اللممكة ذات الاختصاص الجديد 

بناء عليه اذا صدر قانون جديد بنزع اختصاص احدى الحاكم من الفصل في بعض الجرائم 
وكانت تلك الجرائم مرفوعة اليها من قبل بصفة قاثونية للح فيها وجب على الحكة ان محكم 
يعدم اخةصاصها وتحبلها الى الجبة الختصة الجديدة 


ض ل عدم سريان القوانين الجدددة على الوقائم السابقة في احوال استثنائية 


ان القوانين المتملقة يقانون حقيق الجنايات والامختصاصات تسري على ما سبقها 
من الوقائع التي لم يكن صدر فيها حم نهاني قبل وجوب العمل هذه القوانين الجديدة 

انه وانكان منالمقرر ان القوانين المستجدة المتعلقة بالمرافءات و باختصاصالحاكم 
تسري على الوقائع السابقة الني لم بحر فيها اتهائا الا انه من المترر ايض انكل دعوى ينبخي 
الفصل فيها من الحمكة التي رفعت الببا وان القانون الجديد القاضي بتعديل الاختصاص لا يمنع 
محكة مرفوعة امامرا دعوى بصفة قانونية من الى فيها مالم ينص على ذلك صرباً 

“77 القضايا الجنائية الحكوم بها ابتدائياً من محكة ابتدائية قبل اوامى 0© اغسطس 
سنة 1840 يكون استثنافها الى محكة استثناف مصر العليا فاذا استأنفت اليها وحكات فهها شم رفم 
عن حكها طلب نقض وابرام فنقضت محكة التقض والابرام الحم المذكور بناء على بطلات 


( 800 ) استثاف مصر جناي ٠١١‏ اغسطس ١888‏ النيابة ضد عمد امين (5-+6-1وم١)‏ 
حقوق س ١١‏ ص 6ه* 

(781) استئتاف مصر جنائي ه اغسطس ١858‏ اليابة ضد علي عبد المال (1148--1868) 
حقوق ٠١‏ ص75" 9 

(؟58) نقض وابرام 4 يناير 1١853‏ اثيابة ضد عوض مالم وآخرين ( 1 تلاسدووم1) 
حقوق س ١١‏ اص 8ه" 

(768) شبين جنح 4 يوليه +184 التاية ضد علي موى المميدي (.م+ب-8وم١1)‏ 
حقوق س م ص ه٠١‏ 
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خ صاص اختصاص رذن 





الاجراآت وجب احالها على محكة استئئاف أخرى من درجة الاولى تح فهاحكا جديدا 
حسب الفقرة الثالئة مرن المادة 7٠١‏ تحقيق جنايات وليس على محكة من درجة ادنىكم لو 
كانت الدعوى سمعت على النظام الأمور به في ١‏ اغسطس سنة ١84+‏ 


( موه مدتي) 

الاختصاص بالعقار قضاياً هومن قبيل المزايا الخصوصية المستأنيات التي تمتح 
بنص صر في القانون وقد منحته المادة هوه مدني للدائن أن المائز على حم تابي لاصل الدبن 
وملحقاته على ان المراد بذلك الم هو الك الفاصل في موضوع الدين قانو؟ ولذلك لا يجيز 
اخذ هذا الاختصاص الحم الصادر بصحة امضاه سند الدب نأو التصديقعلى الامضاء والاعثراف 
به امام هيثة قضائية أو رسعية 

رات لكل دائن بيده حم ان يتحصل على الختصاصه بعقارات مدين منا على أصل 
دينه وفوائده والمصاريف ولا يجوز الحم بالغاء هذا الاختصاص ما دام الدين حقيقياً لا صور ي؟ 





( 14 ) استثناف مصر مدني 8 ديسمير 1494 علي افندي فهمي ضد عنمان باشا صيري (1*»- 
4 ) حتوق شل ١4‏ صما 

( 204 ) استثتاف مصر مدني ١7‏ ابريل 140٠‏ تاودورس أفندي شنوده ضد الحواجه روبينالمابان 
)١1465-141(‏ حقوق س ١٠١‏ اص ١١١‏ 
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مه اقمأواته 


137 اكقع /االانا ماقمللهمنا 





081 00) رم متواة 


اخ صم خصم ثالث 1 





(10؟ ودة؟ مراضات) 
| س وجه قبوله في الدعوى . دفع الضرر 
ب وجه قبوله في الدعوى . عدم تأخير سيرها 
تس وجوب الدخول في الدرجة الاولى 
ث س ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الاصلية من جهة الاجراءات 
اج استقلال دعوى القصم الثالث من هذا القبيل 


| - وجه قبوله في الدعوى . دفع ضرر 

> «حيث قانونا ان اللصم اثالث الائز قبوله في الخصومة هو الذي ينشم الى 
أحد الطرفين ويقصد بطباتو منمة خاصة به على شرط أن يكون الم الذي يصدر فياملخصومة 
إيترتب عليه اضرار حقوقه 

« وحيث أن الطبات المقدمة من رخا ضيف ليست من هذا القبيل بل هيعبارة عن طلب 
جديد مخالف لطلبات المدعي والماعى عليهم 

« وحيث أنة لو كان مصرحًا لاي شخص أن يدخل في الدعاوي بصفة خصم ثالث بكنية 
مطلقة لترتب علي ذلك ارتباك في سير الدعاوي ومصاعب جسيمة فى تنفيذها » 

/137 فضت المادة 40؟ من قانون المرافعات في المواد المدنية والنجارية با نالذين يجوز 

عن غير المتداعين الدخول في الدعوى بصفة خصم ثالث ثم من يمكن أن يعود عليهم ضرر 
من الح في الدعوى 

( 585 ) الزقازيق مدني "١‏ بونيو 1840 عبد القادر بك فهمي ضد عز سراج ( 9لا ل .وم1) 
حقوق س ها ص 9117 

( 3897 ) ملوى مدني ١6‏ يناير © 150 ابو الملا ضد فراج حسنين وآخرين ( 58١‏ لب 195.86) 


حقوق س ٠١‏ ص 48؟ 


لذن 
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0 خصم ثالث اخ صم 









فاذا أقام احد الورثة دعوى على الغير يطالبه فبها برد نصييه ف 
ذلك الغير فلا يقبل دخول وارث آخر ممة بصنة خصم ثالث في هذه الدعوى 

ان المادة ه4؟ مرافمات التي صرحت لغير المنداعين أن يدخل في الدعوى اذا 
أوجس في نه حصول ضرر يعود عليه درن الح ني الدعوى لا يستفاد منها منع معارضة 
الاجنبي عن طرفي المنداعبون أن يرفع اشكالا في التتفيذ لان هذه طريقة رسعها القانون يلكا 
صاحب المق قبل صدور الحم الذى بخشى منة الضرر فأي مانع من أن يكون له طريق آخخر 
إسلكه اذا فاته غيره من الطرق 


شيء من ألركة مورثه اغتصبة 


ب - وجه قبوله في الدعوى . عدم تأخير سيرها 
8 حيث أن طلب اللخصمين اثالثين ايقاف الفصل في هذه القضية حتى يحم اليا 
في القضية الشرعية لا بنع من الفصل في هذه القضية بدون اننظار تنيجة مسعاهما في اثبات 
زوجيهما للدورث لان هذه القضية المدنية مقدمة في *٠‏ ابريل سنة مم1 ول يفصل فيها لآ 
والخصان الثاثان لم يحصلا في كل هذه المدة على هذا الاثيات من المهة الشرعية فلا يجوز بان 
ترتب على ذلك تأخير الفصل في هذه القضية فها يخص المدعية لان المادة 40؟ مرافمات التي 
أباحت دخول الخصم الثالث اشترطت عدم تأخير الحم في الدعوى الاصلية 
45٠‏ حيث ان امادة 4؟ مرافعات التي اجازت اخير المنداعين ممن يمكن ان يعود 
عليه ضر من الك في الدعوى ان يدخل فيها خدما تن اشترطت لقبوله ان لا يقرتب على 
دخوله تأخير الم في الدعوى الاصلية فن باب اولى يجب عدم قبوله اذا كانت طلباته موادية 
الى عدم الاختصاص اذ ان ذلك يوئدي الى نزع القضية بالمرة من الحكة 





ت - وجوب الدخول في الدرجة الاولى 
حيث ان علماء القوانين الفرنساوية عند تكلمهم على المواد مم و٠4"‏ و41 

(74 ) بني سويف استثاف مدني 6؟ توفير 4 امين ذكروري ضد عبد الهادي علي ( ٠١‏ 
ال غ48١‏ ) حقوق س ٠١‏ ص ٠١9‏ 

(79 ) اسيوط مدني 70 مابو 1501 شدس نور ضد حسين يسري . وتأيد استثنافاً في ٠١‏ يناير 
30 استقلال س »اص 47 

( 540) شبين مدني 4 مارس 0 ابراهيم رمضان اد واخوه ضد اولاد متولي الشايب وآخرين 
(لزهو؟--1.5١)‏ حقوق س لالاص و١١‏ 

(541) استثثاف مصر مدني ١1‏ سبتمير 1845 عبد الرحمن الشباحي وآخرين ضد ابراهيم غيريال 
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اخ صم خصم نالك 08 





من قانون المرافمات الفرنساوي المدون بتاك المواد الاحكام الواجب اتباعها عند طلب شخص 
الدخول في دعوى خهما ثلا ودخوله بالفمل قالوا ان 0 من جواز دخول الشخص خصماً 
َ في الدعوى في اي <الة “كانت عليها هو دخوله امام الحكة الابتدائية في اي حالة كانت عليها 
الدعوى ققط فليس التعميم 0 على المالات اججع 3 فيها ا احوال القضبة | اما م الحكم الملا الا 
في احوال ز الدخول فيها امام الحا المليا وقد نصت عليها 8 صراً الادة كد 
من هذا القانون وانه اذا قبل يجوا از الدخول + مطل واريد في اي حالة من احوال القضية امام 
الحكة الابتدائية انية وامحام المليا لكان ذلك سباً لتأخير الدعوى وزيادة المصاريف وقد أوجب 
القانون واشترط ان لا يترتب على د خول الخصم الثالك تأخير في الدعوى ولكان 5 انما لعدم 
حنظ القاعدة العمومية التي هي من قواعد النظام العدومي القاضية بعدم جواز عرض دعوى على 
محكة عليا قبل عرضها على محكة ابتدا: ية والفصل فيبا منها ل في ذلك من ضمان الصالح والتكفل 
بايصال'المقوق على وجه الدقة ورفماً لاجور ولو ناشم عن غير قصد بل لان المكرر ادق معنى 
وارق مبنى ولو اجيز ذلك لترنب على دخول املصمالثالث امام الحكة اليا ضبا اع حق مكنسب 
خصمه وهو عرض دعواه على درجتين وفي ذلك من هضم المقوق ما لايخنى ولكان سيأ ايضأ 
لاثنهاك حرمة قاعدة عموءية نظامية اخرى وهي انه لا يجوز النظلم للمحكة المليا الا في موضوع 
الحم المطمون فيه وحنظا لهذه القاعدة وتأبيدً لدوام سسر بانما ولا لاطراف المسائل التي تندرج 
فبها جزئيات تثب هكيات 

تلك القاعدة قررت بعدم جواز ابداء طلبات جديدة امام الحكة المليا م تكن طلبت امام 
الحام الاولية ولا بتكل على ذلك ما عدا ما هو من قبيل الاستثناء وليس ه وكذلك ونصت عنه 
المادة475 حيث اجازت دخول الحصمالثالث اما ام الام العليا ولولم يدخل امام الحكة الابتدائية 
في احوال مخصوصة بل لو امعن ن النظر واجيد البحث لظور ان الاحوال التى تدخل نحت نص 
المادة المذكورة لا يمكن ان كوت الغرض منها طباً جديد؟ حتى تنخرم القواعد السالفة وفقط 
الغرض منها امور مرتبطة بموضوع الدعوى وداخلة فيه ومتفرعة عنه لانهذه المادة لا مهيز دخول 
الخمم الثالث بالكيفية السالنة الا لمن له المق في ان يعامن في الم بصفة شخص ثالث ولو 











)١495--14(‏ حقوق س لاص 4ه»؟ 

واستثئاف مسر مدني ١1١‏ ماوس ١868‏ مباركه علي حريز وآخر ضد السيد علي حريز وآخر (1173 
8 ) حقوق سم ص 5 د 

واستثئاف مصر مدني 58 ناير ١844‏ تطاس ©« ص 074* 


00081 ) 





0 خصم ثالث اخ صم 





لم يكن حاضراً في المصومة اول اي بان يستأنف الك الحضوري او يعارض في النإبي بصنته 
فيكون موضوع طلبه هو موضوع النزاع القائم بين المنخاصمين ولدس بطلب جديد تضم به الحقوق 
المكنسبة للخصم الآخر من عدم عرض دعواه على درجتين وهذا لأشتراط شط في حق 
اثالث الممومي فان طلبه في الدعوى قد يكون مذابرا لطلبات المتخاصمين الموجودين قبلا 
وقد يكون مواقا اطلب احدهما اي بكرن طلبه في موضوع الدعوى فنسه 
وحيث ان قانون المرافعات المصري قد دوّن القواعد السابق ذكرها في المواد 798 وهم 
وه ولم يأت با عدد استثناء في المادة 413 من قانون المرافمات الفرنساوي لانه لم يز لاي 
شخص غير داخل في الحصومة ابتدانياً أن يطمن في الاحكام ا الصادرة بين متخاصمين بصفة 
اله خصي ثالث وو كانت الاحكام نضر بصالحه ولم يدون باباً خاصاً فها يتعلق بالطمن في الاحكامٍ 
على الوجه السالفكا دوّن قانون المرافعات الفرنساوي بل اجاز قنط دخول الشخص خصما ثاقاً 
في الخصومة وانى بالقواعد اللازم اتباعها في تلك الخالة بالمادتين 48؟ و+ة؟ اللتين يوافقان كل 
المواققة المواد هسم وه 4© و41 منالقانون الْرنساوي التقدم اتسين ما بها من القواعد وشرحها 
واذن يتعين حمل ما هنا على هناك وتفسير هاتين المادتين بما فسر به عاماء القانون المواد الثلاث 
البادية الأذكر 
وحيث مما ثقدم بتضح جلا انه لا يجوز دخول خصم لشاف تتصونة امام لهام الملإ لم 
يسبق دخوله امام الحكة الابتدائية 
كت ان حم الحكة الاستثنافية القاضي بقبول دخول الجني عليه بصنة مدع بحق 
مدني وبنحه تعويضاً وذلك حين نظر الدعوى الجنائية استثنافياً ا موحم باطل بالنسبة للحقوق 
المدنية لان المنهم قد حرم بذلك من حقه في المرافمة فيا بخص باتعو يض امام درجتي القضاء 
وهو امى عخالف للنظام العام 
141 حيث ان المعارضات التي ثقدم من شخص ثالث خارج عن القصومة لا يجوز 
تدعا الى الاستئئاف الا اذا كانت الدعوى الاصلية استوئفنت ومنظورة امامه 
وحيث انه مع عدم رفع استثئاف عنم مجلس اول درجة فا كان يسوغ لجلس الاستثئاف 
المنني قبول الممارضة التي لقدمت من خليل مد واخوته المستأف عليهم وان يأمى بالتحقيقات 
( 749 ) نقض وابرام ١6‏ ابريل ١6١6‏ (مائشة بنت حسن عبد الله شد اليابة بجموعة س7 ص ٠١‏ 


( *54 ) استثثاف مصر مدني ١0‏ مارس ١841‏ عوض جوهري ضد خليل عمد عطيني وآخر (555- 
) حقوق س 5 ص 75319 
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اخ صم خصم ثالث 1 





المنوه عنها بالح المستأنف و بناء على ما ذكر يتمين لفو الحم الى.تأنف بجميع الجراءاته ال 
ث - ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الاصلية من جهة الاجراءات 


5 ان طلب الدخول في الدعوى بصفة شخص ثالث طباً اخلياريا على نوعين الاول 
أن بكون الفرض منه طلب شيء في صال ذلك الطالب مثل استحقاق الثيء الممتازع فيه بين 
الخصمين والثاني أن يكون الغرض منة مساعدة أحد الخصمين على تحقيق دعواه لاتحاد الصالح 
وع كلا النوعين فهذا الطلب لا يخرج عن كرنو تكلة وتقة للدعرى الاصلية فيكونه دعوى 
فرعية لا غير والدعوى الفرعيه مرتبطة ارتباعاً ناما بالدعوى الاصلية بممنى أن الفرعية تابمة للاصلية 
رفضاً وقبولاً واختصاصاً بمحكة دوت أخرى فاذا رفضت الدعوى الاصلية شكلا رفضت 
الدعوى الفرعية واذا قبلت الاصلية قبات واذا اختصت الاصلية بمحكة فتختص ع الفرعية أيضا 
وكل القواعد والاجراءآت التي سنها القانون للدعاوي الاصلية يجب اتباعها أيضا في الدعاوي 
الفرعية لها 

وحيث ان احمد عبد الله بدلا عن اتباعه التواعد المقررة في الدعاوي باستحقاق العقار 
المدوذة في قانون المرافمات دخل في الدعوى بطلب انزع الملكية بصنة خصم ثالث بدعوى فرعية 
تابءة الدعوى الاصلية و بذلك يكون قد قبل كل الاجراءات المتعلقة بلحي الذي بصدر في 
الدعوى. الاصلية 





وحيث ان مادة هه من قانون المرافمات ثقضي بعدم قبول المعارضة ولا الاستئئاف في 
الحم الصادر بنع الككية فبذلك كوت استثنافه لهذا المَْكم بنوعيه أي في الدعوى الاصلية 
والفرعية غير مقبول لان الفرع تابع لاصله والاصل هناك لا يجوز استثافه قكذا فرعه 
6 دخول الخصم الثااث في الدعوى لا بعد رفماً لها لانة يعرض عليها بعد رفعها 
فبلحق بها و يسير في طر يقها ولذلك لايشترط فيه مايشترط في رفع الدعاويابتداء من الاجراءات 
وبناء على ذلك يجوز دخول الشفيع بصفة خصم ثالث في دعوى مرفوعة بشنعة ولا يازمة 
أن يباشر الاجراءآت التي فرضما القانون على من يرقم دعوى أصلية بها 
( 344 ) استثثاف مصر مدني 799 يناير 184901 أجمد عبد الله عفر ضد م دكسير (:*ب-841١)‏ 
حقوق س5 ص 11 
( 54 ) استثئاف مصر مدني 5؟ ابريل ٠١50‏ احمد ابو سليان وهن ممه ضد داود صليب سلامه 
وآخرين ( لالاه ل ١6١8‏ )استتلال س 4 ص 08م 
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0 خصم ثالث خ صم 





15 حيث انه اذا وجد في الدعوى خمم ثالث وطلب 0 
عليه وعلى من طلب طلائه ضده فاستثافه لمكم يمتهر استثافاً من ذلك اطصم الآخر 
0 في حالة ما اذا كان عدم اعتبار الاستئئاف انر لك اقفر الاخير يترتب عليه 
تناقض بين الح م الذي يصدر من الاستئئاف والح | المستأنف 
وحيث لاك في أنه اذا لم يعتبر استثناف اللتأنف استثافاً بالنظر المستأنف عليه الثاني 
الذي َّ بالغاء عقد بيعو فلو حكم من محكة الاستثناف بصحة عقدي البيع الاول والثاني لوجد 
التناقض بين المكين فإذا يكون الدفع الفرعي في غير محله ( الدفع الفرعي هو عدم جواز قبول 
طلبات من المستأنف عليه الثاني اللصم الثالث لمدم استثنافه الحكم ) 





اج - استقلال دعوى اللصم الثالث من هذا القبيل 
17 ان المادة مو مرافمات صرحت للخصم الثالث بالدخول امام الحكة الابتدائية 
سواء كان ذلك بطلب يعلن لاخصامه أو في أثناء نظر الدعوى بطلب يقدمه للاحكة . الا أن 
هذا التصريح لا يتمدى الى محكة ثاني درجة يعن انه اذا قبل الخصم اثالث امام محكة أول 
درجة وك عواجهته فيطلباته فهذا لا يجيز له ابد ان يدخل أمام الاستئئاف حال العقاد جلستها 
ديب :انه كان خميا في الدعوى اذ ان لا يمكن أن ينظر في طباته امام الاستئناف الا اذا 
كان هو مستأنف أو مستأنف عليه لان البدأ القانوني يهنم محكمة الاستثاف ان نح -في طلب 
من طلبات الاخصام الا بعد ثقر بر أحد الاخصام الاستثئاف بورقة يعللها ملمصمه ويبين فهها 
الاسباب القي بيني عليها الاستئئاف 





سس هص وج سج - 


543 ) استثاف مهر مدني + نوفير 1507 انطون سبع ضد نفيسه بات عبد الرحن ( 7+0 سا 
65 ) استقلال س ه ص 6و4 

( 349 ) اسيوط استثئاف مدني ؟١‏ مابو *.19 عبد الله شباب الدين ضد ايان عارف وآخرين 
(+؟١‏ .و١‏ ) بوعة س هو ص50١‏ 
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١‏ اركان الجريمة 


نوعا الجريمة ( سيط ومركب ) 


ات - تعو يض الضرر 





١‏ - أركان الجرعة 
( ه4؟ عقوبات جديد و59١٠‏ قديم ) 
5 قث عش > 7ل ا فا وه 3 2 
جرعة اللطف تستازم أولا أخذ الشخص الخطوف من عركزه الشرعي . ثانا 
اخفاء الشخص المخطوف عمن لم عليه سلطة شرعية 
( ١65؟‏ عقوبات جديد و2180 قديم ) 
14" يكفي لايجاد التحايل المشترط حصوله في جر بمة اللخطف المعاقب عليها بالمادة 0٠‏ 
عقو بات ان بوهم الجاني الجنى عليه بان يستخدمة عنده براتب معين 
( 2 4؟ عقوبات جديد ولاه؟ قديم ) 


* 6 يعاقب الولي فما اذا وقع منة ايذاء على من له الولاية عليه كبسه أو تقبيده بالحديد 





(544) استثئاف مصر جنائي ؟ يتاير ١844‏ التيابة ضد مجر بطرس (لاحووت بروور) 
حقوق س ١1‏ ص 9ه 

( 49 ) مصر جنايات م يونيو 15١٠‏ اليابة ضد خير بنت فرج وآخرين ( 170 -156.86) 
استقلال س 4 ص 414 

(200) انقش وابرام ه ينابر 1858 ابراهيم بك فهمي ضد اللباية ( 5د سح 4و١‏ ) حقوق 
سن لاص 0» 
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ب - نوعا المرمة ( بسسيط ومركب ) 
هلا واه؟ و؟ه؟ عقوبات ) 

المطف على نوعين خطف بسيط وخطف مصحوب بامى آخر وهو الفسق والنوع 
الثاني منه يعد جريمة واحدة لا جر يمتين 

فاذا قبل في الحم ان الحكوم عليه منهم باختطاف بنت والفسق بهااكرهاً لا يفيد الانهام 
بجر يتين بل هو بيان للجربمة المركبة وتوضيح لاركانها المركبة منها 

ومن هذا القبيل ايضاً ذكر المواد 417؟ وهة؟ وام عقو بات ( قدي ) في الحم فلا بواخذ 
منه أن الحكة اعتبرت الحكوم عليه متعاً بجر يمتين لان هذه المواد مرتبطة بعضها يعض وقد 
وضعت ليان احوال املف وعقاب كل حالة منها فضرورة الانهام نستلزم ذكرها ججيعما لبيان 
الجريعة المركبة وعقابها 


ت - تمويض الضرر 
٠61‏ مدتي) 
01 ان الاقدام عل الشروع في خطف امرأة متزوجةكرهاً من مغزطا بعد تعدبا لاججيزه 
القانون نستحقمن اجله الجني عليها تمويضاً مقابل الضرر الذي مس شرفها واذا نئأ بسبب هذا 
التعدي وفاة طفل ( اخت الخطوفة في الدعوى ) قيكون المنعدي مازما بتو يض الضرر الذي تنج 


عن الوفاة الى ام الطفل 
الحلات المطرة . قن الطوب 
(اس عال 9؟ يوثيو 18145) 

“61 ان قن الطوب ليست هي معامل الطوب الحنم أخذ رخصة بها يموجب الام 
العاللي واللانحة الموؤرخين 300 يونيو سنة +هم؟ لان المعامل براد بها التجارة أما القمن ذلنفمة 

( 601 ) تقش وابرام ٠١‏ يناير 1١894‏ توما جرجسضد النيابة ( 145- )١854‏ قضا 8 ص 04" 

(؟69 ) استثناف مصر 5 بونيو 1845 قضاس ” ص 5و9 

( 008 ) دسوق مخالفات ؟ ديسمبر١ ١50‏ النيابة ضد محمد خللل عبده (1١1ه‏ - ١8١١‏ ) حقوق 
اس لاض »١‏ 
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خصوصية ولذلك لا يعتبر محلا من يحرق قينة طوب بلا رخصة 

أما القرار الوزاري الذي فسر ٠عامل‏ الطوب باضافة هذه العبارة « سواء كان لمنفعةخصوصية 
أو للتجارة > لكي يدخل القمن نحث أحكام اللائحة فهو غير معتبر في نظر القانون لان التفسير 
والزيادة من خصائص السلطة النشر بعية 


خفر- خفارة 
| - مسؤولية اللفير 
5 ان المادة هم من لانحة المغراء قضت سوئولية المفراء في حالة جصول سرقة لم 
يعرف فاعلبا لم يحصل منهم ما يدل على قيامهم بواجباتهم من ضبط الفاعل أو الاستفائة في حالة 
عدم مقدرتهم على ضبطه 
ب - وظيفته أميرية 
1١7 (‏ عقوبات ) 
8 يبر خفير دار أميري ةكخفير ححكة مثلاًشخصاً مكلقاً خدمة أميرية فالنعدي عليه 
يدخل نحت حم المادة 1١8‏ عقوبات ( قديم ) 


مجه جه 


( 104 ) مصر استثناف مدني ٠‏ مابو 110 اجمد عبده المطيمي ضد عبده حسين وآخرين ١*8(‏ 
لم08 16) حقوق س ؤاا ص 417 

( 509 ) نقش وابرام ؟7 ستمير ١504‏ عمد الشريف ضد النيابة ( 4ه*» ل ١٠.‏ ) استقلال 
س 4 ص١١‏ 1 
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64 مخالفات خ لف 





مخالفات 


-١‏ اختصاص 
٠6 (‏ لانحة الترتيب واس عال ١‏ نوفير 14915 ) 

61 ان الاصل اختصاص الحم الاهلية في اصدار الاحكام فلا يسلبها هذا الاق 
الا امى عال صريح بين اختصاص الادارة ويعين امام الختص بكم وما ب به 

فاذا وقمت خخالفة ما من قبيل الخالفات المنصوص عنها في المواد الاولى والثانية واثلثة من 
الام العالي الرقيم ه نوفير سنة 18 المتملق البرك والمستتقعات فيكون اختصاص رو ينها والحم 
بها عائدا لحم الحالنات الاهلية 

(8؟ عقوبات جديد و1١80‏ قديم ) 

/1ه" ان قاضي الخالنات له يمقتضى المادة "5١‏ من قانون العقو بات المصري ان ينزل 
المقوبات التي ككون قررمها جهات الادارة في لواح خصوصية الى الحد المقرر للمخالقات انكانت 
العو بة المقررة باللانحة وجدت ازيد من المد المقرر للمخالفات - ولكن هذا المق لا يمكن 
للقاضي أن يستعمله اذا كانت الاوائح متوجة بامر عال خديوي فان الام العاي هو قانون لا 
يمكن للقاطي حوره 


ب - صلح 
(40 تحتيق جنايات) 
4 لا يجوز الصلح في الخالفات اذا كانت العقو بة المقررة ا غير قاصرة على الغرامة 
وبناء عليه لا يمكن الصلح في الخالفات المدونة في الام العالي الصادر بتاريخ ه وقير 
سنة 1849 بمنع المفر بالقرب من المدن والنواحي والعزب لانه فضلاً عن الغرامة التي قررها على 
عرتكبي تلك الخالفة قضى عليهم ايضاً باعادة الاراضي التي حفروها الى الها الاصلية 


101 ) اسيوط استئتاف مخالفات 58 يناير ١894‏ النيابة ضد مخائيل الازعر (5* ل )1١464‏ 
قضاس ١ا‏ ص 5» 





( 209 ) زقازيق مخالفات نوفير ١854‏ النياية ضد زينب اجد الرفاعي وآخرين حقوق س ه ص ٠8‏ 
( 604 ) اسيوط استئتاف مخالفات "٠‏ مابو 1844 النبابة ضد ابراهيم اد (358؟ ل )1١454‏ 
فضا س ١١‏ ص 984 
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اخو ف خيانة الامانة نا 





خيانق الامانق 
اختلاس . استمال . تبديد 
(97؟ عتوبات جديد و8٠١8‏ و5١81‏ قديم ) 

١‏ - اركان الجر يمة » قواعد كلية 

ب س صنة الامين 

ت - صفة الاستمال 

اث - اثيات الامانة 

اج س ائبات الجر يمة 

اح - رد الثيء الختلس لا ببرى" 

خركرم الثي* الختلس ببرى" 

دح تارم الجريمة 

ذ - تداخل التزوير بالاختلاس 

ر- اختلاس الاشياء الحجوزة 


١‏ - اركان الجرعة . قواعد كلية 
يقنضي للبوت نهمة الاختلاس ثلاثة شروط اول" ان يكون الهم من مأموري 
التحصيل او الامناء علي الودايع او الصيارف .ثانا ان يكونالثني» الختاس من الاشياء الي تسامت 
ليه بسبب وظينته ان أن يكون اختاس هذا الشيء مع سوء القصد او اخذه بنية الاختلاس 
من اسند اليه اختلاس مبااغ متنوعة فاقر بوجود بعضها على ذمته واستعداده لدفعه 





(105) بني سويف جناني ١4‏ مابو 185 النيابة ضد بطرس يعقوب (58- +1846) 
حقوق س 4 ص ٠١١‏ 

( 310 ) استثثاف مصر جنائي ؟ مارس سنة 150 التدابة الع.ومية ضد جريل اجد خيفه ( 341 
١1.8‏ ) حقوق س ١8‏ ص 848 
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أن 


خوذ 





بعد الحاسبة معه ول يثبت عليه ما اككره لا يمتبر فمله اختلاساً جائياً بل يكون مسوؤولاً به 
2 
مدنا قط 
لاجل تطبيق المادة 97؟ عقوبات بلزم أن تكون الاوراق التي حصل تبديدها 
أو اختلاسها مثبنة لحق أو للتخلص منه و بعبارة اخرى أن يفقد ينقد هذه الاوراق المق الذي 
اشتملت على اثباته او التخلص منه 


ب - صفة الامين 


17 منكان صراناً حصل أموال ضر يبة من الاهلين قصد توزيمما ل الفا م 
أمييا ويعامل بحم المادة ٠٠١‏ من قانون العتوبات ( القديم ) ما دامت تلك الاموال في بدهلا 
سه وان هذه المادة لا همل تفر يما بين الاموال عمومية كانت أو خصوصية 

7" يشترط التبديد المعاقب عليه أن تكون الاشياء سلدت للدنهم على وجه الوديعة 
أو الاجارة أوعارية الاستمال أو الرهن أو سامت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو يجان 

فنسليم ا حل التجاري الى ادارة شخص لكي بيع و يشتري فيه و يعود ر بحه عليه على شرط 
أن برده في ميعاد معلوم الى صاحبه كأصله لا يحسب من الاوجه المذكورة بل هو حق اتتفاع 
والمسوذوية فيه مدنية وأدية لا جنائية 

5 اذا اختلس أحد مأموري الضبطية القضائية أشياء سفت اليه أثناه حبر محضر 
جنائي فلا ينطبق عقابه على المادة ٠٠١‏ عقو بات ( قديم ) لانة لم يكن أميئاً عموميا ما هو الشرط 
في تطبيق المادة المذكورة بل نع الجرعة التي ارتكبها نحت حم المادة 516 عقو بات ( قديم ) 
القي نصت على ماقبة الاختلاس الذي يقع من أفراد الناس 

5 ان الاختلاس شرواً يينها الشارع في المادة 16م عقوبات ( قديم ) منها أن 

571 ) الازبكية جنح 55 يونيو 1101 خليل عبد السلام ضد النيابة ( *؟ ل 16017 ) حقوق 
سن #لاا ص77 

ا نقض وابرام ٠٠‏ يناير ١894‏ النبابة ضد وهبه غالي (40 - ١84544‏ )فضا س ١‏ ص م١٠‏ 

( +55 ) استثثاف مصر جنائي ١١‏ يناير 1888 النيابة والست حيدء هائم ضد الشيخ احجد اسماعيل 
ومن ممه ( 1١9٠04‏ 0و١‏ ) حقرق س ١١‏ ص 95 

( 564 ) استثثاف مصر جنائي ١‏ يوليه ١٠١‏ الثيابة ضد فانوس افتدي منصور ( ٠١6١‏ سس 
٠‏ ) جموعة س ”ا ص 10م 

( 510 ) استثاف مصر جناي 9؟ يونيو 16501 النابة ضد ميشيل كحلا ( 9048م ل 16.10) 
حقوق س 15 ص 05١ب‏ 1 
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آنة الامانة به 








اموب اليه الاختلاس بختلس أو بيد أو يستعمل تقودا أو غيرها اضرارا الكيها مع ان هذ 
الاشياء تكون قد سامت اليه على سبيل الوديعة أو عارية الاستمال أو الوكلة سواء باجرة أويجار 

ويدخل نحت هذه المادة الشريك في شركة تجارية اذا كان بوظيفة صراف وأخذ لنفسه 
شع من أموالها بدون عل شركائه لان يكرن في هذه الالة كلا" عن بقية الشركاء وأميناً على 
وديعة نحت يده 

5 حيث أن عقد الانغاق بين الحامي والممهم على أن يكون الاخير نائاً عن في 
قبول القضايا والاتفاق فبها واستلام النقود وفي نظير ذلك يكون للسّهم الثلث في جميع الايراد 
نما هو عقد وكلة لان العمل في هذه احالة انما هو باسم الموكل وعلى ذمته فيندرج والحالة هذه 
الاختلاس الواقع من امهم تح تكلة وكيل باجرة م بالمادة 095 من قانوت 
العقوبات 0 

وحيث ان الوكلة الحاصلة لفائدة بين الوكل والموكل تدخل أيضاً ضمن منطوق 
هذه المادة ا م و المقد ‏ انظر نوتة 7٠8‏ صفحة .ه4؟ 
من مملقات دالوز على القانون المدني 

/" خيانة الامانة المعاقب عليها بالمادة 743 من قانون العقو بات ثتوقف على سايقة 
وجود عقد بين الطرفين مثل وديمة أو عارية استهال أو غير ذلك ما هو مدون في المادةالمذّكورة 
وعلى ذلك لا يقع نحت حك هذه امادة قبول عامل غير مكلف بالتحصيل مرن عمال احدى 
شركات السكة الحديد مبالغ من آخر وكان ذلك الأخر قد أخذها اختلاما من أحد الركاب 


نت سح اجوة الاعيال 
اذا كان موضوع عإرية الاستمال شيا لا يسمبلك بالاستمال فيازم المستمير رده 
بعينه ولا حق له في استعاله الا في الغرض الذي إستعاره لاجله فاذا خالف ذلك عخالقة تئدي الى 
تبديده كان فمله هذا مماقياً عليه 
(1) جرجا جنح 9 ابريل ١5١4‏ التنابة ضد بادير درتاؤس ( ١.64 - 1١84‏ ) ججوعة 


سن ماص 086* 
( 597 ) اسكندرية استثئاف جنح ١7‏ ابرزيل 1101 النيابة ضد فهمي حنا ( «لالاه -- 19.9) 


حقوق س لال ص 308 
( 14 ) استثثاف مصر جنائي ه سبتمير ١858‏ النابة ضد جيله بنت ابراهير ( 140-1418 ) 


حقوق س ٠١‏ ص 19* 
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لمكا 





من سل اليه ثيء عن سبيل الوديعة أو لغرض استماله لمنفمة مالكه اوغيره فاضاف 
ذلك الثيء الى نفسه وعامله معاملة ملكه بعد عغتلاً لما لوسلم لشخص شيء ليرهنه على مبلغ 
لمنفمة مالكه فاخذ ذلك الثيء وشرع في بيعه 

"1/٠‏ ان قواعد وطرق الثبوت المقررة في القانون المدني هي من القواعد الاساسية 
العمومية التي يجب مراعامها امام جميم الحام مها كان نوعها . وقاضي المنايات مقيد بها كذك 
والا أصبحت جميع احكام القانونالمدني المذكورة لاغية ويكون الشارع هدم بيد مابناه بالاخرى 

وعليه فلا يجوز أن يثبت بالبينة في دعوى اختلاسجنائية اي عقد او التزام تزيد قيمته عن 
الف قرش واذا حصل ذلك كان وجهاً تقض الم 

حيث انه من الجادى الثابتة لدى الام انه لا يجوز لحكة المنح قبول الاثبات 
بالبينة عن الانفاق الذي يفرض الاختلاس سابق وجوده الا في الحالة التي يصرح فيها 
القانون المدني 

وحيث ان هذا المبدأ انما هو مبني على اسباب بسيطة وشرعية اذ ان تحريم القانون المدني 
الاثبات بالبيئة في بعض المواضع يكون عديم الجدوى فها لو أكتني لاجل التخلص من هذا 
المرمان بالالتجاء الى مام الجنح ولتيسر لكل من اودع مبلفاً اتزيد قيمته عن الف قرش ان 
يطالب به امام الحاكم الجنائية ثية للحصول على استرداد الوديمة ولولم يكن لديه ادلة كتابية 

وحيث يجب ان يلاحظ اتباعا للمبدأ الذي من مقتضاء انه لا يجوز لاحد الاحتتجاج بعدم 
علمه بالقانون انة كان بجب على المودع انخاذ الاحتياطات بتحر بره كتابة على المودع عنده لكي 
يثبت الشيء المودع والا فهو المقصر والمدثول عن تبعة ذلك قانوناً 

وحيث انه من العبث الادعاء بانمكا للندعي العدومي اللمق فيطلب العقوبة عن كل جريمة 
له المق ايضاً في اتخاذ كل الطرق الموصلة لاظرار المقيقة 

وحيث انه يجب التوفيق بين هذا الح الذي لانيابة و بين المبدأ الاسامي المقرر فيالقانون 


في كل اتفاق نزِيد قيمتة عن الف قرش اذ ليس الغرض 








المدني الذي لا يبح الاثبات بال 





(كدد) استثاف مصر جائي ١‏ توفير ١844‏ اليابة ص دان د ترق قن رسن 

( 76 ) تقض وابرام 4؟ اغسطس ١455‏ امد افتدي الجنديضد انيابة ( 5419 - ؟ؤوا) 
حقوق س لا ص 584 

9101 ) نقض وابرام ؟١‏ فراير ١854‏ بدوي جمجوم ضد انابة ( 89 ب موم١)‏ قضا 
سن ها ص +18 
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خون خيانة الامانة ىا 





مطلتاً من هذا المبدأ المساس يحقوق النيابة في اقامة الدعوى العمومية بل القصد منه التعديل في 
طرق الاثبات قط 

وحيث انه لا مردة على ان لنيابة حق البحث للحصول اما على اعتراف الممهم اوعلى 
مقدمات ثبوت بالكتابة ويجوز لها في هذه المالة الاخيرة اتباع طريق الاثبات باليينة بدون ان 
يكون في ذلك عخالفة للقانون المدني 

؟/ال" متى كانت الجريمة ناشثة عن اتفاق أو تنفيذ اتفاق فلحا م النائية التي كون 
مختصة بالنظر في وجود هذا الاتفاق وبالنظر في شروطه نبتى خاضعة لاحكام القانون المدني في 
البحث عما بثبت هذا الاتفاق وفي التصري باليينة فان الطرق الموضوعة الحم في المسائل المدنية 
هي واحادة أمام أي محكة صرحت بها لامها قواعد نشأت عن نوع المقود لا عن صفة الحام 

وبا أن المادة ٠س‏ مدني قضت بانة اذا كان المدعى به عبارة تقود أو أوراق 'نزيد قيمتها 
عن الف قرش أو غير مقدرة فلا من المدعي بها اثبانها بابيئة الا اذا كان هناك مانع منمة 
من الاستحصال على كتابة . فبذه القاعدة يجب العمل بها أمام الحكة الجنائية في حلة ادغاء 
خيانة الامانة 





اج - ائبات الجرعة 


“1/7 الم يضع القانون طريقة مخصوصة لاثبات الاختلاس ولم يوجب التكليف ارسي 
لمهم في دفع ما ظهر طرفه حتى اذا امتنع تعلم منوياته وحينئذ يستحق العقاب بل نرك ذلك 
لفراسة قاضي الموضوع وليس لحكة التقض حق مراقبة محكمة الموضوع في هذا الام 

5 لا يقبل ادعاء الختلس بان ما استو'من عليه سرق منه اذا لم يتخذ الاحتياطات 
القانونية لاثبات السرقة حال حصوطا 

(7079) شبين جنح ؟ ديسمير 190 الت بة العمومية ضد الماعيل هادي ( كلاه ب م.و1) 
حقوق س ١8‏ ص 8؟ 

(*397) نقض وابرام ٠١‏ يونيه ١845‏ جورجي مرقص ضد النيابة ( #98 -- 94و4١‏ ) حقوق 
اس هلاص 1١64‏ 9 

( 794 ) استثثاف مصر جنائي ؛ ديسمير ١441‏ عوضالل حنا ضد التيابة ( 40د س لرومر) 
حتوق اس 18 ص 41 
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وق الثنيء الختلس لاريرى* 


ا" من د باختلاسها لا يستطيع التخلص مر المسوؤولية الجنائية 
بعرضه قيمنها تقداً متى ثبت وجود نية الاختلاس عنده من قبل عرض القيمة 

"ا" لا يمني المختلس من العقوبة دائآً رد ما اختلسة قبل قبل الحم عليه وانما يكون سبياً 
لاستمال الرأفة 

17" ان المادة ٠٠١‏ عقوبات ثقضي على الختلس لشيء من الاشياء المبينة بها بالجبس 
ورد هذا الثي٠‏ مع غرامة مساوية لقيمته 

ولكن للمحكة ان لا نحم بالغرامة الملّكررة عند استمال الرأفة لمادة ؟وم ولا بالرد فها لو 
كان الشيء الحتلس غير موجود عيئاً على ان هذا الرد هو نوع غرامة مدنية يمكن لصاحب الشأن 
طلبه بالطرق المدنية ولا علاقة له بالمقو بة في حد ذامها 


خُ رد الثيء الختلس ببرى* 


8 لاعقاب على الختلس في أي حال اذا رد ما اختلسه قبل الحم عليه . اما فيحالة 
عدجزه عن الرد فالجر يمة ثامة والعقوبة واجبة 





5- تاريخ المرعة 

:4 ان جنحة الاختلاس تم بمجرد عجز الهم عن رد ما بذمته عند طلبه 

(096) بني سويف جناي ١4‏ مابو 188 الثبابة ضد بطرس يعقوب ( 18 - ١84+‏ ) حقوق 
اس م ص 1٠٠١‏ 

وطنطا استثئاف جنائي 5؟ مارس ١5١5‏ الثبابة الممومية ضد عمد افندي حلمي شتا ( )1503-86٠‏ 
حقوق س الا ص لاا 

95 ) مصر جنايات ١4‏ دسمير 1401 الثابة ضد مود افندي سريوآخرين حقوقس/الاص 19" 

( 19 ) تقش وابرام 4؟ دسمبر ١854‏ النبابة ضد ابراهيم ابراهيم سعد ( 514 )1١889--‏ 
حقوق س ١4‏ ص 

(374) استثثاف مصر جائي 7؟ يوئيو 1101 النابة ضد ميثيل كلا ( لام --15.1) 
حقوق س ١5‏ ص ١95‏ اب 

( 05 ) انقش وابرام ١4‏ توقير 110 5100 النيابة الضومية(15:8-381) 
حقوق س ١9‏ ص 3١8٠١‏ 
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وتاريخ الاختلاس هو اليوم الذي يظهر فيه اعسار المتهم عن الدفع الا اذا اتضح بطريقة 
قطمية ان الاختلاس ارتكب في وقت آخر 


ذ - تداخل التزوير بالاختلاس 


متى كان النزو بر «قصوداً به اخفاء تهمة الاختلاس كانت المقوبة على لهءة 
الاختلاس فط 


ر - اختلاس الاشياء الحجوزة 
(519؟ عقوبات و0٠45‏ مراضمات ) 

9" ان المادة 46٠‏ من قانون المرافمات ما وضعت الالمماقبة امالك الحجوز عليه 
والاجنبي الذي يختاس الشيء الحجوز بعلم الملاك ورضائه . والسبب في العقوبة عدم اكتراث 
امتهم بالاوامس القانونية القاضية بعدم مس الاشياء الحجوز عايها لا لانه سسرق فان الحجز لا يخرج 
الشيء الحجوز عليه عن ملك مالكه 


رعمد) عكم مرة 330 
( 381 ) قنا استثئاف جنح 5٠‏ اكتوبر 1884 الذابة ضد منان بشير وآخرين )1١64--05(‏ 


حقوق س ٠١‏ ص ١1/97‏ 


زذنا 
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اها دعوى مدئية وتجارية 





اج 0ه هم .التزاع فيها 

اح س صفة المدعى عليه . النزاع فيها 

خْ - تعدد المدعين بدعوى واحدة للاشتراك في المصلحة 
د - تمدد المدعى عليهم لاسبب عينه 


(؟) صحيفة افتتاح الدعوى 

( ما يجب أن تشتمل عليه خلاف الامور الواجبة فيكل اعلان ) 
ذ - تعبين الطلبات 

رس بان اسبابها ومستنداتها 

ز س طلبات احتياطية 
سن ساسم الحكة وميماد الجلسة 
ش - لقدير قبمة الدعوى بالنظر الى الاختصاص والاستئئاف 
ص- وجوب الاعلان في الميماد القانوني 
ضح لقبيد صحيفة الدعوى بجدول الحكة 


(*) اجراءات متنوعة 


ط - بطلان اعلان الاعوى . تصحيحه 
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ل س بطلان اعلان الدعوى . زواله 

2 - شطب الدعوى اغياب الخصوم 4 تأثيره 

عْ ابطال المرافمة لغياب المدعي . المق في طلبه 

ف - ايقاف الدعوى 

قى ‏ الدعوى الفرعية . صفنها وصلتها بالدعوى الاصلية 

لك # ارتباط الدعاوي بعضها ببعض ٠‏ الضم والاحالة على حكة أخرى 


دعوى ( مدني وتجار يت) 
(1) صفات الخصوم 
١‏ - صفة المدعي ٠.‏ المصلحة 
(؟؟ مرافمات ) 

5 حيث من امقر قانونً انه يلزم لاقامة الدعوى اية كانت اربعة شروط اولاّان 
ككون الدعوى بحق ثانا ان لتوفر في الانسان شروط /عتحة الممامللآث: الشبرعية:طند عدم توثر 
شروط صحة المعاملات الشرعية بأن كان قاصراً او حجور عليه ذان الدعوى وان اقيمت منه 
اوعليه فلا تكون مباشرة بل بواسطة الوصي او القيم ثلا وجود المنفمة المميئة رابماً وجود صفة 
خاصة للانسان فياقامة الدعوى بان يكون ذا ملكية أو دائناً أو وصياً على قاصر او قهاً على حجور 

هر" حيث انه وان كان علاء التوانين قروا ان احد الشروط اللازمة لصحة اقامة 
الدعوى هو وجود منفمة حالية لرافمما الا انهم قد قروا انه لايلزم ان المنقمة تكون ناجة عن 
حقوق محققة الوجود وقت اقامة الدعوى بل ان وجود الممئمة النامهة عن حقوق ستأول الشخص 
في مستقبل الوقت كاف لصحة رقم الدعوى ما دام ان سبب اياولة هذه الحقوق سابق الوجود 
عن الدعوى . وقد قررت هذا المدأ محكة النقض والابرام باريس في عدة احكامكم اتى 

58 ) استثئاف مصر مدني 5١‏ يوليه 18915 فاطمه بنت عام وآخرين ضد عزيز افندي مباردي 
(١لع-8ؤم١ا)حتقوق‏ س لاص 9086" 


( +58 ) استثثاف مصر مدني ١‏ 
8 ) حقوق س 8 ص 40107 











854 أبرهم ثانى ضد شقي مانم وآخر ( 747 م 
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4 دعوى مدئية وتجارية دعو 





بذلك الءالم دالوز عند التكلم على حق اقامة الدعوى 

وحيث ان النظر الى كون شخص المدعي له منفعة حالية تبح له رفع الدعوى لا يتوقف 
على أن يثبت دعواه ابتدائياً حتى تنبين تين المنفمة أو انتقاراها ويح له بمد ذلك بوجود المشمة رفع 
الدعوى أو عدمها بل يازم نظر ما يدعيه وفرضه انه صحيح والبحث بفرض تلك الصحة ععرن 
وجود المنفمهكا قرر ذلك علاء القوانين اذ بغير هذا لا يتأنى معرفة وجود المفعة وعدم الوجود 
وهنا اذا فرضت صحة دعوى المدعي توجد المثمة بلا شك محاذرة على حقوقه مرن 
الضياع في المستقبل وان كان الحق لابوذول له الا فيا بعد والسببب وهو عقد الوصية وششرط ايلوة 
المنفعة لاورثة موجود الا ومفروض الصحة اتباعاً للقاعدة المقررة آنا . واذا قيل بأنه يلزم على 
المدعي السكوت حتى تتوفى البائعة و يتحقق ايلولة الم له اجيب بأنه ريما أدى ذلك السكوت 
لسقوط حقه في اقامة الدعوى بطلب استرداد الننمة لضي المدة فانه مر المملوم أن القواعد 
القانونية تقضي بأن وضع اليد سبب صحبح مدة خمس نوات بصفة مالك ييكسب حق الككية 
للواضع اليد ويد كل باب ” اع ضده فيها امتلكه والسبب الصحبح في هذه الدعوى موجود 
وهو عقد البيع لانه ظاهرمما قرره علاء القوانين أن السبب الصحبح هو العقد الصادر من شخص 
و كان مالك في المقيقة لكان ابيع صحيناً واذا فرض وكان هذا لامتلاك بغر سبب صحيح 
فن الجائز أن تعيش البائمة بعد ابيع مدة خمس عشرة سنة ودن المقرر قاثوتاً أن من وضع يده 
على هذه"المدة بغير سبب صحيح أكنسب حق اللكية ولو كان مغتصبا فيظبر ‏ ن هذاان 
نظ حقوق المدعي في المستقبل منفعة موجودة الآن وبها يلاك اقامة الدعوى 

8 اذا جع شخص صفتين فيدعوادكن كان مدعياً عن نفسه ومدعياً بصفته وصبأعلى 
قصر وكانت مصلحة القصر غذالئة لمصلحته لم تكن دعواه صحيحة بل كان يجب عليه ان يطلب 
من القاضي الشرعي تعبين وصى غيره لاجل هذه اخصومة 

ب - صفة المدعي . الاهلية 
(+9 مراقات وم؟؟ مدني ) 


1" إيشترط في م صحة + الدعوئ أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين فدعوى الصبي 














(184) استثاف ممر مدني 7١‏ ابريل 18537 السيد اإرهيم 5 والفرون سدعف شوابا 


حقوق س ١17‏ ص *707 
( 546 ) ممسر اشتثاف مدني ؟ فبراير ١444‏ حسين وعفيني مسعود ضد حسانين الدهشان ( 505 
ل#وم ١‏ ) قضاس ١‏ ص ١١9‏ 
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الذي لم بياغ سن الرشد غير صحيحة 

1 لا يطلب القاصر الْحني عليه الحقوق المدنية المترتية له عن الجر عة الا بواسطة 
وصيه والاوجب رفض طبه شكلاً 

/الاي" من المقرر في أحكام الشر يعة الغرآء ان الصبي المميز تصح دعواه «تى كان مأذوتاً 
من وليه أو وصي هكسائر اعماله الدائرة بين النفع والضرر 

وسن القبيز حسب الاحكام الشرعية هو سبع سنين فا فوق 

وبا انه يرجم في الاهلية الشخصية الى لمكم الشرعي فالمحاكم الاهلية عليها أن تقبل الدعوى 
من الصبي المميز المأذون لانها مقبولة شرعاً كذلك 

لوصي المشترك هم وصي آخر ان يرفع الدعوى باسمه منفردً اذا كان قد استحصل 
على كتابة من شر بكه في الوصابة تفيد رضاه بالدعوى المذكورة 

5 ان بلوغ الولد 16 سنة من العمر لا .يزيل ولاية والده عنه في المال ولذلك يكون 
الوالد ذا صفة في الخاصمة عن الولد له أو عليه وهو في هذا السن 


ت - صفة المدعي . التوكيل 
13 قبن رده قري مانت 
"9٠‏ حيث ان الدفع المبني على قاعدة ه لا يجوز لاحد في فرنسا ان يترافم ,وكيل عنه 
ما عدا الملك » يرجع الى صفة رافع الدعوى والغاية من الاصول على رفضها بالحالة التي هي عليها 
وحيث ان الدفع الذي يتعلق بصفة الماعي والموصل لثل هذه الفاية هو من الاوجه التي 
يصح السك في اي حالة كانت عليها الدعوى حتى امام محكة الاستثنافكم جرى به العمل في 


(14) استثثاف مصر 4 دسبير ١894‏ قضاس *اص ه* 

( 807 ) الموسي مدني 7١‏ مابو ١400‏ عد عمد الجلاوي ممارض ضد حسن افتدي عمد الممري 
معارض ضده ( 7١‏ ل ١١.8‏ ) حقوق سس ااا ص 6لا١ا‏ 

( 144 ) استثثاف مصر مدني 5؟ ماو ١799‏ ممدعود بك وآخر ضد ابراهيم بك وآخرين( 5 ل 
4)) قضاس 5 ص *1١86‏ 

(146) سوماج مدني ١؟‏ اكتوير 1494 سباق علي ضد هندي حسن ( 1158 -- 84وو١ا)‏ 
حقوق س ١4‏ ص 8* 

( 360 ) استثاف مصر مدني ه ينابر 1855 الحرمة جازيه بنت ابرهيم وآخرون ضدحد صقر ابو سته 
وآخرين ( 11١19‏ -- 1898 ) حتوق س ١4‏ س 4١‏ 
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ذف دعوى 








الحاكم التي تحترم هذه القاعدةكا ذهب اليه شراحها حتى برى منه ان البطلان المترتب على 
عالئتها هو بطلان نبي خاص لا مطاق عام 

وحيث ان القاعدة المذكورة لنس لها أصل في القوانين المصرية السابقة على تششكل الحا 
وليس في قوانين هذه الحم ولا فها صدر بعدها من الاوامى ما ينص عليها أو يشير ولو بطر يق 
المفهوم الى وجودها . اما المادة © من قانون المرافمات فلا تعلق لها بها لانها لم توجب ان يكون 
رفع الدعوى من المدعي شخصيا فإتي الامى فيه راجماً الى القواعد العامة ونصوص القانون 

رحيث ان هذه القواعد يجواز التوكل في كل عمل جائز قانوناً ورفع الدعاوي امام 

لحاع من الامو المائزة قانونا قيصح ح الكل فيها وقد ورد في المادة 514 من القانون لديم 
ينيد ذلك صرياً 

وحيث ان تلك القاعدة لم كن من التواعد الطبيعية العامة حتى يلزم احترامها من كل 
الجهات بل هي فرنساوية كا يوئخذ من نصها وهي من بقية شرائع الامم الناشئة 3 
تعرف مبدأ النبابة عن الغير بالمنى المعروف الآن وهو تشخيص الوككل لاموكل واعتباره «غايراً 
له ومع انها كان معمولة بها مأ في فرنسا فم يسل اعتبارها في القوانين الحديثة من خلاف عندمم 
لعدم وجود نص بها ولكرن هذه لقوانين نصت علىالفاء جميع ما سبقها من العادات والقاثلون 
مهم باعتبار وجودها انما استنبطوها بطريق المنهوم من بعض أوامس صوصة صدرت بعد هذه 
القوانين واختلنوا في الحاجة الها وذهب الكثير من اشبرم ان لا ؤئدة منها وكابم متفق تقر يا 
على انها مخالفة لامبادى" الاساسية المقررة للوكلة قانوً في الشكل وفي الموضوع 

وحيث انه بناء على ذلك لم يكن هنا وجه للاخذ بها في الحم المصرية 

وحيث انه ينتج من الاحكام المقررة في باب التوكل ان الوكيل فيعمل يجوز له اجراواه 
يسمه أو با. اسم الموكل (مادة ممه مدني واه وما بعدها تجاري ) 

وحيث 3 بناء على ذلك يجوز للوكل في الخصومة ما دام توكله ثابياً ان يقدم الدعوى 
باسمه كا يجوز للوكيل بالبيع أو الشمراء ان يع أ تفي كنك نت “سثووليته واذا أراد ان 
لا تكوت عليه مسثولية لزمه ان يعان انه اما يعمل باسم موكله وعلى ذمته غير انه ليس بلازم 
ان يكون هذا الاعلان في ورقة صحيفة الدعوى 1 ان يحصل بطر بقة غيرها 

وحيث انه تبين مما ذكر ان الدف امقدم من بن هو في غير حله ويتعين رفضه 

وحيث انه مرفوض أيضاً حتى على اعتباركون هذه القاعدة معروفه في القوانين المصر يك 
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دعو دعوى مدنية ونجا 3 ينذا 





هي معروفة في فرنا لان مد صقر ذكر باعلان التكليف بالحضور اسماء موكليه وان يعمل 
بالاصالة عن نفسه و بالنيابة عنهم وءتى كان ١‏ اسم الموكل ظاهرا في الدعوى بحيث يجري عليه 
المع فيا كان العمل صسحيناسيا جرت عله الام الرناورة وذهب اليه شراح هذه اقاعدة 

ان التواعد العامة والنصوص التانونية لا نع الاثبة والتوكبل فيكل أمر ميزه 
القانون ولا كانت المطالبة بالحق أو الدعوى به ليست من الامور الحظورة قانوناً صح أن تكون 
بطريق الانابة 

ولذا فالوكيل يجوز له اجراء العمل باسعه أو باسم «وكله واذا عمل عملا على ذمة م وكله يكون 
هو المسوول لدى من عامله 

أ ماجاء في المادة #م مرافمات من ان الدعوى نرقم للمحكة بواسطة تكليف الخمم 
بالحضور أمامرا عن يد محضر بنا على طلب المدعي وعدم قوها ه أووكله» ذان هذا النص لابوجب 
أن يكون رفع الدعوى من المدعي شخصياً قنط وها انه ل يوجد هذا الوجوب فلم الرجوع الى 
القواعد العامة ونصوص القانون التي تقضي يوا ز التوكل فيكل عمل جائز قانونا 

بناء عليه لناظر لعلاصة اللديوية الحق الام في رفم الدعاوي باسمه في كل مايتعاق بالاموال 
اعللدبوية لا له من الوكالة العامة المطلقة في شوئون هذه الاحوال 

اث - صفة المدعي . نظارة الوقف 

81 اذا ادعى وكل الناظر بحق للوقف على آخر وحك له به ثم توفى موكله وأراد هو 
تزع ملكة شي للمحكرم عليه كان لهذا الاخير حق المعارضة لنقدان المدعي الصفة 

“91 من المبادديء المقررة بالانغاق في الشريعة الاسلامية الغراء وفي القوانين الحديثة 
وجود وكلين أو ناظرين لوقف واحد يكون لكل منها <ق الخصومة منفرداً فبناء على ذلك 
يجب قبول الدعوى شكلاً اذا رفمت من ناظر وقف على انفراده باسترداد عين من أعيان هذا 
الوقف ولوكانت الدعوى مرفوعة بدون ملازمة أو اذن الناظر الثاني للوقف 





1 ) اسكندرية ابتدائيي مدني ٠١‏ ستمير 160 ناظر الخاصة الخديوية ضد علي بك رجي ( 84- 
4 ) حقوق س 5# ص 28* 

( 049 ) استثاف مصر مدني ؟ ابريل 1853 مالم بك زيد ضد مصطاف يك مختار ( 598 سس 
*86 ) حقوق س ١ااص ١١98‏ 

( 148 ) استثئاف مصر مدني 4؟ ديسير ١5١١‏ عمان بك خالد شد خسرو افتدي شاكر ( 184- 
) ججوعة س 4 ص 0ه 
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لولف دعوى مدنية وتحارية دعو 





اج - صفة المدعي . التزاع فيها 
(؟؟3 مرافمات ) 

4 ان الدفم الذي يتماق بصنة المدعي هو من الاوجه التي يصح القسك بها في أي 
كانت عليها الدعوى حتى اءام محكة الاستئناف ولولم يندم امام الحمكة الابتدائية 

اذا كان الدفاع يتعلق بصفة رافع الدعوى ويترتب على صحة هذا الدفاع رفضها 
بالمالة التي همي عليها فانه يجوز ابداوةه في أي حالة وصلت الدعوى البها ولا يسقط الحق فيه اذا 
سبقه أي دفاع آخر 

95 ان أحد اركان صحة الدعوى هو وجود الصفة لاقامتها وانالمنازعة الختصة بالصفة 
يازم الفصل فيها من المحككة المرفوعة اماعها الدعوى قبل ان محم في «وضوعها اذا كانت هذه 
المحكة مختصة بنظر ما يتعلق بتلك الصفة والفصل فيها . واما اذا كانت غير مختصة فمليها أن 
2 بايقاف المرافمة في الدعوى الاصلية حتى يفصل في مسألة الصفة من الجهة الختصة 

وهذا اذا كان لا يتدنى للمحكة الفصل في أصل الدعوى الا بعد الفصل في بزاع الصنة 
اما اذاكان ينسنى لها ذلك فلا أن تفصل في الدعوى الاصلية بدون اننظار الفصل في الصفة 

اق" «تى اقر الخصوم جيماً على صفة الحاضر وكلاً عن احدمم امام الحمكة الابتدائية 
واتخذت الدعوى سيرها في وجه هذا الوكل بهذه الصنة فلا ببق محل لاطمن في صفته هذه 
امام الاستئناف 

8 ان ذكر صفة للمدعي فيأعلى صحيفة دعواه غير الصفة القي يدعي بها يجعلا عديمة 
الجدوى ولكن لا بتأنى عنها بطلان الصحينة المذكورة 











(94ا) عكم مرة 30د 
( 150 ) استثئاف ممر مدني 0؟ مابو 5هذ١‏ عد مود بك ضد ابرهيم اجد بك ( 5 - نقهد) 


حقوق س ١4‏ اص »٠١8‏ 

(193) استثاف معر مدني ١١‏ فيراير ١49‏ محمد بك فتحي ضد عمد افتدي عرفي ( 410/8 
89 ) حتوق س !ا( ص 45م" 

( وه ) استثاف مصر مدني اول دسمير ١854‏ اسماعيل عمد بازيد ضد عمود انتدي مصطاق( 155 
ل 1418 ) حقوق س ١4‏ ص 85 

394 ) استثثاف معر مدني ؟؟ مارس ١848‏ ورثة امد الغبار ضد خليل بك جاده ( 1١88‏ 
١4919‏ ) حقوق س ١‏ ص 153 
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بج ست رمه للد عليه الازاغ قبا 
(؟؟ مراضات ) 
اذا صدرحم ابتدائي على شخص بصفة لم يكن حائرا هاما لوحم عليه بصفته 
وصياً مثلاً فانه يحمق له استثئاف هذا الم بصقته الشخصية مادام غير حائز لاصفة التي أسندت 
اليه قصد الحصول على حم بااذائه 
ولا حق للمدعي في اختصام المدعي عليه بصفة ليست لهك لواختصم المدعى عليه بصفته 
وصياً وهو لي سكذلك فالدعوى ككون غير مقبولة بهذه الصفة . ولا يحتج بأن التنفيذ سيكون 
على أموال القاصر ولا مساس له :بأموال المدعى عليه لان التنفيذ الملّكور موجب لمسوئولية المدعى 
عليه فها لوسكت عن رد صفة نسبت اليهكذياً 
0٠‏ اذا كانت الدعوى من أ كثر من مدع واحد بطلب حساب عن ادارة أملاك أو 
2 
غيرها وكان المدعى عليه المطلوب الاب منه متصفا من بعض المدعين بصفة وصي وءن البعض 
الآخر بصفة وكل مثلاً فالدعوى صحيحة الشحكل لوحدة الموضوع الذي هو طلب المساب 
وان تكن صفة المدعى عليه مختلنة 
اخ - تعدد المدعين بدعوى واحدة للاشتراك في المصلحة 
(؟؟ مرانمات ) 
ان ايقاع الحجز على «نقولات أشخاص مختلنين لارابطة شخصية يينهم ولك 
وحضر وظروف واحدة يوجد دنهم رابطة اشتراك في المصاحة في حالة استردادهم المقولات 
الحجوزة ويصح رفع دعوى واحدة هنهم بذلك خصوصاً وأن الدعوى الواحدة في هذه الحال 
تمنع ما يمكن أن بوجد من النناقص في الاحكام لو كانت متعددة 
ا تعدد المدعى عليهم للسبب عينه 
( 70 مرافمات ) 
7٠6‏ اذا اتحد السبب والنوع في الطلب جاز جمع المدعي عليهم في دعوى واحدة 
( 294 ) مصر استثئاف مدني ؟ فبراير ١50*‏ خديجه عطية الل هائم ضد ديري وابرهيم مالماني 
(1064--١60١)حقوق‏ س مااص7" 
7٠١ (‏ ) استثئاف مصر مدتي ا مابو ١445‏ سيد اد بك رمضان ضد محمد رطوان (40؟ - 
6 ) حقوق س ١١‏ ص-8#* 
)7١1(‏ حرجا مدني 0١‏ ءارس ١508‏ يشاي ابرهيم وآخرون ضد السيد حسن الناقه ( 1ه م 


0 ) حقوق س ١8‏ ص ١59‏ 
( 70 ) استثتاف مصر مدني ١8‏ مابو ١4410‏ ابرهيم ابو بوسف وآخر ضد ابو اامينين منتصر ( 5175 
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3 دعوى مدثية وئجارية دعو 





103 تجوز اقامة دعوى من أكثر م ن موضوع واحد وعلى اشخاص عمتاني الممافع وان 
تكن تلك المواضيع غير مرتبطة بعضها بيعض ارتباطاً ماديا بشرط ان لا يحصل عن ذلك ضرر 
للمدعى علبهم وكان في ذلك زيادة تنو بر لامحكة لمدم جواز ابطال اوراق قضية في غيرالاصول 
المنصوص عنها صر يح في القانون 

05 مفتى انحدت مصالح المدعي عليهم في الدعوى فلا شك انه يوجد ارتباط ينهم 
ولذلك ليس من مصلحهم تجزئة الدعوى واختصام كل منْهم على حدة لسهولة السير فيها في 
مرافعة واحدة والحم فيها بحك واحد 

ومن هذا القبيل الدعوى التي يقيمها مشترى قطمة أرض على أشخاص بنوا عدة مساكن 
فيها يطلب تثبيت مككيته اياها 

٠6‏ حيث ان صاحب الحق الغير الثابت يازم ان يقم دعواه ضد واضع اليد على المين 
التي .يزعم انها حقه والا كانت دعواه باطلة ولا يجبر على ان يدخل في الدعوى الشركاء له او 
بعضهم فان اث اشراكهم كابم او بعضهم بصفة ذمان لايجب عليه لان هذا حق يجوز له فمله وتركه 
ولا يصح للبعض ان ادخله المدعي ان يطلب رفض الدعوى بجة ان المدعي قصر في ادخال 
الكل بل للبعض من تلقاء ننه ان يطلب باقي التابمين في الدعوى فان 'ثرك الجائز او بعضه لا 
يترتب عليه سقوط حق 

0 الا يوجد نص شرعي او قانوني حرم على الداين ان يرفع دعواه على احد مدينيه 
دون الباقي ويضطره ان يرفع دعواه على جميع المدينين ان كانوا عدة والا فكون دعواه غير 
مقيولة شكلاً بل غاية ما يوجد في النصوص القانونية والشرعية انه اذا كان هناك عدة مدينين 
فلا يكون للداين اذا رفع الدعوى على احدهم الا ان يطالبه بقدار حصته في الدين هذا اذا كانوا 
غير متضامنين فيه اما اذا كانوا متضامنين فله ان برقع الذعوى على حدم و بطليه قا بيع الدين 





ا +146 ) حقوق س ١١‏ ص ء لي 

1841 ( استثاف »صر مدني 4؟ دسمير 1841 مريم نخاس ضد غالي عبد املك وآخرين‎ )7١( 
403 ل 18ؤم١ ) حقوق س8 ص‎ 

٠0١4 (‏ ) استثئاف «صر مدي ١١‏ دسمبر 1506 الشيخ سيف الدين الكاتب يتتدعه الول مآع 
1١19‏ -ه.6١‏ ) حقرق س الا ص 40» 

٠٠١ (‏ ) استثئاف مصر مدني 25 مايو 184 مسطق مصطق الشيخ واخوه مر راق رلعه 
(و+ه --١ؤؤ١)‏ حتوق س وص 6ة؟ 

75 ) استثئاف مصر «دتي ١9‏ دسمير ١491‏ على الميسوي وآخرون شد ورثة امد بك العريف 
57 - وم ) حتوق س لاص 58م 
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ومع ذلك فدفاع المدعى عليه في هذا الشأن لا بس الشكل بل يس الموضوع 

/1ه/! لا يصح اخراج احد الخصوم من الدعوى بناء على ان المدعي لم يطلب ضده 
طلبات في المرافمة الاولى بل طلب طبات تمبيدية ما دام هذا المدعي قد استدعى في الدعوى 
ذ بصفة مسئول عن بقية الخصوم فيا لوظبر قباهم للمدعى شي 





(5) ورقت افتتاح الدعوى 
( ما يجب ان يشتمل عابه خلاف الامور الواجبة في كل اعلان ) 
ذ - تعبين الطلبات 
( 5" مرافمات ) 
7٠8‏ حيث انه بحسب نص المادة دم مرافمات يلزم المدعي ان بين في طلبه موضوع 
الدعوى والاسباب المبنية علبها و بيان الحكة الختصة باانظر فبها 
وحيث ان تببين الحدود في الطلب المرفوعة به الدعوى هو من مستلزمات موضوع الدعوى 
لان الفرض منه ان المدعي عليه من جهة يعلم بالدعوى المقامة عليه و يستعد للدفاع عنها ومن 
جهة ثانية لو فرض وصدر الك فيمكن تنفيذه . واما الييان الذي ذكره المدعي فهوعاررعن المدود 
ومجرد قوله في الطلب ان الدار كائنة بناحية الرمانية فهذا لم يكن ن كافياً وعلى ذلك يتمين قبول 
المسألة الفرعية 
8 ان بان الغرض المقصود من الطلب هومن الاءور اللازم ذكرها في الصورة 
المملة لخم والا كان الطلب لاغي . وعليه يلزم ذكر الحدود الختصة بالمقار انزع فيه . ولكن 
با أن الغرض عن تلك الخددود هو معرفة المقار المطلوب بطر يقة تميزه عن غيره فاذاكاتف 
معروقاً لدى الخصم من وقائع أ. أخرى تدل على ذلك ول يحصل ضردمن ن الغاط الماصل في حدوده 
70١7‏ ) استثئاف مصر مدني اول فبراير ١605‏ حنين يوسف حنا دادور ضد بطركائة السربان 
الكاثوليك ( 5.* سل ه١5١‏ )حقوق س #١‏ ص 856 
)7١8(‏ دمنهور مدني 3 سبتمير 1898 علي احد ضد عبد الباقي تمر وآخرين (8ذه سب #وه١)‏ 
حنوق سن عاص 20107 
)7١5(‏ دثنا مدني ١9‏ نوفير 1500 مود عمد سياق سياق ضد أمنه بنت مود ( 78و سم 
50 ) حقوق س ١8‏ ص ١49‏ 











00091 





بهذا دعوى مدئية وتجارية دعو 





بالصورة المملئة له ول يظبر ان الفلط المذكور قد عمل عمدا من طالب الاعلان لغش منه وسوه 
نية فلا سبيل الى الفاء ورقة الاعلان المذّكورة ولذا قد اكتنى الشارعالفرنوي بذكر حدين من 
الحدود على صحة لاجل تعبين المقار المطالب به ( مادة 54 مرافمات فرنسوي ) 

وعليه فان المنكم بالعقار حسب الوصف المذدكور في اصل اعلان الدعوى - ولوجادت 
الصورة اامثة للخصم عخافة لم عنغلط ‏ ينفذ بحسب الوصف اثابت في الاصل اذا كان الفلطه 
الماصل في الصورة غلهاً حقيقياً غير عمدي ولا ضار باخصم 

٠‏ ليس من الضروري ان تذكر في ورقة التكايف بالحضور حدود العقار المطلو بة 
قسمته لانه لا يخنى على كل شر يك العقار الذي يمتلكه على الشيوع مع شر كه ولا يصح له 
ان يتجاهل معرفته كشخص اجني لان المكة التي قصدها القانون في ذّكر موضوع الدعوى 
بعبارة صريحة في ورقة التكليف بالحضور هي ان يكون الهم المطلوب حضوره على بيئة 
هن الدعوى ولما كان الشر يك في المقار المطلوب قسمته عالمأ طبعاً بجميع اوصاف ذلك المقار فاذا 
خلا اعلان الدعوى من بيان حدوده لم يكن باطلاً 

١‏ ان عدم تبيان وتحديد ما اغتصبه كل شخص من المدعى علبهم بعر يضة الدعوى 
لا بيطلما شكلاً اذا كانت مشتملة على بيان وحدود الارض المنتصبة بالتفصيل 

لا بوجد في القانون نص ينع »ن قدب طلبات مختلفة من مدعى واحد على مدعى 
عليه واحد 


امة 





وان تقديم طلبات مختلفة في السبب وفي الموضوع وفي طرق الاثبات لا يترتب عليه بطلان 
الشكل بلغاية ما يترنب عليه أن بيدأ بام في ما هو أجل حا وأوضح برها وان يوئخر مالههم 
الامى فيه واحتاج دايله الى التحقيق 

كا انه يتوقف المكم في بعض الطلبات على الم في البعض الآخر فان طلب الفاء 
الوقف لمصوله اضرارا بالدين لا يمكن الك فيه ما ل يحم قبلا بحققة ادبن 

9٠١ (‏ ) دسوق مدثي © يوليو9 10 مرقس أضدي فهمي ضد سليم بك قنامي (1500-385) 
حقوق س ١5‏ ص 1١88‏ 

141 ( ستير 1104 سيد الامام ضد نظله هائم وآخرين‎ ١5 الزتازيق ابتدائي مدني‎ ) 71١ 
» وقد تأيد استثنافاً با-بابه في قضية ( ١غ ل 1406 ) حقوق س 88 ص‎ ) 1١ 

(؟71) استثثاف مصر مدني م؟ يناير ١4519‏ اد بك المنشاوي ضد الجوهري المنشاوي ( 4٠8‏ 
) حقوق س ١”‏ ص 08و 
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دعو دعوى مدلية وتجارية زيذا 





“1/11 على القاضيأن بميز أنواع الدعوى المقدمة اليه في حالة عدم وصفها كا يخي من مقدميها 

والمرجح في هذا القبيز هو غرض صاحب الدعوى المداول عليه بمجموع أقواله كتابية 
كانت أو شفاهية 

ر - بيان أسبابها ومسنداتما 
(هء مراضات ) 

1/15 حيث ان القانون فرض أن تشتمل ورقة اعلان الطلب على ما جمل سا له بممنى 
انه يجب ذ كر وجه الطمن أو علة التخاصم ليكون لصم المطلوب حضوره على بينة من الام 
فبعرف حق المعرفة ما طلب لاجله وما سيدور عليه أو على أ كثر منه البحث فب.تحضر «وضوع 
الطمن ويستمد لاوجه الدفاع وذلك لا يتأتى اذا كان ما جعل سيا أوعلة مقروثاً بالشك والابهام 
غير ظاهر الموضوع لمدم افادته الفائدة المقصودة . فلا يكتنى في ورقة الاعلان بان يذّكر ان الطاب 
الاجل مماعه الحم بألف قرش يستحقها عنده فقط من غير بين وجه الاستحقاق ككون ذلك 
ديا بسند تاريخهكذا اوأجرة عمل هوكذا في وق تكذا وما أشبه أوكونه يطمن في | 
الابتدائي مثلاً جخالتته للقانون فقط من غير تببين الوجه او يطمن في حم الاستئئاف بطريق 
الالفاس بحصول غش من الخصم اثرعلى الرأي في الم فان اوجه المطلبة بالمإلغ متمددة فلا 
يدري المطلوب ما سسبب الادانة فيجهل ضرورة ما يمكنه ان يدفع به بخلاف ما لو بينكامثل فانه 
من الجائز ان يكون سقط المق في السند بمضي المدة اووان طرفه مخالصة بوصول جمل العمل 
وغير ذلك ولان اوجه الطمن بمخالنة القانون كثيرة كأن طبقت مادة خطأ أو خولفت اجراءات 
اوجبها القانون ولان الفش تمكن حصوله في كل مسألة وطلب فبو لذلك لابدري ما فرض حصوله * 
وتوم وجوده وفي جميع هذا يكون المطلوب عرضة اغراض الطالب وتلاعب اهوائه 

6 متى تمين موضوع الدعوى باوصافه المزيلة للامهام كانت صحيحة الشكل ولا 
يقدح في صحتها ما اذا كانت مستندائها قديمة العهد 

( +70 ) مصر استثتاف مدني ١١‏ ابريل 1854 الست فرحه المكاوي ضد السيد عبد الحالق السادات 
)١1454--155(‏ حقوق س (اص ١586‏ 

7١4 (‏ ) استثاف مصر مدني ١8‏ ناير ١844‏ غبريال مصري وآخرون ضد ست يوسف سيدهم 
وآخرين ( 7م - 1498 ) حقوق س ةا ص 4ه 

7١6 (‏ ) مصر مدتي 5؟ مابو 1894 السيد خفر عمد ابو المراحم ضد ديوان الاوتاف حقوق 
س 15 ص ولع 
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لكف 





ز - طلبات احتياطية 


( ه؟ مراضات ) 
ان الطلب الاحتياطي لا يفهم منه التنازل عن الطلب الاصلي وليس هو تفويضاً 
للمحكة حتى اذا حكت بالطلب الاحتياطي سقط المق في استئئاف الطلب الاصلي 
57 اسم الحسكلة وميعاد الملسة 
٠0 (‏ مرافات ) 
/11 اذا ادعى الممارض في ممارضته في المسم الغيابي ان الاستدعاء الافتتاححي للدعوى 
لا بحنوي تاريخ يوم الجلسة التى صدر اللحكم الغيابي عليه فيها صحة ادعائه وجب على الحكة 
ان نحم بيطلان ذلك الاستدعاء والاجراءات التي تمت بمده و بالق الحم الغيابي المعارض 
فيه أبضاً 





ش - تقدير قيمة الدعوى بالنظر الى الاختصاص والاستئناف 
٠0‏ مرافات) 
8 حيث ان قول المححكية الجزئية بان قصد الشارع الذي وضع المادة ٠‏ من 

قانون المرافءات المعدلة بالامى العالي الصادر في ١‏ اغسطس سنة «م١‏ انما هو ثقدير الدعاوي 
المتعلقة بالاراضي باعتبار الضر ببة مضروبة في عشرة هذا في حالة !١‏ اذا كانت العين غير مماومة 
الْن وذلك نسبيلاً للتقاضي ولحكن لا بختلف اثنان في انه متى كان تمن المين المنازع فيبا 
, محدودا ومعروثاً بيجب تقدير قيمة الدعوى على واقع هذا العّن هذا هو قول مردود لان الغرض 
من الام العالي الصادر في ١؟‏ اغسطس سئة 4# هو توسيع نطاق اختصاص الحام وقد بين 
الشارع في المادة #٠‏ المذكورة حكينية تقدير قيمة الدعاوي وذكر انه في الممازعات المتملقة 
بالاراضي يكون التقدير باعتبار الاموال مضروبة في عشرة ولم يقل ذلك في حالة عدم معرفة تمن 
الاطيان الممتازع فهها 

451 ) ا-تثثاف مصر مدني ١؟‏ ابريل ١٠٠‏ ديوان الاوقاف ضد البرنس حسين كمل باشا ومن 
ممه 551 ١48658‏ ) حقوق س ١٠١اص ١9‏ 

( 7007 ) طنطا ابتدائي مدني ه اكتوبر ١85+‏ حسن افندي زايد ممارض ضد ابو المبنين البريري 
زوم -ءعوما)تشاس اص ١507‏ 

( 1714 ) بتي سويف استئئاف مدي ٠١‏ يوليه ١8564‏ مصطق بكر ومن مه ضد سيد ابرهيم وآخر 
(48ه--864١)‏ حقوق س اص 6ؤ؟؟ 
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ذعو دعوى مدنية وتجارية علا 





ان المعول عليه في معرفةكون الدعوى جزئية اوكلية هو القيمة التي ثقدر لها وت 
فيعرف رفهبا بصرف النظر عما يحدث فيا بعد ذلك من التغبير سوآء كان بالزيادة او التقص 
07 اذا كانت الدعوى مبنية على عقود عنتلفة قيكون التقدير باعتبار كل عقد/على حدته 
اختصاص الحكة بائبات اختصاصها بنظركل عقد على حدته 
اذا كان الدين ناشع عن سندات مختلفة يكون التقدير بالنظر الى الاستئئاف باعتيار 
قيمة كل سند 
تفدرقيمة الدعوى باعتبار جميع الطلبات متى كانت الدعوى ناشئة عن سند واحد 
بغير النفات الى نصيب كل من المدعين 
3115 اذا كان الفزاع مركا من الدعو بين الواحدة من المدعي والاخرى من المدعى عليه 
تكون العبرة في ثقدير القيمة على كبر الدعو بين قيمة بالنظر الى الاستئئاف 
وثقدر قيمة الدعوى باعتبارالطلب الاصلي بدو نالتفات لشي من الملحقات كاانمو يض والفوائد 
والمحصكمة مراعاة امر تقدير قيمة الدعوى من تلقاء نفسها فها يتعلق بالاستثئاف لانه من 
النظام المموئي 
5 ان المادة .* مرافمات نصت نصا عاماً لا تخصيص فيه ولا تفضيل بان ما دام 
مبلغ المطالبة جزءآ من دين متنازع فيه وجب تقوم الدعوى بكل الدين الماصل فيه النزاع 
7١5 (‏ ) الزقازيق ابتدائي مدلي 15 سبتمير 159 سيد امام ضد تظلي هائم (045 سم 2 
0 في الاستثئاف ( 4١‏ ل ١6١٠‏ ) حقوق س »اص * 
)٠‏ مصر استثئاف مدني م دسمير + 16١‏ زيب قرطام ضد ابراهيم يوي ( 59 - 8 و) 
0 
7721 ) مصر استثاف مدني ٠١‏ مارس 1904 السيد ثور الدين ضد الشيخ مد سالم ( لاه سم 
4 )حقوق س 4لا ص ١98‏ 
ومصر استثئاف مدني ؟” مارس 1504 عبد العزيز ساعي وآخر ضد سلامه سلامه وآخرين ( ٠8‏ م 
04 ) حقوق س ؤلااص ١99‏ 
( 77 ) طنطا استثئاف مدني ؟ مابو 1451 مصطف افتدي مر وآخر ضد زين الدين السيد ( ٠١‏ 
ل ١4910‏ ) حقوق س ١‏ ص 154 
(؟؟7) مصر استئئاف مدي ؟ مارس ١١١*‏ تود يك طلمت ضدد عيد الجواد اجد ( 9+ - 
*50) حقوق س إلاص 0و١‏ 
( 774 ) مع ابتداثي مدلي ؟ دسمير 1908 قاطية هائم شد جسن مائم ( 95 سب ونور) 
حقوق س ا ص 48 
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هف 








و يدخل في حك هذه القاعدة ما اذا كان كل الدين على «ورث والمبلخ المطالب به جزءا من 
ذلك الدين بخص احد الورثة 

يرف الدعوى التي «وضوتها الاصلي طلب تقديم حساب وظقة مناسبة لين تقديمه 
واحتياطا في حالة الامتناع عن تديم الحساب الحم ببلغ ممين هي من الدعاوي الغير محدودة 
القيمة وتكون من اختصاص الحكة الكلية ولو كان الملغ المطاوب الم به احتباطاً أقل 
من نصابها 

ص - وجوب الاعلان في الميعاد القانوني 
(4؛ مرانمات ) 

ان حّ المادة 44 مرافمات القاضي بان ميعاد الحضور في الدعوى المدنية مانب 
أيام هو حم عام جب مراعاته في جميع الاحوال سواء كان التكليف بالحضور حصل لاول مرة 0 
رفعت فيها الدعوى او سواء كان القصد «نه اعادة اعلان احد الاخصام خصمه في أثناء 





سير الدعوى 

فعدم مراعاة هذا الحم .يبطل ورقة التكليف بالحضور وما تلاها من الاجراءات الحم 

ما دام لا يوجد وجه لزوال البطلان أو سقوط المق في الدفع به 
ض - تقيبد صحيفة الدعوى بيحدول المحمكة 
( 0ه مراضات ) 

/1 ان عدم تقييد الدعوى ف الجدول لاجنع اتكليت بالحضور من أمس ينتج جميع 
نتاجه القانونية فان الدعوى تمتبر قائمة رغماً عن عدم قيدها .وكا انه يترتب على التكايف بالحضور 
ولولم تقيد الدعوى في اليوم الممين لها سر يان النوائد وقطع المدة في سقوط الم قكذلك يجب 
اعتبار دعوى الشفعة مرفوعة في الميعاد متى وصل طلب الحضور الى المدعى عليه يف مدة 
الثلانين يوما 

- 445( مم استثناف قدي 9 توقير 06و رَكيه بنت عبد الله ضد عمد شمبان‎ ) 77٠6 
4 صا#«١ حقوق س‎ ) 
)١500- ©١(يناع الست حيده هائم ضد محمد افندي‎ 16٠١ (21؟ ) استثاف مصر مدني م مابو‎ 


حقوق س ١٠١اص ١7‏ 
( 7297 ) استئئاف مصر مدني ه ينابر ١60‏ عمد افندي رشدي ضد يد افتدي يوي ((114-- 


04 ) حقوق س الا ص 3١6‏ 
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دعوى مدلية ونجارية فا 





() اجراءآت متنوعة 
ط - بطلان الاعلان . تصحيحه 


(8؟٠‏ مراضات ) 

لامائع بمنع المدعي من ان :يتدارك خطأ حصل منه في اعلانه الاول بواسطة 
اعلان ثان لامدعىعايه يصحح فيه ذلك انليطأ اذاكان الاعلان الثاني قد حصل فيا يعاد القانوفي 
وقبل ان ترفع للبحكة مسألة بطلان الاعلان الاول 

ظ - بطلان الاعلان ٠‏ زواله 
(8؟٠‏ مراضمات ) 

39 ان القاعدة المقررة في المادة ٠٠4‏ من قانون المرافمات في المواد المدنية والتعجارية 
التي مقنضاها ان" أي" وجه من اوجه بطلان ورقة افتئاح الدعوى ببزول بحضور الخصم المطلوب 
حضوره هي قاعدة عامة وتشمل <الة بطلان صحيفة الاستئئاف 

ع - شطب الدعوى ٠‏ تاثيره 
١19‏ مراضمات ) 

1/٠‏ اعادة قيد دعوى في جدول القضايا بعد الحم باستبمادها من ذلك الجدول 
لا يمد تجديدا لها اذ لا لأثير هذا الاستبماد على جرآات المرافمة . و بناء عليه تكن رسوم جميع 
المرافمات على من خسر دعواه ما عدا المصاريف التىثرتبت مباشرة على ذلك الاستيعاد فانها 
تكون على من تسبب فيه 

ان شطب الدعوى يوقف المرافعة ويجيز للاخصام الرجوع البها ضمن مدة ثلاث 
نوات بمجرد عريضة طلب اعادنها تمان لخصم الآخر أصولياً دون احتياج الى تجديد الدعوى 

(4؟7) دسوق مدي © بوليه 1601١‏ مرقس افندي فهميضد سليم بك غناي ( 565--15.10) 
حقوق س 15 ص 146 

725 ) استثثاف مصر مدني ؟ مابو ١508‏ مصطؤانتدي صبري ضد مد افندي عيى ( 189 
6) حقوق س 7١‏ ص 17* 

7٠١ (‏ ) طنطا ابتدائي مدني 98 مابو 1891 ستيته فوله ضد عائشه بنت مد (( 45 سس .وور) 
حقوق اس اص ٠١17‏ 


( 781 ) مصر ابتدائي مدني 8؟ ابريل 145١‏ حسن امي ضد عبد السلام ابراهيم حقوق س “ص86 


- 
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7 دعوى مدي وتجارة 1 





1/81 حيث ان شطب القضية ٠ن‏ جدول الحسكة الجزئية بناء على طلب صاحب الشأن 
فبها يعتبر في مقام ترك لمق في المرافمة 

وحيث انه لا يجوز قانولاً للمدعى عليه عدم قبول الترك الواقع من المدعي ما لم يكن أقام 
عليه دعوى فرعية في االخصومة وضمت الى الدعوى الاصلية ( ادة 05" مرافمات ) وبناء على 
ذلك فا كان يجوز للسيد مصطف الجواهرجي ان يطلب رجوع القضية السابق شطبها الى جدول 
الحمكة المزثية خصوصاً بعد صدور حم انمآلي فبها من الك الشرعية 

غ - ابطال المرافمة لثياب المدمي . المق في طلبه وتأثيره 
(4؟1و5؟١مراضات)‏ 

“1/0 ان طلب ابطال المرافمة حق منحه القانون للمدعى عليه ما دام المدعي لم يحضرني 
جاسة المرافمة لا جلسة النطق بالحسكم لان القانون لم يحم على الخصوم المضور في جلة النطق 
الحم اذا كانت الحكة أجلته الى جلسة أخرى 

فاذا طلب المدعى عليه ابطال المرافعة في جلسة المرافمة وأجلت الحكية الك في هذا 
الطلب الى .جلسة أخرى لم يعد بح قللمدعي عليه طلب اعادة المرافمة قبل الحم في بطاها ولا يسوغ 
للمحكمة النظر فيهذا الطلب الاخير أثناء مداولمها فيطلب الا بطل حتى ولو طمن المدعي بالنزوببر 
في أحد مسئندات المدعى عليه لانه ليس لدى اللكمة مرافمة موجودة لتنظر في طلب أعادتها 

5 ان المستأنف عليه الذي كلف بالحضور واعطي له مبلة أوسع من المبلة القانونية لا 
يمكن الزامه بقبوطا رغْماً عنه فان المواعيد القانونية جملت لصالحه و يجوز له أن يسك بمراعانها 
وان تنازل عن بطلان الاعلان فله من باب أولى أن يننازل عن المواعيد التي حددها الخصم له 
اذاكانت أوسع من الميعاد القانوني 





ودن المبادى القانو: لا خلاف فيها ان كل قضية حدد طا جاسة بغير أمس الحكة 
يجوز في أي وقت لكل من الاخصام ب>جرد الاعلان أن يقرب اجابا ولا لك احد من اللخصمين 
هذا المق دون الأ خر 





(؟78) مصر استثاف مدني ١6‏ اكتوير امينه رضوان ضد السيد #صطق الجواهرجي 
حقوق س ها ص 531١‏ 

( +78 ) امتئئاف مصر مدي 6؟ ابريل 110١‏ فاطمه العقادء ضد السيد حسن مونى المقاد ( ©101١‏ 
ل..9١‏ ) حقوق س 1١5‏ ص 11078 

( 754 ) استثاف مصر مدني ١١‏ دسمير سئة ١459‏ مرسي عيسوي ضد سليآن أحمد فوده ( ٠١8‏ 
1865 ) حقوق س ١6‏ اص 8م 
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دعو دعوى مدنية وتجارية امف 








مما تقدم أن المستأنف عليه له الحق التام في طلب المستأنف باعلانه الى الحضور 
في جلسة أقرب من التي حددها هو لنظر الدعوى فاذا صدر الحم بابطال المرافمة في القضية في 
الجلسة المستقر بة كان ابطال المرافمة بالاستثناف لا باعلان الجاسة المستقر بة 

الم بابطال المرافعة يني كافة المرافمات التي حصلت قبل صدوره با فيها 
عريضة افتئاح الدعوى التي هي مبدأ تلك المرافمات بحيث برد الالخصام الى المالة التي كانت 
عليها قبل رفع القضية 

ادك الم الصادر بابطال المرافمة طبقا نلمادة ٠4‏ و13 عرافمات لايقبل الطمن فيه 
بأية طريقة كانت ولو كان صادراً من جلسة ادارية موجلة القضية البها ادارياً 


ف ايقاف الدعوى 
35107 مراضمات) 

/118 _الحق الثابت لا بتوقف على حق متنازع فيه ني اذا كان لزيد استحقاق في وقف 
ثابت فيالوقفية فلا يوئخر هذا الاستحقاق علىرحق يدعيه عمرو ضد زيد ولم يصر اثباته بعد 

لاعل لابقاف الح في المسائل التي يوئخذ حككها من أوراق القضية فنسها ولا 
لتحويلبا على الحا الشرعية ان كان النزاع فيبا من اختصاص الحاك الاهلية 

6“ لا سبيل الى ايقاف الدعوى امام الحمكة الاهلية ارتكانا على وجود نزاع مرتبط 
بها من خصائص جهة قضائية أخرى كالحكة الشرعية الا اذا كان النزاع قد رفع أعره الى المهة 
الختصة فعلاة 





( 70 ) مصر ابتدائي مدني1؟ مابو ١851‏ ورثة ميخائيلابرهيمضد جرجس مالم حقوقس اص ١١4‏ 

(781) مصر ابتدائي مدني ١١‏ فيراير ١904‏ عد افندي الناوي ضد عمد بك مصطق وآخرين 
١9.8-154(‏ ) استتقلالس * ص *«ه 

واستثئاف مر مدني ١4‏ ابريل 11١17‏ ابراهيم عمد ضد حسين افندي علي ( 5م -15.5) 
حقوق اس 7# ص 8181 

( 7507 ) مصر مدني 8 مارس ١1854‏ خديجه سماد هانم ضد علي باشما شريف ( 4لا 1856) 
<قوق س ها ص 517 

( 704 ) استثاف «صر مدني 57 مارس ١8458‏ ورثة علي باشا شريف ضد ايلى هام ( ٠١‏ سم 
4 ) حقوق س اا ص 296" 

789 ) اسبوط مدني *7 سبتمبر ١160١1‏ فرج ميخائيل ضد بسالي جريس ( 1517 --19.018) 
حقوق س ١8‏ ص ١58‏ 


00091 








قى - ارتباط الدعاوي بعضبا يعض ٠‏ الضم او الاحالة على حكلة اخرى 
١5‏ و0 ؟د ءراضات ) 

00 يلع في مسئلة ضم القضايا بعضها الى بعض القواعد المتعلقة بموضوع احالة القضايا 
المرتبطة ببعضها من محكة الى محكة أخرى وهذه التواعد نهمل الحام مطلقة التصرف بالضم 
و بعدمه وبالمدول عنه سواء كان من تلقاء نفسها أو بناء على طلب انخصوم على ان حكم الضم لا 
بثر على موضوع القضايا المضمومة بل نبق كل منها على حدة خاضعة لاتواعد العمومية الواردة 
بخصوص كل أمى متعاق بها بقطع النظر عن الضم وعدمه . فاذا زادت قيمة الدعو بين المضمومتين 
عن نصاب الحكة الجزئية لم تزثثر هذه الزيادة على اختصاصها اذا كانت قيمة كل منها منفردة 
بخلاف ذلك 

0 اذالم يتحد الخصوم والموضوع في الدعاوي بين تحكية واخرى فلا يكون عنم 
ارتباط وجري كل دعوى مجراها بدون نوقف 

لك - الدعوى الفرعية . صفتها وصلها بالدعوى الاصلية 
(54؟ مراضضات ) 

1 من حيث ان المدعين يدعون بطلان هذه الدعوى الفرعية من جهتين ‏ شكلا” 
اعدم تفرعها عن الدعوى الاصلية ولمدم وجود تعاق وارتباط لها بها ولكونها رفمت بخلاف الطرق 
المعتادة قانوا في رفع الدعاوي ‏ وموضوعاً لكون الدعوى محهولة اذ لم تبين المدعية في الدعوى 
الفرعية مقدار المبلغ الذي تطلبه منهم الى آخر ما قالوا 

فاما من جهة رفع الدعوى الفرعية منالمدعى عليها بالكينية التي اجرنها فعي في حلب ومطابقة 
لمنهوم المادة 44؟ مرافمات لات هذه المادة لا ثقيد المدعى عليها بشرط ما في رفع الدعوى 
الفرعية منها على المدعين في اثناء الخصومة بل الفرض المنفهم من عدم التقبيد هو تسبيل قضايا 
أولي الماجات والاسراع في فصلبا 

74٠ (‏ ) قنا استثناف مدني ٠٠١‏ مارس ١501‏ اجد بك خلف الله ضد حمر عبد الله شاهين ( -5٠١‏ 
)حتقوق س ١5‏ ص وه 

741 ) استثثاف مصر مدني 8٠‏ توفير ١8468‏ عباسي الدمنهوري وآخر ضد عبوشه الدمهورية 
(13- 186608 ) حقرق س ٠١‏ ص١45‏ 

(؛4؟7) اسكندرية مدني ه مابو ١845‏ الست تراندل ومن معها ضد الست زيئب دابر ( «لالا م 
75 ) حترق س ١اص ١56*‏ 
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دعو دعوى ممومية 3 





واما من جهة لزوم تفرع الدعوى الفرعية عن الدعوى الاصلية ووجود تعلق وارتباط لها بها 
فهذا ليس بلازم حماً من جهة التفرع ويكني ان يكون هناك ارتباط وتعلق كالمقاصة 

“1/81 الدعوى الذرعية هي التي بكرن ا ارتياط بالدعوى الاصلية وتكون نامجة عن أصل 
وسبب واحد أو التي يكون طا تأثير على الدعوى الاصلية فهذه الدعوى يجب الحمكم فيها مع 
الدعوى الاصلية اما الدعاوي الاخرى” التي ترفع في أثناء الخصومة فيجوز قصابا ععرن 
الدعوى الاصلية 


سل عار فكي 


دعوى ممومية 


)00 أصحاب الشأن في رفع الدعوى الممومية 
١‏ ب النيابة 
ب - محكية المنايات 
ت - المدعي المدني مباشرة 
ث - هيئة الحكمة الجالسة للقضاء عند وقوع الجر بمة في الجلسة 
)0( الهم 
اج - المثولية المنائية شخصية 
(*). اعلان الدعوى ( التكليف بالحضور ) . صحته شكلا. 
اح س تطبيق قواعد قانون المرافمات المدنية والتجارية 
اخ س بيان النهمة والمواد القانونية الحاكم بمقتضاها 
د - بطلان الاجراءات . زواله 


( +74 ) امتثتاف مر مدي 74 ابريل 16٠١‏ يمد فيفي باشا ومن معه ضد البرنس حسين كامل 
باشا ومن معه ( 785 ل 9و١‏ ) حقوق س ١٠(اص ١9‏ 
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بننن دعوى تحومية دعو 





(4) سير الدعوى العمومية 
ذ - عدم ايقاف الدعوى المنائية على الفصل في قضية أخرى 
ر - قيام الدعوى لدى الحسكية ولو لم نشترك فيها اليابة 
زح قيام الدعوى لدى المكمة ولوعدل عنها المدعي الماني 
س س سقوط الدعوى العدومية بمضي المدة 
ش- ه0080 «.قطعالمدة 
ص 208000 «١‏ . النظام العام 
ض- وصف المهمة . سلطة الحكمة في تغبيره 


دعوى ومين 
(1) أصحاب الثأن في رفع الدعوى العمومية 
١‏ # النيابة المسومية 
(؟ جايات) 
اذا قضت محكمة الدرجة الاولى في التعهات الموجهة الى المنهم بعضها بالعقوبة 
و بعضها بالبراءة واستأنفف الهم الحسكم عن الاجزاء الني جاءت ٠ضرة‏ بول تتأف الثيابة عن 
الاجزاء التي صكانت في صالمه لم يجن لحمكمة الدرجة الثانية ان تنظر في تلاك الاجزاء التي لم 
تستأنف لانها تتكون قد اكنسبت قوة الشنيء الحسكوم به فاذا فملت الحمكمة ذلك تكو قد 
اغتصبت حق النيابة التي لما وحدها حق رفع الدعوى العمومية 
ب - محكمة المنانات 
(40 جنايات) وقد عدات هذه المادة يام عال تاريخه ٠١‏ تابر 4٠و‏ يأني : « يجوز لدائرة النايات؟حكمة 
الاستثئاف ان تقيم الدعوى العمومية على حسب ماهو »دون في المادة +٠‏ من لانحة ترتيب الحاكم الاهلية » 


68 ان دائرة الجنايات الكبرى بمحكمة الاستثاف الموئلفة من خسة قضاة هي الساطة 
( 744 ) نقش وابرام ؟١‏ فيراير 1854 اثبابة ضد عبد اللطيف ابرهيم (لاه -- موها) 











حقوق س ١‏ اص 4ه 1 
( 74 ) استئتاف مصر حناني اول اغسطس ١8558‏ 'انابة ضد عقل بك غيث وعطيه موسي( 155 - 
)حتقوق س ١4‏ ص 888 
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العليا الوحيدة المنوح لطا اللمق في الامس باقامة الدعوى العمومية في «واد الجنح والجنايات سواء 
بالجلسة العلنية أو بأودة مشورتها ولا حق لدائرة الجمنح والمنايات الصغرى الموئلفة 
من ثلاث قضاة بذلك 

فاذا طلبت حكمة الاستثثاف اقامة الدعوى العمومية يقوم باداء وظائف قاضي التحقيق من 
تعينه لذلك من أعضاتها 


كانت منمقدة 





ت - المدعي المدتي مباشرة 
(كهو؟اكذو4ه١‏ 3 و*4 539ل و4٠‏ تقديم) 
1 لا يجوز لاقاصر الذي لم يثبت رشده ان يرفع دعوى بحق مدني في الامور الجنالية 
517 حيث ان المعارضة المقدمة من المدعي بالق المدني من شأنها ان تبي الدعوى 
العمومية التي كانت سقطت بسكوت الليابة العمومية وتركها الممارضة في المواعيد القررة ها قانوآ 
ففمول الممارضة في هذه الحالة بكون كأمم! تقدمت أيضاً من اليابة العمومية 
( 1 جنايات جديد و171١‏ تديم ) 
78 يذ من المادة ٠07+‏ جنايات ان محكمة المنح ننظر في أمى التعو يضات المطاوبة 
في ثلاثة أحوال أولاًاذا كانت الواقمة ثابثة بنة. ثانا اذا كانت الواقمة بحسب وصفها لائق نحت 
نص من نصوص قانو نالعو بات . ماقا ا لقا لك ف ا دري ارسي لي 
على ان الشارع أراد في كل هذه الاحوال أن ككون الدعوى المقامة مباشرة من المدعي 
المدني ذات قوة لان نحرك الدعوى العمومية امامه حتى يمكنه أن يصدر الحم بالبراءة وينظر 
في الامور الثلاثة السالف ذكرها 
أما اذا كانت دعوى المدعي المدني لانستطيع تحر يك الدعوى العمومية سبب حنظ الاوراق 
قطمياً وعدم امكان العود الى الدعوى العمومية فدعواه بطلب التعويض غير جائزة القبول لدى 
مكمة الجنح لان الحم بالتعويض لايتيسر الا بعد امَك بالبراءة لاحدالاسباباثلاثة المذكورة 
وهذه الاحوال لا يوجد شيء منها في حالة الحنظ القطمي 
745 ) تقش وابرام» يناير 586 أبرهيم بك فهميضد الثيابة (335- 4 حقوقس ١١‏ صه7 
( 7497 ) استثثاف مصر جنائي 9؟ فبراير ١444‏ عبد الرحن علي والنيابة ضد مطاوعكال ( 788 - 
4 )حتوق س * ص 1١17‏ 
( 744 ) السنطة جنع 5 28 ٠0‏ النيابة وعبسد المطي خيره ضد السيد الدسوق وآخرين 
١900 01(‏ ) حقوق س *0ا ص ١٠6‏ 
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»> دعوى تمومية دعو 





اث - هيئة الحكمة الجالسة للتقضاء عند وقوع الجرمة في الجلسة 
( 589 جنايات جديد و 344 قديم ) 

49 ان القاعدة التي هي أساسقانون المرافمات المنائية التي ثقضي بان الدعوى العمومية 
لاترفع الا من أعضاء النيابة العمومية طا استئناءات فيذلك القانون ومن ضمنما ما جاء في المادة 
44( قدي ) منه لان غرض الشارع من هذه المادة هو ان الححكية نحم في المال في الجنح 
والخالنات التي نقع في الجلسة وذلك لا ينم اذا توقف على رفع الدعوى العمومية من النيابة 
لانها اذا تصرفت فيها كيف أتشاء جازها أن ترفعها وان لا نرفعها فان لم نرفما فلا يحكم في 
الجرعة بالجاسة 


)١(‏ الهم 
اج - المسئولية المنائية شخصية 
* 1/8 من المادي؛ العدومية ان العتو بة شخصية لا لقع الا على شخص الجاني ولا يمكن 
أن يتحملرا شخص آخر بالنيابة عنه ‏ بناء عليه اذا خالف ناظر وقف لون التنظم ملا لتصح 
اقامة الدعوى العمومية عليه لانه بصفته المذكورة قئم مقام الفير 





() أعلان الدعوى ( اكليف بالحضور) 
صحته شكلاً 
اح - انطبيق قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية 
من القواعد المقررة قانونا ان كل مسئلة تختص باجراءات قانونية هي واقعة نحت 
سلطة قانون المرافمات المدنية الذي هو قانون الاجراءات العمومي ما لم يكن هناك نص في قانون 
(45؛) تقض وابرام 4؟ ابريل 18517 تضاس و ص 98م 0000 
7٠١ (‏ ) استثاف مصر جنائي ١١‏ يونيو ١844‏ اانيابة ضد القمس باسبليوس وكيل بطركانة الاقباط 
حقوق س ١ااص‏ 888 


760١ (‏ ) استئئاف «صر جائي ١‏ يونيو 150٠١‏ التيابة ضد ابره وسفن (94ا# )١196..-‏ 
حقوق س ١8‏ ص 70١‏ 
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تحقيق الجنايات أو غيره خاص بها وعليه ففيحالة عدم وجود نص خاص عن الاجراءات الواجب 
اتباعها في أمى .مين يجب الرجوع الى قانون المرافمات المدنية . ولا كان قانون تحقيق المنايات 
خاياً من النص على الخالة الواجب اتباعها في حالة عدم وجود المنهم لا علانه بشخصه أوعدم 
وجود محل اقامة معروف له لاعلانه فيه وجب الرجوع الى قواعد قانون المرافمات التي نجيز في 
هذه الخالة ارسال الاعلان الى النيابة 
اخ - بيان الهمة وا مواد القانونية امحاك بمقتضاها 
( 9ه جنايات جديد و 4*8 قديم ) ٠.‏ 

81 اذا كلف المدعي بالاق للدني مباشرة شخصاً منهماً يجنحة بالحضور امام حكمة 
وجب أن يشمل التكايفب المهمة والمواد القانونية انيثقضي بالمقو بة والا فان عدم مراعاة 
هذا الامى بوجب بطلان الاجراات 

ولا .يزيل هذا البطلان حضور الهم ولا طبه التأجيل بشرط أن يكون نمسكه به قدحصل 
قبل مماع شهادة الشاهد الاول أو قبل المرافمة 

“اها اذا حصل خطأ في نص الاعلان المىلى الى الممبمين ينهم مخثلقة الحضورمم امام 
الاستثناف بان ذكر فيه تهمة كل منهم بها يخالف ما حكم به عليه امام حكية الدرجة الاولى لزم 
أن تبر ححكمة الاستثاف انهم مطل بون اماما ليحاكوا على نهم جدبدة م يحاكوا عليها امام 
الدرجة الابتدائية وانها بنظر الدءوى حسب الاعلان تكون قد تجاوزت القانون حيث تكون قد 
فصلت في حالنها الاستثنافية في أعى لم ينظر ابتدااً 

د - بطلان الاجراءات ٠.‏ زواله 
(85؟ جايات جديد و 4٠‏ قديم ) 

1/64 اذا لم ينص القانون على وجوب اتباع الاجراءات التي فرضها في المرافمات والا 
كان العمل لاغياً ذان عدم اتباعها لاجمل لمكم قابلاً تقض خصوصاً اذا كان اهاطا لابترب 
عليه أي ضر لطالب النقض 

( 75 ) كفر الزيات جنح ؟؟ فراير 1104 اليابة وآخر ضد ود عد المشد وآخر ( 581 
١160+‏ ) حقوق س 7٠‏ ص 4و3 

( +70 ) استثاف مصر جنائي 39 ينابر 190 الزابة ضد جمه مد عبد الل وآخرين ( 597 ل 
٠‏ )حقوق س 6٠اص‏ 48 

( 764 ) نقض وابرام ؟؟ دسبر 16٠١‏ زاهيه عون وآخرون مدعون مدنيون ضد طلبه اقندي 
حزين ( لاه ١6.0.‏ ) حقوق س ١5‏ ص 5095 
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كذلك اذا كان طالب النقض لم بطمن في الاجراءات التي جاءت عخالئة للقانون في وقنها 
فان سكرته عنها أمام الحسكمة الابتدائية ومحكمة الاستثناف الا بق له حا للاحتجاج بها أمام 
محكية اانقض 


( سي رالدعوى العموميت 


اج عدم ايقاف الدعوى على الفصل في دعوى أخرى 
هه لالتوقف ردية القضايا النائية على فصل الدعاوي المدنية والحكم فبها فاذا 
تعارضت دعويان دعوى جنائية ودعوى تعرض بالقود لذي اليد لمع اثتفاعه من العقار لالتوقف 
رذية دعوى الجنائية بل يقتضي نظرها والحكم فيها بدون انتظار الدعوى المدنية 
1 ان الدعوى العرومية لا توقف بحجة ان موضوع اللريمة من اختصاص قاضي 
الاحوال الشخصية أن يقضي به لان النظر في الدعوى العمومية يتتاول البحث في ارتكاب 
الجر يمة وعدمه بدون مساس بسواه 
/1/ ل كان القانون المصري لم يفرض على القضاء عند ايقاف نظر الدعوى المانية 
للفصل في دعوى مدنية تحديد ميعاد للابقاف6 فرضة القانون الفرنوي كان الطمن في الم 
بعدم التحديد ارتكان على ما ورد في القانون الفرنسوي غير مقبول 
00 متى أقيمت الدعوى الممومية لا توقف الا بنص صر في القانونكا في دعوى 
الزنا ولذلك فدعوى القذف أو السب القي لا ترفم عادة في مصر الا بشكوى الجنى عليه 
لا يوقنها بعد السير فيها تنازل الجني علب عنها بل لنيابة والحكة الاق بالاستمرار فيها للى مماينها 
( 6٠؛7‏ ) طتطا استثئاف 
شا من عي 1 


)١498 يناير 1884 النيابة ضد يوسف غنيم وآخرين ( ؟ولاب‎ ٠٠ 





( 70 ) استثئاف مصر حنائي ٠‏ سبتمير 1841 النيابة ضد عمد تود طه ومن معه ٠١88(‏ م 
1 ) حقوق س 1 اص 48 

7٠9 (‏ ) نقش وابرام 5 مابو 1855 النيابة ضد عبد اليل خليفه وآخرين ( 0« --5وو) 
حقوق س (١‏ اص 7410 

(78 ) استثثاف مصر جنح 50 ينابر 119 البابة والشريف مهنا ضده الشيخ هلي بوسف وحسن 
بك جاده ( ١9..--1*17٠6‏ ) حقوق س ١5‏ ص١4‏ 
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دعو دعوى عتحومية كا 





د - قيام الدعوى لدى المحسكمة ولولم تشترك فيه النيابة 


حيث ان القانون اجاز في المواد 4 و١‏ و164١‏ من قانون محقيق المنايات 
( القديم ) نقديم الدعوى مباشرة في مواد الخااذات والجنح الى الحكة الختصة بناء على تكليف 
المدهي المدني خصمة بالحضور امام تلك الحكية واشترط في المادة 4 لتكون الدعوى مقامة 
بالطرق القانونية أن ,برسل المدعى المذكور أوراقه الى قل الثائب العموني قبل انعقاد الجلسة 
3 أيام 
وحيث ان القانون خوّل هذا الحق الى المدعي بالحق المدني لحكية وهي انه أراد أت 
يكون للمدعي بالحق المدني قدرة على نوصيل الدعوى الى الحكة المختصة منماً من ان يكون 
لدى النيابة العمومية سيب دن الاسباب ار يد من أجله عدم اقامة الدعوى العمومية 
حيث ان بهذه المالة يكون للحكمة الختصة الحق بمجرد ثقديم الدعوى اليبا بأي كينية 
ني علي انون في ان محم على المهم الذي ثُبنت عليه اللهمة بالمقوبة المنصوص عليها 
قانو وان امتنعت النيابة عن ابداء أي طاب لان الدعوى العمومية هي للبيئة الاجماعية لا 





لانبابة العمومية 
0 ان باجا بالمادة * هن قانون تحقيق المنايات من انه لا ثقام الدعوى الع.ومية 
اب العقوبة الا من عضاء قلم الثائب العمومي عن الحضرة الحديوية انما أراد به القانون ابطال 


0 المنايرة انك 3 كان يجوز قبل ايجاد وظيفة قلم الثائب العموني أت تطلب 
العقوبة من القاضي بناء على طلب أي فرد من أفراد الناس شاهد وقوع الجريمة أو بناء علىوطاب 
الجنى عليه الذي لم يدع حمق مدني 
ذ - قيام الدعوى لدى الحسكنة ولو عدل عنها المدعي المدني 
ان صلح الاخصام وتركيم حقوقهم وتصرفاتهم امام الحمكمة المدئية لا يوثر على 
حقوق النيابة العمومية النائبة عن الميثة الاجماعية لان الدعوى المنائية ليست مرتبطة بالدعوى 
٠‏ المانية وننيجة كل واحدة منها يجوز أن تكون عذالنة للاخرى 
(59ه؟) طنطا استثئاف جنج ١4‏ مارس ١85*‏ النيابة ضد تمد حفر 1١5(‏ - ع59ها) 


حقوق سن 4 ص اع 
(70) نقض وابرام ٠١‏ بونيو ١845‏ قضاس 5 ص 6و5 
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107 حيث ان شطب القضية ٠ن‏ جدول الحسكة الجزئية بناء على طلب صاحب الشأن 
فيها تبر في دقام نرك الح في المرافنة 

وحيث انه لا يجوز قانوناً للمدعى عليه عدم قبول الترك الواقع من المدعي مالم يكن أقام 
عليه دعوى فرعية في االخصومة وضمت الى الدعوى الاصلية ( مادة "٠1‏ مرافعات ) وبناء على 
ذلك فا كان يجوز للسيد مصمانى المواهرجي ان يطلب رجوع القضية السابق شطبها الى جدول 
الحكة الجزئية خصوصاً بمد صدور حك التهائي فيها من الحكة الشرعية 


غ - ابطال المرافعة لغياب المدعي . المق في طلبه وتأثيره 
(4؟د3و5؟١مراضات)‏ 

“1/101 ان طلب ابطال المرافمة حق منحه القانون للمدعى عليه ما دام المدعي لم يحضرني 
جلسة المرافمة لا جلسة النطق بالمم لان القانون لم يحم على الخصوم الحضور في جلة النطق 
الحم اذا كانت اللحكة أجلته الى جلسة أخرى 

فاذا طلب المدعى عليه ابطال المرافعة في جلسة المرافعة وأجلت اللمكمة الحمكم في هذا 
الطلب الى جلسة أخرى لم يعد بحقللمدعي عليه طلب اعادة المرافمة قبل الحم فيا بطاها ولا يسوغ 
للمحكمة النظر فيهذا الطلب الاخير أثناء مداولتها فطلب الابطل حتى ولو طمن المدعي بالتزوببر 
في أحد مسئندات المدعى عليه لانه ليس لدى الكية «رافمة موجودة لتنظر في طلب أعادتها 

5 ان المستأنف عليه الذي كلف بالحضور واعمطي له مهلة أوسع من المبلة القانونية لا 
يمكن الزامه يقبوطا رغاً عنه فان المواعيد القانونية جملت لصالحه ويجوز له أن بسك بمراعاتها 
وان تنازل عن بطلان الاعلان فله من باب أولى أن يننازل عن المواعيد التي حددها الخصم له 
اذاكانت أوسع من الميعاد القانوفي 

وءن المبادى* القانونية التي لا خلاف فبها ان كل قضية حدد لا جاسة بغر أمى الحكة 
يجوز في أي وقت لكل من الاخصام بمجرد الاعلان أن يقرب اجابا ولا يملك احد من اللخصمين 


هذا المق دون الآ خر 








(؟78) مصر استثاف مدني ١4‏ اكتوبر 1810 امينه رضوان ضده السيد «صطف الجواهرجي 
حقوق س ها ص 53731 

77 ) اماثئاف مصر مدني 6؟ ابريل ١401‏ فاطمه المقادء ضْد السيد حسن موبى المقاد *81١(‏ 
ل..98١)‏ حقوق س ١5‏ ص8١‏ 

( 74 ) استثتاف مصر مدني ١١‏ دسمبر سئة 1895 مرسي عيسوي ضد سليان اد فوده ( ٠١8‏ 
6ؤك١‏ ) حقوق س لاص 88 
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دعو دعوى مدنية وجارية كن 





فيستتتج ما ثقدم أن المستأنف عليه له الاق النام في طلب المستأنف باعلانه الى الحضور 
في جاسة أقرب من التي حددها هو لنظر الدعوى فاذا صدر اللحيم بابطال المرافمة في القضية في 
الجلسة المستقر بة كان ابطال المرافمة بالاستئناف لا باعلان الجاسة المستقر بة 

اليم بابطال المرافعة يني كافة المرافمات التي حصلت قبل صدوره با فيها 
عريضة افتئاح الدعوى التي هي مبدأ تلك المرافعات بحيث برد الاخصام الى المالة الي كانت 
علبها قبل رفع القضية 

كي الم الصادر بابطال المرافمة طبقا لمادة 1١6‏ و١1‏ مرافمات لايقبل الطمن فيه 
بأية طريقة كانت ولو كان صادرا من جلسة ادارية مجلة القضية اليها ادار؟ 


ف - ايقاف الدعوى 
(910؟ مراضات) 
/1 المق الثابت لا يتوقف على حق متنازع فيه ني اذا كان لزيد استحقاق في وقف 
ثاب فيالوقفية فلا برئخر هذا الاستحفاق علرحق يدعيه مرو ضد زيد ول يصر اثباته ببمد 
لا محل لايقاف الحم في المسائل التي يرئخذ حككها من أوراق القضية فنسها ولا 
اتحويلبا على الحام الشرعية ان كان النزاع فيها من اختصاص الحا الاهلية 
8 الا سبيل الى ابقاف الدعوى امام الحمكة الاهلية ارتكاا على وجود نزاع مرتبط 
بة قضائية أخرى كالحكة الشرعية الا اذا كان التزاع قد رفع أمره الى اللهة 





( 785 ) مصر ابتدائي مدني7؟ مابو ١851‏ ورثة ميخائيل | برهي ضد جرجس صالم حقوقس اص ١١4‏ 

(993) مصر ابتدائي مدني ١١‏ فيراير 16١4‏ عد افندي المناوي ضد عمد بك مصطق وآخرين 
٠6.8-14(‏ ) استقلالس * ص «ه 

واستثئاف مر مدني 4 ابريل 16٠9‏ ابراهيم عمد ضد حسين اقتدي علي ( 55م هت 15.5 ) 
حقوق س 888 ص 88م 

(7097) مصر مدني 5 مارس 4 خديجه سماد هائم ضد علي باشا شريف ( ولاس 8وم1) 
حقوق س ءا ص 519 

(4؟؟) استثاف مصر مدني 51 مارس ١458‏ ورثة علي باشا شريف ضد الى هائم ( 70 ل 
4 ) حتوق س ااص هو" 

( 785 ) اسيوط مدني 98 سبتمير 1501 فرج ميخائيل ضد بسالي جريس ( 158 2ب 9501) 
حقوق س ١8‏ ص 158 
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ق - ارتباط الدعاوي بعضها يعض . الفم” او الاحالة على تحكمة اخرى 
(دعد و1١‏ مراضات ) 

٠‏ بنع في مسئلة طم القضايا بعضها الى بعض القواعد المتملقة بموضوع احالة القضايا 
المرتبطة ببعضها من محكة الى محكة أخرى وهذه القواعد تجمل الحا ك مطلقة التصرف بالغم 
و يعدمة و العدول عنه سواء كان من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المصوم على ان حكم الضم لا 
ور على موطوع القضايا المضمومة بل نبق كل منها على حدة خاضعة لاتواعد العمومية الواردة 
بخصوص كل أعس متعلق بها قط النظر عن الضم وعدمه . فاذا زادت قيمة الدعو بين المضءومتين 
عن نصاب المحكة الجزئية لم توذثر هذه الزيادة على اختصاصها اذا كانت قيمة كل منها منفردة 
بحلاف ذلك 

7 اذالم يتحد الخصوم والموضوع في الدعاوي بين يحكية واخرى فلايكون معنم 
ارتباط ونجر يكل دعوى بحراها بدون توقف ١‏ 

لك - الدعوى الفرعية . صفتها وصلها بالدعوى الاصلية 
( 54؟ مراضات ) 

من حيث حيث ان المدعين يدعون بطلان هذه الدعوى الفرعية من جهتين - شكلا” 
لعدم تفرعع !عن الدعوى الاصلية ولمدم وجود تعلق وارتباط لها بها ولكونها رفمت بخلاف الطرق 
الممتادة قانوك في رفم الدعاوي ‏ وموضوعاً لكون الدعوى محهولة اذ لم تبين المدعية في الدعوى 
الفرعية مقدار امبلغ الذي تطلبه منهم الى آخر ما قالوا 

فاما من جهة رفم الدعوى الفرعية من المدعى عليها بالكبذية التي اجرتها في في ححابا ومطابقة 
لمنهوم المادة 54.4 مرافمات لانت هذه المادة لا ثقيد المدعى عليها بشرط ما في رفع الدعوى 
الفرعية مها على المدعين في اثناء الخصومة بل الغرض النفهم هن عدم التقبيد هو تسبيل قضايا 
أولي الحاجات والاسراع في فصاها 


( 740 ) فنا اسثنافى مدني ٠٠‏ مارس ١60١‏ اجد بك خف الله ضد سمر عبد الله شاهين ( --5٠١‏ 





)حتقوق س ١5‏ ص وه 

(741) استثثاف مصر مدني 8٠‏ نوقير ١898‏ عباسي الدمنهوري وآخر ضد عيوشه الدمنهورية 
(15- 0وم١‏ ) حقرق س ٠١‏ ص١45‏ 

(؟74) اسكندرية مدني ه مابو ١8485‏ الست تراندل ومن معها ضد الست زيئب داير ( هلالا م 


)حقوق س ١لا‏ ص 19١*‏ 
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2 دعوى عمومية لل 





واما من جهة لزوم تفرع الدعوى الفرعية عن الدعوى الاصلية ووجود تعلق وارتباط ها بها 
فهذا ليس بلازم حا من جهة التفرع ويكني ان يكون هناك ارتباط وتعلق كالمقاصة 

“141 الدعوى الفرعية هي التي يكون طا ارتباط بالدعوى الاصلية وتتكون نائهة عن أصل 
وسبب واحد أو التي يكون لطا تأثير على الدعوى الاصاية فهذه الدعوى يجب الحم فيها مع 
الدعوى الاصلية اما الدعاوي الاخرى: التي ترفع في أثناء الخصومة فيجوز فصابا ععرن 
الدعوى الاصلية 


اسل عر متم 


دعوى مومية 


(1) أصحاب الشأن في رفع الدعوى العمومية 
| ب النيابة 
ب - محكية الجنايات 
ت - المدعي المدني مباشرة 
ث - هيئة الحكمة الجالسة للقضاء عند وقوع الجر بمة في الجلدة 


(؟) الهم 
اج - المسئولية الجنائية شخصية 
() _اعلان الدعوى ( التكليف بالحضور ) . صحته شكلاً 
اح اتطبيق قواعد قانون المرافمات المدنية والتجارية 
اخ بيان النهمة والمواد القانونية الام بمقنضاها 
د - بطلان الاجراءات . زواله 


( *78 ) اءتثثاف معير مدني 8 ابريل 16٠١‏ يمد فيضي باشا ومن ممه ضد البرأس حسين كاءل 
باشا ومن معه ( #155 ل ١449‏ ) حتوق س ١٠(اص‏ 398 
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1 دعوى نمو معو 





(4) سير الدعوى الممومية 
ذ - عدم ايقاف الدعوى الجنائية على الفصل في 
ر - قيام الدعوى لدى الحدكمة ولولم نشترك فيها النيابة 
زح قيام الدعوى لدى المكمة ولو عدل عنها المدعي المدني 
س س سقوط الدعوى العمومية بمضي المدة 
ش ه0800 و.قطعالمدة 
ص ه2800 ١‏ . النظام العام 








ض- وصف اللهمة . سلطة الحكبة في تغبيره 


دعوف عوميت 
)١(‏ أصحاب الثأن في رفع الدعوى العمومية 
١‏ - اليابة المسومية 
( ؟ جنايات ) 
4 اذا قضت محكمة الدرجة الاولى في التعيات الموجمة الى لمهم بمضها بالمقوبة 
و بعضها بالبراءة واستأنف المنهم الحم عن الاجزاء الني جاءت ضرة به ولم تستأنف النيابة عن 
الاجزاء التي حكانت في صالمه لم يبز لحكمة الدرجة الثانية ان تنظر في تناك الاجزاء التي لم 
تستأنف لانها تتكون قد اكنسبت قوة الثشيء المحسكوم به فاذا فملت الحكمة ذلك تكون قد 
اغتصبت حق النيابة التي ها وحدها حق رفع الدعوى العمومية 
ب - محكة المنانات 
جنايات) وفد عدات هذه المادة بام عال تاريخ ١٠١‏ ينابر ٠4‏ وك يأني : « يجوز لدائرة الجناياتعحكمة 
ان تقيم الدعوى العمومية على حسبٍ ماهو »دون في المادة +٠‏ من لاح ترتيب الحاكم الاهل 
6 ان دائرة الجنايات الكبرى بمحكية الاستثناف الموئلفة من حمسة قضاة هي الساطة 


( 744 ) نقض وابرام ١١‏ فراير ١854‏ انابة ضد عبد اللطيف ابرهيم ( له - هؤها) 









حقوق س ١‏ ص 4ه : 
( 740 ) استثئاف مصر جنائي اول اغسطس ١445‏ اانبابة ضد عقل بك غيث وعطيه مومى( 155- 
6 )حتوق س ١4‏ ص 888 
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دعو دعوى حومية دن 





العليا الوحيدة الممنوح لها المق في الامس باقامة الدعوى العمومية في مواد الجنح والجنايات سواء 
كان لجاسة الملنية أو بأودة مدورتها ولا حق لدائرة الجنح والمنايات الصغرى الموالفة 
من ثلاث قضاة بذلك 

فاذا طلبت محكمة الاستئئاف اقامة الدعوى الممودية يقوم باداء وظائف قاضي التحقيق من 
تعينه لذلك من أعضائها 





ت - المدعي المدتي مباشرة 
(كهو؟كاوكهد ا و48 و155١‏ و94٠1‏ قديم) 
لا يجوز للقاصر الذي لم يثبت رشده ان يرقم دعوى بحق مدني في الامور الجنائية 
17 حيث ان المعارضة المقدمة من المدعي بالق المدني من شأنها ان تحبي الدعوى 
العدومية التي كانت سقطت بسكوت لبي الدوية ورك المعارضة في المواعيد المقررة ها قانو 
فنعول المعارضة في هذه الخالة يكون كأنم تقدمت أيضاً من النيابة العمومية 
(؟7١‏ جنايات جديد و١71١‏ قديم ) 
78 إياخذ من المادة :107 جنايات ان حك ال تارق أن اتويات المارة 
في ثلاثة أحوال . أولا اذا كانت الواقمة غير بنة. ثانا اذا كانت الواقعة بحسب وصفها لاقع نحت 
نص من نصوص قانون اعقو بات لان وى ال يي 
على ان الشارع أراد في كل هذه الاحوال أن تكون الدعوى المقامة مباشرة ءن المدعي 
المدني ذات قوة لان تحرك الدعوى العمومية امامه حتى يمكنه أن يصدر الحم بالبراءة وينظر 
في الاءور الثلاثة السالف ذكرها 
أن اذا كانت دعوى المدعيالمدني لاتستطيع بحر يك الدعوىالعمومية سبب حفظ الاوراق 
قطياً وعدم امكان العود الى الدعوى العمومية فدعواه بطلب النءو يض غير جائزة القبول لدى 
مكية الجتح لان الحم بالتعويض لابتيسر الا بعد الك بالبراءة لاحدالاسبابااثلاثة المذكورة 
وهذه الاحوال لا بوجد شيء نما في حالة الحنظ القطعي 








(740 ) تقش وابرامه يناير ١458‏ ابرهيم بك ذهمي ضد النيابة ( 174- )١894‏ حقوقس ١١‏ ص٠"‏ 

( 74097 ) استثاف مصر جنائي 9؟ فبراير 1444 عبد الرحن علي والتيابة ضد مطاوع كال ( 788 - 
4 ) حتوق س * ص ١١‏ 

( 744 ) السنطة جنح ١‏ اكتوير 11617 التبابة وعد العطي خيره ضد السيد الدسوق وآخرين 
١9.0 01(‏ ) حقوق س *لاص 1١6‏ 
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لك دعوى تمومية دعو 





اث - هيئة الحكمة الجالسة للقضاء عند وقوع الجريمة في الجلسة 
( 359 جنايات جديد و 544 قديم ) 

ان القاعدة التي هي أساسقانون المرافمات المنائية التي ثقضي بان الدعوى العمومية 
لا ترقع الا من أعضاء النيابة العمومية ها استثناءات في ذلك القانون ومن ضمما ما جاء في المادة 
4( قدبم ) منهلانغرض الشارع من هذه المادة هو ان الحمكمة نحم في الحال في الجنح 
والخالنات التي ثقع في الجلسة وذلك لايم اذا توقف على رفع الدعوى العمومية من النيابة 
لانها اذا تصرفت فيها كيف تشاء جاز لها أن ترفعها وان لا ترفمها فان لم ترفمما تلا بحم في 
الجرعة بالجاسة 


(0) الهم 
اج - المسئولية المنائية شخصية 
8٠‏ من المادي” العدومية ان العقوبة شخصية لا قم الا على شخص الجاني ولا يمكن 
أن يتحملرا شخص آخر بالابة عنه -- بناء عليه اذا خالف ناظر وقف لوئح التنظهم مثلاً لم تصح 
اقامة الدعوى العمومية عليه لانه بصفته الم كورة قائم مقام الفير 





() أعلان (للدعوى( التكليف بالحضور) 
اح - تنطبيق قواعد قانون المرافمات المدنية والتجارية 
من القواعد المقررة قانوناً ان كل مسئلة مختص باجراءات قانونية هي واقعة نحت 
سلطة قانون المرافمات المدنية الذي هو قانون الاجراءات العمومي ما لم يكن هناك نص في قانون 
)١45(‏ نقش وابرام 4؟ ابريل 1١4417‏ تضاس 4 س ١١م‏ 0 
7٠١ (‏ ) استثئاف مصر جناي ؟١‏ يونيو ١844‏ انيابة شد القمس باسبليوس وكيل بطركانة الاقباط 
حقوق س 18 ص 88#» 
76١ (‏ ) استثئاف مصر جنائي 5 بوتيو 15٠١‏ التابة ضد ابرهيم يولف (#906 -..16) 
حقوق س 8اص "0١‏ 
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ع2 دعوى عحومية م" 








حقيق الجنايات أو غيره خاص بها وعليه ففيحالة عدم وجود نص خاص عن الاجراءات الواجب 
اتباعها في أمى «مين يجب الرجوع الى قانون المرافمات المدنية . ولا كان قانون تحقيق الجنايات 
خالا من النص على الالة الواجب اتباعها في حالة عدم وجود المهم لا علانه بشخصه أو عدم 
وجود محل اقامة معروف له لاعلانه فيه وجب الرجوع الى قواعد قانون المرافمات القي تحجيز في 
هذه الخالة ارسال الاعلان الى النيابة 
اخ - يبان التهمة وا مواد القانونية الحام بمقتضاها 
( ؟ه جنايات جديد و 4*8 قديم ) ٠.‏ 

1 اذا كلف المدعي بالمق للدني باشرة شخصا مهما بيجنحة بالحضور امام محكة 
الجنح وجب أن يشمل التكايفب النهمة والمواد القانونية النيثقضي بالعقو بة والا فان عدم مراعاة 
هذا الامى بوجب بطلان الاجراآت 

ولا .يزيل هذا البطلان حضور الهم ولا طبه التأجيل بشرط أن يكون تمسكه به قدحصل 
قبل سماع شهادة الشاهد الاول أو قبل المرافمة 

“اها ,اذا حصل خطأ في نص الاعلان الملم الى الممبمين ينهم مخئلفة الحضورمم امام 
الاستثاف بان ذكر فيه تهمة كل مهم بها يخالف ما حك به عليه امام محكمة الدرجة الاولى ازم 
أن تعتبر ححكمة الاستئناف انهم مطلو بون امامبا ليحاكوا على نهم جديدة لم يجاكوا عليها امام 
الدرجة الابتدائية وانما بنظر الدعوى حسب الاعلان تكون قد جاوزت القانون حيث تكون قد 
فصلت في حالما الاستئافية في أمى لم ينظر ابتدائاً 

د - بطلان الاجراءات . زواله 
(1؟؟ جنتايات جديد و 24٠‏ تديم )) 

84 اذالم بنص القانون على وجوب اتباع الاجراءات التي فرضها في المرافمات والا 
كان العمل لاغيً فان عدم اتباعها لايجمل امس قابلاًلنقض خصوصاً اذا كان اهلها لايقرتب 
عليه أي ضرر لطالب النقض 

768 ) كفر الزيات جنح ؟؟ قراير 11١4‏ الثيابة وآخر ضد عود جد المشد وآخر (589 
)١60*‏ حقوق س 3١‏ ص 194 

( +70 ) استثئاف ممر جنائي ١١‏ ينابر 19٠0‏ اتابة ضد جمه مد عبد الله وآخرين ( 8+ سا 
٠‏ )حتقوق س هلاص 468 1 

( 764 ) نقش وابرام ؟؟ دسمير ١٠٠١‏ زاهيه عون واخرون مدعون مديون ضه طلبه اندي 
حزين ( اها )١96..-‏ حقوق س0 ١5‏ ص05" 
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حو دعوى عمومية دعو 





كذلك اذا كان طالب النقض ل يطمن في الاجراءات التي جات مخالفة للقانون في وقنها 
فان سكوته عنها أمام الحسكمة الابتدائية وحكمة الاستئئاف لا بيتي له حا للاحتجاج بها أمام 
محكمة النقض 


(4) سي رالدعوى العموميت 
د عدم قاف الدعوى على الفصل في دعوى أخرى 
6 لالتوقف ردية القضايا الجنائية على فصل الدعاوي المدنية والحكم فيها فاذا 
تمارضت دعويان دعوى جنائية ودعوى تعرض بالقود لذي اليد لمنع انتفاعه من العقار لالتوقف 
روئية دعوى الجنائية بل يقتضي نظرها والحكم فيها بدون اثنظار الدعوى المدنية 
ان الدعوى العسومية لا توقن بحجة ان موضوع الجريمة من اختصاص قاضي 
الاحوال الشخصية أن يقضي به لان النظر في الدعوى المموءية ينتاول البح في ارتكاب 
الجر يمة وعدمه بدون مساس يسواه 
/اه/ا لا كان القانون المصري لم يفرض على القضاء عند ايقاف نظر الدعوى الجنائية 
للفصل في دعوى مدنية تحديد ميماد للايقافك فرضة القانون الفرنوي كان الطعن في الحم 
بعدم التحديد ارتكالاً على ما ورد في القانون الترنسوي غير مقبول 
م متى أقيمت الدعوى العمومية لا تتوقف الا بنص صر في القانونك في دعوى 
الزن واذلك فدعوى القذف أو السب التي لاترفم عادة في مصر الا بشحكوى الجنى عليه 
لا بوقذها بعد السير فيها تنازل احني علبه عنها بل للنيابة والحكة الاق بالاستمرار فيها الى نمايتها 
( 766 ) طنطا استثئاف جنح ١؟‏ ينابر 1884 النيابة ضد بوسف غنيم وآخرين ( 08لا ب 14568) 
قضاس ١‏ ص ١85‏ 
760١ (‏ ) استثتاف مصر حنائي 7٠‏ سبتمير ١851‏ النابة ضد تمد مود طه ومن ممه (( ٠١884‏ حا 
8 ) حتوق س 31١‏ ص 48 
( 769 ) نقش وابرام 5 مابو 1855 النيابة ضد عبد الميل خلينه وآخرين ( 0#« --5وه) 
حقوق س ١الاص‏ 74817 


078 ) استثئاف مصر جنح 50 ينابر 1401 التبابة والشريف ميا ضد الشيخ دلي يوسف وحسن 
بك جاده ( 18196 ١96.0.‏ ) حقوق س ١5‏ ص 4١‏ 
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1 دعوى عمومية اه 





د - قيام الدعوى لدى الحسكنة ولولم تشترك فيه النيابة 


8 حيث ان القانون اجاز في المواد 4# و1١‏ و4١‏ من قانون تحقيق اللنايات 
( القديم ) تقديم الدعوى مباشرة في مواد الخالفات والجنح الى الحكة الختصة بناء على تكليف 
المدعي المدني خصمة بالحضور امام تلك الحكبة واشترط في المادة م4 لتكون الدعوى مقامة 
بالطرق القانونية أن برسل ا المذ كور أوراقه الى قل الثائب الممومي قبل انعقاد الجلسة 
بثلاثة أيام 

وحيث ان القانون خوّل هذا المق الى المدعي بالمق المدني لدكمة وهي انة أراد أن 
يكون للمدعي بالحق المدني قدرة على توصيل الدعوى الى الحكة المختصة منعا من ان يكون 
لدى النبابة العمومية سيب من الاسباب نر يد من أجله عدم اقامة الدعوى العمومية 

حيث انه بهذه الحالة يكون للحكدة الختصة المق بمجرد تقديم الدعوى الها بأي كينية 
ني علي رذني ان تم عل لتهم الذي ثبنت عليه النهمة بالعقوبة المنصوص عليها 
انو وان امتنعت النيابة عن ابداء أي طاب لان الدعوى العمومية هي للهيئة الاجماعية لا 
للنبابة العمومية 

وحيث ان ما جاء بلمادة » هن قانون تحقيق الجنايات من انه لا ثقام الدعوى الع.ومية 
بطاب العقوبة الا من أعضاء 0 النائب العمومي عن الحضرة الحدبوية اما أراد به القانون ابطال 
المذاهب المغايرة لذلك وهي انه كان يجوز قبل لبجاد وظيفة قل الثائب العموني أن تطلب 
العقو بة من القاضي بناء على طلب أي فرد من أفراد الناس شاهد وقوع الجر بمة أو بناء علىوطاب 
الجنى عليه الذي لم يدع بحق مدني 

ذ ‏ قيام الدعوى لدى الحسكنة ولو عدل عنما المدعي المدني 

٠ل‏ ان صلح الاخصام وتركهم حقوقهم وتصرفاتهم امام الحمكمة المدنية لا يثر على 

حقوق النيابة العمومية النائبة عن الحيثة الاجماعية لان الدعوى الجنائية ليست مرتبطة بالدعوى 
٠‏ المدنية وننيجة كل واحدة منهها يجوز أن تكون عخالنة للاخرى 








أن 


(ةه؛) طنطا استئئاف جنج ١4‏ مارس 1١849*‏ النيابة ضد مد حفر (؟١1‏ - )١6568‏ 
حقوق سن ماص 1 
50) نقض وابرام ٠١‏ يونيو ١855‏ قضاس 5 ص "٠6‏ 
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ين دعوى عومية دعو 





متى أقيمت الدعوى العمومية وجب على القاشي أن يفصل فبها وله أن يحم على 
الممهم ولو تنازل المدعي المدني عن طباته 


س ‏ سقوط الدعوى العمومية بعضي المدة . الثتقويم الحلالي 
( 079" جايات جديد و092؟ قديم ) 

ا قضت المادة الثاثة من لانحة التطيم الصادرة في 10 دسعير سنة 185 يمت 
اولي وأ الطفل الحق في تقدعو للتطعيم لذلية آخر يوم من الثلاثة شهور المقررة فلا يعتبر اذ 
علدا الا مضي الثلاثة شور بهامما وعدم تطعيمه فيها وعلى هذا يجب اعتبار المدة المقررة لسقوط 
المق في اقامة الدعوى العمومية في هذا الشأن من ابتداء الشهر الرابع 

“ا اذام على تاريخ واقمة الجنحة 0 و يتخلبا أي عمل من 
أعمال التحقيق سقط الحق:في اقامة الدعوى العمومية بمخصوصها 

مسب المدة المعينة لسقوط الدعوى العمومية بحسب التقويم الملالي اسئنادة الى 
ما قضت به المادة ١49‏ جنايات في كلامها على سقوط العقو بة والى ما جاء في بعض المواد 
المختصة بمضي المدة في القانون المدني كلمادة ١1؟‏ وغيرها والى ما حكدت به الحم الاهلية غير 
مرة في هذا المعنى 

س - سقوط الدعوى العمومية . قطع المدة 
(١8؟‏ جايات قديم و؟ «ديد ) 

6 سقوط الدعوى العمومية يتدئ' ٠ن‏ تاريخ التهمة أو من تأخير آخر عمل قضاني 
متعلق بالتحقيق ولذا فلا تعتبر المراسلات الادارية الماصلة من النبابة للاستعلام عن محل الهم 
مثلاً من الاجراءآت القانونية القاطعة لسر يان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية 

771 ) طنطا استثئاف جنح ٠١ 3 ١4‏ النابة وعلي محد وهبه ضد ابرهيم د الميجي 15 
16.6 ) جموعة س ماص 20 

( 77 ) بني سويف اتثناف مخالفات 4 اغسطس ١854‏ النيابة ضد عبد المزيز حسنين ( 8ه؟ سس 
14 )قضاس اص و؛* 

( 72 ) الموسي جنح ١١‏ ابريل 1101 النيابة ضدكامل افندي الكفراري ( 85 --16.1) 
حقوق س ا١‏ اص 0م 

(754) نجع جادي جنح 4؟ نوفير 1454 النيابة ضد سلان عيى وآخر ( 591 - موها) 
حقوق س ١4‏ ص 1١5‏ 

( 716 ) استثتاف مصر جنائي ه نوقير ١891‏ عد تمر الشيال ضد الثيابة ( قزلا حت وؤهد) 
حقوق س ١‏ ص ١١19‏ 


00091 





دعو دعوى ممومية 2 


1-0 

"ا من المترر قانوئاً ان اجراءآت: الدعوى أمام حالم المدنية مثل اقامة القضية 
والمرافعة والتحقيق وما أشبه ذلك لايكون من شأنها ان نقطع سيان المدة الطو يلة فها يختص 
بالجرعة لان اقامة الدعوى المدنية على حدما لا تئر مطلاً على الدعوى المسومية ولا يستتتج 
منها أي عمل تحقيق جنائي يترنب عليه قطم المدة الطو يلة 

والتقر بر في قل مكتاب الحكة عن ادلة التزو برلا يوقف سر يان المدة المعينة لسقوط الدعوى 
العمومية لان هذا التقر يرلا بخرج عن كونه من أعمال المرافمات امام الحايم المدنية 





ص - سقوط الدعوى العمومية . النظام العام 
ان مسألة سقوط التق في الدعوى العمومية همي من المسائل النظامية التي للمحكة 
أن تبحث فيها من تلقاء نفسها بدون أن ترفع لها من صاحب الشآن 
الما كان الدفع بسقوط الم في اقامة الدعوى الممومية بمضي المدة من الامو لتماقة 
بالنظام العام فالتمسك به قبل الدخول في الموضوع نش واج 1 
ض - وصف النهمة . سطة المحمكة في تغبيره 
١45‏ جنايات جديد و484١‏ تديم ) 
٠‏ ان محكة الاستئناف لا تتقيد بالوصف الذي وصفت النهمة به في امى الاحالة او 
7 02 استئناف مسر جنائي 4 يناير ١888‏ ااثيابة الع.ومية ضد يوسف حجاب ( )1888-11١19‏ 
.قوق س ١5‏ ص 0م 
50 ) عكم مرة 4تر 
ومينا القمج مدني ١‏ مابو 19017 احد عد عبد الني ضد حسنعد الرخ وآخرين ( 3+1 - 150139) 
-قوق س ”!اا ص 7850 
وني سويف استثتاف جنح 7 يوليو 1494 علي عامر المحش ضد التابة ( 8.م ع ووور) 
تضاس ١‏ ص 47م 
(954) عكم غرة 54م 
(739) الستلاوين جنح اول يوايه 150 النياية ضد فوده ابرهيم شعيب ( 014 --156.5) 
حقوق س 9 ص 55 
1077١ (‏ ) نقش وابرام ١5‏ مارس ١848‏ امد حسين عقل وآخرون ضد النبابة ( 11468 - 458م١1)‏ 
حقوق س ١٠١‏ اص * 
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3 دعوى تمومية دعو 






في الحم الايتدافي بل لها انتعتبر العهمةيا يقراءى لها وتضع لا العقو بة المناسبة ولا يقال اذ ذلك 
انها خالفت القانون اللعم الا" اذا تعرضت للحكم في مسائل لم تدخل ضمن النهمة الطروحة لديبا 

يجوز جكية الاستثناف ان تغير في وصف النهمة وتعدل فيها بحسب ما يناسبها من 
الاحوال المقيقية وليست «قيدة بان ثقبل وصناً غير منطبق على الوقائع الصحيحة التي طرحت 
امام محكية الدرجة الاولى وانما يشترط لذلك عدم تشديد حالة المقوبة 

ان لحكمة الجنارات المق في وصف المادثة بوصفها المقيتي ولولم تستأنف النيابة 
الحكم الذي يصفها بغير ذلك . وهذا يستنتج من المادة 184 من قانون حقيق النايات حيث 
جاء فيها ان.لحكمة الاستئناف التي رفعت البها حادثة بصفة جنحة وظهر لها انها جناية الحق في 
رد الدعوى للنحكمة الاولى لاحكم في موضوها ثانية حسب الوصف المقبقي 

“1/8 اذا أقيمت الدعوى على شخص باعتبار انه فاعل أصلي للجر بمة وحكم عليه باعتبار 
أنه شريك فيها فلا يمد ذلك وجا للبطلان متى كان تنبير الحكمة للصنة لم يجحف بشي من 
حقوق الدفاع 

5 «تى رأت الححمكمة ان النهمة غير معاقب عليها حسها وصفتما النيابةوانه يمك نتكيينها 
بتهمة اخرى فلا يحق للمحكمة نظر التبمة بالصفة الإديدة الا اذا رفعتما النيابة بهذه الصفة واتبعت 
فيها الاصول المقررة لرفع الدعاوي هن تحقيق ونحوه 

ليس للمحكمة الاستئنافية النظر في المسائل التي رفعت الى الحكمة الابتدائية وان 
مها من السلطة في تغيير وصف الفمل يستلزم ان تكون العناصر القيككونت منها الجر عة واحدة 
في المالتين وان لا يكون هناك ضرر يحقوق الدفاع 

8/6 الحكمة الاستئاف ان تغير وصف التهمة. بشرط ان لا تفير الواقعة الحمكرم 
فيها ابتدائيا 














97071 ) نقش وابرام ه فبراير 1494 سالم ابو المينين وآخرون ضه النابة ( 0+ - موهد) 
حقوق س ١‏ ص 2817 

(77080 ) استثكاف مصر جنائي ١4‏ فبراير ١50+‏ النابة ضد عبد الخلق عبد الحافظ الابيش وآخر 
)١605-6(‏ قوق سلا١ا‏ ص58 

( +70 ) نقش وابرام ١6‏ فراير *190 المرمه ثرك وأخرى ضد اليابة (؟ 2 م15.0) 
حقوق س م١‏ ص 08" 

4») مصر استثناف جنح 5 اكتوير 1504 حقوق س 2 

(779 ) مصر استثناف حنج 17 سبتمير 1104 النيابة ضد محمد شوشه حقوق س ٠٠١‏ ص 35 

177 ) نقض 30 فبراير ١9.08‏ تمد احجديئمد ضد النيابة )١9٠6 -١44(‏ حقرق س١٠7‏ ص1917 
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دفع دفاع شرعي للف 





دفاع شرعي عن النفس والال 
( من ٠١5‏ عقوبات جديد الى ٠8‏ منه ) 

/1/1/3 ان أحوال الدفاع عن النفس أنواع متنوعة لانه من الممكن وقوعها في ظروف 
واطواركثيرة جدا لا يمكن للشارع حصرها فيلزم حيئئذ لاجل تطبيقها واعتبارها الرجوع الى 
الزمن الذي حصلت فيه الجنلية من جهة ومن جهة اخرى امتحانها لا بالكينية الني تظهر للقاضي فيا 
تعلق بوجود الخطر او عدمه على حالة القائل ولكن بالطر يقة التي ظبرت للقائل دفاءاً عن نفسه 
وقت. ارتكابه جناية القتل أي انه يجب مراعاة ااوف الذي اعتراه أو حالة الضعف الموجودة 
به أو الاحوال التي كانت سيا في ضباع رشده وذهول عقله لانه من الجائز إن تَكون الاحوال 
التي طرأت على القاتل المذ كور قد أوجبته أن يعتقد بنية سليمة ان الخطر حال" به ولذلك استعمل 
السلاح الذي كان ممه ليزيل ذلك العلطر عن نفسه فقتل أو جرح ولا عقاب عليه 

الالار من حالات الدفاع عن النفسالتي يعذر عليها الهم ما لوقصد أحد سرقنه فضرب 
السارق ضر بأ افضى الى موته فانه والمالة هذه لا جناح عليه 

إة/1/8 في حالة الدفاع عن النفس ثقدر جسامة اتخطر انسبة لتأثر الذي يقع على امستدى 

عليه وذلك لان حال الممتدى عليه وقت التعدي الشديد هو حال رجل بريد تخيص نفسه بابي 
طريقة بمكنة اذ قد يتأنى ان يعمل الممتدى عليه أي فمل يقرآآى له بدون تعقل للتخلص من 
الحطر لعدم وجود الوقت لاختباره الطرق المناسبة لخالة الدفاع خصوصاً اذا كان التعدي واقماً من 
لصوص في الليل واناس نيام 

امتيقظ حارس على غم لجأة من ومه أثر هرج يجانه فوجد رجلا في وسط القتم 
فظنه لصا أ شرع بان اطلق عليه العيار الاري دفاعاً عن نفسه وماله فقتله . اعتبرته محكة طنط 
قاتلا عمداً وحكرتعليه بالاشفال الشاقة عشر نوات . أما محكة الاستثئاف فاعتبرته ممتديحق 

777 ) اسيوط جنائي *٠‏ اكتوير ١848‏ النبابة ضد ابرهيم عبد الل عكاشه وآخرين ( 585 
4 ) حتوق س اا ص ه4* 

0 استثئاف مصر جنائي * اغسطس ١818‏ الثيابة ضد عمد عبد الواحد حقوقيس4١‏ ص4 

() استئئناف مور جنائي 15 دسمير 1854 اليابة ضد وهبه حسن ( ١555‏ - مهم١)‏ 
حقوق س ١4‏ ص 45 


178 النيابة ضد جلال مطييس المربي‎ ١٠60© استثئاف مصر جناي اول فبراير‎ )78١( 
*5 ص‎ 7٠ )حتقوق س‎ 
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3 دفاع قضالي 





الدفاع عن الننس وعذرته يا المادة 4١6‏ من قانون العقوبات المديد وحكلت عليه بحبس 
ستة أشبر قنط 

١‏ الشرائط الواجب توفرها لوجود الدفاع الشرعي هى ان لا لنجاوز القوة المستعملة 
حد ما هو ضروري.لدفع الجريمة وأن تتكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51١‏ 
من قانون العقوبات 

ويصح الاحتجاح بحق الدفاع الشرعي في مهمة ضرب شخص حاول الدخول في محل 
مخصص للحريم ولم رضخ لام شرعي صدر اليه بالخروج فاضطرت الخال الى اخراجه بالقوة 


دفاع قضاني 


| حضور الهم في التحقيق 
ب - مماع شهود النفي 

ات - طلب التأجيل للاستعداد 
اث - مساعدة الحاماة 

اج - اطلاع الممهم على الاوراق 
اح - طر يقة الدفاع 





ا حضور المنهم في التحقيق 
4١‏ و؟ه جنايات ) 
8 يجب ان تكون الاجراءات في الدعاوي الجنائية كلها حضورية الا في حالة 
الاحكام اليابية والا كان ذلك حرءاا هنهم من حق الدفاع وكانت الاجراءات لاغية 
( 741 ) نقض وابرام 4 مارس 1408 النبابة الصيومية ضد حسن يك حسني ( 615080-53 


حقوق س 7١‏ اص 1١91١‏ 
( 786 ) نقش وابرام؟ مابو *0.؟ اجد تمد عامر ضد النيابة ( 781 14017) حتوقس18 ص4١1‏ 
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دنع دفاع قضائي وم 





فاذا اجرت الحكة ممتي نكيل بدون حضور الهم او عله به كان المكم امبني على ذلك 
التحقيق باطلا 

1/7 يتعين نقض الحم الصادرييراءة شخص منهم بالمضارية اذا كان الم بانيآالبراءة 
على حق الدفاع الششرجي عن النفس ول تبين الواقمة فيه يان كايا حتى تقكن عحكة التقض 
والابرام من النظر في هل توفرت الشروط المقررة في القانون لوجود حالة الدفاع الشرعي عن 
النفس أم لم تتوفر 

5 لا تكون أقوال الممهمين اغحالفة للواقع في التحقيق وامام الحكة حجة عليهم في 
ثبوت اللهمة اذا كانوا يظنون ان تلك الاقوال تبعد عنهم وصمة المهمة ويختارونما للدفاع 
عن أنتسيم 

بردي شبوداليني 
( 4؟1 جنايات جديد و8؟٠‏ قديم ) 

6 حيث اله يتضح من مطالمة اوراق القضية انه للا طلب المدعي من المحكة 
الابتدائية سباع شهود الثني لم جب هذا الطلب لمدم لزوم ذلك ونظرا لكون شبادة الاثبات في 
حد ذاتمه! كانت غير كافية لاثبات النهمة حكنت ببراءة ساحة المدعي المذ كور 

وحيث اله لما استأنت النابة السومية هذا الحم طلب المدمي تأبيده واحتياياً سماع 
شهود النني 

56 ان محكة الاستثئاف حككت بعقاب انهم بدون النفات لطلبه الاحتياملي المذكور 
بانية حكها على شهادة الشبود التي كانت سيا البحكة الابتدائية في تبرئة لمهم 

وحيث اله مع هذه الظروف ل ينم الدفاع فان الهم له الحق المطلق في طلب سماع شبود 
نفي ولم يكن للمحام ان تحرمه من ذلك المق وتصير دفاعه بهذه الحالة مستحيلة 

وحيث المادة ٠٠+‏ حقيق جنايات (قنم ) لم ناف فيشيء هذا المبدأ ذا نالغرض من هذه 
المادة هو الاباحة للمحكة ان تكتني أمن شبود الائبات بيعضهم لورأت ان شهادة رمن سم 

(؟78) تقش وابرام ١١‏ نوفير 4 النيابة العمومية ضد عبد المال مصطق ( 5917 - )١504‏ 
حقوق س 7٠١‏ ص 53 52007 

)2 44) أسيوط ابتدافي جناي ٠‏ يونيه 15١٠‏ اليابة وبدوي بك رفاعه ضد الشيخ مود السيد ومن 
ممه ( 1844 -- ١58.08‏ ) حقوق س <١‏ ص ١48‏ 


)60ىا) نقض وابرام * مارس ١854‏ امد اماعيل مود ضد اليابة ( .راس وووو) 
حقوق س ةا ص 71 


كوا 
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نهم تكنى لاثبات اللهمة ومن شهود ال تى كانت الوقائع التي اسنشهدوا عنها 
تنورت من شهادة من “موا وليس الغرض منْها الغاء حق الهم في الدفع وحرمانه عن ان يقدر 





على دحض شهادة من شهدوا ضده سواء باثيات نزو برها او باظبار ما تشتمل عليه من اغلطأ 
وحيث اله لم يكن لمحا كان ل تى كانت شهادتهم 
عن وقائع لا تعلق لها بالدعوى و بفرض بوتا لم يكن اقناع الحم المذاكورة 


وحيث انه يلزم اذا تقض الحم المطءون 0 بطلان اصلي واحالة الحم ني الموضوع 





ت - طلب التأجيل للاستعداد 
٠١ (‏ جنايات) 
7 ١تى‏ طلب المنهم تأجيل القضية للاستعداد للدفاع واجابت الحكة'طلبه ثم عاد 
كرر هذا الطلب ورفضته الحكة لا يعد رقضها حزما له من حق الدفاع بل يكون هو المقصر 
/1/ يجب اجابة طلب التأجيل من الملهم ليستمد في الدفاع وخصوصا 'ذا حضر في 
جلسة ل يمان الها قانولاً وان لم يجب طلبه عد ذلك عخلاً في حق الدفاع وتمين تقض الحم 


(معدجات) 
لا يقض الحم بعدم تكلم المنهم الا اذا ثبت انه استأذن للتكلم ومنع 
مساعدة الحاماة 
(؟؟ى جنايات ) 
ان حرية الدفاع يجب ان تطلق الدمهم ويحب ان يقبل منه الدفاع بواسطةاللحاماة 


والأكان الم باطلة 


(لكمو) 00 07 0 )م 





حقوق س ١5‏ ص 31 

( 740 ) نقض وابرام * ابريل ١5١4‏ باسيلي افندي لوقا ضد النيابة العمومية (؟** -- 08 15) 
حقوق س 7١‏ ص 4 8 

(29؟ ) تقض وابرام ١6‏ ينابر ١506‏ حمود اندي علي الاسلامبولي وآخر النيابة العمودية (3188؟ 
الع )١8.‏ حفوق س 3١‏ ص لاه 

(89, ) نقض وابرام 54 نوفير ١4٠٠‏ يوسف جاد البنا ومن معه ضد النيابة الع.ومية ( 15٠‏ سم 
4)عقوق س ١5‏ ص ه73 
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دفع دفاع قضاني مم 








اذا طلب الهم تأجيل نظر الدعوى لاجل تعبين من يدافع عنه ولم بيد قولة 
آخر ورفضت المكمة الأجيل وحكمت في الدعوى يكون الملهم في 
حرية الدفاع ويجمب تقض الحكم الصادر في حقه 

اذا لم يعلن الممهم في الميماد القانوني وحضر امام الحكية وطلب هو أو وكله 
اتأجيل الاستعداد للمرافة ورفضت الحكة اجابة طلبه كان ذلك وجا مهيا بطلانالاجراءات 
وتمين نقض المكم 

7 ليس أن حك عليه لجريمة ما طلب ائبات منع الحمكمة الحامي عنه لاستيفاء دفاعه 
ليتوصل الى ابجاد بطلان جوهري اذا لم يثبت يبت ذلك المع في محضر الجلسة 

وا لا يبل طلب القض القدم من ا مدعي المبنى على عدم اعلانه بالحضور امام محكة 
الاستثئاف اذا كان قد حضر قملا” وائاب عنه ماما 


- اطلاع المهم على الاوراق 

الايبوز الهم ان يساك يعدم 'طلاعه على ورقة يكون ا ارتياط بالقضية ما دامت 
هذه الورقة قد اودعت ضمن اوراق القضية بغ كناب الحكة اذ ان له التق في الاطلاع على 
اوراق القضية القي ممها تلك الورقة 

8 لا بوجد نص قانوني يحنم على الخصوم في امواد الجناثية ان يطلم بعضهم بعضاً 
على اقواله الكتابية قبل الجلسة بل القانون لم يقرر فيها سوى المرافمة الشناهية في الجاسة واباح 
للخصوم تقديم اقواهم وطلبامهم كتابة في الجلسة وهذا ما يئخذ من المادة الثالثة عشرة من لانحة 
الاجراءات الداخلية للمحالم الاهلية فاذآ لا عمل لادعاء هين انهم حرموا من استيفاء حتق 








الحالة قد حرم من 








(760) نقش وابرام 4 بونيه ١50١‏ كركور كرتجيان ضد اليابة الم.ومية (554--0509) 
حقوق س ١5‏ ص ١93١‏ 

(791) نقض وابرام 7٠١‏ ينابر *150 حواش نماني وآخرون ضد النبابة ( 1854 --1501) 
حقوق س ١١‏ ص هم 

7900 ) نقش وابرام 5 خبراير 151 عمر امد عيد وآخر ضد النيابة السومية ( 155 - 1901) 
حقوق س :51 ص 37390 

( +75 ) نقش وابرام ٠‏ اكتوبر 15٠١5‏ زينب بنت ابراهيم رمضان ضد عواد علي حسان وآخرين 
١45+(‏ --05٠١١ا)حتقوق‏ س؟الا ص ه4١‏ 

( 754 ) نقش وابرام اول اغسطس ١5١6‏ النيابة ضد الشيخ مود السيد وآخرين ( ١1*44‏ سا 
) حقوق س «٠‏ ص ”51١8‏ 


256 ) عكم مرة 4و7 
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35 دفاع قضائي ‏ ادلة جديدة دفع دلل 





الدفاع لمدم اطلاعهم على اقوال النيابة الكتابية و.دّكرة المدعي بالق المدني الكتابية الا فيزمن 
وجيز قبل الجلسة لم يتمكنوا فيه من الرد عليها 
اح -. طريقة الدفاع 

9 لا بوجد نص قانوني بحنم على الحكة او رئيس الجلسة توجيه أسئلة الى الحامي او 
ارشاده الى ما يهب عليه ما يتعلق بدفاعه عن موكله بل الواجب عليه ان يستوفى دفاعه لا ان 
ببكت بعد ان يتكلم بدون ان لقطع عليه الحكة كلامه و يقترح على الحمكة ان مين له النقط 
الني تشك فيها ابتكم عنها ويزيل هذا الشك لان هذا لا يتأتى حصوله الا بعد اثنهاء المرافمة 
واختلاء القضاة في المداولة وهذه طريقة جديدة غير مألوفة فمدم مجاراة الحكة لصاحب هذا 
الاقتراح لا يعد اجحاقاً يحقوق الدفاع عن موكله ولا يجوز القسك به وجمله وجا من اوجه 
النقض والابرام 


أدلت جديدة 
١09 (‏ جايات جديد و4؟١‏ قديم ) 

/1/ا انعبارة المادة 4؟1 جنايات ( قديم) لاف بوجوب الارتباط الكلي بين الادلة 
الجديدة وموضوع النهمة بل يكني ان تكون من نوع الادلة السابقة المراد لقويتها بها اذ تكون 
ادلة الثبوت قاصرة على قرائن واعتبارات خصوصية براها الحقق كافية لثبوت النهمة كسوابق 
المنهم وساوكه وحالته اللمصوصية بالنسبة للامس لمهم به وهذا هو الرأي الممول علبه عند الششراح 
الأرنساو بين المشهور بن خصوصاً اذا كانت من الادلة تي ثنام عادة في «مفلم قضايا نزو بر المقود 
والاوراق عقلية وقرائن 8 

8 اذا كلنت اليابة خبيراً لتحقيق تزوير ورقة بعد حفظها الدعوى العمومية بسبب 








( 759 ) قنا استثاف جنحمايو١‏ 10 الزابةور يري مفرني ضد حني عد موسى (185--1501) 
حةوق س 6٠١اص ١١#‏ 

( 754 ) استثاف مصر جناي 4 بونيو 14١1‏ الدابة ضد السيد منصور وآخرين حقوق س ١5‏ 
سن اه؟ 8 
واستثناف مهمر جناي ٠‏ #مارس ١8 ١7‏ النيابة ضد بطرس مخائيل( 7*4 )١8.٠ ١‏ حقوقس ١7‏ ص4 11 


ع00081 


دور ادارة يذ 





ادارة 


١‏ - ربط ضرائب . اختصاص 

ب س ري . نظلارة الاشفال . اختصاص 

ات - ري . نظارة الاشغال . اختصاص . ملكية . تعيض 

ث - اجراءات محتلقة . اختصاص 

اج مسأولية . تمويض 

اح س لوائج خصوصية وقنية . مصاحة عامة . ضرر خاص . تعو بض 


أدارة 
١‏ - ربط ضرائبٍ . اختصاص 
١596 (‏ لانحة الثرتيب سس و و١٠‏ وال اص عال ١1‏ دسصير هومس 
ه و١٠‏ اص عال ١‏ مارس ١894‏ ) 

5 ليس من وظيغة الحم الاهلية أن تنظر في تعديل قرارات صادرة من ساطة 
ادارية مشكلة بكينية خصوصة وعخول طا حق الفصل بوجه قطمي في الال التي ثقدم طاوخصوماً 
اذا كانت ناك القرارات صادرة في مسائل ر بط الضرائب بناء على المادة 1١‏ من لانحة نرتيب الحم 

٠‏ ان تقل التكليف وعدمه لا يمس بشي اساس ر بط الاموال وعليه ككون الحا م 
الاهلية مختصة بالنظر والفصل في طلب الزام الحكومة بتصحيح التكليف ولا تنطبق المادة 15 
من لانحة ترتيب الحم الاهلية على ذلك 





9١5 (‏ ) الموسي مدني "٠‏ يناير ١6١1‏ عبد القادر افتدي قدري ضد عافظة ممر ( 1484 
٠‏ حقوق س ١5‏ ص ثلا 

٠١ (‏ ) استثثاف موسر مدني © دسدير ١6١5‏ درويش افندي حنا وآخرون ض-د تادرس ادي 
السعد وآخرين ( 8ه؛ ل ١6١5‏ ) حقوق س 88 ص 5513 


00091 ٍ : 








ابات اسم شخص في المكلفة باعتبار انه ملزم بدفع الضر ببة على عقار هو عمل 
اداري محض ولس له تأثير على حق الملكبة فالحام اذن غير مختصة بالنظر في دعوى «وضوعها 
تير او محومادون في المكلفة وذلك عملاً بالمادة 18 من لانحة ترتيب الحاكم 

٠م‏ ان الام اللانية غير مختصة بمقتضى المواد 15 من لانحة ترتيب الحاكم وه و١٠‏ 
و١١‏ من دكريتو /اا دسعبر سنة 1884 وه و١٠‏ من ذكر يتو أول مارس سنة 1844 بالحم 
فيا يقع من جية الادارة عدا لقانون مثل اعادة الضر ببة المرفوعة بدون اعلان اصحاب الشأن 
وانما الختص إذلاك هو نظارة المالية وحدها وما تقرره في هذا المصوص يكون غير قابل للطمن 
امام الحم . اما الحا كم فانها مختصة عملا بامادة ٠6‏ من لانحة ترتبيبا بالك في ملكية الاراضي 
التي تكون جهة الادارة ننزعت ملكينها ادار يا بطر يقة عخافة لاقوانين والاوامص 

٠‏ وفي الواقع فان النزاع في هذه المالة لا يكون خاصاً بأساس ر بط الاموال ولا بإبقاف تنفيق 
أمى اداري وانما هو منحصر فقط في البحث في العلاقة القانونية التي أوجدتم! هذه الاجراءات 
بين الخصوم 
ب - ري . نظارة الاشغال . اختصاص 
( امرعالم مارس 88١‏ ١واس‏ عال #الافراير )1١8454‏ 

“ا١لم‏ ان مسائل الري كاها وما يتعلق بها هي هن خصائص نظارة الاشغال العمومية 
مقتضى القانون الصادر في 77 فبراير سنة ١94‏ سواء كان ذلك الري حاصلاً بواسطة المساقي 
اللخصوصية أو المشتركة أو بواسطة استمال الترع العمومية 

وعقتضى المادة 15 من القاتون المذكور تختص الساطة الادارية وحدها في فصل ما ينأ 
بين المشتركين في قناة واحدة من الاصومات ومن باب اولى يثبت لها ذلك الاختصاص 
على وجه اتم اذاكان الخصام بين المشتركين حاصلاً في ترعة عمومية هي نحت “صرف تلاك 
السلطة وفي حفظما 


فى معر مدني 4؟ ابريل 190197 الشبخ عبد الرحيم المسطيني ضد مديرية اسبوط 








9 ) حقوق س 78 ص 1010م 
بق استثئاف مدني ١4‏ نوفير ١605‏ عد الزهيري وآخرون ضد مديرية العرفية وآخر 


وآخرين ( ,و 
(؟١م)‏ الرقا 
(1--6.5١)حقوق‏ س ماص ١59‏ 
3١+ (‏ ) مصراستئئاف مدني ١5‏ نوفير ١854‏ علمان بك الهرميل وآخرون ضد نظارة الاشغال وآخر 
١494-5‏ ) حتوق س 6١٠ا‏ ص 44 
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دور ادارة حور 





5 بمقتضى الامى الءالي الصادر في م مارس سنة 1841 لا جوز تركب آلات 
رافعة للمياه ثابتة كانت أو «تحركة الا بعد التصرج به من نظارة الاشفال العموءية التي للا الاق 
المطلق في التصريح بذلك أو «نعه فاذا رفضت النظارة المذكورة التصصريح بتركيب آلة من هذا 
القبيل فلا بكون ذلك الا عملا بالمق الخول ها مقتضى الام ااءالي المشار اليه ولا النة فيه 
لاي قانون ومنثم لا يجوز ان يكون القرار الصادر منها بالرفض موضوعاً للبحث أمام الساطة 
القضائية بعلة انه قد تسبب عنه ضرر افرد من الافراد 








ت - ري . نظارة الاشفال . اختصاص . ملكية . تمويض 
(ام عال ؟؟ فبراير 1454) 

هم لا يجوز انثاء مسقاة في لك الغير رغماً عنه الا ان يستحيل عليه ري اطيانه 
بوسيلة اخرى . وني مسائل ردم المساقي ليس من اختصاص نظارة الاشغال طب للائحة الترع 
والجسور الا اعادة الشيء الى اصله وليس طا ان تتعدى الى مسائل الملكية 

النص الخصوصي في المادة 19 من الام ااءاللي الرقيم ؟؟ فبرابر سنة 1498 
( الجور والترع ) الذي للهة الادا اه ان تتلانى الافمال الضارة بالري لا يسلب الحا م 
اختصاصها بنظر دعوى استرداد الاراضي التي وقمت عليها تلك الافمال 

1١م‏ ان الاختصاص الذي منح لنظارة الاشال العمومية بمقتضي لانحة الترع والجدور 
نوعان اختصاصها باحداث «صرف او قناة في ارض افير وهذا طرق خصوصة ومعاينات وثقدير 
لمان ودفع تمويض الى آخر ما هو مبين في اللائحة المذكورة واختصاص في ابقاء ما كان على ١‏ 
كان أي بنع التعديات الوقتية كاعادة مصرف او قناة موجودة من قبل حصل تعدي ممن هي 
مارة بارضه أو بيجواره عليها فاتلفها كلها او بعضها 

فاعماطا بمقتضى هذا الاختصاص الاخير لا بخرج عن اعمال القضاء في مسائل وضع اليد 





4١4 (‏ ) استئتاف مصر مدني ١١‏ ينابر 11٠١‏ مديرية العرقية ضد سلمان بك اباظه (05» ل 
6 ) حتوق س ٠١‏ ص ١١١‏ 

3٠٠6 (‏ ) استثثاف مصر مدني 1؟ فيراير 1505 الشيخ شيمي حسين ضد ميروك عبد الله ونظارة 
الاغفال ( *ه؛ ل ه١١١)‏ حقوق س 8١‏ ص #81 

)15.6 ل١89‎ ( دولة القرم ضد عطيه الحثوثي‎ 16١٠ دمنهور مدي ٠٠؟ مابو‎ )7١١( 
350 ص‎ 2١ حقوق س‎ 

( 0ه ) مم استثثاق مدثي + قيراير 1904 سيد احنه 








ضد نظارة الاشنال ( 01+ ل 
*0)حقوق س 94لا ص .0ه 
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05-4 دور 





ومقرران الاحكام التي تصدر باعادة اليد لا توثثر على حقوق الملك 

8٠م‏ ان الامى العالي الصادر في سنة 1454 ل يجءل من اختصاص الادارة النظر 
والحكم الا في مسألتين احداه! تختص بدعاوي وضع اليد على المساقي الخصوصية او المشتركة 
وبعبارة أخرى الدعاوي الختصة بوضع اليد ولثانية طلب حق ارثفاق المروى أو الحم بتعو يض 
فكل الدعاوي التي يكون موضوعها ملكية حق المروى او تهويض عن ضر تنج من استمال 
هذا الحق تكون من اختصاص الحا م الاهلية 

م أن المادة 15 من الام العالي المتماق بالترع والجسور الصادر في *؟ فبراير سنة 
وي التي نشت.ل على الطرق الواجب اتباعها لاجراء الاعمال اللازمة في حالة ماذا رأى 
مفنش أن بريخ فم مسقة واسع جد تسري من باب أولى على حالة ما اذا رؤئي ابطالالبريخ بامرة 

وان المادة /اءن الامى العالي المثار اليه التي ثقضي بعدم مسثولية الحكومة عن أي ضرر 
ينشأ عن اعمال مصلحة الرئي لا تنطبق على حالة الضرر الناشيء عن أعمال عخالئة للمدل والقانون 
أو لقوق الافراد اذا للكن هذه الاعمال لازمة لمصلحة عامة 

ولا كانت الحا ك الاهلية مختصة بنظر جميع الدعاوي التي يكون الفرض منها مسوثولية 
الحكومة عن الاعمال الادارية الخالفة للقوانين والاوامى الملية فلبا أن تفصل في أي دعوى 
أقيمت بطلب تمويض سبب غالنة أحكام لانحة الترع والجسور 

اج - اجراءات مختلفة ٠‏ اختصاص 
٠6‏ لائحة المرتيب ) 

٠‏ ليس للمحا م الاهلية ان تؤول معنى اعى يتعلق بالادارة ولا ان توقف تنفيذه 
وقد نصت على ذلك المادة ١6‏ من لانحة ترتيب الحا ولذلك فالدعوى بطلب الحم ببطلان 
قرار وزاري غبر جائزة القبول لدى انحا م لان ذلك ليس من اختصاصها ومحجور عليها النظر فيه 

١‏ تختص الحاك الاهلية بلحم فيا اذا بذ حك صادر من محكمة شرعية بواسطة 


5 جيله هانم ضد نظارة الاشفال وآخر ( 404 م 








08 ) استثثاف مه مدني 19 ار 
66 )حقوق س ولا ص ١و‏ 

(309) استثاف ممر مدني 13 مابو ١٠١٠‏ تفتيش ري القسم الثالك باسكندرية ضد عمد غنيم 
الغيطاتي ( اه ) حقوق س <١‏ ص 74170 

41١ (‏ ) اسثناف معر مدي ٠١‏ دسمير ١500‏ طلبه اضدي علي وولده ضد مديرية الثرية ( 35- 





1901 ) حتوق س لالص 074 
41١ (‏ ) مصر استثناف مدني /ا؟ مارس ١507‏ تيد افتدي عز الدين ضد ٠ديرية‏ القليوية ( 56 - 
7) حقوق س 58 ص 1417 
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ادارة كن 








السلطة الادارية تم بطريقة نيا ان لها ايضاً الحسكم في طلبلت ناشئة عن النغيف المذكور 
اج - مسؤولية تعوبض 

لا تقنصر م,دولية الحكومة على ما اذا نفذت بنفسها اوامى ادارية غير قانونية 
بل ان المسواولية تلحقها ايضأ فها لو صرحت للغير يتنفيذ تلاك الاوامس 


ج - لوائح خصوصية وقنية ٠‏ مصلحة عامة . ضرر خاص . تعويض 
م4 © عقوبات جديد و8081 ديم ) 

؟لم حيث ان المسئلة القانونية الواجب البحث فيها هي الأانية 

هل قرار الجعية الاستشارية الصحية الصادر في 78 بوليه سنة ١ه‏ هو حائز هذه النسمية 
واذا لم يكن حائزا لها فبل يستبر بثابة لانحة صادرة من المديرية وان لم يكن هذا ولا ذاك وكان 
لاغياً فل يترنب على لغوه الم بتعويض للاخصام 

فالجوابءن البحث الاولهو ان هذا القرار مخالف للقرار الوزاري الصادر في ١١‏ أغسطس 
سنة ..ه من حيثية تشكيل الاعضاء وعخاماً للافادة التاغرافية الوارد من الداخلية في 4” يوليه 
سنة 1 من حيثة التتكبل ايا لان «أمور الاوناف لم يحضر الجمية وجاس باثمبندس التنظم 
بدلا عن باتعبندس المديرية وينتج من ذات ان قرار المعية الاستشارية الصحية المذ كور ولا 
شك غير حائز للوضع الرسمي وعليه فلا يكون حائرا للصفة القانونية 

وقبل حل البحث الثاني تقول انه عقد ما يهدد القطر المصري بالكوليرا اوقسم من جهاته 
فلحكومة أن تنخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الوباء في القعار او التحنظ على القسم الذي لم 
يغشاه ذلك الوباء ونوكل المدير بن والمحافظين بان ينو بوا عنها ما حصل في 0 وعلى 
المدبر ان يأمى بتنظيف مديريته وازالة ما بها من الوحل والمياه الراكدة وروث ث ابام ونع 
دخول المظام واخخفرق والجلود والفواكه وغير ذلك وله في تناك الايام البطيرة ان يسن لواح في 
هذا الممنى ولا شكل لهذه الوا بل برها كيف يشاء بشرط ان تكون ممضاة او مختومة منه 
وتنفذ ثاني يوم لصقها او اعلانها لاولي الذأن ( راجع عن هذا البحث الثاني غرة ميه/ا صحيفة 


















41١ (‏ ) استثئاف مصرمدني؟؟ ابرديل 846 ١البرنسيس‏ زرده هائم ومديرية الذرية ضد دائرة طوسون 
باغا ( وم سل ١4564‏ ) حقوق س 1٠١‏ ص 5.* 
( 498 ) اسيوط استثثاف مدني ؟ توقير 1868 مدير اسيوط وآخرون ضد عرفه حي الدباغ 1+1 


5م١1‏ ) حقوق س م ص 0 * 
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بن دور دين 





6 واف افاية 3؟ صحيفة هلا من مموعة الشرائع الفرنساوية ( بانديكت فرنسيس ) 

واذا ثقرر ذلك فهل القرار الذي اعضى عليه سعادة مدير اسيوط واعلنه في امال لاهالي 
اسبوط يكون بمقام لانحة وقتية سما ايام مهديد الكوايرا للقطر المصري. لا شك الها لانحةسعتبرة 
مخول للددير ان يسمهاكا جاء بالمادة ١ه"‏ من قانون العقو بات لمحا الاهلية ( القديم ) ولولم 
يستند المدير فيها على قانون الاك الاهليةكا ذكر في الفقرة الحادية والمشرين بادية الذكر 

البحث اثالث وهو الاثم هل بفرض عدم صحة هذه اللائحة والممكم بلفوها يقرتب على 
ذلك الحم للاخصام بتعو يضات مدنية . حل هذه الئلة المهمة مذ كور في مرة 74 من صحيفة 
+54 من الجموعة المذكورة وهو انه اذا صدر حم بلغو القرار فلا يقرتب على ذلك البطلان 
تعويض ما للاخصام وسببه ان اجراءات المدير ايام الميضة حاصلة في اعف. م امول الع.ومية 
وارقاها ولا يجوز ز السام القضائية 3 افيرها ان ثقر الاخصام على م ( راجع حم 
محاس شورى المكوءة الصادر في 4 دسمبر سنة 6م المدون في مجلد ليون صحيفة )91١‏ 





سسا عار حم 


دين 


١‏ - التعدي على الدبن ٠‏ كينيته 
ب - التعدي على الدين . اركانه 
ت - التعدي على الدين . النظام العام 


ديت 


| - التعدي على الدين . كيفيته 
(؟1 عقوبات ) 


٠‏ نية بواسطة الكناية والطلع والنشر في دين من الاديان كالدين 








( 414 ) بتي سويف جتح اول سيتمير 1١07‏ الثيابة ضد مموض سيان وآخرين ( 680 - 95089) 


حقوق س 07 ص 8417 
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الكاوليكي مثلاً بأن نسب اليه أمورً عخافة لاصوله لطر يق الاختلاق والتأو يل والاستفتاج يكون 
محرماً في نظر القانون ويعاقب بالمقوبة المخصصة لذنك 

6ل ان الاعال اككونة لاتمدي على الاديان المينة في الفقرة الثانية من المادة و١‏ 
من قانون العقو بات لم تذدكر على طريق اللاصر بل ذكرت على سبيل المثال من جملة الاعمال 
المبينة الدين المعاقب عليها عقتضى هذه المادة 

ب - التعدي على الدين .. اركانه 

ان المادة ه؟١‏ من قانون العو بات قصت صراحة بعقاب من يتعدى على أحد 
الاديان في حالنين عندومتين الاولى طبع أو نش ركتاب مقدس في نظر أهل دين من الاديان 
التي تزادي شمائرها علا مع تمر ينه عدا رين يغير من مناه والثانية تقليد احتفال دبني 

ولا رخذ هن نص هذه المادة ثبوت العقاب عن كل تعد خارجعنها نين اللالتينلان ةكرهما 
يفيد الحصر و بمنع الاطلاق وكل تفسير مخالف لذلك من شأنه الجر على الك وحرية الاتقاد 

ت - التعدي على الدين . النظام العام 

7١م‏ ان التمدي على الاديان يمس المتقدات التي بحرص القانون على احترامها فعهي 
اذلك + مهم النظام الاو ولنبابة العدوهية وحدها حدق مخاصمة المعتدين ولا يجوز «طلناً قبول أحد 
الروئساء الدينيين مدعياً مدنا لان سلطنة لا ثنناول غير الاءور الدينية من الارشادات والوعظ 
وخلافه ولانه لا يمثل بي حال من الاحوال طايفته في المقوق المدنية 


وسو عور بسع 


١‏ س استحقاق الدين لنقد التأمينات 
- ابطال تصرف المدين في ماله اضراراً بدايئه 
620 ما نا عبد المبيح ضد النيابة ( ١‏ عرس 








رقلهة) تقش وابرام 8 دسمير ل؛ 
حقوق س 9# اص 358 

رككم) ممر استثئاف جنج 00 37 ا النبابة ضد القس بطرس حنا وآخرين ( 535* سم 
0 ) حقوق س 2# ص مع 


409 ) عكر عرة كلم 
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ت - وقاء الدين عن الغير 

ث - الفرق بين الوقاء عن الغير و بين الموالة بالدبن 
اج - استبدال الدين 

ح س عرض الدين . الايداع 

اخ س عرض الدين . الاثبات 

د - براءة الأمة من الاين 0 . 


ذ- مصاحة المدبن في خصم المدفوع عند تعد الديون 
رح قيمة صنف التقد عند الوقاء 


١‏ - استحقاق الدين لفقد التأمينات 
9 «( 
8 أن الأمبنات التي تكون محلا لوفاء التعبد هي التي تععلي للدائن تأما لدينه الذي 
يحصل عنه التعبد وتكون هذه التأميئات »ل كورة في التعبد 
فاذا كان الدين بسياً ولم يمط فيه للدائن تأمين حتى يقال ان المدين فمل ما وجب ضعنه 
بواسطة نصرفه فيه أو في بعضه فلا محل للمطالبة قبل الاستحقاق 
ب - ابطال تصرف المدين في ماله اضراراً بدائنه 
١4+‏ مدتي) 
9 اذا كان لانسان دين على آخر فاع المدين ماك له لثالث بمقد عرفي ول يمس 
تسجيل ذلك العقد حتى نبه الدائن مديونه رسمياً بدفع ما عليه له والا زع مككية الماك المبيع ففي 
هذه الخالة كان المق للدائن و بطل ااعةد العرفي ولو كان الشراء حسن أية لان المثتري مقصر 
في حق نفسه لمدم النسجيل 
م حيث ان تاريخ تسجيل عقد البيع المتوقم من تادرس المذكور الى جرجس 


414 ) دسوق مدني ١١‏ يونو 0٠٠6١اجد‏ افندي براري ضد سمد الدين الخطيب ( ١1و‏ ا 


حقوق س (٠6‏ ص ه07" 


( 415 ) بني سويفابدائي مدني ١6‏ مابو ١49+‏ منى حنا ضد حيد بنراءين وآخر (ممسعم١)‏ 


حقوق س اه ص 155 


4٠١ (‏ ) اتثتاف مصر مدني 55 اكتوبر 18483 صوفيه بنت مرقس ضد رزق فرج وآخرين 
(1885-10) حتوق س اص 30* 
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بسخرون في نصف تلك الخحصة هو ١‏ ابريل سنة عم بعد تاريم الحجز القانوني الذي توقم 
بام المجلس الملفى الواقع في 54 ر بيع أول سنة 18٠٠‏ الموافق 7 فبراير سنة © وعلى هذا 
قيكون نادرس اجرى البيع الى جرجس عن شيء محجوز على ذمة طرف آخر غير المتقاعدرين 

وحيث من القواعد المرعية بطلان كل فعل يحصل من المدين بقصد ضر الدائن 

وحيث ان البيع الى الست صوفيه نوقع نظير دينها المطلوب ها من امالك المذ كور وهمي 
وحدها التي لها الحق في الشيء الحجوز نظير دينها الثابت . فلذلك الح 

ربسوغ للدائن السك بدعوى بطلان التعسرفات الحاصلة من مدينه اضرارابحقوقه 
اذا كان دينه سابقاً على تلك التصرفات واتضح ان الغير الذي حصل التصرف له من المدرين 
كان يعم بالضرر اللاحق بالدائن من ذلك التصرف 

ويجوز للدائن في هذه الالة ان بثبت صحة تاريخ السند الذي يرتكن عليه يجميع الطرق 
القانونية بها فيها شهادة الشبود والقرائن لات قاعدة ٠‏ لا يترتب على الفش وجود حق أو 
منئعة لاحد » هي قاعدة عامة بدون استثناء 

7 انطلب بطلان تصرفات المدين ينقسم القسمين أولها الدعوى المعبر عنما بدعوى 
تقض التصرفات ( الدعوى البوليصية ) والثاني هو احكام وضوابط . فن ذلك أن المفروض في 
الدعوى الاولى هو أن التصرف واقع بالفمل بخلاف المفروض في الثانية فان التصرف لم يحل 
والمين ما زالت في ممتلكات البايع وأما المقد فانه موجود في الظاهى صوري في الباطن 
بني على غش 

ولا بوجد سب للاثرات الفش سوىالقرائن وشهادة الشبود فيجب الاخذ بها والتعو يل عليها 
دون الالتفات لقواعد الاثبات وضوابطها اذ انه من المقرر أنلا محل للتمسلك بالقواعد والروا بط 
القانونية متى توفرت ظواهى النش 

“71م اذا حم ببطلان تصرفات مدين بناء على طلب دائنيه فهذا الحكم لا يستفيد منه 
الا الدائتون فقط وعليه فلا يمكن ان ينتفع منه المدين . وهذا يجوز للمشتري الذي حم بيطلان 


491 ) استثاف مصر مدني؟١‏ مابو ١44‏ جرجس افتدي بشاره ضد غالي اقدي باخوم ( 01 








5م١1‏ ) حقوق س ١١‏ س 3197 

( 459 ) بني سويف حزثئي مدني 4 نوقبر ١455‏ شفاعه بنت سعودي علام ضد الخواجا نري حبيب 
خباط ( ٠١*40‏ - 9و١‏ ) حقوق س ١١6‏ ص 8*8 

( 499 ) استثثاف مصر مدني 07؟ ناير 160٠‏ بوثان نسيم وآخر ضد الست مثلجهان هام (؟ م 
4 )حتوق س ١٠٠ص‏ 44 
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التصرف بالنظر البه أن بمنع تبيجة الحكم بعرضه مبلغ الدين على الداثنين وليس لهوئلاء الا ان 
يقبلوا وفاء دينهم وحينئذ ينفذ عقد البيع و يننج جميع نتائجه القانونبة بين المدين والمشتري 

كذلك اذا دفع المدين دينه من ماله وجب عليه تنفيذ عقد البيع الحكوم بيطلانه اذ ليس 
له أن يستفيد من غشه 

11 ان طلب الدائن ابطال تصرف مدينه في عقاره يقتضي ان يكون ذلك التصرف 
مضراً يحقوق الدائن وعلى المدعي ابانة وجه هذا الضرر وائباته ولا فلا حق له بطلب ابطال 
ذلك التصرف 

ولا يبأ سبق مسجيل تنبيه نزع الملكبة على تصرف المدين ما دام لم يثبت ذلك الضرر 

6 اذا تصرف المشتري في الببع بالعين المبيعة له فلا يجوز لدائني البائع الاول ان 
يطلبوا ابطال البيع الثاني الا اذا ثبت سوء القصد عند المشتري الاخير ولا يكني في ذلك توفره 
عند المشتري الاول 

ككلم من القواعد القانونية التي لا خلاف فيها عدم سر يان الاحكام الصادرة فيدعاوي 
مبريب الملك اضرارا بالداءن على المشتري الثاني الا اذا توفرت في شخصه شروط هذه الدعوى 
وهي التواطر يينه و بين المشتري الاول 

/71م تطابق الشر يعة الغراء مفاد المادة م4١‏ مدني فقد ورد في الدر الختار بطلان 
الوقف الصادر من المدين الصحيح بقدر ما بني بالدين 

8 ان الاشخاص الذبن لهم دون غيرهم حق الفسك بامادة *ه من القانون المدني 
( الي تدخل الوقف حت أحكام دعوى ابطال المشارطات المضرة بغير عاقديها ) ثم الذين كانوا 
وقت ترتيب الوقف دائنين الواقف فبناء على ذلك اذا كانالمقد الذي:_ك به الدائن 











كمع مصر استئئاف مدني 18 مارس 1888 حلينه بنت شريف ابراهيم ضد مصطق قرظام واخيه 
(5ه- ووه١)‏ حتوق س ١4‏ ص57١‏ 

( 405 ) بني سويف استثئاف مدني ١؟‏ دسمير 188 الست زينب شد اسماعيل اندي صدقي ومن 
معه (4* - 1455) حقوق س 6٠اص‏ ا5ه 

451 ) مسر استثئاف مدني 29 نوفير 1504 منتهى بنت احمد ضد الامير حمر طوسون باشا 
(14--1604)حتوق س 70 ص40 

4907 ) استثئاف مصر مدني ه يناير ١455‏ عمد امين يك برتو ضد حفيظه هام (6و--مومو) 
حقوق س ١4‏ ص 41١‏ 

454 ) استثئاف مصر مدني 4 فبراير ١405‏ سيد امين عمد المارف ضد حسين بك كامل (؟ هس 
٠‏ )حقوق س لالاص ه*؟ 
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التاريخ وجب عليه اثيات قدمه على الوقف الذي يطلب ابطله بالطر يق الجائز قانوت. 
ت - وفاء الدين عن الغير 
(لدروعدلرمدتي) 

59 من دفع دين شخص فله حق الرجوع عليه ولا سيا اذا اقنضى ذلك مصلحة 
الداقم وليس للمدفوع عنه الدين حق عدم القبول الا اذا اثبت أن مصاحته كانت تقتضي امتناعه 
عن الدقم الدائن الاصلي 

مثال ذلك في الدعوى . صدر على المدبن حم نباني بدين وشرع الدائن في التنفيذ بان 
أخذ في اجراءآت نزْع ملكية عقار مبيع منه لثالث فدفع مشترى العقار الدين وحق له الرجوع على 
المدين لان مصلحة كليها كانت تقتضي الدفم 

ث - الفرق بين الوفاء عن الغير وين الموالة بالدين 
(كثالوةع؟مدلي) 

٠م‏ لا كن الك بالمادة 111 مدني في <الة التنازل عن الدين المدني بغير رضأ 
المدين لان المادة المذكورة جاءت في باب الوفاء مخلاف المادة وم مدني فانها جاءت في باب 
الموالة بالدين والسبب الذي من أجله خول لمن وفى عن الفير أن برجم عليه بدون توقف على 
رضاه مقتضى امادة ١17١و‏ أن يكون له فائدة ومصلدة بالدفمعنه كان يكون مدنا متضاماً أو أن 
يكون ضامناً أويكون للددين فائدة ومصاحة بان بوفي عنه كا لو كان تحت خطر الفضيحة بان 
يحجز الدائن عليه أو يتزع «أكبة عقاره وما شا كل فنى المالة الاولى راعى الضامن مصلحته التي 
هي من حقوقه وراعى مصلحة الدائن الذي بقبوله أن يكون ضاميا له قبل أن يدفم عنه بدون 









يجديد رضاه وفي الخالة الثانية تنج عن الدفع منفعة المدين «لزم بتعو يضها وهي ولا شلك مقدار 
ما دفع عنه . هذا هو وجه | 





بين المالتين 

اج - استبدال الدين 

( من 145 الى 1و مدني) 

ان الاتفاق على تغبير صفة الدين من كونه من المرتبات والاجر وخلافها التي 

2914 ( استثثاف مصر مدثي ؟؟ توفير 1844 عد ابو لية القناع ضد عد اغا حانظ‎ ) 255١ 
*144 )ءتوق س خا ص‎ 4 

( ١8م‏ ) كفر انزيات مدني 15 بوليه 15٠٠‏ ابراهيم الاشقر واخوه ضد احمد النصيري وآخرين 
190.948 ) حقوق س ١5‏ ص 158 2 

(رلعم) طنط بتدافي مدني 4 ”فبراير ١85 ٠‏ بيتالمالضد رستم انيس )١885-9574(‏ حقوق س7 ص75 
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آسقط بمضي ه سنين بموجب المادة 91١‏ مدني الى دين بسيط مخرجه هذا التغبير من حْ المادة 
المذكورة بالنظر الى مضي المدة ويجمله كاقي الدبون التي تسقط بمضي ١6‏ 

الابستبر ان الدينقد استبدل وتغير نوعه بالنظر لسر يان المدد القانونية اذا كانالسند 
الجديد مشتملة على حقيقة اصل الدبن وسببه . مثال ذلك دين الاجار فانه سقط بمضي خمس 
سنوات فاذا تحرر به سند مستقل ونوضح به حقيقة اصل هذا الدين ( ايانه فيمة اجار) بق 
الدين حافظاً صدته الاصلية وسقط حق المطالبة به بمرور خمس سنوات 

86م حيث ان المستأنفين يدعون بان قبول الدائن السند تحت الاذن يكون من شأنه 
زوال التعبد الاصلي بسبب تغبير الدين وانه بزوال الدبن تبرأ ذمة الضمان اذ ان تعهد الضمان 
الاحتياطي ينب حتماً السند الاصلي 

وحيث انه يجب ان بلاحظ فها يختص بادعاء الضمان انه عند حر بر سند حت الاذن 
وفاء لتعبد غير مترتب عليه في حد ذاته استبدال دين جديد بدين اصلي لا يكن القول بتغبير 
حالته اذ من الجائر ان يكون غرض التماقدين الوحيد من نحرربر هذا السند هو تسبيل الدفع قنط 

وحيث ان امس تغبير الدين ليس من الامور الممكن استنتاجها_ضمناً وانما يجب الاقرار به 
صراحة وفي هذا السند الذي نحت الاذن لم يقرر المتعاقدون مطقاً ان قصدههما انما هو ازالة 
التعبدات المترتبة على التعيد الاصلي 

وحيث ان تحر بر هذا السند لا ينشأ عنه تجديد للدين ولا براءة ذمة الغمان 

5 انه مع اللسيم بان كل جزء ءن المين المرهوئة ضامن ملة الدين ومع التسليم أبضا 
بان الماول بخول الدافمكافة المقوق والامتيازات التي كان للدائن الاصلي غير ان هذا كله في 
محله اذا كانت الاملاك المرهونة لم ينقل بمضها بالشراء الى نفس الدافع اما وقد اشترى بعضها 
نانه يكون نفسه ملزماً بالدين بصفةكونه حائزا بءض المرهون ومن ثم يصبح حق الرجوع غير 
نام التأثيريما لو كان أجنبدا بالمرة . ومما تقدم يتضح انه من الواجب توزيع جملة الدين على جميع 
أجزاء المين بنسبة قيمة كل مها اذ لا يتيسر بغير ذلك تلافي الدور والأسلسل لا نكل حائز 

(400 ) بني سويف جزثي مدني * دسببر 1845 احد افندي شاكر القمراوي واخرى ضد غلمان 

مود اغا ( /ا.ه» ل 5و١‏ ) وتايد استثنافياً في 7١‏ بونيو ١1٠٠‏ حقوق س ا١ااص‏ 85 
الشيخ اجد حسين وآخرون ضد مجاهد افندي سيد 























( مم ) استكئاف مصر مدتي 78 فيراير 
احجد ( 4لا؛ - ١١.04‏ ) حقوق س 5١‏ اص 1١9‏ 

( 464 ) بني سويف جزثي مدني 4 مابو 16٠١‏ خفيره بنت عليضد عبد الفتاح يوسف (8745 سس 
) حقوق س (٠١6‏ ص ١48‏ 
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لمزء من المون اذ قام بوفاء ممل الدين يصبح محقاً بالرجوع على الباقين 

لذلك ثقرر عند الشراح انه تى كان الملول حاصلاً للمازم عن آخر بوقاء الدبن فان هذا 
الخال عل الدابن الاصلي لا يمكنه بالرغم عن هذه الصنة ان يرجم على باقي الممزمين الا بقدر 
نصيبهم من الدبن . فاذا اشترى شخص احدى الاعيان المرهونة ودفع كامل الدين المتوقع من 
أجله الرهن فلا يكون له المق في استعمال دعوى الرهن قبل المائزين لاقي الاعيان الا بنسبة 
قيمة كل من هذه الاعيان الاخرى والعين اللائز هو لها 


اح - عرض الدين . الايداع 
١76 (‏ مدني و5484 مراضات ) 
“ام لا ينم عرض الدين قئوا لا بلبداع الملغ لمعروض في خزينة الحمكة 
“م يجب ان يتبع الايداع العرض حتى يكون المرض حقيقباً وان يكون الايداع 
ايض في حالة تمكن المعروض عليه من سحب المبلغ 


32 - عرض الدين . الاثيات 
( 15 مدني و80 و45 مراضات ) 
17م لا يصح اثبات عرض الدين باليينة لان القانون قرر قواعد مخصوصةلاعمل بموجبها 
في عرض الدين على الدائن 
د - براءة الذمة من الدين 
١5014‏ مدني) 
78 ححيث انه لا بوجد نص شرعي ولا قانوني يقضي بان الداين اذا ثرك حقه قبل 
احد المدينين له لخقه قبل باقههم يسقط لذلك بل بالمكس فان القانون المدني قضى بجواز ثرك 
حق الداين قبل احد المدينين المتضامنين اى الممتبرين كشخص واحد مع بقاء حقه بالنسبة 
روعم) سوماج مدني 9؟ اكتور 1454 سباق علي ضد هندي حسن ( ١198‏ -- مؤوا) 
حقوق س ١4‏ ص 48* 
850 ) استثثاف مصر مدتي 5؟ ابريل ١441‏ عمد افتدي حجازي ضد مود بك مسءود ( 05+ 
5و١‏ ) حقوق س ١8‏ ص 7501 
( 69 ) ملوي مدني ١‏ فيراير 1508 الخواجه جورجي ميخائيل ضد علي عبد الرحن (85؟ ل 
)حقوق س١«‏ ص 0ه؟ 
( م ) استثثاف مصر مدني 15 دسمير 18517 علي الميسوي وآخرون ضد ورثة اجد بك العريف 
(59+-0وم ١‏ ) حقوق س لاص 98م 


ناوا 
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لباقي المدبنين ولا يترتب على ذلك الترك سقوط جميع المقككا قضت بذلك المادة 114 منه 
ونصها « اذا ابرأ الداين ذمة احد مدينيه المتضامنين ساغ اغيره من المدينين الفسك بذلك بقدر 
حصة من حصل ابراء ذمته فقط سا لم كن الابراء عاءأً للجميع ثب اذ لاحم فيه بان 

ويظبر بمجرد الاطلاع على هذه المادة ان نمسك المدينين المتضامنين 
ييكون دفاً لطلب رفض الدعوى شكلاً بل انما يكن كذلك في الموضوع لوا 1 
بقدار حصة احدم المنتازل عنها وهو اما يكون بعد نظر الموضوع وتحقق الابراء يقي لا بلطن 
وغلبته . وكذلك الشرع قضي ببواز اسقاط المقوق عن البعض دون سر يانه على الميع الا في 
مسائل معلومة يعد التنازل فبها عن مطالبة البعض موجاً لتتازل عن الكل كالشفعة في حالة تعدد 
المشترربن وغير ذلك 

58 الدفم الى شخص يدعي وكالته عن الدائن ولم يكن وكلا” لا ببرى' مطلقاً ذمة 
المدين لانه كان يمكنه أن يطلب ُقديم صورة رسمية من الوكلة فالدفع الذي يحصل بهذه الصفة 
يكون لا تأثير له على الدائن غير ان للمدين المق في الرجوع على الفاش با أخذه الفاش منه 

ذ- مصاحة المدبن في خصم المدفوع عند تعدد الديون 
ا مدتي) 

»5 اذا كان على بعض الناس دينان أحدهها يازمه وحده والثاني يلزمه بالتضامن عم 
بن كانت فائدته من وقاء الدين الاول أ كبر ان لم توجد له فائدة اخرى لانه يمكن للدائن 
بالدين الثاني ان لا يسعى الى هذا المدين من أجل وفاله بل الى المتضامن ممه 

فبناء على ذلك اذا دفع الرجل الذي تلك حاله جزءا للداين بدون تعبين الدين الذي 
,يطرح منه ما دفعه كان المنمين انه أراد أن تكون قيمة ما دفعه محسوبة من دينه الشخصي 


ر - قيمة صنف النقد عند الوفا” 











المبادي القانونية ثقضي بان يكون دفع البلغ اللققدية بحسب قيمة أصناف العملة 
( 85م ) قنا استثئاف مدني ١١‏ مابو 150 اجد شري وآخر ضد ابراهيم احد بك وآخر (4+ 
*90 ) حقوق س 7١‏ ص 31718 
4٠ (‏ ) استثئاف مصر مدني ٠١‏ فبراير ١6١»‏ الخواجات شكر الله مرعب وآخرون د تمد المبد 
جلي وآخرين 1١401 -- 4١(‏ ) حقوق س (١‏ اص 2*0 
(441) استثاف مصر مدني ١؟‏ ينابر 1445 اين بك الشمسي ضد فاطمه السودائية ( 140 سم 
6 ) حقوق س ١١]‏ ص ه707 
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لذ 





وقت حصول ذلك الدفع . وهذه المبادى مطابقة لاحكام الششر بعة الغرآء 

مثال ذلك . اذا اشترطفي وقف ان يصرف من ريعه استحقاقات تقدية باسم ه نصف 
فضة » فوجب ان براعى في الصرف قيمة نصف الفضة عند الدفع ومعاوم ان النصف فضة 
كانت التسعون مها لساوى في سنة 1+1 حجرية ( تاريخ الوقف ) ريال بطيرة اما الآن ( سنة 
حكما ) فيساوى الريال المذكور 4٠‏ نصفاً وعليه يجب دفع النصف اليوم يحسب هذا التعديل 


سس رشع 


رافق 


( ؟ ام عال 14 فبراير 1504 و7١‏ عقوبات جديد و؟ و؟ قديم ) 





شان عدم تأثير الرأفة على نوع المريعة 

اج - احوال عخفنة 

اح > تطبيق القانون في استغهال الرأفة 

اخ # ذكر استعمال الرأفة في المكم يوجب مخفيض العقوبة 
د تخفيض العقوبة في الحم بوجب ذكر استمال الرأفة 


١‏ - حرية القضاء فياستمال الرافة 


7 القاضي حر في استعال الرأفة وعدمها مع امهم سواء كان ذا بطلب المنهم او 
بفير طلبه وهو غير مكلف في احدى الخالتين يبان الاسباب التي مله على ذلك 


( 40 ) نقض وابرام ؛ مارس 1853 عيد القادر جد الصباحي ضد النيابة العسومية ( +90 
5 ) حقوق س ١١‏ ص 40" 


00091 8/2 








٠ 
ينا رافة راف‎ 





ب -- جواز الرأفة في كل جرعة 
8518 ان المادة ؟هسعةوبات ( قديم ) الختصة بالرأفة تشمل كل الجرائم المنصوص 
عليها في القانون الاهبلي وفي جميع الاوامس العالية والاوائنح الاصة التي تعتبرككلة للقانون ما لم يكن 
في نلك الاوامس نص صريح يقضي باعللاف 
5 ان الادة كوم عقو بات هي عمو. 
ولا يوجد في القانون ما يفيد مراحة او ضمت ١‏ 


في المادة امل كورة 


وز تطبيقها فها يتعلق بالرأفة على كل الجرائم 
نثناء المادة ٠٠١‏ او ما يماثليا من القاعدة المقررة 





ت - رأي غالف 


هم ان لانحة المتشردين الصادرة 
وم تشتهل على ادنى نص في الرأفة فاستعيال الرأفة في مواد النشرد خطأ مو. 
ثا- عدم تأثير الرافة على نوع الجرعة 
”85 اجمع علماء القانون على ان استمال الرأفة في حق المنهم لا يفير نوع الجريمة 
المنسوب اليه فعلها ولا يمحو اثرها ولا يترتب على ذلك الاستعمال انمحاء العقو بات الثانوية 
المستلزمة للعقو بات الاولية بالنسبة لاجريعة بل يترتب عليه فنط تغبير المقو بة البدنية او النقدية 
وتنزيلها بمعنى انه اذا ارتكب شخص جناية يعاقب عليها بالاشفال الشاقة المئقنة او السجن مثلاً 
وحكت عليه الحكة بالمبس التأدببي لاستمال الرأفة ممه فلا يقال ان التممل الحكرم بسببه لا يعد 
في عداد الجرائم الجنائيه سبب ان ما حْ به على اجرم هو ما اعتبره القانون عقاباً لجنحة . ومن 





اريخ 1١‏ فبراير سنة 1898 همي من اللونح أنخاصة 
ب التقض 








( 248 ) نقض وابرام ١١‏ ابريل 18495 النابة العسومية ضد مد مصطق ( 04« --5وم١1)‏ 
حقوق س ١١‏ اص 08م 

ونقض وابرام؟١‏ فبراير ١854‏ النيابة ضد شريفه بنت اسماعيل( ١8588--4 ٠‏ )حقوق س١‏ ص 540 

( 44 ) استثاف مصر حنائي ١‏ نوفير ١60٠‏ النيابة العمومية د عريان عبد السيد (898 9س 
حقوق س هلاص ه590 

( هغه) نقش وابرام 54 مابو ١458‏ اانيابة ضد ديد القادر السيد عبد المال ( 9588--موم١1)‏ 
حقوق س ١١‏ اص 784 

(445) استثئاف مصر مدني ١١‏ بوليه ١59+‏ عمد نازي ضد الالية(4١؟‏ ل عومر) 


حقوق س ماص 588 
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ايذكنا 








ادلة عدم التغبير ان »ادة 0 ينص على ان استمالها في حق 
ض ان قانون العقو بات لا براعى فيه الا النص الصريح فهو خول 

ن حلة المنهم اوظروف الدعوى ما بوجب الرأفة الث يطبقوا عقاباً أخف حدده بكينيات 
55 مخصوصة 


نوع الجريعة وصنفها 
ققط انهم اذا رأوا 


جَ - أحوال غففة 
/51 حيث انه ظبر منظروف هذه النضية وقراين احوالها وسن الهم وتصوراتهالءقلية 
الناشثة عن السذاجة الغربيزية والفطرة الطبيعية التي نأ علبها في الصحارى والاخلاق المتمكنة 
هن نفوس العر بان وميلهم الشديد الى حب الانتقام واخذ الثار كل ذلك هما بوجب على القضاة 
الشنقة والرأفة بحالة المنهم 





0 نت محكة الاستثئاف الاهلية عقو بة القائل عمدا مع سبق الاصرار الىثلاث 
سني اشفالة شاقة رأفة به لا رأت من بن ان القتل كانت ننيجة حقد مسبب عن تعدي القتدل على 
ولد القائل بالفسق 


4 اليس من العدل معاءلة منهم بالشدة التي يستوجبم! نص مادة العقوبة اذا كان له 
في جر بمته شركاء اكثر منه ذناً وقد اههات الحكومة حاكتهم و.ماقتهم . فبذا الاختلاف في 
المعاملة يستوجب الرأفة للننهم 
35 تطبيق القانون في استعمال الرأفة 
م حيث أن محكة الاستثئاف ظنت انها لا يمكنما تنقيص مدة الخس عشرة سنة 


الا اذا استعملت الرأفة واككرت ان الشارع اراد ان يضع اللنس عشرة سئة بصنة عقو بة اصلبة 
للقتل العمد وان هذه العقو بة ثابتة لا يمكن تنز يلها الا باستعمال الرأفة 





(440) بها جائي ه مارس ١8845‏ التبابة ضد خليل حسين المربي ( م4« 2 ومها) 
حقوق س 4 ص 51 

( 6ه ) استثثاف ممر جناني + نوفير 16١4‏ النيابة ضد درويش سرور ( 75481 ل 16.04) 
حقوق س <١‏ ص 1١81١‏ 

(445) استثثاف ممر جائي ؟ وليه 1454 النابة ضد علي اندي حدر وآخرين ( 40ه م 
4 ) حقوق س ١‏ اص 7417 

)46١(‏ نقض وابرام ٠؟‏ فبراير ١85*‏ عبد الله بخيت وآخر ضه النابة ( م0 ل عوما1) 
حقوق س 4 ص 23137 
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. ٠. 
لفن رافة راف‎ 





وحيث ان هذا التطبيق هو خطأ لان القانون ذكر المفس عشرة سنة لاعتبارها حدا اقصى 
للمقوبة ولم يمنع القاضي من تنقيصها الى الحد الادنى للاشغال الشاقة بنص صر كا فمل ذلك 
في احوال اخرى وعلى العموم فانه لا يمكن ان ييئخذ من عبارة المادة ان القانون اراد ان لا 
يعاقب القاتل عمدا الا بخمس عشرة سنة 
وحيث انه بناء على ذلك كان بجب على محكة الاستئئاف عند استماها الرأفة ان تنزل 
العقو بة الى درجة السجن على الاقل 
ان تخفيف المقوبة عند استعال الرأفة لا بوجب في مدة العقوبة الحم باقل من 
الحد الادنى ولهذا لو كان التخفيف من الاشفال الثاقة الموقنة الىالسجن عند تطبيق المادة 18« 
عقوبات على اركاب جريمة الضرب المنضي الى الموت وبين الحك انه وقع عمسداً فلا وجه 
: بالسجن المدة ة للاشذال الشاقة في المادة الم كورة 
م ان استمال الرأفة لا يازم تطبيق مادة خلاف التي تنطبق على النهمة موضوع 
الدعوى اذ لكل فمل عقاب ولكل عقاب مادة مخصوصة 
أما اذا كانت العقو بة المنصوص عايها في المادة المقتضي تطبيقها واحدة في الحدين الاقصى 
والادنىكا في امادة 4 عقو بات (قديم)وقضت الحكة بالميس أ كثرمنثمائية يام فلا وجه في هذه 
الحالة تقض الم بناء على ان مدة المبس الحمكوم بها كثر من الخد الادنى المقرر لمقو بة الجبح 
“اهم متى استعملت الرأفة في مادة لا أدنوية ولا أقصوية للعقوبة المقررة فيها كفي 
انزال العقوبة الى اقل مما هي مقررة لاعتبار الرأفة مستعملة ولا يلزم النزول الى اليد الاقمى 
للمعاقية على افعال الجنح وهو المبس مدة ثمانية ايام كنص المادة 6 عقو بات 
5 6 اذا نراءى للقاضي في .واد الجنح استمال الرأهة جاز له ان يحم باقل من الحد 
الادنى المقرر لمقو بة الجنحة الواقمة فبها الحاكة لا ان يحك باقل من المد الادنى المقرر لمقوبات 
الجنح على الاطلاق 
401 ) نقشوابرام 55 توفير4 45 ١‏ عدعنانيضد اليابة (م .وموم )١‏ حقوق س4 ١ص 1١١1‏ 
(؟40) تقش وابرام ٠؟‏ مارس ١895‏ جرجس سعيد ضد النيابة (95-- ١499‏ ) حتوق 





اس 1١4‏ ص 7840 

( 40 ) استثئاف مصر جنائي ١١‏ نوفير 15٠٠١‏ النيابة المسومية ضد صليب «نقريوس (هلاهة ا 
) حقوق س 6١٠١اص 1٠95‏ 

( 64 ) نقض وابرام ٠؟‏ مايو ١901‏ ممد ابو النجا وآخرون ضد النيابة (1لاه ل 19.15) 


حقوق س ااا ص #8 
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8م يكن لاستعال الرأفة تنزيل العقو بة عن المدة المقررة في المادة المعاقب عليها اذا 
كان لا أدنوية فيها للمقوبة 
67 ان المادة +هم من قانون المقو بات الممعلقة باستعال الرأفة لامختص الا بالعقو بات 





الحد الادنى المقرر لتلك العقو بة في القانون 
فاذا ع على متهم في سرقة منار باب السوابق بوضعه نحت ملاحظة البوليسلمدة شه ربن 
فيجوز في هذه المالة تقض الم 


اخ - ذكر استمال الرأفة في المي بوجب تخفيض العقوبة 
/اهم اذا فر استمال الرأفة في الك 5 تخنض المقو بة الى الدرجة التي ثقتضيها الرأفة 
كان ذلك من موجبات قبول طلب النقض والابرام 
68م ان استال الرأفة بوجب تنزيل العقوبة للحد الادنى المقرر لها الحم بالميس 
فوق المد الادنى مع استهمال الرأفة خطأ في التطبيق . أما اذا ارادت الحكة أن تخفض العقوبة 
ولكن الى ما فوق المد الادنى فيمكنها ذلك بدون استمال الرأفة جرياً على قاعدة « من بمكنه 
الأكثر يمكنه الاقل » 


36 تخفيض العقوبة في المكم بوجب ذكر استمال الرأفة 
ينقض الحم الصادر بسئة اشهر حبسا في واقعة ضرب وجرح مم سبق الاصرار 
معاقب علبها من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يذكر فيه استمال الرأفة 


( 06 ) نقش وابرام ٠١‏ بوفير 16١‏ بدوي حسن الجبلي وابو طالب الإعراني ضد النياية العومية 
حقوق س اا ص 1941١‏ 

5ه ) نقش وابرام 15 يناير 1501 التابة العنومية ضد السيد المتبولي ( 51م --..15) 
حقوق س ١١‏ ص 72178 

(عمم) نقض وابرام ١١‏ مارس85١‏ ابرهيم عمد ضد النيابة ( 475 )١85-‏ حقوقس8 ص98؟ 

( ههه ) نقش وابرام؟١‏ بونيه ١451‏ جرجس سلامه وقلدس غبريالضد النياية( ولا ست 4519 )١‏ 
حقوق اس 1 اص 8* 

5ه ) نقش وابرام ؛ نوفير ١5٠*‏ مصطف السيد وآخرون ضه التيابة الع.ومية ( 8314 س 
+90 ) حقوق س ؤ١اا‏ ص ١1١8‏ 
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كم ارتياط ‏ جناني ربط 





3 
ارتباط - جنابى - 
| س ارتباط الجرائم . اختصاص 
اب س ارتباط الحرائم . طم 





١‏ ارتياط الجرائم ٠‏ اختصاص 

حيث ان اركاب الجنحة في هذه الخالة له ارتباط كلي بالواقعة المنائية بحيث ان 
فصل النوعين بعضها عن بعض جابز ان يأسبب عنه وجود تناقض في الاحكام او رفمت هذه 
الدموى الى محكتين 

وحيث ان قانون حقيق الجنايات وان كان قرر بالمواد ١14‏ و١١‏ و3١‏ فيه ان ما كان 
من قبل الحالقات يرفع لحكة الحالفات وما كان ن قبيل المنح يرفع لحكة المنح وما كان من 
قبيل الجنايات_ برقع لحكة الجنايات الا ان ذلك في <الة ما اذا كانت الدعوى ككون قائمة على 
حدتما اما عخالنة او جنحة او جناية وهو يخالف هذه الواقعة لان فمل الماية وهو الخ يقل يتصد 
به الا اخفاء الجنحة التي تمت وهي السرقة 

وحيث انه مع وجود ارتباط كلي بين الجاية والمئحة ا مذ كورتين فان محكة الجنايات هي 
اع اختصاصاً ويجوز ها الفصل في النوعين مما 

وحيث في هذه الخالة ككون طلبات النبابة العمومية من تحو يل هذه القضبة برءتها على حكة 
اللنايات للحم فيها في هذبن النوعين مما هي في ارا 

ب - ارتباط الجرائم ٠‏ ضم 
اذا وجدارتباط بينواقمتينفلا خطأفيضمها لبعضهاخصوصاً لوحصلاثناء التحقيق 


شورة النايات 15 مارس ١854‏ اانبابة ضد قرار قاضي التحقيق في ممة تجيب 





(50م) مصراود 
حامد وآخرين حقوق س ه ص 35 
(كدم) نتش وابرام 8؟ مابو مهما اسحاق ري وآخر ضد النابة (04؟ سح وووذ) 


حقوق اس ١١‏ ص 08* 
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امم 


ردد رد 





رت 


١‏ س ردس المأخوذ بفير حق . مصاريف قضائية 
ب ح رد المأخوذ بناء على عقد باطل 

ت س رد - القاضي عن الحم 

ث - رد - الحكة على اوجه الدفاع 


لاع روات الأحوة بتترحق ٠.‏ مصارف فشالية 
(هغ4امدتي ) 
87 اذا أخذت الحكة رسوماً بنير حق وجب عليها ردها و يشم لهذا الرسوم التي تأخذها 
حسب تعر يفة الرسومالمديدة فيالتنفيذات والاستئنافات على قضايا رفمت فيعهد التعر يفة السابقة 


ب - رد - المأخوذ بناه على عقد باطل 
رغووه؛١مدتي)‏ 
8517 كل من خرج عن النظام وجب ارجاعه اليه ولا كان تنفيذ العقد الباطل خروجا 
عن النظام وجب الغاء التنفيذ وارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبله 
فن ننذ عقدا باطلاً” باخذه شيئا جعله له العقد الباطل بصفة حق في حين انه لي سكذلك 
وجب عليه رد ذلك الشيء ححا لثمل ذلك المقد 
ت - ره - القاضي عن اليم 
( من ٠05‏ الى؟؟” مراضات ) 
5 2 
55 بجوزاذي الشأن طلب رد القاضي الذي حم في القضية ابتدائياً عن ان يحكفيها 
43١‏ ) مصر حزثي مدثي 8 ابريل 1893 ورثة ابراءبم حاره شريف ضد باشكائب مكمة مصر 
حقوق س 1١١‏ ص 48" 
( ده ) مصر ابتدائي مدي ه يونيو 14-٠‏ سيف النمر بك وآخران ضد 
)حقوق س ١16‏ ص 9لا١ا‏ 
(434) نقض وابرام 1١‏ نوفير ١498‏ يود حسن طد النابة السومية 42035 ع وووا) 


الزن (ولرعبت 





حقوق س ٠١‏ ص 408 
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يلك رد ردد 






استتثافيا سواء في ذلك القضايا المدنٍ يقة الرد في الامور المقوقية على 
الامور الجنالية باخام 

ويجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في المرافعة والا سقط الحق فيه 

غير انه وان كان من المستحسن عدم وجود القاضي القابل للرد في الدرجة الاستثافية ككن 
لا يجب على ذلك القاضي قانوتًان متنع من تثقاء نفسه عن اللمم في الدرجة الثانية اذا لم يطلب 
احد رده . و بقاوئه في هذه الخالة لا بطل لم 

5 بحب على القاضي الذي 3 في مادة ان يكون على صفاء نام منها وخالياً من 
المثرات التي توجب سوء ظنه مقدما باملهم أو تدل على شيء في رأيه في الدعوى 

فاذا قرر أثناء جلسة ممقودة نحت رئاسته بتزو بر شهادة شاهد وأمى بالقبض عليه فلا ينئأ 
عن هذه الاجراءات من اتأثير في رأيه لا يسوغ له بمد ذلك ان يرأس الجلسة المشكاة للحم 
في هذه النبمة خصوصاً لوعارض الهم في وجوده وطلب رده . فان اسستمر ولم برقع نفسه تمين 
نقض الحم واحلة الدعوى على محكة أخرى للرمان الهم والالة هذه من تكامل القضاة 
بالمدد القانوني 


ت ره - الحمكمة على اوجه الدفاع 


7 ليس على القاخهيان برد في حكه على اوجه الدفاع الا اذا ثقدمت منالملهم بصفة 
دفع فرعي او دفعبعدم قبول الدعوى 


(هذه) نقض وايرام +١‏ دسمبر ١4944‏ معوض سلامه ضد التيابة ( )١658-- 54٠0‏ 
حقوق س ١4‏ ص 48٠‏ 


(كحهة) حكم مرة 00 
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ردد استرداد امف 





استرداد(مال منقول) 


(408 ولاك عرافمات ) 


١‏ ب الخصوم في الدعوى 

ب > ميعاد رفع الدعوى 

ت - اثبات ملكية المال المسترد 

ث - ايقاف الدعوى المدة المقررة اسقوط الم الغيابي 


١‏ - الخصوم في الدعوى 
/817 .ان المادة 474 مرافمات عينت بوضوح الاشخاص الذينيجب رفم دعوى الاسترداد 
عليهم وم الماجزون والمدينون . وقد أوجب القانون دخول المدينين في دعاوي الاسترداد لمنع 
التناقض في الاحكام في القضية الواحدة لانه اذا لم ثقم الدعوى ضدم لا يعتبر الحم الذي 
يصدر فبها حجة عليهم ومن ثم يمكنهم تجديدها وأخذ 8 را يكون مناقضاً للحم الاول الام 
الذي برغب الشارع اجتنابه 
وعليه فان دعوى الاسترداد المرفوعة على الماجز قط دون المدين المحجوز عليه تكون 
باطلة شكلاً . واذا كان المدين قاصرا فلا يعدم من يقوم مقامه في الخصوعة 
ب - ميعاد رفع الدعوى 
8 الا ميماد ممين ارفع دعوى الاسترداد ما دام الحجز باق وابيع لينم 


(419 ) جرجا مدني ؟ ابراير* 40 سيف حنا ضد حسن الناقه (19/3ب1808) حقوقس8 اص 1م 
4م ) جردا مدني ١‏ مارس 15١*‏ بشاي ابراهيم وآخرون ضد الديد حسن الثاقه وآخرين 
(لازه )١١08--‏ حقوق س86اص ١54‏ 
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0# استرداد . رمي ( عقد) 


رهة د راسم 





ت - ائبات ملكي المال المسترد 

العادة عند مساهي مصر ان الزوجة تفرش منزل زوجها عند الزواج فيترتب على 
هذه المادة اعتبار مفروشات مسكن الزوجة ملكد لها مين اثبات المكس . ولا يشمل الجهاز 
عادة عر بات ولا خبولاً فملى الزوجة التي ترفم دعوى استرداد اشياء من هذا القييل ان تثبت 
ملكيها ها 

ث - ايقاف الدعوى سريان المدة المقررة لسقوط لمكم الغيبي 

8/٠‏ لا كانت دعاوي الاسترداد توقف البيع فإذا تكون من الموائع القانونية الي توقف 
سريان المدة المقررة اسقوط الحكم الغيابي 

مثال ذلك . توقع حجز على منقولات الحكومعليه بناء علىحم غيابي فرفمت من ثالث دعوى 
استرداد المنقولات الحجوزة فامتنع بذلاك امام التنفيذ ومس زءن يقرب من حمس سنوات فطلب 
احكوم عليه سقوط المكم الغيابي فرفض طلبه ارتكااً الى ان دعوى الاسترداد نوقف المدة 
المقررة للسقوط وهذا فضلا عنان بحرد ايقاع الحجز قبل مرور السئة اشهر كاف لبطلا نالسقوط 





سسب ل 


8 
رسبى ١‏ عقل) 
| - عقد رسي . قوته في الاثنات 
ب - عقد رسي . اختصاص . محكة شرعية . صيغة تنفيذية . محكة اهلية . تنفيذ 
ت س قد رسممي . اختصاص . محكة عختلطة . متعاقدون وطنيون 
ث ‏ عقد رمي . صبفة . اختصاص الحكة الاهلية 
اج - عقد رسي . رأي عخالف 
( 414 ) استثثاف مصر مدني ١8‏ فبراير 110 الست زينب هالم شد سليان اقدي فهني ( 3819 
ال و.9١ا)‏ حقوق س «١‏ ص ١48‏ 


ر ١6٠0م‏ ) مر ابتدائيمدتي١1‏ يولبه 4 ٠واعبد‏ الجيد خيريضد ديوان الاوقاف (1104-111) 
استقلال س * ص #117 
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رسام رسمي ( عقد) ليه 





١‏ - عقد رسمي . قوته في الاثبات 


5 مدي) 

الام لا يمكن قبول الاثبات على ما يخااف المقود الرسمية المسجلة بااسجل المصان الا 
اذا طمن فبها بالتزوير بالطر يقة القانونية وقامت الادلة على ذلك 

١'/ام‏ العقود الرسمية «ثبتة لمضمونها مادام لم يطعن فيها بالتزو ير وتبتى حافظة قونها حتى 
ب بتزو برها ولا يصمح السك ضدها باوراق مهما كان نوعها اذا لمكن صادرة من نفس الشخص 
المنسو بة المقود الرسمية اليه كا انه لايجوز ان تعتبر الاوراق الاخرى بدء دليل للحصول على الحم 
سماع شهادة شبود او بتحقيق بخالف غير ما هو وارد في المقود الرسمية. 

7/اجم انه وان كان من القواعد العمومية أن الحجة الشرعية تمتبر دايلاً قبل كل شخص 
مالم يثبت عدم صدتها من طريق الادعاء فيها بالتزو بر غير أن هذا النص لا يواخذ على جهة 
الاطلاق بل يجب قصره ققط على الامو التى شاهدها الموظف الحرر للحجة بنفسه أما باني 
٠رويات‏ الحجة فانه من المثفق عليه انه يصح الطعن فيه بالادلة والقرائن المعتادة 





ب - عقد رسي . اختصاص . محكة شرعية . صيخة تنفيذية . محكلة اهلية . تنفيذ 
(3؟؟ مدني واع*ولاء ؛ مرافمات و١‏ و١‏ لاسحة الترتيب وهه لائمة الحاكم الشرعية الملغاة ) 
5م حيث ان المادة 77 من القانون المدني المصري عرفت الحررات الرمية بانها 
هي الحررة بمعرفة المأمور ين الختصين بذلك 
وحبث ان البند هه من لانحة الحام الشرعية خول لهاتيك الحا م حقكتابة الدقود الي 
يطلب منها محر برها اية كانت صفتما وقينها حسب نص ذلك البند على انه ( من حقوق جميع 
الحا م الشرعية كتابة حجج الءقارات با في ذلك من الاطيان المشورية واممراجية سوآء كانت 
بدابرة ولاينها اولا وبما بحصل فيها من انتقال الملكية يجميع اسبابه او من الرهن ونحوه أو من 
( 40 ) طنط ابتدائي مدني 7 بونيو ١451‏ أءنه وصفيه ضد زهره بنت حسن ( 184410-78 ) 


حقوق س ١١‏ اص ٠١8‏ 

(99ى ) استثاف مم مدني 0" مابو ١455‏ تفده هام شد عد بك احد ( 2114 مؤوذ) 
احقوق س ١4‏ اص 9188# 

( 47 ) بني سويف حزثي مدني ١‏ مارس 15٠١‏ عبد اللطيف حسن ضد ابو حامد امام (55 
٠‏ ) حقوق س هلاص ١#‏ 

( 494 ) استثثاف مصر مدني /ا؟ مارس ١45+‏ نفيسه محمد الدخاخنيضد ابرهيم فوده الملاد ( 5037 
10و4١‏ ) حقوق س 8 ص ؤم 
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فنا رسمي ( عقد) رسم 





الايقاف والوصية وكامل المقود القي تمحصل في شأنها) فعم حينثذ ان المقد اذا حرر بمعرفة احدى 
لمحا م الشرعية يكون عقدا رسمياً ويدخل في العقود المنوه عنها بالمادة +75 من القانون المدني 
لاختصاص القضاة الشرعبين بذلك . وعقد الرهن الموجود فيهذءالقضية الصادر بتاريخ 3 ربيع 
اول سنة ٠8.٠07‏ هو من جنس تلك العقود لانه تحر بمعرفة حكة الزقازيق الشرعية وهي مخول 
ا الحق بتحر بر عقود الرهنك تقدم 

وحيث ان المادة ١م‏ من قانون المرافمات نصت على ان التنفيذ واجب لكل ح أوسند 
او عقد رسي عليه صيفة التنفيذ 

وحيث انالماد 15 من لانحة ترتيب الحام الاهلية نصت على ان ( تنفيذ الاحكام والسندات 
والمقود الرسمية يكون ععرفة الحضرين بالحام بناء على صيغة التنفيذ ولا دخول لهات الادارة 
فيه ) ومن المملوم ان الحضر الختص بننفيذ الاحكام والسندات والمقود هو الحضر النابع للمحكة 
التي اصدرت الحم او المختصة بالنظر والح في المنازعة التي محصل عند عدم تنفيذ الانفاق 
المشتتمل عليه السند الرسمي الواجب التنفيذ والمنازعات والاشكالات المتعلقة بالتنفيذ 

وحيث انالمادة 9م نلانحة ترتيب الحام الاهلية نصت على انتلك الحا م نكم فيا يقعبين 
الاهاللي من الحقوق مدنية كانت او تجارية ولا شك في ان المازعة الناشئة عن عقد قرض ورهن 
هي من الدعاوي بالمقوق الختص نظرها بلحا م الاهلية متى كانت الخصومة قامة بين وطنبين 
وجب انترفع بها هذه الدعوى وما يتعاق بها من التنفيذ وطلبه وما ينجم عن ذلك من الاشكالات 
والتنفيذ لا يمكن الحصول عليه الا اذا كان الح اوالسند مشمولاً بصيفة التنفيذ التي بدونها 
لايمكن اجبار الحضر على قيامه بالتنفيذ ولاجبار الحضر على التنفيذ يازم ان ككون صيغته صادرة 
من اليثة القضائية التابعها ملزما امتثال اوامرها انباعا لمقتضى نظام العام وأذلك قضت 
المادة 4٠٠‏ من قانون المرافمات بان الاحكام الصادرة من محام بلدة من البلاد الاجنبية يجب 
لمعلرا نافذة في الديار المصرية ان نوضع عليها صيغة التنفيذ من الحكة الاهلية الختصةكا هو 
مبين في له 

هذا فضلا عن ان المادة 55 منالقانون المدني و51 من قانون المرافمات السالف ذكرها 
ل تقيد الاولى منهما الحررات الرسمية بصدورها من مأمور مختص بلا ّ الاهلية قنط بل اطلقت 
وعرقمها بامها الصادرة م نكل «أمور مختص وقد اندرج فيسلاك هؤلاء المأمورين الختصين قضاة 
الحا م الشرعية يا يستفاد من البند ‏ من لانحة تلك الحا م وعلم نصه فيا ثقدم 
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رسام رسمي ( عقد) رخن 





ول تيد المادة الثانية صيغة التنفيذ بصدورها من جهة خاصة بل اطلقت كا اطلقت المادة ١م‏ 
من لانحة تريب الحا م وثقدم نصها فان هاتين امادتين لم تذكرا ان صيغة التنفيذ على المسنتدات 
والمقود يلزم ان ككون من اللمة التابع لها المأمور المنوط بتحر برها ما قيدت المادة #٠‏ من لانحة 
انرتيب الحا م بان صيغة التنفيذ على تلك الاحكام تكون من الجهة التي اصدرتها. ولا امكان هنا 
للتقبيد لوجود الاطلاق. فلا يحمل ما جاء هنا على ما جاء بخصوص الاحكام .فان المادة ٠‏ نصت 
وخصصت بالنسبة للاحكام فقط ولا يجوز تطبيق حالة مقيدة على حالة عامة فان المقيد كالاستثناء 
والاستثناء لا يثبت به حكم 

وزيادة على ذلك فان بعض اللهات التابع لها بعض الأمورين المأذونين بتحرير المقود 
الرسعية لم يصرح لها باعطاءصيغة التنفيذ علبهامثل الحا 1 الشرعية فا الاحكام الصادرة مها جاري 
تنفيذها لغاية الآن بمعرفة جهات الادارة 

ولا يمكن القول بات السندات الصادرة منها هي كاحكامبا فتختص الادارة بتنفيذها 
لسبيين السيب الاول ان لانحة ترتيب الحا م الاهلية غدرت بدلاقة الحام الشرعية وقد 
قضت المادة ١م‏ من هذه اللانحة ان السندات والمقود الرسمية ما دامت بين الاهالي يكوكف 
اتنفيذها بمعرفة محضري الحا 1 الاهلية وانثاني ان الام الاي الصادر في سنة 187 الذي قضى 
بان الاحكام الصادرة من الا 1 الشرعية يبع في تنفيذها القواعد والاحكام المقررة في الام 
الصادر في مارس سنة ٠هما‏ بالنسبة اتحصيل الاموال الاميرية لم يذكر ان السندات والمقود 
الرسعية الصادرة منها تنفيذها كتننيذ أحكاءبا 

فاذ يتنج ان صيغة التافيذ على السندات ككون من الحكة الخلصة بنظر المازعة التي تتتج 
من هذا السند ومن تنفيذه أو الني ستحصل امامها جميع الاجراءات المتملقة بنزع الملكية و بيع 
العقار المطاوب نزع ملكيته وبيعه لسداد الدين. وتقدم ان اللهة الخلصة في الحاكم الاهلية سواء 
كان السند تحر أمام مأموري الحا الشرعية أو المأموررين الخنصين بذلك بناء على الاوام 

واذا قيل بعدم اخلصاص المحم الاهلية باعطاء صيغة التنفيذ على السندات والعقود 
الرسعية الصادرة من المحم الشرعية أصبحت هذه السندات والمقود معطلة التنفيذ وغير 
مستوجبة له لمدم ذكر حالة تنبع ها وصيغة تنفيذ تتدوت بها ويترتب على ذلك استثثاء هذه 
العقود والسندات الرسمية من السندات والعقود الرسمية المخصوصعنها بالمادتين ١‏ #من لانحةترتيب 
المح 1 الاهلية و١"‏ من قانون المرافمات لاندراجها فيها يجامع وجود الصفة الرسمية والصدور 
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من الأمور المخلص في الكل مع ان الاستثناء لا ييكون الا بنص صر ولا يجوز التقبيد عند 
الاطلاق ىالا مساغ للاجنهاد في مورد النص الصريح 
ات - عقد رسمى . اختصاص . مندوب الحمكمة الختلطة . متعاقدون وطنيون 
١‏ (20؟ستي) 
/م ان المقد الذي يحرر بين وطنبين امامكائب العقود بالحكة الختاطة هو عقد رسي 
بالمنى القانونيلان الموظف المذكور ممينرسعياً لهذه الفابة ولا وجه للشبه بين عم لهذا لكاتب 
واختصاص الحكة الختلطة لان اختصاص هذه الحكة محدود بنص صر ولا شيء في القانون 
بحصر اختصاص كانتب العقود فيها فينحر برها بين الاجانب والوطنبين فقط دون الوطنبين فضلا 
عنانه يجب القبيز فة كانب المقود الرمية وهو بوءديهذه الوظيفة و بين وظيفته القضائية 
ني المالة الاولى تعتبر وظيته مستقلة لا علاقة لما بحام المختلطة فيشمل اختصاصه جميع الاهالي 


به ٠‏ اختصاص محكة الاهلية 








ث - عقد رسمي . صينة 
) 0 مدني و50 و١8‏ لاشحة الترتيب ) 
كلام اناحكا. م المادتين ««# وام من لانحة , رتيب الحام الاهلية تخول هذه الحام الحق 
في وضم الصيغة | نيذية على العقود والاحكام الواجبة اتنفيذ اب كان محل تحر برها وصدورها 





ج- رأي مخالف 

17م لا يجوز للمحاى الاهلية ان تعطي الصيغة التنفيذية علرعقد رسممي محرر امام مأمور 
المقود الرسمية بالحكمة المختلطة بين اثنين من رعايا الحكومة الحلية ولا يجوز لها تننيذه لانه 
صادر من مأمور غير مختص اذ ان القانون عرف في المادة 5م 





( 400 ) استثاف مصر مدني ه ينابر 100 احد اندي الدسوق ضد عبد الفتاح اندي اللوزي 
(ممع سس إاءور)س ااص5:ة؟ 

ومصر استثناف مدني 78 ابريل 11١5‏ الشيخ عمد علي السيسي ضد يمقوب افندي صروف وفارسافندي 
تمر( 5314 )1١505--‏ حقوق س 8١‏ ص 8ه8 

ومصر ابتدائي مدني 4 دسيير ١601‏ تحب افندي جرجس ضد الخواجه فارس يوسف (11978س- 
07 ) حقوق س ا ص ٠١5‏ 

1ع عكر غرة فلو 

( 477 ) مصر استثئاف مدني ١1‏ يونيو 1407 احمدأرستم وآخرون ضد علي السيد وهبه ( 4 
5 ) حقوق س الا ص 8586 
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هو ما تحرر على يد مأمور مختص بذلك وكتاب الام المختلطة ليسوا مختصين بتحرير هذه 
السندات الا بين الاشخاص غير اللاضمون للحكومة الحلية ولا بصح لاية محكبة منهذه الحام 
ان تسل الصيغة التنفيذية الا بالنسبة للمقد المحرر في قل الكتاب التابع لها 


وحسل 6 لحم 


رشوة 
( من وه الى كه عقو بات ) 


١‏ ب تعريف الرشوة وأركانها 
ب س الغرض القانوني من اعمّاء الراشي المعترف من العقاب 
ت - الفرق بين الرشوة والهدية 


١‏ - تعريف الرشوة واركانمها 
8/م ان عماء القوانين عرفوا الرشوة بانها مجارة المستخدم في سلطته لعل شيء أو 
امتناعه عن عمل يكون من خصائص وظيفته وعلى طبق هذا النعرريف وردت المادة 4 من قانون 
العقوبات ( القديم ) ونصها 
« بعد مرتثياً كل موظف او «أمور أو مستخدم إيا كانت وظيفته قبل وعدا من آخر 
بشيء ما او اذ هدية اوعطية لاداء عمل من اعمال وظينته ولوكان العمل حم او لامتناعه عن 
عمل من الاعمال المذكورة ولو ظبر له انه غير حق » 
ونا بعل ان دعائم جريمة الرشوة ان يكون المرئشي احد الثلاثة المذكورين بها وارنا 
« يقبل الوعد بشيء ما او بأخذ هديةما » عطف عليها وان يكون ذلك لاداء عمل من خصائص وظينته 
فان لم يوجد احد هذه الاركان فلا توجد جربة الرشوة بل ربا يكون غيرها 


( 498 ) تقش وابرام ١١‏ بوليه ١851‏ حنا سلهان ضد نابة الاستئئاف (١84؟‏ - ١49ا)‏ 





حقوق س 38 ص 184 


هنا 
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لها رشوة رشو 





على انه لو قبل الوعد او الحدية او العطية لعمل يعتقد انه من خصائص وظيفته وفي الواقم 
ليس هو كذلك فلا تعد الجرية رشوة وينظر حينئذ من اي الجرام هي لان خطة القانون منم 
تجارة المستخدم في وظيفته لما يلزم على مخالذة الموظاف ما يجب عليه في اعماله من الضرر لمصلحة 
اليثة الماك اذ ان مصلحتّها هي في ادا اعمال كل موظف حسب واجبانها فان صدرت الجناية 
من الموظف لكن في امى ورآء ما هو من خصائص وظيفته ونوفرت فيه شروط جرعة يقضي 
القانون بالعقاب عليها في جر بمة من احد افراد الميثة الاجتماعية لا من موظف فلا ككون حيذئ 
جر بمة رشوة بل ككون سسرقة او نصبا ان توفرت فيها أسبايما 

8 تمملى الرشوة الى الموظف لاجل تأدية عمل من أعمال وظينته أو لاجل الامتناع 
عنه فاذا كان العمل الذي أعطيت الرشوة لاجل اجرائه أو الامتناع عنه لبس هو من اختصاص 
الموظف أو ليس في وسعه عمله كالتهاء ذلك ااعمل أو خروجه من سلطته الى ساطة أخرى 
تتكون الشروط القانونية غير متوفرة 

ولا يكني اعتفاد الراشي بمقدرة المرتشي على تلبية رغبة الراشي لتوقيع العقاب بل لا بد من 
أن تكون مقدرة المرنشي في هذه المالة فعلية حقيقية . على ان الراشي بتعر يضه سمعة الموفظلف 
المرئشي لاضرر أصبح مسثولا لهذا الاخير بالنمويض المدني ولوكان ريا من المقوبة لمدم 
استيفاء شروطها القانونية 

ب الغرض القانوتي هن اعفاء الراث شي المعترف من العقوبة 

8 يلزملاعناء الراشي أو لمتوسط من المقوبة أن يكن الاخبار او الاعتراف حاصلا 
من كلمنها بقصد اظبار المقيقة وان يكون «طابقاً لواقم وكاشقاً ظروف المادثة بكينية لايسقريها 
اتن أ تضليل كا هو قصد الشارع حتى يتكرن من ذلك اقتتاع وارتباح لاعتبار هذا الاخبار أو 
الاعتراف دلبلا في ذاته وكاقا الحم على المرئئي عند عدم توفر أدلة سواه أو موثيداً وممزرة 
للادلة الاخرى عند توفرها . أما اذا كان الاخبار أو الاعتراف حاصلاً جرد الللاص من 
العقو بة وجردا عن كل ايضاح وتفصيل أو كان مسو بكيفية تخالف ظروف الحادثة ولا تنطبق 
على الوقائج الثابتة في لدعوى فلا شك انة بهذه الالة يكون عقياً اذ لاليكني في ذاته لاعتباره 








895 ) الستطة جع 0 مارس ١6١08‏ الياية ند اجد عيه الرحن (5« س-م.15) 
حقوق س ا ص 748 

48١ (‏ ) اسيوط جنائي 4؟ اغسطس ١٠١64‏ الثيابة ضد يمد افتدي عرت وآخر ( ١419‏ - 1504) 
حقوق س ١9‏ ص ١8١‏ 
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رشو ب 





دليلاً على المرتث يك لا بصح اعتباره معزراً للدلائل الاخر لمدم مط بقته اياها ولهذا لا يستحق 
صاحيه أن يقنع بنحة الاعفاء من الءقوبة لعدم توفر المقابل الذي يقصده الشارع وهو الاخبار 
أو الاءتراف بالجريمة على حقيقنها حتى تكوف هادياً وكاشتاً وموصلا لأكتشاف أن 
'لرتثين ومعاقيتهم 
ت - الفرق بين الرشوة والحدية 

١‏ ان افصاح الراشي عن غرضه من العطية أمر ضروري انأ كد نيته حتى مكون 
المقوبة واجبة لان الرشوة بالممنى المماقب عليه همي الطية التي يقصد بها حمل الموظف على 
مخالفة واجباته 

7م ان قول المكانأة لممل حق ليس هو بحد نفسه عملا محظورا الا اذا كان صادر؟ 
عن موظف تمنمه الاوامر الادارية من قبول أي مكافأة زيادة عما محه اياه النظام العام فالموظف 
الذي يقبل أي عطية ولو لاداء عمل حق يعتير مرتثياً ونا المال لي سكذلك في مقدم العطية 
اذا كانت مكافأة اعمل حق اذ ليس هو خاضماً لاوامر تحنم عليه ما نحنم على الموظاف ولذلك 
لا يمتبر راشياً 

ككن ا ان اعطا مثل هذه المكافأة له مساس بالصالح العام وان كان لعمل حق لما يقرت 
عليه هن افساد مبادي الموظنين وليس من العدالة من جهة أخرى أن يعتبر المحطى اليه يجرماً 
ولا يعتبر المحم يكذلك وجب اعتبار المعلي واقماً نحت جرم ٠‏ التحريض » و بهذا الاعتبار 
يعامل كشر يك في الجر يمة مقتضى المادة 4 عقو بات 

على انه اذا رفض الموظف المطية فالجرعة تعتير كأنه لم نر أحكب و بذاك لا يعود ثمة 
اشتراك و يتخلص المعطي من العقاب 


ركموه) النيا جنع ا الثيابة ضد ود حسن مسلم حقوق س 0١‏ ص 07ا0ا؟ 
(؟4ه ) تقض وابرام ؟ مارس 15١١‏ الثيابة المسومية ضد عبد الرازق عثمان اراهيم (94ه - 


) حقوق س ١5‏ اص ١١9‏ 
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( ابطال . بطلان) 


احاقوة الحم بابطال المرافعة واافرق + 
ب - دق المدعى عليه بطلب ابطال المرافمة 
ات - عدم جواز الطمن في حم ابطال المرافعة 

ث ح ترك المرافعة . الاسياب الجيزة طاب البطلان 

اج س رك المرافعة . المدة !للازمة اطلب البطلان . قطم المدة 
ح س بطلان المرافمة . المكة الختصة 





وبين الم بالغطب 


قوة المي بابطال المرافعة والفرق يبنه ويين الحم بالشطب 

١١501١4 ( 5‏ مراضات ) ١‏ 
8,8 حيث انه فيها يتعاق بابطال المرافعة فالقانون لم بميز بين الاجراءات التي تحص لفي 
الجلسة والاجراءات التي حضل أمام قاذني التحقيق وانه لا بوجد ما يصرح بهذا القبيز وانه بلا 
شك تبتدي المرافمة بتقديم عريضة لدعوى وان كلا ينبعها لغاية صدور الحم يعد بالضرورة 
قسياً من الدعوى وعدا ذلك لم بوجد لزاع في ان الم بابطال المرافعة يسنازم بعالان عريضة 
قح الدعوى اذ انه 'تراءى للاستأنف عليه نفسه لزوم ككرار هذه المر يضة وانه لا يعقل انه من 
جهة تبطل عريضة لقديم الدعوى وءن جهة أخرى تعتبر اجراءات التحقيق التي لا اساس قانوني 

ا .وى عر يضة افنتاح الدعوى والامى التالمي لا 

وحيث انه لوكان الامى كذلك لكان صرح القانون بشطب القضية هن الجدول ولا كان 
استعمل عبارة « ابطل المرافعة » التي ا «عنى آخر ودفءول آخر وان هذا البرهان لا ينقض 
( +48 ) استثاف مع مدي ه دسير 1884 الموائي عارش ضد ابو زيد علوش ( 1019 -1884) 


حقوق سن 4 ص 893 
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هف 


رفع 





بالادعاء من ان الثرق بين حم الشطب وحم ابطال المرافمة هو انه في الحالة الاولى ان تجديد 
الدعوى بحبي المرافعة ويجعلها في المالة التي كانت علبها وقت الشطب اما في الحالة الثانية يبطل 
كلا جرى في الجلسة و يجب اعادته مرة ثانية 


ب - حو المدعي عليه بطلب ابطال المرافمة 
(4؟دوة؟ ١‏ مرانات) 

85 حيث ان وكيل المستأنفات طلب شطب الدعوى هن جدول القضايا وقد عارض 
المستأنف عليه في ذلك طالباً ابطال المرافمة 

وحيث ان شطب الدعوى من الجدول ١‏ يصرح به الا عند عدم حضور الطرفين بالجلسة 
كا جاء بالمادة 1١4‏ من قانون المرافمات الامى الذي لم ككن نحن بصدده الآ 

وحيث ان المادة ١؟1‏ مرافعات تصرح لامدعي عليه في حال عدم حضور المدعي بالجاسة 
وقد سبق حضوره امام قاضي التحقيق ان يطلب ابطال المرافمة في الدعوى لان اليم في هذه 
الحالة يمتبر حضورياً 

وحيث انه اذا كان للمدعى عليه الحق في ابطال المرافمة في حالة حضور المدعي حك اعني 
في حالة تخلف المدعي عن الحضور فعلاً اذ يمتبر حاضراً قانوناً فبالاحرى لامدعى عليه الحق عند 
حضور المدعي حضوراً حقيتباً في ان يطلب ذلك 

وحيث ان التنازل عن المرافعة بعد اقامة الدعوىوئخذ هنه ان المدعي اشغل بال المدعى عليه 
على غير طائل فيرى حينئذ هنا وجه لسم هذا الام فبناء على ذلك حكات الحكة حضورياً 
بابطال المرافمة والزام المتانفات بالمصار يف 

تت - عدم جواز الطمن في حم بطال امرافمة 
(4؟١و5؟١‏ مراضات) 

6 ان حم ابطال المرافمة لا :قبل الطءن في أي حالة كان صدوره و»ها كانت 

الاسباب الداعية اليه 
( 84 ) استثثاف «صر مدني 7< فيراير ١89٠‏ خقيره تمد ليله ضد الدالي ابو ليه ( +* - 
4 حقوق س ها ص ١94‏ 
( 0ىه ) مم ابتدائي مدني ١١‏ فبراير ١104‏ ممارضة عمد افتدي المناري مد عمد بك مصطق 

54 حترق س واص‎ )١908-154( 
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ث - ترك المرافمة . الاسباب الهيزة طلب البطلان 
560 ودء8 مراضات ) 


"8 حيث ان اعطاء الحكة احد الخصوم المق في طلب ابطال المرافعة في القضية 





اذا مضى عليها ثلاث شنوات. بدون عمل فيها هو مبني على انه اذا اهمل الخصوم المرافمة في 
دعوامم يعتبر من اهمل متنازلا عن حقه وقدٍ ايدت هذه القاعدة واه" من قانون 
المرافعات ولا يقال انه ما دامت الدعوى قد رفمت للمحكة فالحكة تصنع فيها ما ثقتضيه اصوها 
فان الحاكم في الدعاوي المدنية لا تعمل اي عمل من تلقاء نفسها بل عملا انما يكون بناء على 
كون احد لصوم يطلب التسجيل 

وحيث ان لانحة الاحكام الوقنية قد استثنت الفضايا الحالة من الجالس الملفاة من القاعدة 
المقررة باحكام القوانين الجديدة عن الحم لا جري اجراءات في الدعاوي المدنية الابطاب 
احد الخصوم ) وقضت بان الدعاوي القديمة تدرج في جدول خصوصي وثقدم لامحكة يناء على 
امس من رئيسها وتعلن الخصوم بالجلسة التي نحددت اروكيتها بعلم خبر ممضى هن رئيس اللمكة بم 
بدون مصار يف 

فاتباعاً لهذا هذا الحم الاستثناني السابق الذكر لا يكون عدم ورود الدعوى في جدول جلسات 
المحكة مني عن اهمال احد الخصوم لان هذا ( وهو ثقدي القضية للجلسة ) امى ليس من 
حقوقهم ولا بناء على طلبهم فلا يقال ان كان انقطاع المرافمة وايقافها بفمل احد الخصوم او اهماله 
ينبني عليه سريان المادة +ه” عرافمات لان هذه المادة مبنية على المادتين *٠٠‏ واه وها 
تفيدان ان الانقطاع مدة م اث سنوات لا يمعلى الحق للخصم في طلب ابطال المرافمة الا اذا 
كان الاقطع ناش بفعل أو اهال أحد الخصوم ولا يجوز ان ينسب لاحد اهال الا اذا كان 
مكلا قانون بفمل أمر ولكنه لم يعمله اما اذا كان لم يكلف هو بأمر والمكاف غيره وأهمل ذلك 
الغير فلا تسري عليه تا ذاك الاههال وليس ءن خصائص عد بن الطرفين في هذه الدعوى 
تقديم القضية للجلسة بل ذلك من خصائص المحكمة فلا ينبني على تأخير التقديم من الممحكمة في 
المدة المقررة لطلب انقطاع المرافمة صحة طلب أحد الطرفين هنا ابطال المرافمة وحينتذ يتركى 
للمحكمة الل بعدم قبول طلب ابطال المرافمة 





(481) استثئاف مير مدني 4؟ يوليه 1855 شحائه حسن سمد ضد ورثة علي سمد ( ١078‏ 


) حقوق س لاص 806 
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رفع مرافعة ا 





اج ترك المرافعة . المدة اللازمة لطلب البطلان . قط المدة 
( 800 واءع مراضمات ) 

ا ان سكوت المستأنف عن طلب روئية دعواه مدة ثلاث سئوات موجب 
بيطلان المرافعة اذا طلب المتأنف عليه ذلك وفقا لل جاء في المادة ١٠م‏ من قانون المرافمات 
حتى لو كانت تأجلت الدعوى عتنفى حر سابق امر بتقديم أوراق للمحكية 

انقطاع المرافعة مدة ثلاث سنوات لا يترتب عليه حتما بطلان المرافعة بل يجب 
طلب ذلك بالكينية والاوضاع المقررة لذلك قانولاً وتمتبر الدعوى قائة مالم يصدر حك ببطلان 
المرافعة فيها بناء عليه لا تسري اثناء ذلك المدة المقررة اقوط لمق المطالب به في الدعوى 

9 ان موت بعض المتأنفين بعد انقطاع المرافعة لا يترتب عليه قطع المدة المقررة 
في القانون لابطال المرافمة ولا يوجب أي تغبير في القاعدة المنصوص عليه في المادة ١‏ ٠#مرافمات‏ 

الا تنقطم المدة المقررة لبطلان المرافعة بعمل من الاجراءات أجرته المحكمة من 
تلقاء نفسها دون دخل لاحد اللخصوم فيه 

/4١‏ الاحكام الفرعية التي ثقضي بحق معين لا يسقط المق فيها الا يمي المدة 
الطويلة ١6‏ سنة ولا يسوغ طلب بطلان المرافمة فيها الا بانقضاء المدة المذكورة . اما الاحكام 
الفرعية القاضية باجراء بعض تحقيقات فيسقط المق فبها بمرور ثلاث سنوات و يسوغ طاب بطلان 
المرافمة فيها بمد ذلك 

اقل الاحكام القيدية اذالم تم قطياً في اي موضوع من الدعوىلا تعتبر الا عملا 

( 489 ) استثثاق مصر مدثي ١5‏ دسبير +185 سليان استميل ضد عد حفر 201 ل 
4 )تطاس ١‏ ص "١‏ 

( 448 ) استئثاف مصر مدني ١؟‏ مارس ١501‏ حسن بخيت وآخر ضد ديوانالاوقاف (729* ل 
٠‏ )حقوق س ١5‏ ص م78 

485 ) استثتاف مم مدني ١١‏ يونيو 1101 الست زهرهكرية تعمد فريح وآخرون ضد #نصور 
فريح ( +75 -- ١450‏ ) حتوق س لاا ص ٠١١‏ 

( 460 ) استثئاف «صر مدني ١‏ مابو 11010 ابراهيم امد العريان وآخرون ضد مرسي حسن شتات 
١600 - /007(‏ ) حقوق س لاص 1م 

1ه ) استثئاف مسر مدني 7١‏ ابريل ١493‏ عبد الجيد سيد احمد ضد واصف بوسف 801١(‏ 
١48.‏ ) حقوق س ١١‏ ص 1١51١‏ 

(45 ) استثاف مصر مدني ١8‏ دسمير 1٠٠٠١‏ اجد فؤاد باشا ضد ورثة علي سيد اجد ( 3810 
1890 ) حقوق اس 15 ص 89م 
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يفدنا مرافمة رفع 





من اعمال التحقيق فلا تمنع من سر يان مبعاد بطلان المرافعة من تاريخها و يسري ذلك البطلان 
على الدعوى باجمعبا بما فيها الحَكم الغبيدي وذلكىا لو صدر في الدعوى حلم بتعبين اهل خبرة 
للاطلاع على نندات الطرفين ومراجعة حساب تقدم من احد الخصوم 

حم ان الم القبيدي لا يمكن ان ينع بطلان المرافعة التي يصدر يرا ذلك الحم 
مالم يكن مشتملاً على نص نهاني مبين او مثبت لق هو موضوع النزاع او جزء منه ففي هذه 
الحالة لا يلحق بطلان المرافعة قوة الشيء الحمكوم فيه نما 

والحم الغهيدي القاضي بالتصر يم لاحد الخصوم باثبات ما يدعيه لا يعتير قاضيا بالا يزه 
من الموضوع لان الحكة في هذء المالة ليست مقيدة باحكامها القهبدية ولا بننيجة التحقيق 

5 اذا اتقطعت المرافمة في دعوى أكثر من مدة ثلاث سنوات ثم تمجددت ثانية 
بناء على طنب احد اللحصمينلا يجوز للخصم الآخر طلب ابطال المرافعة فيها لزوال ذلك البطللان 
بحصول عمل من الاجراءات الصحيحة في المرافمة ولانه كان من الواجب أن يقدم طلب البطلان 
بصفة دعوى اصلية قبل حصول تجديد الدعوى الذي هو عمل من أعمال المرافمات 

اح - بطلان المرافعة . الحمكة المقتصة 
(؟0؟ مراضات ) 

96 ان الحكر ببطلان المرافعة من اختصاص الحكة التي توجد الخصومة قائمة اماما 
كا هو صرح النصوص القانونية اماكون تقديم ه بطلان المرافعة » بالطرق الممتادة امام المحمكة 
الاستثنافية وجب لتضير الاختصاص ويلزم بتقدبم الدعوى الى الحكة الات 











باثانية بوجد اللخصوم امام محكة استثائية 

(+وم ) استثثاف صر مدني 15 مايق 1501 اسمد ابرهيم ضد ماريا عبد المبيح (188 سس 
)١441‏ حقوق س ١8‏ ص 7١108‏ 

( 4وه) استثئاف مصر مدني ١١‏ يونيه 140٠‏ الست اسمهان بنت ابراهيم جاويش ضد السيد عمد 
امين المطار وآخرين ( 11417 -- 184560 ) حقوق س5( ص 2*0 

(56ة) ممير مدتي 4 دسمير 19010 علي الشيمي ضد عبد السلام باشا المويلحي ( #0397 سم 


5 ) حتوق س فلاس له 


00091 





رفق ارتفاق ينا 





أرتفاق 


اميت 
اب - وضع يد . تقادم 
ت - اشتراك في الملك 
ث ح اطلال 
اج س اسقنارة 


بريد 


ا تعريف 
00 مدني ) 

5 لا ينظر ني حق الارتغاق الى الاشخاص بل ه وكتعر يف القاثون تكليف على 
عقار منفمة عقارآخر بحيث ان قبمة المقارتزيد أو تتقص بقدر ماله من حقوق الارتفاق أو عليه . 
ومن ثم فان وجود القرابة بين صاحبي عقار ين متجاورين أو وجود المشاركة يينها في عقار واحد 
لا تجيز لاحدها أن يستبد بمجرد راله في ترتيب حق ارتفاق لملكه على ملك الآ تخر اذ ربما ان 
هذا الترتيب يضر بحقوق الجار أو الشرريك ويقلل في قبمة ما ملكه 









يحي وضع بد ٠‏ تقادم 
(0؟ و76 مدي ) 
/1ثم لا شبهة ني ان المواء والنور والاطلال ءن امنافم | 7 
كانت متوفرة في عفار فانها تزيد في قيمته فعي اذا موضوع لق ارتفاق 


تقصد لذائها وءتى 





(465) عأبدين مدني 764 يونيه 1٠600‏ الست خيريه بنت حمد ضد الست زنوبه كرعة ابراههم 
العرباوي ( ١90١ - 1١418‏ ) حقوق س ١8‏ ص ا* 
( 7ه ) الموسي مدني أول ابريلى ١40*‏ حافظ احد ضد يعقوب سوفيليان ( 5199 -- 15.01) 


حقوق س 1١8‏ ص 1+8 
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ولا كان حق الارتفاق من الحقوق المينية وهذه يمكن ١‏ كنسابها بمضي المدة فالمطلات 
المقصود منها الانتناع بالنور والهواء والاطلال مما هي حةوق عينية تمكن ١‏ كتسابها مضي المدة 

ومتى ١‏ كنسب هذا المق بمضي المدة كا بفيره ترتب على الجار احترامه وعدم العبث به 
وامتنع عليهان يبني لصقالمطل ما يوجب سده بل كان عليه ان ييتعد عنهمسافة كافية لدوام وجوده 

وانه وان كانت بعض الحا م قد جرت على قاعدة عخالئة وهي انه لا يجوز للجار طلب سد 
المطل بعد مضي المدة ألقانونية بل له ان ينتفع بملكه باعلاء البناء ولو سد هذا المطل الا ان الرأي 
الراجح على ان الامر ين لا يسوغان له لان ما حرم عليه بواسطة القضاء لا يجوز ان يتاح له فمله 





الخالين وهي سد المطل والمطل في الواقع هو ما يقصد منه من 
المنفمة لا تاك الفئحة المادية التي تتكون في البناء فالعبث بتلك المنفمة المكنسبة ممنوع كيزا 
كانت صوره 


ات ل اشتراك في الملك 
( لمي ) 

ان اشتراك الخائط بين جارين لا يوثثر على ما اأكتسبه احدها من الحقوق فيها 
كلها لانه في الواقع قد اكتسب المق ضد جاره في القسم المملوك لهذا الجاركما لو كانت المائط 
كلها مملوكة لهذا الجار وحده وهذا الحق هو عبارة عن ن القت بالنور والطواء من المافف مم مراعاة 
القيود المبينة في القاثون 

845 انه وان كان من المقرر أنه لا يجوز لاحد أن تع مال الغير بدون حق لكن يوخ 
من نص المادة م" مدني المأخوذة من الشر يعة الغراء ( المادة 5 مرشد الميران ) أنه يجوز 
للجار أن إيستتر بحائط جاره و ينتفع بها بدون أن يدخل فبها أبنية أوتخاشيب أوغير ذلك ثما 
يضر بها حتى انه ليس الك الخائط أن يهدءها بمجرد ارادته اذا كان يترتب على ذلك حصول 
اضرر لجار المستتر ملكه جحائطو 

٠.٠ة‏ ا كان القانون المصري لم بين طر يقة مخصوصقلاثبات .آكية الجدار الفاصل بين 









( 4م ) مصر ابتدائي مدني ه مارس ١5١٠‏ الهاج يقطر بطرس وآخر ضد سن عباس الشمشاعي 
(؟.م - 4هو) وتأيد من محكمة الاستئناف المليا في القضية ( 444 - ١١١6‏ ) -قوق سس 
ص0" 

( ووم ) دوق مدني 75 اكتوير 4 اود عبد الجيد ضد ابراهم أبونمره حتوق س 6١ص ١54‏ 

( 00 ) السنطه مدتي 8١‏ ياير 110 الشيخ يمد بحرم الشوربجي ضد زنوبه حسين شومان 
(؟ه+ --ه.6١١)حتقوق‏ س الا ص5" 
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رفق ارتفاق يدانا 





لم توجد يحق للمحكة أن نحم بمقنضى قواعد المدل وعوايد البلد وحكم النقل 
والمقل يقتضي بان الجدار الفاصل بين ملكين هو مشترك بين المالكين لانه على فرض أن 
أحد امالكين بنادمن ماله الخاص فلايمح لماره أن ينتفع بددون أن يدفع نصف قيمة مصار ينه 
ث - اطلال 


ليس للانسان أن يمتح منافذ على «لاك جاره الا اذا كان له لمق في ذلك وهذا 
المق لا يكون الا بعقد أو بالتقادم 

فاذارأنكأ الجار مطل على جاره وم يعترض الجار المطل عليه على ذلك وقت الانشاء قعدم 
اعتراضه لا يسقط حقه فيطلب السد في المدة القانونية ولا يحق للجار المطل أن حنج بعدم وجود 
ضرر لاجار المطل عليه من ذلك المطل اذ لا يسوغ للانسان أن يستعمل «لاك غيره بدعوى ان 
هذا الاستععال غير مذمر بذلك الغير 

0 ان الذي يكتسب حق فتح شبابيك أو فتحات في ملكه أو في «لك غيره ليس 
له غير حفظ ما اكتسب فملاً بوضم اليد المدة الطويلة ولاحيوز له حال من الاحوال أن يحدث 
يك جديدة أو يفرس غرصاً جديدا لان هناك فرقا بين حقوق الارتفاق التي يوجبها القانون 
انقاق ا تعاقدين و بين حقوق الارتفاق التي ككتسب بمضي المدة الطويلة فما بتعلق بموضوع 
تلك المقوق وطريقة استماها . فالقانون أو الاتفاق هو الذي بوضح تلك المقوق و يقرر ماتتاوله 
وما لابدخل فيهاوهو الذي يبين طريقة استعالها وكينية المحافظة عايها ولكن تحديد موضع المقوق 
الككنسبة بمضي المدة وكيفية استاها راجع الى وضع اليد الذي كان سبي في أكنسابها 

وبناء عليه فالملك الذي لم يكنسب بالتقادم حق الاطلال والنور الا لشبابيك الدور الاول 
تسد عليه »ا ربا بريد فتحه منها في الدور الارضي 






ليس له أن يمنع جاره من اق 
3 الفتحات الارتذمة عن سطح أرضية غرفة بمقدار متر واحد و 08 سلتيمتراً تعتبر 
مطلات اذ يسبل الاطلال منها على لجار ويجب سدها 








( 181 ) بتي سويف جزثي مدني ©٠‏ دسمير 1845 عويس عويسضد يده بنت انطوثي ( 1981 
١446 --‏ ) حقوق س ١١‏ ص 91 واسكندرية استثناف مدني ١8‏ فبراير ١851‏ ااقضا س 4 ص378 
( 105 ) مصر استئاف مدني ٠١‏ فراير 147 مصاق رزق ضد علي اجد ( 7١‏ سب )١5.5‏ 
حقوق س 5١‏ ص 3145 

( 10 ) مصرابتداثي مدني +7 نولي ١604‏ يود افندي حسن ضد حسن أفتدي عد ( +4 ل 
4 استتلال * ص مم 
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متى أمكن المطل من الماور بحكينية يمكنبواسطنها روئية ما بطل عليه فعي 
مطلات ممنوعة قانوناً 


اج - استنارة 


9.٠8‏ ما كان القانون المدني لم بمخصص الا المطالات ينع الجار من أن يفتحها على جاره 
وإ تك عن الماور الغير معدة للاطلال فيغهم من هذا ان استمال المماور مباح لككل مالك عقار 
يقدر أن يحدث منها ما بريد تمت بالنور والطواء ولكن هذا الاستمال لا يعطيه أقل حق ارتفاق 
على ملك امار بل ان للجار في أيوقت أراد أنيعلي بنا.ه ولو سد تلك المثاور ووجهتلك القاعدة 
هوان فتح المثاور ليس فيه أدنى حق أكتسابي على ماك المار لكي يكون المار ممنوعا فيا بعد 
من أن يعبث بهذا الحق اككتسب 

المراد بالطل الذي وضع القانون لتتحه نظاماً هو ما ستعمل عادة لانظر ولا يكفي 
أن تسمح النافذة بمرور الحواء والنور لتكون مطلاً بل يلزم أن بكون المقصود الاتتفاع منها بالنظر 
وهذا التعريف يستفاد من معنى المطل الشرعي والعرفي 

ولا كان القانون المصري لم يضع لانوافذ ( غير المعللات ) نظاناً كاطللات فكل مالك لحق 
في أن يفتح منها ما شاء وليس لجاره حق طلب سدها بل للجار اذا شا ٠حق‏ رفع بنائه اسدها 
اذا كان 55 وجودها يجواره 





تفاق الغير مستمرة ولو ظاهرة لايمكن اكتسابها 
يوضع اليد المدة الطويلة بل يلزم لاثبانها وجود عقد اتفاق ومن المتفق عليه بين علاء القانون ان 
حق المرور هو من حقوق الارتفاق الغير مستمرة ولذا قالوا ان دعاوى وضع اليد الختصة عنم 
التعرض في منازعة حق المرور غيرمقبولة اذالم 
(504) عكم غرة كحم 0 0 1 
( 06 ) الموسي مدني اول ابريل ١5١0©‏ يوسف حجاج واخته ضد امونه بنت سليق ورفقاها (10 
ل ١9.8‏ ) حقوق س 8١اص ١475‏ 
0 ) استثئاف مهر مدني ٠١‏ ابريل ١١٠١‏ علي ذو الفقار يك ضد حفيظه بنت ابراهيم ( ١١1‏ 
ووم ) حقوق س ه٠١ا‏ ص 8؟١‏ واستتثئاف مصر مدني ١8‏ ابريل ١١١8‏ يد أفتدي نصير ضد 
متولي عمد نور ( وه ل ١١١6‏ ) بجموعة س وص 3١9‏ 


(0و) مينا القمج مدني ١5‏ ديسمبر +150 الاميرة نممت هالم افندي ضد الامير فؤاد باشا حقوق 
اس عاص ٠١٠‏ وتأيد استثتافياً من محكة طنطا الابتدائية 





عقد اتفاق لانةُ مم عدم وجوده بعتبر وضع 
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ارتفاق 





اليد لا بقصد القليك بل من باب الاباحة والتساهل ومتى كان وضع اليد بهذه الكينية فلا يوصل 
أبد لأكتساب الملكية بالمدة الطويلة ولم يستئن من ذلك سسوى حق المرور المترتب عن عدم 
وجود مر للمقار المقرر له هذا الحق الى الطر يق العام 
14 لم لا كتداب حق ارتفاق بمضي المدة ان يكون وضع اليد مستمرا لحق المرور 
لبس بعل مستمر في ذاته ولذا فليس هو من المقوق التي تتكتسب بمضي المدة 
8 حيث ان الشارع لم بنه الاعن المطلات الخصصة لانظر اذا كانت على مسافة 
أقل من مقر ومقابلة على خط مستقيم 
وحيث ان الابواب الخصصة الدرور والتتحات اللخصصة للهواء والنور لم تكن من نوع 
المطلات وحينتذ فكل صاحب «لك حر في ان يوجد منها في بنائه ما بريد وانما للجار الذي 
يتضرر من وجودها أن ببني في ملكه البناء الذي براه مناسباً له ولو أدى ذلك الى ابطال منقمة 
الابواب والقتحات الممدة للثور والهواء لان كل جار حر في ان يتصرف في ملكه كيف شاء 
ما دام القانون لا يقيد حر يته 
وحيث أنه لايمترض بان فتح الباب قد يوئدي الىا كتساب حق المرور علي الفضاء تعلق 
المدعي عليه لان حق المرور من القوق الغير مستمرة التي لا تملك يوضع اليد معها طال الزمان 
واذن يكون المدعي في أي وقت الحق في أن بيني في ملكه ولو أدى البناء الى ابطال منشمة 
الباب فان ترتب على ابطال منفعة الباب عدم اتصال ملك الجار بالطريق العموبي ول جد 
مسلكا آخر الى الطريق العموبي كان له المق عندئذ في ان يطلب من الجاع أن تقررله 
مسلكاً الى الطر يق العام من أرض جاره الآآخر عملا بالمادة 40 مدني وال حكة ممم له بذلك 
بعد تقدير ما يعطى مقدماً من التعو يض «قابل الملك المذ كور 
٠٠و‏ إن حم له يعمل مسقاة أو ا كثر لايصال المياه الى أطيانه بعد دقع تعيض قام 
بدفعه حق المرور بعواشيه وآ لات زراعته وخدمته على حوافي تلك المسافي بدون ان بتكاف بدفم 
تعويض آخر متى ثبت ان ذلك المرورلا يحدث عنه تاف للاطيان المرغوب المرور فيها 
( 04 ) طنطا ا-تثتاف مدتي ٠١‏ يناير ١505‏ عوض رزق الله ضد عمد الدميري (4و؟ ل 
١ ٠6‏ ) بجوعة س اا ص 50م 
505 ) ملوي مدني 5 يونيو ١5١5‏ غائيل فام ضد بحيره سريان واخرى ( 458ل سب و.ور 
جموعة س م ص 1844 
16١ (‏ ) استثاف مصر مدني ٠6‏ اغسطس ١488‏ د عاصم باشا ضد عد اشدي لاظ ( 08 
8م14 ) حقوق س 4 ص الا 
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يدانا ارتفاق رفق 





من المتفق عليه عند علاء القانون أن من كان لارضه اتصال بالطريق العام فليس 
له حق بطلب اننفاعه بطريق أخرى خصوصية مارة في أرض غيره مهها كانت الفائدة التي تعود 
عليه من الانتفاع بها الا اذا كان له حق ثابت عليها بسبب آخر غير طبيمة الارض 

فالطريق اللخصوصية الكائنة فيأرض مشتّركة اذا وقمت عند القسمة في حصة أحدالشركاء 
فليس لبعضهم أن يطلب الانتفاع بها اذا كان لارضه اتصال بالطريق المام . هذا الا اذا حفظ 
حقه في الانتفاع بتلك الطر يق اللخصوصية في عقد القسمة 

اليس اصاحب الارض بناء على المادة 4 مدني أن يمر من أرض الغير الى أرضه 
الا بششرطين الاول ان الحا كم تعين له الممر والثاني أن يدفم مقدماً التعويض الذي تقدره 
الحكة في مقابلة الممر فاذا قد أحد هذين الشرطين لم يكن له حق المرور وعليه اذا م ومنعه 
ذلك الغير من المرور ل يكن له حق التمويض حتى لوحكات له الحا كم فيا بعد بحق المرور 


وقدرت قيمة التعو يض ودفعه 


١‏ سحرية القضاء في الحكم بم 
ب الرب منها 


ات - الهرب منها . جنحة مستمرة 


(401) ميت مر مدني ١‏ اكتوبر 1105 تخد :صر سليان شحاته ضد عمد سليمان شحاته وآخرين 
(-1--925١ا)حقوق‏ سع«# ص 1١١4‏ 
(؟١5)‏ اسكندرية ابتدائي مدي ١4‏ مابو ١109‏ وحخيس مراد وآخر ضد البرنس عمد حمر باشا 


طوسون ( 86١‏ ل 19.8 ) حقوق س اا ص 598 
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رفب مراقبة م 





مرأقبت 
"7١١‏ عقوبات جديد و١801‏ قديم ) 
1ك حرية القضاء في الحكم بها 

كك ان المادة ١٠م‏ عقو بات لم تحنم على القاضي ان يحم بالمراقية . فعبي من الحقوق 
الخخول له استعاها او تركها فلا حق اذن للنيابة ان تستأنف الحم من حيث عدم قضائه بوضع 
المنهم تحنها خصوصاً وانها من العقو بات الثانوية لا الاصلية 

2-0 الهرب منها 

8 بحب تمضية مدة المراقبة في الحل الممين لها وعليه لا تحنسب للمراقب المدة التي 
يكون قضاها خارجاً عن الحل المذكور بل يعثبر فيها بصفة هارب فاذا اعتبرت الحكة المدتين 
م مدة مراقبة ورأت من مموعهما ان مدة المراقبة اححكوم بها قد اسلغرقت كان حكها هذا 

7 
قابلا للنقض 

ت - الهرب منها . جنحة مستمرة 

6 ان المادة ٠60‏ نحقيق جنايات ولو امها قضت بان اق في اقامة الدعوى العمومية 
في مواد الجنج يسقط بمضي ثلاث سنين من يوم ارتكاب الجنحة او من تاريخ آخر عمل متعاق 
بالتحقيق الا ان الهرب من ملاحظة الضبطية الكبرى هو من الجنح المستمرة التي لا يتدي 
مرور الزمن فيها الا من وقت وقت اننها الفمل المستمر وهو انلها الجنحة لان الجنحة انما ابتدأت 
من يوم الفرار واستمرت مدى زمنه فلا تنقطع الا بعودة الحكوم عليه نحت الملاحظة ثانية 

يجب اعبار اهرب من المراقبة القضائية من الجنح المستمرة التي لا قط اقامة 

(51) قنا إستثئاف جنح 15 أغسطس ١858‏ النيلبة ضد حسين تمد اجد (45؟ ل موو١ا)‏ 
حةق س ١4‏ اص 317 

(514) تقش وابرام 76 مابو 15١1١‏ النيابة ضد عمد حسن الملواني ( ؟ده - 5.5ذ) 
حقوق س 8١اص ١١7‏ 

)9٠6 (‏ نجع حادي جنج ٠٠‏ مارس ١8945‏ النيابة ضد مرجان يود ( ( لاه ل ١444‏ حقوق 
اس 4ا ص 1١١4‏ 

(51) نقض وابرام ١‏ يونيه 185 النبابة شد اد عجمي( ٠548--845١)حقوقس‏ ١٠١ص‏ 
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الدعوى الممومية فبها الا يحضي ثلاث سنين من تاريخ انقطاعها لا المتقطعة القي تسقط بمضي 
المدة المذكورة من ثاريخ ارتكابها والحرب هو عبارة عن عدم وجود الحكوم عليه بلمراقبة في 
محل حتمت عليه الحكومة الوجود فيه أو عدم وجوده في حل تعين عليه الوجود فيه وما دام انه 
خالف ما هو مأمور به يكون متليساً بجنحة الحرب ولا سقط عنه الا بمرور تلك المدة علىعهد ضبطه 





رف 
( ام عال 8١‏ ينابر 1855 ) 
17 ان الرق المقصود به بالامى العالمي الصصادر في ١؟‏ ينابر سنة 45 هو حرما نالشخص 
من حر بته واعتبارهكرق والتصرف فيه بالبيع والشراء - والامى العالي المشار اليه قاض بالعقاب 
على كل من جلب الى القطر المصري أو ملحقاته ته رقيقاً واحدا أو أكثر أو اخرجه منه 


جسر عر دحتم 


رهن 
| - حيازة . حيس . امتياز 
ب - ايلوة لمك . شرط باطل 
ت س انتفاع المرتهن بالمين بدون مقابل . جواز 
ث - رأي مخالف 
اج ضمان المرهون كل الدين 
اح - اولوية العقد المسجل 
- رهن عقاري تأمبني . . شرط حصوله رسعياً 
د - رهن عقاري تأميني ٠‏ شرط ملكية الراهن 
( 4197 ) محكمة مخصوصة اول سيتمر 1854 مصلحة الرقبق ضد مد عوض السيري واجمد مود 
القلاوي واد حسين معوض حقوق س ١‏ ص 51107 
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رهن رهن كسم 





ذ ‏ شمول الرهن المقار يكل اجزاء المرهون 
رح بيع حق الرهن 
زح بيع المقار المرهون 


-1١‏ حيازة . حيس . امتياز 


( 4ه وككوه مدتي) 
ان الرهن بمنحالمرتهن حقين مما حقعيني بحبس الثيء المرهون لين الوفاء بالقام 
وحق امتياز استيفاء ديونه من من المرهون مقدما وهذان المقان مما يحتج بهما على الغير متى 
توفرت شروط الرهن القانونية 
أما القول بان البيع الجبري بمحو الرهون المترتية على العين المبيعة كا هي القاعدة الفرنسوية 
فان هذه القاعدة انما حو الرهن العقاري فقط ولا نمس باقي الحقوق العينية كالبس والامتياز 
وعليه فان المرتون رهناً قانوناً له حق حبس المين نحت يده مين استيفاء دبنه ولو بيعت 
العين المرهونة بيماً جيرياً فضلاً عن أحقيته باستيفاء هذا الدين بالامتياز عمن عداه 
قررت القواعد الشرعية والمبادى* القانونية ان الرهن لايم الا بالقبض وما دام 
التسليم لم يحصل فلرهن غير نافذ . وفي حالة عدم نغاذ الرعن لا يسوغ للمرتهن ان يطلب حيس 
المين المرهونة بان يضع يده عليها بل عق له طلب حبسها اذا كانت نحت بده 
93 حيازة المرتهن للعين المرهونة مانعة من سقوط حقه في المطالبة بالدين لان وجود 
المين في بده اقرار ضمني من المددين للدائن بالدين 
الدائن المرنين الذي بترك المين في حيازة الراهن ليس له حق الاحتتجاج بحصول 
(8١1ة)‏ جرجا مدتي 5؟ ينار نود قاسم عبد الرحن ضد شاكر افتدي سلامة ولو سد 
١566‏ ) حتوق س8 ص 4م 
(519) شبين مدني ١‏ مارس 15١*‏ حسين افندي بكر ضد السيد افتدي يسيوني 981 
96 ) حقروق س ماص ١4١‏ 
( 520 ) ملوي مدني ٠١‏ نوفير 5 الشيغ عبد الرجن تعمد ضد مصطق برعي ( 16198 
).حتوق س هلاص ١5ه‏ 
(991) بتي سويف جزثي مدني ؟” يونيو 150 متولي عد ضد عبد اامال حبيب متتمر (50ه - 
١٠١ *‏ ) حقوق س 9١اا‏ ص 75١4‏ 


ذا 
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بذ رهن رهن 





تواطو' بين «دينه وبين من يشتري هذا العقار ولا سيا اذا كان المشتري قد سجل عقده قبل 
عقد الراهن لان المرمون في هذه الخالة مقصر والمقصر اولى بالفسارة 

7 ان وضع يد المرمهن على الثني المرهون له أهمية في نظ القانون من وجمين أولها 
في حالة المسابقة بين جملة مداينين فلا يعتبر امتياز المرنمن الا اذا كان حابر ,للثيء المرهون 
وثانيهما ان المرمن لووضع بده على الثيء ٠‏ المرهون. ورده بعد ذلك اعتبر ذلك تنازلاً منه 
عن الرعن 

فاذا كانت حالة التزاع لا تنطبق على احدى هاتين الخالتين بل هي ان المرتين 
الراهن بنسليم الثيء ٠‏ المرهون الذي يتحصل عليه دون أن يكون فبها ما بختص مسا ة: 0 
آخرين كا انه ليس فبها شي من قبيل التنازل فلا يصح احتجاج الراهن على المرنهن ببطلان 
الرهن لعدم المبازة 

وفضلا عن ذلك فانه اذا كان المرنبن عند الرهن قد قبل استمرار حيازة الشريك في 
الملك نيابة عنه وجمل هذا الاخير وكلا عنه في استغلال الابراد يكون قد امخذ للحيازة طر يقة 
جائزة مشروطة بقبول الشر يك فاذا لم يقبل.الشرريك حق له مطالبة الراهن بالنسليم 

“الال رجوع الشييء المرنهن الى حيازة الراهن بصفة اجارة من المرهن لا يترتب عليه 
بطلان الرهن لان الائر في المقيقة هو الراهن 

ب - ايلولة النكية . شرط باطل 
يه وعده مدني ) 

8 بقتضى المادة #<ه مدني يعتبر باطلا رهن العقارات ااني تأول الى الراهن في 
المستقبل ومن ثم فلا يصح للدائن الراهن أن يأخذ العقار في مقايل دينه بل له فقط أن يطلب 
بيعه و يستوفى دينه من العّن عند عدم الوفاء 

وغرض الشارع من هذا التحريم هو صيانة المدينين من املاع الداثنين ولذلك جمل أن 
يكون بي العقار بالمزاد لايفاء دين المرنين أمل أن يأفي المقار باون المناسب لخالته 

(590 ) استثناف مصر مدني اول ينار 15017 ورثة عمد حسين ضد عمد عفينى وآخر ( 504 سم 
7 ) حقوق س 74 س١‏ 

( 7 ) طنطا استثناف مدني ٠‏ نوفير 1855 الاج ابراهيم السحرفيضد بهانه بنت عمد الغره ومنمما 
(م - ؤوؤُ١ا)‏ حقوق ص 1١‏ ص85" 

( 194 ) دشنا مدثي م دسبير 1607 عبد الرحيم احد ضد ست البنات ومن منها ( 1818 
90 )حتوق س ماص ١48‏ 
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رهن رهن وان 





هذا صح ابطال عقود بيع العقار المرهون الخاصلة من الراهن للمرنهن في مقابلة الدبين اذا 
تبين ءنها الها كانت ننيجة احثيال الدائن وثأثيره على المدين لاخذ عقاره عند عجزه عن الوفاء 
حالة ان هذا المدبن لم يكن راضيا بالبيع لولا هذا التأثير 

ولا اذا كانيوجد فيعقد رهن شرط باطلتماتحرمه المادة 4ه من القانونالمدني واشترى 
المدين النيء المرهون من الدائن المرنين على اعتقاد أنه اصبح مالك له فهذا البيع باطل 

ت - انتفاع المرتهن بالمين بدون مقابل . جواز 
40« مدي) 

5 حيث ان تأجير المرتبن الاطيان المرهونة وان كان مبطلاً لمقد الرهن الا ان 
ذلك انما هو في الرهن العادي لا رهن الفاروقة أما رهن الفاروقة فد جرت المادة قدي وحدياً 
باتتفاع المرمهن بريع الاطيان المرهونة رهن غار وقة ومن جملة طرق الانتفاع تأجير الاطيان 
المرهونة . والمادة جارية كذلك بان المرمبن عند قصد الايجار انما يوجر للراهن المالك الاطيان 
ولاشك ان المادة محكة شرعاً وعقلاً و بذلك لا يكون تأجير المرتهن الاطيان المرهونة رهن 
غاروقة لبعض الراهنين مبطلاً لمقد الرهن . وعقد الرهن المتتازع فيه في هذه الدعوى انما هو عقد 
رهن غاروقة وان ل .يظهر فيه لنظ غاروقة كا يظبر من أحوال المتعاقدين وقصدم بعقد الرهن 
والاجراات التي ني حصلت من الطرفين قبل رفع الدعوى ولا سما الت أغلب الراهنين كانوا 
ستأجر بن الاطيان المرهونة من المرتهن أ كثر من سنتين ويئدون له الايجار طوعاً واختيارة 
كا يذ ذلك من عقود الابجارات الموجودة باوراق الدعوى و بذلك يكون عقد الرهن 
المذ كور عقد غاروقة صحبح 

وحيث ان مقنضى رهن الفاروقة جواز افاع المرتين بريع الاطيان واستفلاها جا جرت 
بذلك المادة قط وحديا وهي محكة شرع وفضلة عن ذلك قند نص في النتاوي المندية في 
الجزء الثاني صفحة ١١107‏ على جواز استغلال الاطيات المرهونة وان الراهن ليس له محاسبة 
المرتين على ما استفله من الاطيان المرهوئة وكان ذلك جواباً على سوة'ل في عقد رهن أرض 
زراعية لم يذكر فيه لنظ غاروقة وأجاب جثله أيضاً في عقد رهن فيه لنظ غاروقة و بذلك تكون 





( 506 ) استثئاف مصر مدني اول مابو 16١‏ عمد امد رزق ضد هبد الجيد افندي ابراهيم وآخرين 
(وه؟ --ه.6١١)حتقوق‏ س5« ص .م 

( 175 ) استثثاف مصر مدني 7٠‏ دسمير ١45‏ سيد احد زهرة ضد عبد المزيزجيارة (514 ل 
) حتقوق س ماص 408 
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14 رهن رهن 





دعوى المتأنفين على غير أساس ويازم رفضها وتأبيد ما حكلت به محكة أول درجة 

/931 +تى كان الرهن مشترطاً فيه وضع يد المرهن فهو غاروقة وهذه تبيبح له الانتفاع 
ببريع المين قل أوكثر . فاذا أجر هذا المرننالمين المرهونة الى الراهنلم تكن قد خرجت المين 
من حيازة المرنهن ولا بطل الرهنلان وضع بد الراهن بهذه الصفة ليس هو الا بطر يق النيابة عن 
المرنهن وعليه وجب على هذا الراهن أن يدفع قبمة الاجار المافق عليه ولس له أن يحتج بيطلان 
بة على الدين الماصل الرهن عليه 

8 ان القاثون وان منع الاتثاق على فوائد أزيد من نسمة في الماية نويا لكنه ل 
يحظر أصلاً على مالك المين أن يجمل منفسنها لشخص آخر حتى ولو بدون «قابل فان ذلك ينافي 
ما منحه اياه من حرية التصرف فا يعلكه فبالاحرى اذا كان هناك مقابل وهو انتفاع امالك با 
يفقرضه من النقود وايس في هذا التعاقد ما يل بالآّدذاب أو النظام العمومي ولا عقاب عليه في 
القانون فهو جائز خصوصاً وان الشر يمة الغراء التي حرمت الربا قاطبة قد أباحت للمرمهن الاتتفاع 
بالرهن باذن الراهن 

فاذا أباح الراهن لرتهن الانتفاع بالرهن فلا يمود له حق عند سداد الدبن أن يقدر ريع 
المين المرهونة ويطلب ما زاد منه عن معدل الفائدة القانونية من أصل الددين 

.9 يجوز الاتناق بين الراهن والمرتمن على انتفاع المرتهن بالمين المرهونة مدة الرهن 
بدون مقابل اذ ان القانون لا يمنم ذلك 





الرهن والتزامه قط بدفع قيمة الفوائد النا 





ث - رأي مخالف 
(40ه مدني و؟هه مدني ) 
٠"اة‏ ليس للدائن المرئهن أن ينتغع بالرهن أي انتفاع بدون مقابل . ولاقيمة لا يشترط 
غلافاً اذلك اذ ان الفقرة الثانية من المادة 4ه منالقانون المدني الت يتكلم الشارع فيباعن ه الشعرط 
( 597 ) الموسي مدني 79 مارس ١٠0‏ صديقه بنت عمود كامل واخرى ضد طه حسن الشباسي 
(ودر ١9.8‏ ) قوق سما ص؟١٠‏ 
( 194 ) السيدة مدني 1١١‏ نوفير 1١1٠٠١‏ تمود افندي مصطق الاسناوي ضد الست خديجة بنت علي 
زد (مو+١-‏ 5؟ؤ١)‏ حترق س ها ص همه 
(5؟ه ) النصورة جزثي مدني ٠6‏ مابو 1١84‏ ابراهيم خليل الطوار وبركات عام ضد السيد صالح 
(0؟خ د ووم١ا)سترق‏ س ١٠ص‏ #ا جم 
( 980 ) جرجا مدني 1١‏ يوليه 4 1١١‏ اخنوخ عبد الله ضد الانور يود اغا (1455--1604) 


حقوق س ٠7٠١‏ ص 7218 
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الخاان لذلك » انما ترجع الى الزام الدائن المرمهن باستغلال الرهن 

1 متى ذكر فيعقد الرهن أحقيةالمرتهن بالانتفاع بالاطيان المرهونة كان الرهنغاروقة 
ولا كانت الغاروقة لاتصح الا في الاطيان الحراجية يحم القانون فلا يكون للمرتهن حق بأن باقع 
بريع الاطيان المشورية المرهونة لابنفسه ولا بالواسطة كان يوذجرها للراهن نفسه و يطالبه باجارها 
بل يكون له في هذه الخالة المطالبة بأصل دينه عنها وفوائده القانونية فقط 

937 يجب رفض دعوىمن يطالب بريع عقار بناءعلىعقد رهن اتنق فيهعلى أنيقبض 





الدائن المرتهن قيمة ايجاره دون احتسابها من الدين الموامن بالرهن وذلك لان رهن الغاروقة غير 
جائز الا لاصحاب الاطيان الكراجية دون غيرمم 


اج - ضمان المرهون كل الدبن 
5ه مدني) 
9.٠‏ لا يكون عرض الدين قانونباً مبطلاً للرهن الا اذا كان عن الدين بأ كله و يجوز 
للدائن ان يسثلم بعض الدين ولا سقط حقه في رهن المين لا كلها ولا بعضها حنى اذا عادت 
العين الى بد الراهن جاز للمرتمبن طلب منع تعرض الراهن له فيها واستعاد مها ليده 


اح - أولوية المقد السجل 
00 سمدتي) 
ان الفرض الاصلي من الرهن ليس الانئفاع بلمقار المرعوت بل وجود تأمين 
للدبن بحيث يمكن الدائن عند عدم الدفع أن يديع ذلك العقار و يستوفى الدين من ثمنه 
وهذا الحق يعطى بالاولوية لمن سجل عقده أولة . ولا يمس هذا الحق بثي. اذا لم ؛ 
لصاحب الاولوية حبس المي نأو اذا وجدت المين فييد آخر يريا ارو المقام 


( 1و ) من ابتداثي مدني 4 مارس 16١7‏ علي بك فوزي ضد الست جليله هائم (401 
5 حتوق س ]2 ص 4 

588 ) بني سويف جزثي مدني 7١‏ ابريل 160 عبد الرحن واني ضد الحرمة هائم بنت ابراهيم 
(94م١‏ - ١٠١9١١‏ ) حقوق س ولاص ١8‏ 

ع5 جع حجادي مدني ١‏ دسمير 1881 عبد التعيم عبد الليم ضدذ ريع سلمان وآخرين ( 554 
ل 10و4١‏ ) حقوق س ١‏ ص #31 

( 584 ) دشنا مدني هم دسمبر ١50‏ مشرفي فلسطين ضصد يعقوب مقاربوس(40١11--608١١1)‏ 
حقوق ص ١8‏ س 155 
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عاج ارهن عقاري تأميني . شرط حصوله رسيا 
09 مدي ) 

وار حيث انة قانوناً لايمكن اعتبار العقد الموكرخ في أول دسعبر سنة مهما مثابة عقد 
رهن لان لم يكن عقدا رسيا ول نراع فيه باتي الاجراءات اللازمة للمقد الرسمي وزد على ذلك 
فانة لا يمكن اعتباره بصفة غاروقه لان المقارات لم 'نزل في حيازة ا مدين كا ينضح ذلك بن 
محضر تسايمالمقارات اللىعرفه محدد القالي المئرخ في" فبرابر سنة 44٠‏ وس ايصالات دفعالموائد 

وحيث انه في الواقع ونفس الام ان من أمم الشروط اللازمة للفاروقة هو تسليم المين 
المرهونة الى الداين 

+"!.ه رهن العقار الماصل تأمياً لدين لا يعلى الراهن حق بقاء المين في يده الا اذا 
كان عقد الرهن ريا وأما اهن العرفي فبوجب على الراهن تسليم المين المرهونة الى المرمن الى 
أن يم وفاء الدين ولا سيا اذا كان منصوصاً في العقد المذكور على ان المدين قصد بهذا الرهن 
حبس العين المرهونة حت بد الدائن 


د - .رهن عقاري تأميني . شرط ملكية اهن 
0ه مني 
/ا0ة انعل المرنبن لكية المين المرهونة لفير الراهن تجمل الرهرن فاسداً بناء على 
صدوره من غير مالك وعلى ان حبازة المرنهن المين المرهونة غير البنية على سسبب صحيح لاتخوله 
حق حبسها 
9 أجمعت النصوص الشرعية على ان رهن المرنهن العين المرهونة الى شخص ثالث 
باطل الا باذن المالك أو باجازته 


( 5+ ) استثئاف مسر مدني +9 ينابر ١849017‏ عرفه مد القللي ضد السيد عمد رضوان ( 1١4‏ ل 
0 )حقوق س لا ص50 107؟ 

( مو ) اعكندرية ابتدائي مدني 4 فيراير ١09‏ عيد الرحن مصطق جمار ضد عبد المزيز مسق 
(4غه؟ ١9.5‏ ) حقوق س 7# ص 8*3 

( 0+ ) مصر استثثاف مدني ١‏ مابو 1844 الدكتور فارس أمر"ضد عمد البناوي وآخر ( 08 
49 ) حتوق س ١4‏ ص ١4617‏ 

(و؟و) دسوق مدي م اكتوير 16٠٠‏ عبد الله المبعي ضد الشيخ يمد ابو راس ومن ممه (*497 
١82.‏ ) حقوق س ١5‏ ص١5‏ 


ع00081 





رهن رهن 34 





ذ - ثعول الرهن العقاري كل اجزاء الأرهون 
(14ه مدني ) 

99 يشمل الرهن العقاري جميع اجزاء المقار المرهون فلا إستطيع من اشترى جزأ من 
الاعيان المرهوئة ان يتخلص من نزع مللكينه المترتب على عدم دفع المبلغ بأكله في ميعادحلوله 
بدعوى انه عرض على الدائن المرنهن حصته في الدين ويجب حينئذ رفض مدارضة المشتري في 
التنيه يتزع الملكية 


ر- بيع حق الرهن 
(0وه مدني) 

٠‏ 5 حيث ان دين النقود ولو مستوثقاً عليه برهن عقار لبس من المقارات حتىيكون 
بيعه الجبري كيع العقارات وان انتقل بالبيع مع الدين جميع نوابعه التي منها الرن 

وحيث ان المادة ؟ والمادة ه من القانون المدني وغيرهما وان أفادت ان الرهن من المقوق 
العينية وان الحقوق العينية المتعلقة بالاموال الثابتة تعتبر من الاموال الثابتة كن بما ان رهن 
العقار تأميئاً على دين هو جمل هذا العقار مدياً مع الشخص المدين الاصلي حيث يكون للدائن 
مطالبتها على وجه التضامن فالنظر الى الراهن المدين يعتبر الرهن عقارً. فلا ووز لمن ليس له 
النصرف في العقارات كلوصي ان يرهن الا بمسوغ شرعي و بالنظر الى المرممن الذي يطالب 
العقار المرهون بدين مرن اللقود يكون حق الرهن منقولا لانه تابع لمنقول وهو الدين والتابع 
لا يمكن ان يوصف بخير صفة المتبوع وعلىهذا تتكون حقوق يأبكر على الاطيان والنخيل المرهونة 
حقوقاًمنقولة فلا تباع كيم العقار 

وحيث انه فضلاً عن ذلك فان الرهن عقد على الدوام تابع لمقد الدبن الذي جل الرهن 
وثيقة له فلا يستقل بنفسه ولا ينفرد عن عقد الدين لانه لا يقصد به الا وفاء الدين على الوجه 
الانم يحيث لو زال اللدين بي طريقةكانت ازال الرعن ولم ببق لوجوده فائدة فلا يمكن بيع حق 
الرهن وحده 

(584 ) استثئاف مصر مدني ١١‏ نوفير 16١4‏ الاج يد اجد الشبخ واخوه ضد الشيخ مود نجم 

الدين ( ه4؛ ل ١٠١4‏ ) حقوق س 7١‏ ص 17 


54٠ (‏ ) قن ابتدائي مدني ١١‏ مارس ١84+‏ تود بك حسين ضد بأبكر حسين عمران العبادي وآخر 
(15- م١‏ ) حقوق س هم س 95و" 
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ز - يع العقار المرهون 

1 يم الرهن الءقار المرهون افير المرتهن بخير اذنه موقوف على اجازته شرعاً فان 
أجازة ننذ والا فلا وعليه فاذا حصل ببعان موقوفان من هذا النوع كان النافذ منهها ما أجازه 
الراهن و بطل البيع الآخر 

7 من المبادئ المقررة ان المرةهن لايمكنه منع بيع المقار المرهون اذا طلبذلكدائن 
آخر غير عرتهن استيفاء لدينه لان في هذا المنع اضرارة بالدائن غير المرهن اذ يضطر الى عدم 
الانتفاع بلمبلخ المكوم به الى أن تنتعبي مدة الرهن مع ان بيع العقاريوفق بين مصلحة الدائنغير 
المرنمن 2 يقبض قيمة دينه وبين مصلحة الدائن المرمهن لانه يسترد ماله قبلغير المرتمن و ينتفع 
بماله بدلا من الانتفاع بالعقار المرهون 

53 المشتري عين مرهونة الحق أن يوقف دفع القن الى أن ينك البائع الرهن فان فمل 
والا كان للمشتري أن بمّكه هو ويدفع البإقي من لمن للبائم 

5 ينتقل الملك للمشتري قانوناً ا عليه من الحقوق العبنبة المرتبة عليه قبرهذا الانتقال 

فن اشترى عيئاً مرهونة رهن قانونباً مسجلا بلا شرط ولا قيد يعتبر انه راض با للهرنهن 
عليها من الحقوق كالحبس والامتياز هين الوفاء ولا يحق له استلامها الا بعد ذلك 


ميج جه 





54١ (‏ ) استثثاف مصر مدتي ه ابريل ١451‏ ائيس علي ابو جلال اضد يارم عبد الكريم ( ١741‏ 
)١46.-‏ حقوق س5 ص ٠١#‏ 

(548 ) استثاف ممر مدني 58 وير 108 تمان اذدي سوق شد الشيخ ناجي عبد الرحنفايد 
(وم-ه.6١)حتوق‏ س الا ص ١44‏ 

( ؟54 ) استثثاف مصر مدني م فبراير 1١855‏ علي ذو الفقار باشا ضد عبده بك البايلي ( 444 م 


١ؤ4ا)<توق‏ سا ص و١4‏ 
( 544 ) جرجا مدني 4؟ ابريل 16١7‏ عبد الملك موسى ومن ممه ضْد عبد الاطيف بمنساوي (9744؟ 


١60١‏ ) حقوق س ١8‏ ص ادع 
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( من 0"؟ الى م" عقو بات و1١"‏ منه ) 
١‏ س حق محاكة الزوجة الزانية 
ب عدايات ازا 
ت - حق محاكة الشر يك الزاني 
ث - ايقاف الحاكة وايقاف تنفيذ المقاب 
اج معذرة الزوج في قتل الزوجة الجانية وشربكبا 


١‏ - حق محاكة الزوجة الزانية 


6 بلاغ وصي الزوج القاصر عن زناء زوجة ذلك الزوج صحيح اذا حضر الزوج 
في الجلسة وأقر البلاغ 
5 ان وان كانت المادة هم عقو بات لا تجيز محاكة الزانية الا بناء على طلب 
زوجها غيران هذا لا يستفاد منه ان الزوج يحرم هذا المق بعد الطلاق لان النص الم كور عام 
والغرض منه ان الزوج له حق طلب رفع الدعوى متى حصل الزنا والزوجية قائمة لخصول الطلاق 
بعد ذلك لا بسقط هذا الحق 
417 اذا بلغ زوج عن زناء زوجته ثم طلنها قبل الحمكم في الدعوى فلا بمنع ذلك من أن 
.كم عليها وعلى شر بكا فيا بند 
(46و) نقض وابرام ١١‏ فبرابر 1605 ( 186 1603 ) حقوق س 2١‏ ص 1317 3 


(45و) انياي جنج ٠١‏ ينا. ١9.00 - 0٠‏ ) حقوق س 5١‏ اص 4 
( 5417 ). نقض وابرام ٠‏ انوفير 1908 ( ١١١0-1941‏ ) حقوق س «١‏ اص 4١‏ 
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35 زذى 





18 متى لوحظ ان منهوم المادتين 801 و00؟ عقو بات ( قديم ) يقضي بأن جنحة 
الزناء لا تمتبر في الحقيقة جر يمة || ة المنبولة عدل” 





وعقلاً ان لاعقاب على الزوجة الزانية اذا كانت قد زنت بتواطو' زوجها ورضاه ولو كان هو 
المشتكى علبها فما بعد 


حق الزوج الملوم شرفه كانت الند. 


ب - اثيات الزناء 

9 يصح اثبات زناء الزوجة بكافة طرق الائبات القانونية اما تحديد ادلة الاثبات 
ديلا بالحصر في المادة 784 فئما هو بالنظر الى الشريك قنط 

8٠‏ ان وجود شخص متهم بالاشتراك في الزناء في الييت الذي تسكنه الزوجة ليس 
دليلاً على الجريمة متى ثبت ان الزوجة لا تسكن فيه مع زوجها وانه محل اقانها الخصوصي 

انه وان كان اثبات الزنا انمحصر قانوناً في دليلين ليس منها الاعتراف ولكن 
الاعتراف لا يستازم النص لانه أقوى دليل 

ور ان الادلة التي ثقبل في مادة الزناء مي (1) القبض على الزاني متلبساً بالفعل (5) 
اعترافه (؟) وجود مكاتيب أو أوراق مكتوبة منه (4) وجوده في منزل مسل في الحل 
ا خصص للحريم 

فاما الاعتراف الذي بيكون حجة في هذا المقام فهو الذي يصدر امام شخص ذي صفة أو 
الذي ينسب الى المنهم والمنهم لا يتكره 

وأما الكتابات فعي التي تصدر من الممهمين بعضها لبعض . وكل شهادة توادي الى اثيات 
أحد الاركن المذكورة لا يونخذ بها اذا كانت لا تطابق المعقول أو تناقضها الاحوال الحسية 

ت - حق محاكة الشريك الزاني 





468 الا كانت محاكة المرأة في الإناء معلقة على بلاغ الزوج مراعاة لمصاحة شرف العائلة 
(44و) الموسي جنح ١4‏ أكتوير 1501 (4841 -- 19١١‏ ) حقوق س 15 ص 545 
( 545 ) نقش وابرام ١4‏ يناير ١6.4 - +84*( ١904‏ ) حقوق س 8١‏ ص 5317 
(٠هو)‏ طنطا استثثاف جنح ؛ مابو 1505 )١١6١5--984*(‏ حقوق س الا ص ؤه؟ 
(1هو) مصر ا-تثئاف جنح 17 أغسطس 1104 (40170 )١504--‏ حقوق س ١١‏ ص١3010‏ 
( 509 ) الميز: 9 ديسبر 150( 44١‏ ل 1١١7‏ ) وقد رضت الننابة استثنافاً عن هذا 
الحكم وحكم بتأبيده في هم مارس ١4017‏ حقوق س *؟ ص 74« 
(؟5هو) شبين جنج ١8‏ مارس 1501 (1619-- ١601‏ ) حقوق س لاا ص 5١‏ 
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فهذه المصلحة عينها تستازم عدم جواز اقامة الدعوى العمومية على شر يك المرأة اذا لم يكن 
هذا البلاغ 
ع هيه عاق الشارع اقامة الدعوى -لى المرأة الزانية على بلاغ الزوج حفظاً لكرامة الاسسرة 
و يسري هذا المبدأ على ش ربكا فاذا لم يثك الزوج زوجته فلا تصح اقامة الدعوى على شريكبا 
6 لايماقب الزاني بامرأة متزوجة الا اذا ثبت انه عند ارتكابه الزناء كان عالما بانها 
ذات زوج وائما تعاقب هي منفردة 
ث - ايقاف الحاكة وابقاف تنفيذ العتقاب 
0 ل كان لازوج بقتضى المادة 705 عقوبات أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر على 
زوجته بقبوله معاشرتهافله اذن بالاولوية المق في ايقاف محاكنها في أية حالة كانت علبباالدعوى 
أما فيا يخخص بامنهم الثاني وهو الشرريك في الجر بمة فانه لا شك يستفيد من هذا التتازل 
لانه دليل على براءة الزوجة من تهمة الزناء فاذا استمرت محاكة الشريك وصدر اللحكم اللهائي 
د خلاف قصد الزوج وماساً للزوجة التي تعتبر بريئة من النهمة بننازل الزوج عن 
عاك 
اج - معذرة الزوج في قتل الزوجة الجانية وشريكبا 
/ا6اة ان القوانين وشرائع المالم أجمع با فيها القانون المصري اتفقت على ان للزوج 
لدى روفيته زوجتهو تأني الفحشاء أنيقتاها ومن معها وهو فاعل البغاء ولا عقاب عليه. واشترطت 
هذه القوانين اقبول معذرته ولممافاته من العقاب على ما ارتكب من ازهاق النفس شرطي نأوليين 
لا محيد عن نوفرهها وهيا أولا" مفاجأة الزوج ازوجته وي متليسة بجرعة الزناء وثاناً أن يقتلها في 
حال الروية بمفردها أوهي ومن معها والمادة 5707 من قانون المقوبات المصري قد جملت 
هذين الشرطين أيضا وكيا أولاً لقبول عذر الزوج ومعافانه ه نالعقابان حصل منه قتل. وعاماء 
القوانين قالوا ان المسكة في وجود هذين الشرطين هي انث الزوج عند روئيته هذا الام 





( 504 ) ابو تيج جنج ؟ إبريل 1508 ١9.0 -1١5(‏ ) حقرق س 5١‏ ص 06* 

(566) مصر جنح 17 اكتوبر 11١4‏ حقوق س 7١‏ ص ,ا 

(كموة) طنطا استثئاف جنع 74 فبراير 158 (5وء٠ظ‏ - م.9١ا)حتوق‏ س *! ص04 * 
وملوي جنج *؟ مارس 1501 (9م؟ -- ١6.5‏ ) حقرق الاص 1١5+‏ 

(509) استثئاف ممير جنائي 4 يوليه +149 ( 1468-1411 ) حقوق س م س ١19‏ 
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كن زور زود 








بندهش و يفقد تمكره وقواه العقلية وينبعث على رد شرفه يحمية انسانية وعصبية جنسية 
بقتله للجاني بحلاف ما اذا مضى زمن ولو يسير على عله وتيقنه أو رودينه وم يجر مقتضرات 
الحافظة على كرامة العرض والشرف ثم قتلبا هي ومن معبا فانه لا يمذر لان فمله لا يكون من 
قبيل الانبماث والدهشة بل يكون بالتروي والتدبر والتعقل وعلى سبيل ارادة الاتقام والنشني 
فيعاقب في هذه المالة عقاب قاتل النفس التي حرم الله قتلا . وقد فرع العلماء عن هذه المبادى” 
ان الزوج اذا ظن او شك في سير زوجته واستقاءتها وترصد وثر بص لاستجلاء الحقيقة ثم كانت 
ننيجة ذلاك ان رأى دائرة السوء على زوجته بارتكابها النحش قتتلها هي ومن كان معها أو أحدهما 
فيعذروأما اذ" عل عم اليقين بسوء سلوك زوجته واقدامها على البغاء ثم اختنى وثر بص لات 
يضبطها بالفمل الممكر وقتلها بعد الروية فلا يعذر لان ذلك يعد اصراراً وترصدا منه لارتكاب 
الجناية م الفكرة والتدبر والتروي لا بانبعاث ودهشة عارضة لذلك المنظر الهائل . وقد قضت 
أحكام الشر يمة الغراء انه اذا رأى أي انسان امرأة زفي مع شخص ونهاها ولم رهما جازله 
قتلما ولا عقاب عليه ولا يوجد نص في الشرع يبيح القتل عند عدم الروؤية . فملم مما ثقدم ان 
القوانين لا تعذر الا الزوج بشرط المفاجأ اقتل في الحال والشرع يببح ذلك لازوج وللاب 
والاخ والاقارب والغر باء ولكن عند الرواية أيضاً 

واد فرض وقيل ٠‏ ان القانون الاهلي وان كان لم يذّكر في الماس الممذرة الا الزوج لكنه 
لم ببطل وبل الق المعطى من الشمر بعة الغراء للاقارب فلا مرد لاعتباره في حقهم» لازم لمعافاة 
الاب والاخ أو القريب أو البميدأن بكون القتل حصل عند الرو'ية في الحال على وفقالشر وط 


التي اعتيرتها الشر يعة 
يم ي سه 
١‏ هده 
)١(‏ قواعدعامة 
١‏ ل تغبير الحقيقة بالكتابة 


ب - القصد او النية السيثة 
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3 زور يدانا 





ت - الضرر . حدوثه او امال حدوثه في الاوراق العرفية 
اث -- الضرر . عدم الالتفات اليه في الاوراق الرسمية 
اج - الاشتراك في التزوير 
(؟) استمال اللذوير 
اح ح امثلة من الاستعمال 
خ س استقلال الاستعمال عن فعل التزو بر في العقو بة وسقوط الدعوى 
د - مذهب مخالف . استقلالالاستمال عنالفمل فيا عدا وحدة الجرم مع قيام الدعوى 
ذ س الاستمال جنحة منقطعة 
رس مذهب عالق . الاستمال جنحة مستمرة 
(*) التزوير في اوراق رسمية 
ز - يان الاوراق الرسعية 
س - يان المأمورين الختصين بتحر برها 
ش - بيانالمراد من السندات المنصوص علبها في الاوراق الرسعية 
ص حوالات البوستة 
ض- بوالس السكة الحديد 
ل - دفائر الانتخاب 
(؛) طرق التزوير في الاوراق الرسمية 
ظ ل اثبات امضاء أوخم زور ء امثلة 
ع س ائبات واقعة «زورة في صورة واقعة صحيحة . امثلة 
غ س اثبات شخصية مزورة بدل شخصية صحيحة . امثلة 
(0) الدعوى العمومية 
ف - حق الدعوى 
قى - الاختصاص 
ك س استقلال الحا م بعضها عن بعض في الحيم في مسائل النزوبر 
ل - توقيف الحكة النائية الحم بالنزوير على اسم فيه من عمكة مختصة أخرى 
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م - البات وقائع التذوير 
ن - تداخل التزوير في الجرجة الفائية 
(1) الدعوى المدنية 





ارفمما 

و - وجوب رفهها أثناء نظر الدعوى الاصلية 

ي - ايقافها السير في الدعوى الاصلية 

١١‏ - أدلة التزوبر - المقبولة والمرفوضة 

بب - حقالحكة الحم بالتزو ير من تلقاء نفسها .تبيز دين الاوراق العرفية والاوراق الرسمية 
تت - الزام مدعى التزو بر بالغرامة في حالقي سقوط المق والمجز عن الاثيات 

ثْث - التعويض المترتب على بطلان دعوى التزوير 


ه - وجوب الصفة النا 


)0( قواعد عامج 
١١‏ - قفر امقيقة بالكنابة 
(184859141 عقوبات جديد و51١1‏ و1918 قديم ) 
هه لكي يحم في مسائل التزوير الماصل من أفراد الناس بمقتضى المادتين ١91‏ 
و١‏ عقوبات ( قديم ) يجب أن يكون التغبير الذي هو فمل النزو يرحاصلا جين تحر يرالورقة 
المشتملة على حقيقة واقمة أو اقرار . وفي غير هذه الخالة يكون التطبيق على «قتضى المادتين 18 
وها من القانون المذكور ( القديم ) 
على انه في هذه المالة الاخيرة يجب أن يكون التضير فلا ماديا واقماً على نف سكتابة 
الورقة الحاصل التزوير فيها . أما اذا تركت الكتابة سليمة وأضيف البهاكتابة أخرى منسوبة 
لشخص آخر غير الشخص الحاصلة منه الكتابة الاصلية لكي نوم الكتابة المضافة تغبير المراد 
من الكتابة الاصلية فليس هنالك تزوير بل شروع في النصب فاذا تم" الفرض من الكتابة 
المضافة فنصب تام واذا لم يتم بأسباب خارجة عن ارادة القاعل بتي شر وعاً ققط 
(4ه؟ ) نقض وابرام 15 ابريل 50 (اجد ابو جر ضد اليابة وحسنبك وهبي ( 734--1508) 
حقوق س ١١‏ اص 151 
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زود زور ووم 








564 «تى ثبت ان الم لوقع بدعل الورقة المدعى نزو يرهاقد أعدم في حياة المنسو بة 
الورقة المذكورة اليه فتعتير الورقة صحيحة مالم يثبت ثبت أن توقيع اعلثم كان بغير علمه . ولا داع 
حين ذاك للبحث فبااذا كان الامضاء الموضوع على الورقة مم اعلنم هو امضا أم لا لانصحة 
اعنم كني لصحة الورقة 

5 من وقع ينم بدون عل صاحبه ولا اذن منه على عقد يمد مركا لجرية التزوير 
ولا يهم البحث فبا اذا كان اللنم حقيقيا أو مزورة. 





ب - القصد أو النية السيئة 
17١‏ عقوبات ) 

حيث ان علماء القوانين قالوا عند شرح المادة 143 من القانون الفرناويك 
الأأخوذة منها المادة 141 من قانون العقوبات المصري ( القديم ) ان المادة المذّكورة أضافت 
لنظة ه قصد » على لفظة انزو ير( مع انه من المعلوم ان أهم الشروط الضر ورية لمماقبة مرككب 
الجر بمة وجود القصد من قل العم لكا هو ثابت في القواعد الابتدائية المدونة فيقانون العقو بات ) 
م يكن الا لمسكة هي ان الغلط يجوز احهاله في هذه الخالة أ كثر من باقي أحوال التزوير 
فاحتاج الامى للنص « بالقصد » 

وقال من كان مكلفاً بعرض المادة الملْكورة على مجلس شورى النواب يحكومة فرنسا لدى 
عرضها عليه ان سبب تحر ير تلك امادة بذه الصفة هو انه يلزم الاحتراس جد من اعتبار أع 
بصفة ج ن منشواه سوء الفيم والفاط أو الجول فلاجل انفصال الجر يمة وتمجردها من غلط 
يسبل حصوله أويكون حصوله عام ذكر القانون بصفة خصوصية اله يازم لوجود جناية التزوير 
في هذه الخالة أن يقصد التزوير 











وقد فرعوا عن هذا الام انه اذا كان الاخبار عن أمى أدبي يلزم لقبيزه ومعرفة حقيقته 
وجود عل الموظف ووجود معرفته بالقواءد العلدية الم ني يسبل انلطأ فيها بنية خالصة فان ظهر ان 
( وه؟ ) ا-تثاف مور جنائي 99 بونيو *140 الثيابة والست زينبكرمة الشوخ ابراهيم سلهان باشا 


ضدالشيخ بكري مود وآخرين ( 1785 -- ١108‏ )حقوق س ١8‏ ص 198 
( 410 ) نقش وابرام 4 ابريل 15١6‏ النبابة الع.ومية ضد عمد عبد الفتاح ( 480 ب 80.و1) 





حقوق س ١لا‏ ص ١9‏ 
551 ) نقش وابرام ٠١‏ يونيو ١459‏ ع الل عجور وآخرون ضد النابة ( ؟/9مذ سك عوم١)‏ 
حقوق س لاص ١94‏ 
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لحف 





هذا الاخبار غير موافق لاحقيقة فلا يدخل نحت نص المادة ١43‏ من القانون الفرنساوي( وهنا 
نحت نص المادة 151 من قانون العقوبات ) الا اذا ثبت القصد 

57و ان تغبير حدود الاراضي المبيعة وكيتها في عقد بيع ولو كان عرقاً أو كان التغبير 
باتفاق المتعاقدين يعتبر نزويراً اذا كان المقد ثابت التاريخ بوجه رسمي وذلك التغبير حاصلاً 
بسوء قصد الغرض منه حرمان الغير من حقه في الشفعة 

"951 ان محرد وجود القشط واللحس والشطب في دفائر الحسابات لا يجمابا باطلة غير 
معمول بها الا اذا ثبت ان وجود تلك العيوب فيها لم يكن الا من باب التزو بر أو الغش والا 
فعي دايل على عدم كفاءة العامل في اتقان العمل ليس الا 

65 من عادة الفلاحين السذج في هذه البلاد ان يسمى مهم الاب باسم ابنه واعكال 
باسم ابن أخته دون ان يكون عند المتتحل ذلك الاسم قكرة سيئثة يقصد بها فملاً غير قانوني 
فاذا استعمل هذا الاسم امام أي جمة كانت لا يعد عمله معاقباً عليه اذ لا يمكن المعاقبة على 
النزو بر الا اذا حصل بسوء نية 








ت - الضرر . حدوثه أو احتمال حدونه في الاوراق العرفية 
١41‏ عقوبات ) 
5ه يشترط لجرية التزووير حصول الضرر منه أو امال حصوله فان لم يكن للمزور 
ضده فلورثاه 
عاك ما المقد الصوري لا ينيد في الحقيقة تقل أي حق على العين «وضوع العقد وبهذا 
الاعتبار لا يمكن أن ينتج عنه أي ضرر خصوصا «تى كان الشخص المعمول المقد له بهذه الصفة 
الصووية لا بنك بامقد لمكو فان الطرف امرجب ( اقل للح صووي ) اذا زور عقي 


(كدو) تقض وابرام مابو 0 6١‏ اللبابة شد علي بك فهني وآخر ( لاقه ب 19.8) 
حقوق س 8١اا‏ ص 71717 

(+ده ) مصر ابتدائي مدني 1١‏ ابريل 15١4‏ الست خديحه هائم ضد الست بيه هائم ( +7 
9م )حتقوق س <١‏ ص ١١‏ 

( 554 ) استثناف مصر حنائي ١4‏ اكتوير * ١50‏ النيابة العسومية ضد مد عبد ربه(8ه/ ا 
١90‏ ) حقوق س ١4‏ ص 0ه" 

( 566 ) نقش وابرام ؛ مابو ١454‏ حسنين برديسي وآخر ضد النبابة ( ١49+ 1١64‏ ) حقوق 
سن 18 ص 986 

551 ) استثثاف معير مدثي 6 فراير 401 النيابة ضد عوض نوف وآخرين ( +48 -لع6م١1)‏ 
احقوق اس من ها 
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زود اله انا 





ينيد اعادة هذا الاق اليه لايكون نز ويره هذا مماقباً عليه قانوً لانه لم يغير حقيقة واقعية فان 
الى الحاصل التصرف فيه صوريا في الساق ل يكن قد خرج من ملكيةوحيازة ماحه ‏ 0 

1/7 من الوقائع التي لا تمتير تزويرا وان قامت الشبهات على عدم صحنها كا هي 
الواقعة التي مقتضاها وهب مورث أحد ورثنه عقارة رآ له بصورة عقد بيع وذ كر على غير صحة 
اله قبض القن ليجمل عقد البيع صحيسا وا والواقع انه هبة 

"9 انه مع تسجيل المقد المزور لايصح الادعاء بنقد منفمته او شرطي حصول الضرر 
او احيال حصوله لانه بالتسجيل بمكن لاي شخص القسك به و بالاولى المزور 

8 ان القاعدة في الضرر ( المشترط للتزوير) هي النظر الى ما تئدي اليه « الورقة 
المزورة » باعتباركونها صحيحة بالالة التي هي عليها وتى كان المق الذي قصد بالزو ير احصول 
عليه محلا للشك او موضوعا للذزاع باية صفة كانت فلا ريب في وجود الضرر بالتزوير 

91/٠‏ متى كان المقصود من التزوير لوصول الى اثبات حق متنازع فيه بأي وجه كان 
فلا حلاف في استحقاق الفمل للمقاب الو زور الحكوم له خطبا على الحكوم عليه يتضمن 
قبوله للحم وتنازله عن حق الممارضة والاستئناف ولا يعارض ذلك كون الم رف 
غياياً هو في الميقة حضوري ومضت عليه مواعيد الاستئناف قبل حصول القزوير لانه ما دام 
الحكرم عليه ينازع في بقاء مفمول ذلك الحم الذي لا يزال يعتبره غاباً لعدم تنفيذه في مدة 
الستة أشهر التالية لصدوره أو يكون له المق في الفسك ببطلان اعلان الم سيب ما حتى 
لايكون لمشي المواعيد تأثير عليه فثل ذلك امطاب لو كارف صحيحاً بحرمه من هذا المق 
ويكون الك الثالث من أركان التزويروهو احْمال الضرر متوفر 

لا بشترط في الضرر لمقوبة التزوير أن يكون ننيجة لازمة للورقة المزورة بل 


307و ) استئئاف مصر جنائي 55 فبراير ١8٠١#‏ النيابة وام الخير حاد ضد حسن الدسوقي هلول 
وآخرين 58445 - ١5١5‏ ) حقوق س 1١8‏ ص 5م 

534 ) نقش وابرام 54 مابو ١14544‏ قطب احمد مرعي ومن معه ضد الابة السومية ( 05 سا 
4 ) حقوق س ١#‏ اص *0* 

( هده ) استثاف مصر جنائي؟١‏ توفير 849 ١النيابة‏ وورثة د بك الشندويبي ضد عد رسي وآخرين 

1 وح ؤوووا)حةوق س ١ا‏ ص6١‏ 

(470) استثاف مصر جنائي 4؟ اكور ١894‏ اليأبة ضد السيد تمد الدخاخني حقوق 
سن فاص 44م 

( الاو ) مصر جناياث 79 يوليه ١90*‏ النيابة ضد تادرس افندي شنوده النقبادي وآخرين 
حقوق س ااا ص ١11‏ 


يلا 
00091 








زود 





يكني ان يكون الضرر محتملاً بسببها وبناء على ذلك كان من المقرر ان التزوير يعاقب عليه 
اذا كانت الورقة تصلح لان تكون ققط أساساً للمطالبة حمق من الحةوق ومن ثم فالاشراد 
الشرعي الذي يتنب فيه الشخص الى «ورث مين يصلح لان يكون أساساً لمطالبة عيراث 
ذلك الشحّص وان كان ذلك الاساس ليس حجة على الغير . فتزو بر الاشهاد عاقب عليه 

اه انه وان كانت الورقة المزو رة باطلة بعالا لايمكن معه حصول ضر ر من وجودها 
الا ان هذا البطلان لا يمنع حاكة هن زورها لان الضرر كان محتمل الوقوع عند نزو برها 

نككت افر عدم الالتفات اليه في الاوراق الرسمية 
(9د و١‏ هد وده عتربات) 

“اال قد سن القانون عقو بات صارمة للتزوير في الدفائر الرسمية لاجل الحافظة على 
صحة الوقائع الثاتة بها . فالتزو ير الذي من هذا القبيل يكون اذا مماقاً عليه ولولم بثبت حصول 
ضر ر بالقمل منه وذلك لاحتيال حصول ضر ر على الدوام بالمصاحة العدومية 

6 يوجد بطبيعة الحال»وولية جنائية فيكل فمل يحصل ماقا لقانون مععل فاعله بذلك 

وهذه المسواواية توجد بنوع خاص في الاجراءات ااتي بواسطما يثبت الموظنون في الاوراق 
الختصة بوظائفهمكذباً مم علد 0 ذلك ان ماقرره القانون اصحة تلك الاوراق حصل». مع انه ل يحصل 

فبذا الكذب يتضمن حي عدم سلاءة النية ويشت.ل بالطبع على القصد الناني لان قصد 
الاضرار لا يلزم تقديره من نتجة القمل بل من الضرر النا اناثى"* عنه 

فالحضر الذي يثبت في حاضره أمورا م حمل في الواقم يعد مزورا في أوراق رسعية ولولم 
يحصل مها ضرر 
ولاه ان جميم علماء القوانيت قرروا ان التزوير الحاصل في سند عقد رسعي مما 
عليه ولوكان المقد باطلا لسبب من الاسباب وقد أيدت ذلك محكة النقض والابرام 00 


شغنة مصر قاشي الاحالة 15 ديسسير 7 ٠‏ الثيابة ضد خليل مسيحه حقوق س + ص 11١‏ 

0 نقض وابرام ١‏ ابريل ١9١6‏ الثيابة ضد اسماعيل حسن وآخرين ( 0و« 2 15.8) 
حتوق سن 0؟ اص 08* 

1 بني سويف اجقافي 310 فرابر ١505‏ النيابة ضد يمد صادق (149- 1١١01‏ )حقوق 
اس ١8‏ ص 3١٠6‏ 
واستثشاف مصر جنائي ه مايو ١844‏ النابة وعائشة بنك يود ضد جمد مود -قوق 
اس 18 ص ؤ"؟ 

( ٠ه‏ نقش وابرام أول أنغسطس 16١8‏ النيابة ضد الشيخ مود السيد ومن ممه (1*44 سد 
5 ) حقوق س 8١‏ ص 85١١‏ 
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زور هوم 






غير كاتب أحد الحامب 
بقصد عدم ضياع بعض رسوم قضالية دفمت منه مقدماً 

أعلنتهذه الورقة بمعرفةأحد المندو بين المنوه عمهم في المادة 1١‏ من قانون المرافمات ولكن 
صورة الاعلان يدك فيها هذا الانتدا بكاقضت بذلك المادة ٠١‏ من قانون المرافمات وفييوم 
الجلسة حضر الشخص المملن اليه ولم بنازع في صحة الاعلان وحم عليه 

رفدت الدعوى العمومية ضد كاتب الحامي بنهمة التزوبر في أوراق رسعية فدافم عن ننسه 
ان ورقة الاعلان باطلة لانم! غير مشتملة على صورة الانتداب و بناء على ذلك طلب البراءة 

قرر قاضي الا-الة ان الورقة المزورة اذا كانت صحيحة في الاصل ولكنها أصبحت ياطلة 
بسبب اهيال أحد الاجراءات اللاحقة الواجب اتباءها قانوناً قيكون في هذه الحالة احتمال حصول 
الشر ر مؤجوداً و به مم أركان جرب التزوير المعاقب عليها 

م حكلت محكة الجنايات بانه على فرض إن هذه الورقة باطلة بم بالحم على الهم 
بالنقوبة لانه لم يكن بعلم ان هذا البطلان ينتتج عن عمله 

وحكت محكة التتض والابرام بان عدم ذكر انتداب الشخص المكاف ابأجراء الاعلان 
طبقاً للمادة ٠١‏ من قانون 5 لا يترتب عليه بطلان ورقة الاعلان بطلا أصلا انما هذا 
الامال'يجمل الورقة قابلة للابطال بناء على طلب الخصم المعلنة اليه ولهذه الاسباب قررت ان 


الحم على الممهم في مله 


يخ الجلسة في ورقة اعلان حضور فيقضية مدنية وذلك 


0 الاشتراك في التزوير 
( من ة؟ الى 44 عقوبات ) 
/الاة الفاعل الاصلي في التزوير هو الذي بأني الثمل ولو كان لمصلحة غيره كالكاتب 
الذي يحرر سندا مزورا لمصلحة غيره . والشر يك هو الذي يعين الفاعل الاصلي على امام العمل 
كا لو وضع امضاءه عليه بصفة شاهد 
ااه ان المادة الجارية فيالبلاد من ن أخذ نوا قبع الشبود على العقود لاجل ثقوية صحتها 
500 ) نقض وابرام 9؟ فبراير ١9١4‏ خليل مسيحه ضد النيابة ( *54--م60) حقوق 
ا 
( لاه ) استثتاف مصر جنائي ١١‏ اكتوبر ١899‏ النيابة ضد حسنين نصير وآخرين -1١148(‏ 
حتوق س ١4‏ صمه 
( هلاه ) نقض وابرام ١‏ مايو 4١1‏ عمد ابو النجا وآخرون ضدالنيابة ( 14.1١-905‏ ) حقوق 
اس لالااص مم 
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تجمل هذه النواقيع اذا كانت على عقد مزور من قبيل المساعدة على الفرض المقصودمن التذووبر 
ويكون أصحابها بهذه امثابة شركاء في التزو بر 


(؟) استعمال لكزوير 
اح - أمثلة من الاستمال 


(؟16و48١اعتوبت)‏ 
9/اة ينحصر استمال التزو بر في الانتفاع بورقة مزورة بتقديها أو بالاحتجاج بها على 
الفير سعباً وراء منفعة أو ايجاداً لمق 
وعلى ذلك فان من يسجل عقدا مزورا ناقلا. ااملكية يكون مركا لاستمال التنوير لانه 
يسعى في الحصول على اشبار انتقال الملكية اشهار رسمباً وعلى اعتبار الغير له بصنته مالك 
4١‏ ان تصرف الانسان في اءوال ليس له عليها من المقوق الا ما يدعي اله مستمد 
من عقد يكون مزورا لا يمد هذا التصرف الا اغتصاباً ويس استمالا لذلك المقد ولا سها اذا 
كان هذا الغاصب لم يضطر الى ابراز المقد لنيل مبتغاه . فان الاستعمال لا يكون بالتصرف فقط 
باعتبار ان العقد صحيح ولكن بابراز هذا المقد أيطاً ابتغاء اعتباره صحيحاً 
ان وضع سندات مزورة حت يد دائن بصفة ضمانة على دينه يعتبر استعالا لها 
وهذا الاستمال يتجدد ويستمرما دام الدائن على ثقة من ان السندات المذكورة صحيحة الى 
ان ينقد هذه الثقة 
خ - استقلال الاستهال عن فعل التزوير في العقوبة وسقوط الدعوى 
(0185؟18 عقوبات ) 
87 نزوير الاوراق واستمالها فعلان مختلفان كل مهما مستقل بنفسه ومعاقب عليه 
( ها ) نقش وابرام 5 اكتوير 504 اعبد السيد بشاره عبد الله ضد النيابة (9988 حب 15604 
حقوق س3 ص 2148 
(540) تقش وابرام ٠٠١‏ نوفير التيابة ضد علي سيان وآخر (5550-- ١16١‏ ) حقوق 
اس لالص 168 
3ه ) استثاف مصر جنح 9؟ مارس 15١‏ التيابة ضد عبد الباقي الشيع (5لام 615.1 
حقوق س لاااص 704 
( 89 ) استثثاف مصر حنائي ؟ نوقير ١895‏ التيابة العموهية ضد شملان اجد ورفتائه( ١44+‏ سا 
)حتوق س ١لا‏ ص كلا؟ 


ع00081 





زود زور كسم 





بعقو بة خاصة به وهها وان رفع عنْهما دعوى واحدة الا انهمابيكوّنان بالحقيقة دعو بين لكل منهها 
حم مخصوص فبجوز أن يك على امهم لارتكابه الامرين مما ويججوز ان بحم عليه لاجل واحد 
منهما قنطكا لو سقط حق الدعوى عن التزو يولم يسقط عن الاستمال 

“1 استمال الورقة المزورة جناية مستقلة عر جناية التزوير فاذا زور أحد ورقة ثم 

استعملها استحق عقو بتين واحدة للتز وير وواحدة للاستعال لانفصال كل جناية منهها عن الاخرى 
في الموضوع والزمن ولانه لا بوجد في قانون العو بات المصري ما يقضي بتداخل الجرائم الختافة 
وتغلب الاشد مها على الاخف 

وعكذا المال فيا لو اقنضى استمال الورقة المزورة 'نزو بر ورقة أخرى فان هذا التزوير 

الاخيريكون له عقو بة ثالثة مستقلة أيضاً 

أما استعمال الورقة الاولى التي هي اساس العمل واستعال الورقة الثانية التي هي من متماته 

فا دامكلاها من نوع واحد ويوئدي الى غاية واحدة فتكون المقو بة عليهما واحدة 

85 التزوير والاستمال جر يتان منفصلتان عن بعضها وتستحق كل واحدة منهها 

العقوبة على حدنها وسواء في ذلك وقعت هاتات الجر يتان من شخص واحد أو من عدة 
أشخاص ولو كانوا ثم المزور بن 
ا مذهب عالق : استقلال الاستعمال عن الفعل فيا عدا 
وحدة المجرم مع قيام الدعوى 
(؟؟عقوبات ) 
6 ان قصد التانون من معاقبة فمل التزوير واستمال الورقة المزورة هو ان من 
(+مو) مصر جنائي 8 يوئيو ١859‏ النيابة ضد آدم الوداتي حقوق س ١4‏ ص لاه 
( 264و ) استثثاف مم جنائي م فراير 15٠١‏ التيابة ضد ابراهيم اد المسكري (416؟ سم 
5 حتوق س (٠١‏ ص ١45‏ 

( ٠ه‏ ) استثاف مصر جائي 1١‏ يناير ١855‏ النيابة ضد المرمهكاريه وآخرين' (غيابي) وتأيد في .م 
مارس سنة ١895‏ حتوق س ١4‏ ص وه 

ونقش وابرام ٠١‏ مارس ١6٠١‏ ساويرس جرجس العبادي ضد النياية ( 1219 --99..0) 
حتوق س ١٠١‏ ص ١468‏ 

واستثئاف مصر جنائي ؟ نوفير 4 ١6١‏ اانيابة ضد محمد حموده الملاد ( 5148 - 1٠6١4‏ ) حقوق 


اس 3١‏ ص31 
ونقض وابرام ٠؟‏ ينابر ١5١8‏ عمد رحيم ضد النيابة حقوق ءى ٠١‏ ص 58 واحكام كثيرة غير ما تقدم 
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استعمل ورقة زور مع علمه بتزو برها يعاقب ولو لم يكن هو الفاعل للتزوير و بالمكس يعاقب 
فاعل التزوير ولولم يستعمل الورقة المزورة . ولكن لا يترتب على ذلك انه يجب مماقبة فاعل 
التزوير بعقو بتين في حالة استماله هو الو رقة المزورة لان استمال الورقة بواسطة من زورها 
ليس هو الاعبارة عن تيم قصده وهو الحصول على الفرض الذي من أجله ارتكب التزوير 
فيصير حينتذ فعل التزوير واستماله في هذه الالة تنفيذاً متاباً لتصميم جائي واحسد صار 
تحضيره أولاً بفمل التزوبر ثم تنفذ بالاستمال وعليه لا يكون الاستعمال جنحة مستقلة عن فمل 
التزوير الا اذا نسب الى شخص آخر غير فاعل التزوير 

7 انه وان كان القانون اعتبر استمال الاوراق المزورة جربمة أصلية ومنفصلة كل 
الانفصال عن جرعة التزوير الا انه يلزم لاعتبارها بهذه الصفة جملة شروط فاذا لم تكن هذه 
الشر وط متوفرة كان الاستعمال معتبراً ركنا من أركان التزو بر الاصلي 

/رة اذا ارتكب شخص تزويرا ثم استعمل الورقة المزورة فيحااكم على الاستمال 
ولو سقطت دعوى التزوير بمضي المدة لانه اذا كانت جنحة الاستمال تنضم الى جنحة قمل 
التزوير في حالة ما اذا كان المركب لما واحداً الا انها تستقلان في حالة سقوط الدعوى 
العمومية بالنظر الى جنحة الفعل 

8 التذوير واستماله جنحتان كل منهها مستقلة عن الاخرى فاذا سقط المق في رفع 
الدعوى العمومية بالنظر الى التزوير بمضي المدة القانونية ضد من نسب التزوير اليه ثم صار 
استمال الورقة المزورة هن شخص آخر غير من ندب اليه التزو ير لم يكن هذا الاستعهال مور 
على المندوب اليه التذوير ولا سبيل الى ححا كته 

اذا صدر حي بعقوبة واحدة عن جريمتي التزوير والاستمال ثم ألنني ذلك 
(541) استثثاف مصر جنائي ؟ دسيير ١845‏ الثيابة ضد عوض مديحه وآخرين ( 5449 

) حقوق س ١٠١‏ ص ه40١‏ 


( هه ) تقش وابرام؟١‏ مابو 15٠‏ عبداللجيد سليرضد التبابة ( 89 -1100) حقوقس15 ص41 
واستثئاف مصر جنائي م نوفير ١855‏ الثيابة ضد المعلم عمد حسنين ( ١510‏ - 18656) 











حقوق س 1١١‏ ص اه 
نقض وابرام 4 مارس ١6١7‏ حسب التي سيد امد ضد التيابة ( 519 ب 15.08) 
حقوق”س ١17‏ ص 148 

(548) ممر استثاف جنع ؟ مابو ٠‏ النيابة ضد حسن غالب ادي 408 ل )16٠١٠١‏ 






حقوق س ١6‏ ص ١*8‏ 
( وده ) تقض وابرام ه مارس 1507 البري شميب ضد النيابة العسومية ( «ه+ ب 19.9) 
حقوق س لاا ص 37841 
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زود زور وها 





الحم من محكة التقض والابرام «لنظر لاحدى لمر يتين وجب على محكة النقض أن تحبل 
الدعوى برمتها على الحكة الم لافصل فيها مجددة لانه يتعذر على محكة النقض محديد 
العقو بة المناسبة لاجر عة الثانية 
ذ - الاستمال جنحة منقطعة 
١7‏ جايات ) 

التزوير جنحة منقطعة ييتدئ' حق التقادم في سقوطها مت تاريخ ارتكابها 
واستمال التزو بر جنحة منقطمة لا مستمرة وهي قائمة بذامها حيث يكن أن لا يكون ها ارتباط 
بفمل سبقها أو قرا 

بناء على هذه القاعدة يكون ابتداء سقوط الحق في اقامة الدعوى العمومية في حالة استمال 
التو ير من يوم العلم يحدوث الجرعة أو من يوم استحالة حدوتها بعد العلم بها 

أما القول بان سقوط الإ قفي اقامة الدعوى العدومية لاببتدى" الا من تاريخ تنازل المستعمل 
فبو خطأ اذ لوتنازل عن الاستمال لما كان هتالاك جربمة واذا لم تكن جر ية لما كان هناك حقفي 
اقامة الدعوى العمومية ولاحق المتمسك في القوط وعدمه . والدليل بان استعال التزو يرجنحة 
غير مستمرة تنقطم بعد التقرير بالتزوبر هو انه بعد التقرير لا يعود للستعمل مقدرة على مداومة 
الاستمال اذ من شأن ذلك أن تضبط الورقة المستعملة ويشيع أمرها بين الناس مما لا ببقي 
للستعمل فائدة من الاستعهال 

وعليه فاذا ادعي التزو بر في <الة الاستعمال وانقطعت الاجراءات القانونية مدة ثلاث سنين 
من تاريخ الادعاء سقط المق في مححاكة المستعمل 

اذا نمك المدعى علياني دعوى مدنية بورقةمزورة فانه يرككب جر يمةاستمال تلك 
الورقة . وكل استمال يعد جرعة مستقلة ومع ذلك اذا كان اللله. م الآخر في ثناء سير الدعوى 
المدنية يطعن بتزو بر تلك الورقة ان جرية الاسيال نع ع وقت التقرير في قلم الكتاب 
طبقاًللمادة 07 من قانون المرافمات وءن هذا التاريخ أي من تاريخ هذا التقرير ببتدى'سريان 
المدة لسقوط الدعوى العمومية فان خروج هذه الورقة هن بد الخصم ( مواد 4/ا؟ وما بعدها 
من قانون المرافمات ) ومع حصول الطعن فيها بالنزو بر يجمل في الواقع ونفس الاعى الاستمال 

( 560 ) تقض وابرام ه يونيو 14٠١‏ الثيابة ضد عبد الحفيظ ابراهيم وآخر ( 515 --..15) 


حقوق س 6٠1اض‏ 8م 


(كقة) كم غرة بق 
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انا زود زود 





الحقبتي غير تمكن بسدئذ وفضلاآعن ذلك فان حالة المدعى عليه بعد حصول التقر بر يجب مشابينما 
بحالة المنهم وحرية الدفاع ثقضي ببواز انكار الجر بمة والادعاء بصحة الورقة من غير أن يوادي 
ذلك الى الوقوع في جر يمة استمال جديدة 

467 ل كانت جرعة استمال التزوير ليست من الجرائم المستمرة فالمدة الموجبة لسقوط 
حق اقامة الدعوى فيها تبتدى' من تاريخ آخر استمال للورقة المزورة 

ر - مذهس مخالف . الاستمال جنحة مستمرة 
١5 :‏ جنايات ) 

“9ه يازم الالنفات في جريمة استمال التزو بر الى نوعها الخاص الذي يبملها تارة جر يمة 
موقنة وطوراً جريمة مستمرة فتكون جريمة وقلية «تى سحب المرتكب ا الورقة بعد حصوله على 
ما برغبه أو نركها بين بدي من استعمات الورقة المزورة في حقه وتكون جريمة مستمرة اذا 
قدمت أثناء دعوى تتوقف تتبجنها على صحة هذه الورقة وفي هذه المالة ما دام الشخص 
مركا على الورقة لنيل طلباته أو قبول دفاعه فانه يكون متلبساً جرم الاستمال ولا بلك عنها 
الا اذا سحب الورقة بارادته أو صدر الم بقبوها أو استبعادها . ونحةق الطمن بالتزوير في 
الورقة متى كانت بين يدي القضاء لا يمنع من استمرار الجر يمة لان من قدمها لا يزال له ا خهة 
يسحبها فاذا لم يفمل ذلك ووقف موقف المدافع لقاء الطمن بالتزو ير فهو لا يال يدعي صحنبا 
ويستعملبا لبدخل الفش على الحكة 

8 اذا حك ناا في دعوى مدنية بتزوير ورقة فسقوط المق في اقامة الدعوى 
العمومية بشأن استعمال هذه الورقة ييتدى؛ من تاريخ ذلك الم 





(57ه ) السابلاوين جنح اول يوليه 1505 الننابة ضد فوده ابراهيم شميب ( 14 --15.05) 
حقوق س 77 ص 35 

(؟55) نقش وابرام 9؟ نوفير ١00‏ محمد ابو سن ضد النيابة (؟وه١ )١9608--‏ 
حتوق س ١8‏ اص 1١١١‏ 

( 4ذه ) نقش وابرام 1؟ ابريل 150197 فوده ابراهبم شعيب ضد التيابة ( 5184 2 15.9) 


حقوق س 5178 ص 31 
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433 زور م 





(") التز يرف اوراق رسمية 
ز - بان الاوراق الرسمية 
(ولاد و ١اماعتوبات)‏ 

56 كل ورقة محررة على بد مأمور مختص رسيا بتحر برها تعتبر من الاو راق الرسمية 
اكحاضر الجلسات القضائية وعحاضر أهل الخبرة ونحوم لان محرريها ممينون رسعيا العملبا 
فتحر برها يكون بواسطتهم والتوقيع عليها امامهم 

ولا يدخل في ذلك الاوراق الحررة من أشخاص عاديين والمضافة الى الاوراق الرسمية 
كالعرائض ونتائح الاقوال المتامية الموجودة في ملفات القضايا لان تحرربرها والتوقيع علها لم يكن 
امام مأمور رسمي 

5 النزويرفي الاوراق الميرية انما يحص بتغبيرا لمق لمقيقة في كتابة رسعية بختص تحر برها 
بالموظف الميري دون سواه فكل كتابة لييست من اختصاص الموظف الميري لايحسب النزوير 
فيها نزو برا في أوراق رسمية ولو كانت حاصلة على نفس الورقة الرسمية بل 'نزو برا في ورقة عادية 

/51 لا يوجد نص قانوني بحم بختم الحاضر التي يحررها «أمورو الضبطية في التحقيق 
الذي يسبق تبليغ النيابة أو قاضي التحقيق من الاشخاص الذين ممت أقوالم وفضلا . عن ذلك 
فان الحضر الفير يجوز النزو بر فيه لان عدم صحته قانوناً لا بمحو الوصف اللجناني للتزو بر 
الذي حصل فيه 

8 لا يشترط لاعثبار النزو بير نزو برا في أوراق رسمية أن تكون الورقة المزورة صادرة 
عن مأمور رسمي أو أن تكن مشمولة بملامته لان المراد بالورقة الاميرية في باب التزو بر همي 
الورقة التي من شأمها أن تصدر عن الأمور الحتص بتحر برها سواء صدرت منه فعلاً ثم حدث 


( 0و ) استئئاف مصر حنائي ١١‏ اكتوير ١8595‏ النيابة ضد حسنين نصير (48١95-11م١)‏ 





حقوق س ١4‏ ص 08م 

555 ) استثاف مصر جنائي م توفير 1851 النبابة ضد السيد خضر )١89617--1601(‏ حقوق 
اس #ااصض 0م 

(597ة ) تقش وابرام اول يوثيو 15١1١‏ تمد احمد لاشين ضد النيابة ( 16١١-9‏ ) حقوق 
س 1١5‏ ص 5١١‏ 

( 114 ) استثئاف مصرجنائي ١‏ نوفير ١459‏ التيابة وورئة عد بك الشندوبليضد عدمرمي وآخرين 
(99--5وم١)‏ حقوق س ١٠١‏ اص ١6‏ 
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التغبير فيها أولم تصدرعنه ولتكنما نسبت اليه زورا بيجملا على مثال ما يحرره صورة وشكلا 
سواء كان ذلك بتزوير علامته انخاصة فما تازم فيه العلامة لأأكال شكله الرسمي أو يجملبا على 
حالة من الصورة والوضع لا نضاف لفيره فيها لا يازم فيه علامة كالسجلات الشرعية وذلك لان 
الثقة العامة التي أراد القانون حنظها للاوراق الاميررية وحمامها بوضع العقو بة على مختلسبلكا مختلس 
باحداث التغبير فيا حرره المأمور الرسمي فملاً كذلك تختلس بأن ينسب اليه تحرير مالم يصدر 
عنه أصلا 





س - يان المأمورين الختصين بتحريرها 
(75١ا‏ و1١4١‏ عتوبات) 

95 لا فرق في مكلف بخدمة أميرية زور أوراثً رسمية اذا كان من المستخدمين 
الثابتين أو من المستخدمين الموقنين 

٠٠‏ ان كلة موظن في «صلحةأميرية أو محكة الواردة في المادة 191 من قانون 
العقو بات (القديم) تنناول كل شخص مكلف بعمل رسمي فبدخلنحت هذه المادة المستخدم باليومية 

انالمادة 1و١‏ عقو بات (قديم) لام بأن ككون الورقة المزورة التي يحررها 
أحد المأمورين ورقة رسمية ولكن بأن تكون من الاوراق الحتص ذلك المأمور بتحريرها . 
والمادة ١46‏ ( منه ) بينت ما هي تلك الاوراق . فالعمدة المكلف بجع الاستدلالات التي نهم 
دعوى المنحة أو المناية اذا حرر حضرا بها يكون محضرء من الاوراق الرسمية الداخلة نحت حم 
المادة 11 في مسائل التزوير 


ش -- بيان المراد من السندات المنصوص عليها في الاوراق الرسمية 
١4١9 3١179‏ عقوبات ) 
٠١‏ حيث ان الحامي عن خالد افندي ماه قال ان المنسوب الى الحكرم عليه 
المذكور هو انه زور ضر ضبط واقمة وحك حليه طق للمادة 151 والمادة المأكورة اشترطت 
( 955 ) نقض وابرام 9١‏ يناير 11٠6‏ جرجس له حنين ضد الثيابة ( 9 1٠08‏ ) حتوق 
اس 7٠١‏ ص 1١44‏ 
٠٠٠١ (‏ ) استثناف مدر جنائي اول عارس 184٠‏ النيابة ضد اد ابراهيم بجت ( 5174 
)حترق س هلاص ه*8" 
)م حكم مرة الى 
٠٠١ (‏ ) تقض وابرام ١6‏ يونيو 18519 تج الله عجور وآخرون ضد النبابة 71841919 0ؤم١ا)‏ 
حقوق س لااص 158 
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زور ررم 








أن ككورت الورقة المزورة سندا والسند هو ما يكتب بين التعاقدين ولس محضر ضبط 


الواقمة من ذلك 

وحيث انه لذلك صار يازم البحث عما اذا كانت لنظة السند في المادة 191 من قانون 
المقو بات هو ما يكتب بين المعاقدين أو كل ورقة نحرر بمعرفة موظف في مصلحة ميرية وأطلق 
انظ السند عليها لما يكون من الاستناد البها و بما ان قانون العقو بات لم يعرف لفظ السند فوجب 
الرجوع الى القانون المدني الذي جاء بذلك 

فالمادة +55 من القانون المدني عرفت الحررات الرسمية بامها هي الحررات التي تكون معرفة 
الأمورين الختصين بذلك . وا مواد التالية لما والمتفرعة عنها عبرت بافظ « سند » بدلا عن 
الحررات الرسمية. فيئخذ من ذلك ان القانون استعمل لنظة محررات رسمية وسند في معنى واحد 
وأطلق ذلك على كل ورقة ككون حجة على أي شخص ُ 

والمادة 59 وما يتبعها أعنت من المادة 1١107‏ من القانون الفرناوي وما يتبعوا. وعلاء 
القوانين عند تفسيرمم المادتين ه4١‏ و/ا4١‏ من قانون العقو بات المرنساوي المأخوذة مها المادة 
و11 عقو بات مصري و بالاخص شيغوه وفوستان علي قالوا انه يلزم اتباع أحكام المادة 
37 وما ينبعها بالنسبة طاتين المادتين وقسموا الاوراق الرسمية الى أر بعة أقسام أوها الحررات 
الصادرة من الاطة النشريمية أومن السلطة التنفيذية ومثلوا بالاوامى ومماهدات الصاح 
والتحالف ثانيها الاوراق الصادرة من الهيئة القضائية وقلوا انها تشمل جميع الاحكام والحاضر 
الصادرة مرن مأموري الضبطية القضائية وبوجه المنوم كل ورقة تمختص بالمرافمات أو تحقيق 
الجنايات ثالنها الاوراق الادارية الصادرة من رنساء المصالم رابمها العقود التي تتحرر بواسطة 
كتاب العقود 

ومحكة اانقض والابرام ياريس أيدت ما ذهب اليه هوثلاء العم ٠‏ من التقسيم المذ كور 
آنا يجملة أحكا. 200 8٠‏ وآخرها صدر عير 

فمل مما ثقدم مايشتمل عليه وماتفيده لنظةالحررات الرسعية أوالسند في الاصطلاحات القضائية 

واذا لوحظ لنظ السند في اللغة العر بية وجد انه يأني لجلة معاني أهمها وهو ما تندرج فيبه 
الاقسام الار بعة كونه معتمد الانسان ولا شك في ان أنواع تلك الاقسام هي أصل ما يعتيد 
عليه الانسان في أمور شتى وم بأت في اللغة ان السند هو خاص با حرر بين اممماقدين . فتبين 
اذن ان لنظة ه سند » ليست خاصة ما يحرر بين المنعاقدين بل تشمل محضر ضبط الواقعة 


00091 


هكم زور 7 زود 





ص - حوالات البوستة 
١5‏ و١١‏ عقوبات ) 
٠٠١٠1‏ حوالة البوستة ودفتر تسليم الحوالات الموجودة في مصلحة البوستة هما من قبل 
لاوراق والدفاتر الرسمية المنوه عنها في المادة ١/4‏ من قانون المقوبات فن وض زوراً أمضاء 
المرسل اليه على الموالة والدفتر المذصكورين وكذلك شر بكه الذي شهد زوراً بأنه هو ننس 
المرسل اليه يعاقبان بمقتضى المادتين ١/4‏ و٠184‏ من قانون العقو بات 
ض - بوالس السكة المديد 
١75‏ و1١4١‏ عتوبات) 
5 أوراق بوالس السكة الحديد المصربة تعتبر أوراقاً رسمية والتزووير فيها يستبر 
نزو برآ في أوراق رسمية 
ط - دفائر الانتخاب 
١79‏ واداعتوبات) 
٠‏ دقتر الاتتخاب المنصوص عليه في المادة “١‏ من قانون الاتخاب هو من 
الاوراق الرسمية 
ولا ينفي صفة التزوير فيدفقر الانتخاب ما اذا حصل النزو بر قبل قفله بتوقيع المدير عليه لان 
عدم توقيعه عليه لا ينفيعنه صفته الرسعية بل غاية ما يقال في ذلك انه عيب في الشكل لامساس 
له بالحقيقة 
3٠٠‏ ان المادة 44 من قانون الاتتخاب بقضائها ان كل طبن في صحة الاتتخاب 
يقدم في الثنية أيام الح قد أدخلت نحنها كل طمن من أنواع الطمن المشتمل عليها هذا القانون 
ليس الا فعي قاصرة على أنواع الطمن المدنية وأما دعوى التزوير في دفتر الانتخاب فشيء 
٠٠١ (‏ ) مصر جنايات 81 ابريل 15١٠‏ التيابة ضد امام نصار (8ه - )١١١6‏ حقوق 
سن 7٠١‏ ص 77# 
٠‏ ) ططا جايات 4؟ مارس 16١*‏ النيابة ضد اسكندر جندي بشاي . وقد عكم استثافياً 
بيد هذا الرأي حقوق س ١8‏ ص 1117 


٠٠١٠ (‏ ) اسيوط جناي "٠‏ مارس ١8959‏ النيابة ضد حنا افندي عبد السيد ( 44 - 85هم١1)‏ 
حقوق س ١4‏ صلاه١‏ 


جل) كم مرة 366 
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زود دود دا 








آخر يدل نحت لنظة دكل » بل انها يجوزرفمما في بحر المدة المنصوص عليها في قانون المقو بات 

وان وجود قانون خاص في فرانسا لمماقبة الجرائم ( ومن ضمنما التزورير) التي ترككب في 
الانتخابات وكون عقو بانها أخف من العقو بات العادية المنصوص عليها فيالقائون العام الفرن.وي 
والقانون المصري أيضاً ليس سبب لان يكون الشارع المصري قصد اهمال هذه الجرائم أو عدم 
العقاب عليها فيقانونه العامما دام قانون العقو بات المصري قد جاء بعد قانون الانتخاب المصري 
فيكون الشارع قد اراد جمل 53 التزو بر في الاتتخاب داخلاً نحت نصوص الاب الشامل 
جيع انواع التزوير العادية 

فدفتر الاتتخاب المنصوص عليه في المادة ١‏ من قانون الانتخاب هو من الاوراق الرسمية 
التي يعد التزو بر فيها تزويراني اوراق رسمية 


(8) طرق «لتزوبرفي الاوراق الرسميت 
ظ - اثبات امضا أو تم مزور 
1 175 عقوبات ) 

٠١ ٠1/‏ ان وضع خنم علىاوراق رسمية نحت امضا صحيح يفيد شوادة اللأمور الرسمي 
الحرر ها بان من نسب اليه هذا اطتم وضعه بنفسه امامه على تلك الورقة ولذلك يجمل القانون 
اغلتم الموضوع على ورقة رسمية حجة في المضاهاة فاذا كان هذا لخنم مزوراً كانت هذه الشبادة 
مغايرة للحقيقة لانها تعملي حينئذ للختم قوة ليست له فتثبت انه ختم صاحب الامضاء الذي 
تصح المضاهاة عليه حالة ان الام ليس كذلك وعليه يعتبر وضم هذا اعلتم المزور تزويرة 
في اوراق رسمية 

ولا بمنع اعتبار هذا الثمل ,نزو يرا كرن وضع هذا عل لم يخور حقيقة ما قصد بحر بره بالورقة 
لان القانون ليجل هذا شرطاً في : تزوير الاوراق الرسمية بل اطاق التزووير على كل تغبير في 
موضوع الورقة وشكلها يها لاثقة بها من كل وجه يمكن الاستفادة به «مها 


٠٠١١ (‏ ) استثاف مير حنائي١١‏ اكتوبر 55م ١‏ النابة ضد حسنين نصير ( 21144 ووم١)‏ 


حقوق س ١4‏ ص 08م 
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ع - ائبات واقعة مزورة في صورة واقمة صحيحة . امثلة 


(41اعقوبات ) 

م 1١٠‏ منضروب التزوير في الاوراق الرسمية ما لو احضر شخص اعرأة امام الحكة 
الشرعية يدعي انها امه لائبات حياة امه في ذلك التاريخ واستحصل على اعلام شرعي بذلك 
حالة ان الامرأة المذكورة لم تكن امه بل امرأة اخرى وامه متوفاة ٠‏ فعقابه على هذه الجرجة 
ايكون وجب المادة 15٠‏ عقوبات 

٠9‏ مزجملة وقائم التزو بر جمل واقعة مزورة بصورة واقمة صحيحة كأن يدعي زيد 
ان أخته وكثته في عقد زواجها على عمرو مع انما لم توكله بذلك وان يعقد المقد بهذه الدعوى 

٠١‏ اذا كانت الواقعة الثابتة بالحي نزو يرا حصل بواسطة اثبات واقمة مزورة في 
صورة واقعة صحيحة مع العم بتو برها فان هذا الامى لا يمكن اءتباره غشاً مدنا لاعقاب عليه 
بل هو 'نزوير معاقب عليه لان عاماء القانون قرروا باله اذا عرض على شخص ورقة لامضائها 
وأمضاها بدون راتما وكانت مشتملة على غير ما فهم له يعد ذلك نزو يرا يعاقب عليه مقدم 
الورقة لا غشاً مدنا 

ليلا رفع زيد دعوى على بكر لحصل بكر على « ورقة » مطبوع عليها اسم زيد 
وجمد الى خالد الكاتب العمومي واستك. على هذه الورقة ما مضمونه وعد القاضي بدفع مبلغ من 
التقود أجرا على المساعدة ثم أرسلت هذه الورقة غير ممضاة الى القاضي بطر يق البوستة بنية افهامه 
انها من قبل زيد الام الذي اعتقده القاضي فملاً 

ّ اء على ذلك ان خالدا ارتكب جربمة التزوبر في الحررات وأن بكرا شر 


٠٠١8(‏ ) استثثاف مصر جنائي +" ابريل 1609 الثيابة ضد سليان القساح ( ومم ب 5.ود) 








يك له فيا 


حقوق س 15ااص 188 

٠٠١9 (‏ ) اسكندرية ا-تثئاف جنح ؟ مارس ١888‏ النيابة ضد عمد تود تود )١8968--11(‏ 
حتوق س ١١‏ ص 49 

٠١٠١ (‏ ) نقشض وابرام اول اغسطس ١406‏ الابة شد الشيخ مود السيد ومن ممه ( ١1*44‏ سس 
9)حتوق س0« ص 021١١‏ 

٠١١١‏ ) اسكندرية استثناف جنح ١؟‏ فبراير 16١5‏ النياية ضد امماعيل ابراهيم دسوفي وآخر 
امد 1805 ) حقوق س 9١‏ ص 5081 . وقد تقدم عن هذا الحكم طلب نقض 
بدعوى ان الواقمة غير مماقب عليها نكمت محكمة النقض والابرام برفضه 
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نيل يعتبر نزو يرا في اوراق رسمية ما لو أخذ بطر يق الفش توقيع شخص على عقد 
منسوب اليه في دفتر رسعي بايهامه انه بوقع على حقد آخر في دفتم آخر 

٠١17‏ حيث ان عاماء القوانين قالوا عند شرحهم المادة ١45‏ من القانون الفرنساوي 
مقابلة للمادة ١1‏ من القانون المصري ان ذّكر واقمة غير حقبقية من قبل متوظف في شبادة 
لا يدخل نحت نص المادة +14 الا اذا كان الموظف مأموراً بصفة خصوصية بان يثبت هذا 
الامس وان اخباره يعد اثباناً ام فاذا كان الموظف غير مختص بئات هذا الام واخباره لاا 
يكون دايلاً فبها فلاتكون هذه الثبادة من خصائص وظيفته والتزوير متغيرة صفته . واذا لزم 
البحث عما اذا كان من اختصاص لمكم البحث عن الجاني واثبات الجناية ام لا 

فاذا استقر ينا جميع القوا ولام و بالاخص قانون تحقيق الجنايات دانم اسم الطييب 

بين اسهاء رجال المكومة المعتبررين بانهم من من مأموري الضبطية القضائية طن دون غيرعم 
بالبحث عن مرمكي الموائم وجمع الادلة والبراهين التي ثثبت ارتكاب الجرعة او براءة ساحة 
المنهم. فيكون حينئذ اتباءا للقاعدة السالف ذكرها ليس من خصائص الححكيم ان بذك فيكشنه 
عرتكب المناية ولو كان عالاًبه الا ذا طلب بصفة شاهد اعتيادي فذكره للفاعل او عدم ذكره سيان 
وما نسب اليه منهذا الوجه لابدخل نحت المادة 141 لانه ليسمن خصائصه . وقد ايدت حكة 
التقض والابرام بيار يس هذه القاعدة التي اثبنها العلماء حجملة احكام متتابعة بدون تغبير فيها 





غ - ائبات شخصية مزورة بدل شخصية صحيحة . امثلة 
١05(‏ عقوبات ) 
8 منأسمى نفسه باسم شخص آخر محكوم عليه بمقو بة لكي يعاقب بدلا عنه وقد 
تحررت هذه الواقمة الكاذبة بصفة واقءة صححة في اوراق رسمية اميري ةكدفائر الجن مثلاً 
كان ذلك الفاعل معدودا من المزور بن المعاقبين بلمادة 16٠‏ عقو بات ( قديم ) 
٠6‏ من سمى نفسه باسم غيره وحضر امام احدى لان الامتحان المدرسية للحكومة 


٠١١١ (‏ ) استثئاف مصر جنائي 54 يونيو 1400 الثيابة وبدوي رفاعه ضد الشيخ مود السيد ومن 
معه (84 1و )١9.‏ حقوق س 7٠١‏ ص 1817 

1601 حكم مرة‎ )1١1١١( 

٠١١+ (‏ ) استثثاف مصر جنائي 25 دسمير 1885 التابة ضد ابراهيم مونى الشيخ ( 1505 
15)حقوق س ١”‏ ص 748 

٠١١4 (‏ ) استثئاف مور حنائي 4 فيبراير ١847‏ النيابة ضد ود كمل وعد خورشيد ( 5+8 
)١850‏ حقوق س ١١‏ اص ها 
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لكي يحصل بامشحانه شهادة لمنفمة الغير الذي سمى نفسه باسمه يعد عدله نزو برا معاقياً عليه بالمادة 
66 عقوبات 

والشخص المسمى باسمه والحاصل الامتحان لمفمته يعتبر مشاركاً في التزوير اذا كان ذلك 
العمل حاصلاً بالاثفاق ممه او بقبوله 

ان محرد تغبير الانسان اسمه امام هيثة رسمية لا يعتبر وحده نزو يرا في ما 
يكتب اماءها بشأنه في الاوراق ولكن التزوير يكون فها لوغير اسمه باسم شخص ممين واصاب 
ذلك الشخص ضرر من هذا التغبير 

٠6١1‏ لس من الحتم أن يكون التزوير في الاوراق الرسمية قد فمله الموظف الحرر 
للورقة ارس ريق الاب يل يكف أن يكونالموظف عنتصاً بتحرير لورقة الرسمية التي أنحد 
اشخاص غير «وظفين على نزو برها بكيفية م نكفيات التزوبر مثل ابدال شخص بآخر أو نسمية 

شخص باسم آخر في عقد رسمي 

04 ان القول بان الكذب ,الذي يقع من الانسان في دعاويه وثقرربراته لا يمكن أن 
يعد نزوبرا بل نصباً لبس قولاً صحيحاً على الاطلاق بل يصدق على احوال دون اخرى 
فلكذب في موضوع الدعوى لا عقاب عليه مالم يقع في بمين أو شهادة وا اما اذا كان فيالصفة أو 
في الاسم فاساس الجناية موجود فان اتخذ الرجل صفة غير صحيحة او اتتحل امماً غير اسمه - 
وتوصل بذلك الى سلب اموال الناس فهو نصاب واذا وقع بالا. سم المنتحل او اتخذه امم له 
امام "كانتب عقود او حكة من الحاكم فهو مزور ويعاقب عاب 58 اذا توفرت الشروط 
الأخرى للتذوير 

01 يي مزوراً في اوراق رسمية من ادعى كذباً امام محكة شرعية بورائته لوف ما 
واستخرج منها اعلاما شرعياً بثبوت الوراثة هذه . و يعتبر الشهود الذين شهدوا له بالوراثة امام 


4*9 ( ابريل 1887 الننابة ضد السيد عبد المال هنيطل‎ ١4 استثثاف مصر جناثي‎ )1١11( 
١هؤ ص‎ ١١ حقوق ص‎ )ا١90‎ 

) 15. إإتبابة ضد عمد حسنعليلي ( *لاهت.‎ 11٠١ استثناف مصر جنائي؟ اكتوير‎ ) ١17( 
ه8١ ص‎ ١٠١ حقوق س‎ 

)0١18(‏ مصر جنايات 98 يوليه ٠500‏ النبابة ض_د تادرس افندي شنوده وآخرين حقوق 
اسن الا ص 87لا١‏ 

75 ص‎ ١4 البابة ضد آدم السوداتي وآخرين <قوق س‎ ١455 مع جنائي 4؟ يونيو‎ ) ٠١١9 
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الحكة مم عادهم بكذب دعواه مشاركين له في الجنابة لان شهادتهم هن قبيل الاعمال المسهلة 
والجهزة للجرعة 

يماقب بمقتضى المادة +16 من قانون العقوبات من تسعى باسم كاذب واستلم 
عريضة افنتاح دعوى معلنة لشخص غيره ووضم امضاء ذلك الشخص عليه ئم حضر أمام المكة 
بصنته ذلك الشخص حتى صدر عليه الحم بهذم الصفة 


(5) الدعوى العموميت 


ف - حق اقامة الدعوى 
(١ه‏ لاححة الترتيب و » حنايات و 581 مراضات ) 
ان تنازل المزور عن المقد المزور لا يمنع اقامة الدعوى العمومية لمماقبة المرككب. 
وان ما ورد بلمادة ١4؟‏ مرافعات من جواز ايقاف المدعى عليه المرافعة الحاصلة في مادة التزوير 
بثنازله عن القسك بالورقة المدعى فبها ذلك لا يصح الارتكان عليه لان هذه المادة خاصة بالحقوق 
الشخصية ولا ارتباط لها بالق العمومي المتعلق بجزاء الجرمين 
لا ينع من من اقامة دعوى التزوير الجنائية عدم ادعاء الجني عليه بتزوير المقد 
المزور في دعوى مدنية أقيمت من قبل وااكتفارئه بطاب رده و بطلانه ولايمنع منهاكذلك تنازل 
المنهم عن تمسكه بالجزء المزور من العقد 
ق - الاختصاص 








7٠١1“‏ كل محكة مختصة بالحمك في جنحة ارتكبت اوتمت في دائرنها هي مختصة ايضاً 
٠١٠١ (‏ ) نقش وابرام به فبراير 1501 عمد عد الباجوري وآحر ضد النابة ( 168 --15.10) 


حقوق س 51 ص 3178 
٠١9١‏ ) نقش وابرام 4؟ مابو ١494‏ قطب اد مرعي ومن ممه ضد التيابة ( «58--م656١)‏ 


حقوق سن 18ص 00م 
٠١١ (‏ ) نقض وابرام 4 فبراير ١508‏ اسمد عبد املك ضد التيابة السومية ( 940 ل 1.08) 
حقوق س 3٠١‏ ص 11/8 
(؟؟١٠‏ ) نقش وابرام ١8‏ ابريل 1853 علي سيد احد وآخرون ضد النيابة ( 51 - 1حو١)‏ 
حقوق س ١١‏ ص 150 
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زور و2 





بالحم في المنح المرتبطة بلك الجنحة الاصلية 

ولا كانت جنحة استعمال الورقة المزورة مرتبطة بجنحة نز وير الورقة نفسها فالحكة التي كانت 
مختصة لم في جنحة التزو ير وتمت الواقعة في دائرنها هي أيناً مختصة بالمحكم في مسألة استعمال 
الورقة المزورة ولو لم يكن الاستمال واقنا في داثرتما 

4 ان حصول التزوير في وثائق رسعية حررت ؟مرفة قاضي الاحوال الشخصية 
كوثائق «لزواج لا عنع الحام الاهلية من النظر فيه اذ انها تنظر في حصول الجر بمة وليس في 
قيام الزوجية والحم الذي يصدر مما لا يواثر على ما لقاضي الاحوال الشخصية لان هذا له ان 
بيبحث لقيام الزوجية في المستند المطعون فيه وفي سواه 

68 ان المقد الرسبمي المعمول على يد قاض شري بحضور الشرو د كرقفية مثلاً يمكن 
الطمن فيه بالتزو ير امام الحا م الاهلية والحم منها بتزويره اذا ثبت لها بالادلة الحسية والمقلية 
كذب ما اشتمل عليه من حضور الواقف في الحكة واشباده على نفسه بالوقف وكذب الشهود 
الذبن شهدوا على حضوره واقراره هذا 


ك_ استقلال الحاكم بمضبا عن بمض في الحم في مسائل التزوير 
حيث ان دعوى التزوير المقررة بالمادة 78 من قانون المرافمات المدنية وما 
يليها هي بخلاف دعوى التزوير المقصود في هذه القضية اذ الاولى من المقوق المدنية المعطاة 
لكل من الافراد والثانية هي من المقوق العمومية المودعة تحت امانة النيابة العمومية وم يكن 
للافراد فيها ادنى تعلق ولا يكن المصالمة فيها بخلاف الاولى فانه بمجرد اقرار المدعى عليه او 
تتازل المدعي بالتزوير تسقط وكلما لم تكن وان الخنص بالحم في تلك هي ححكمة المنح او 
الجنايات والختص بالهكم في هذه هي الحكة المدنية فنرق جسيم بين هاتين الدعويين 
وحيث ان وجود دعوى مدنية امام الحدكة المزئية عن الكبيالة الواقع فهها النزاع لا بوقف 
سير الدعوى الجنائية بل الامس بالمكس فيازم ايقاف القضية المدنية لين بت القرار الهاي في 
(054) ا-تثتاف مصر جنائي ١‏ مارس ١90٠‏ الثيابة ضد عمد حسن ومن معه ( ه7ا» سس 
عقوق)]س ١٠ص ١59‏ 
٠١١٠ (‏ ) استثئاف مع مدني ؟ مابو ١455‏ عمد افندي صادق وآخوه ضد حامد اقدي مصطاق 
واخيه ( 5م - ١445‏ ) حقوق س ١٠١5‏ ص 55175 
)٠١١(‏ استثناف مصر جائي؟ يونيو ١845‏ الست بهانه ضد رزق الل مقار ( +وو-جهم١‏ 
حقوق س ١اص‏ 2074 
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المسئلة الجنائية اذ إن المقوق العمومية ثقدم على المقوق الشخصية ومن جهة أخرى فان المنهم 
بالتزوير الاصلي مصاب في شخصه وماله وشرفه ومجموع الميئة 
قوانينها فكيف تثخر الدعوى التي بهذه الاهمية وثقدم الدعوى الأخرى التي موضوعها ليس الا 
جانباً من مال احد الافراد فقط 
17 ان الدعوى المدنية لها وجهة غير الوجهة التي لادعوى الع.ومية في مواد التزوير 
فالورقة المطمون فيها بالتزوير مدنا هي التي تكرن موضوع التحقيقات أما في الدعوى المائية 
فان موضوعها يكون شخص الهم ولا بكي الاعتماد في المواد الجنائية على التحقيقات المانية 
ولذلك اذا طاب ب الهم سماع شهوده وجب على الحكة سماعهم والا كان حكبا منقوضاً 
لا بجوز لحكة جنائية «طلوب مها النظر في قضية تزوير ان تعتبر النزوير 
تابنا مرتكنة فقط على 2 «دني سبق صدوره يقضي بُبوته وعلى التحقيقات المدنية الني بني 
عليها هذا الحج بدون اجراء تحقيق ما جنائي والا كان البطلان جوهر با 
أل الم الصادر بصحة ورقة مطمون فيا لا بنع ملق اليابة العمومية من اقامة 
الدعوى اذ الحكة المدنية لها الشأن في الحم باعثبار السند 6 5 00 وأما محكة الجتح 
فثأما في الحم ب النهم أو اداتته 
١٠“ ٠‏ لاتأثير للاجرا آت القضائية الجنائية على الدعاوي المدنية فلا تتقيد مثلاً احكة 
المدنية بالاخذ بتحقيقات جنائية كا هي في مسئلة نزو بر مرفوعة لديها بل يحق لها ان لنحرى 
الام بنفسها وتحك فيه حسب ءا بتراى طا ولو خالنت في حكها التحقيقات الجنائية 
١‏ القرار الذي يصدر هن قاضي التحقيق في دعوى نزو ير بأن لا وجه لاقامة 
الدعوى ويوديد من اودة المشورة لا يمنع من الادعاء بتزو ير الورقة أمام المحكة المدئية والسير 
ذيها أمامها 
)1١7(‏ نقض وابرام ؟ دسمبر 1855 عبد المسيح جرجسنسيم ضد النيابة ( 340 ل ووو ) 
حقوق س ٠8‏ ص 0 
(4؟١٠‏ ) انقش وابرام ١6٠ ١ريفون* ٠‏ سليان يكرضدالتيابة(144--5601١1)حقوقساص‏ ه9١‏ 


٠١5 (‏ ) نقض وابرام 6 ١نوفبر» ١5.٠‏ حسنموسى ضد اانياية (1775--548١)حقوقس‏ 8٠١ص‏ 0ه 
٠١٠١ (‏ ) استثئاف مصر مدني ١6‏ مارس ١48‏ سرور عبس ضد ابرهيم اجد(14515-911) 

















حقوق س اها ص 4ه* 
)٠١8١(‏ بتي سويف .دي ١1‏ دسمير 18989 سلييان تمود نور الدين ضد سلامه جرجس (الا 
5 حتوق س 16 ص 195 
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٠١"‏ لا بوجد نص في القانون يقضي همل الحا ّ المدنية مرتبطة بالا حكام الصادرة 
من الحا المنائية فسوغ اذا للمحكة المدنية ان تنظر في دعوى نزوي ورقة ولقضي بنزويرها 
ولو كانت مسثلة العزوير هذء قد نظرت امام الككة الجنائية وحم منها انتهااً ببراءة المنهم 
ل توقيف الحسكة الجالية الحم بالتزورر على المي فيه من عحكة مختصة أخرى 

11 حبث ان الاعلام الشرعي المطعون فيه بلنزو بر يشتمل على حم شري صادر 
من قاضي الاحوال الشخصية يبوت وراثة الهم الاول 

وحيث ان لم المذكور قابل للطعن فيه امام الجهة الخصة 

وحيث انه من التبع والمقرر قانواً ان لايح في مثل هذه الاحوال في المسائل اجخائية 
قبل الفصل اولاً ونهائاً في الدعوى الشخصية 

وحيث ان الحا م الاهلية ليست مختصة بنظر الدعوى الشخصية والحم ينزو ير الاعلام 
المذكور والحكم الذي ,صدر بعقوبة قبل الفصل من المهة الختصة في الدعوى الشخصية بمايمس 
الحم الشرعي الحكي عنه لانه لا يمكن امك بعقوبة الا بعد الثبوت بانه لم يكن هناك زوجية 
ولا وراثة وهذا يعتبر أيضاً حكآ ضمنباً بان الوارث هو غير المنهم على ان ذلك هو من المسائل 
لمتعلقة بالاحوال الشخصية الختص نظرها بالحام الشرعية بمقتضى المادنين ١١‏ و12 من لانحة 
تريب الجاع الاهلية 

وحيث انه كان يجب على النابة العدومية ان لا ثقيم الدعوى العمومية قبل الفصل في ذلك 
من جهة الاختصاص ولمدم تقديم ح من قاضي الاحوال الشخصية ببطلان الاعلام الشرعي 
المطعون فيه لا يمكن حيناذ المحم الاهلية ان تنظر في صحة الاعلام المذكور او في عدم صحته 
ولا تعتبر ان هناك الآنْ جرة و بتعين حينئذ تأبيد ما حكات به محكة اول درجة 

غ٠‏ حيث انه تبين ايا انه لم يفصل في صحة احد هذين المقدين شرعاً بل غاية 
ما في الامى ان حضرة قاضي مديرية قنا الشرعية لما طلبت منه النبابة العمومية الفصل شرعا في 

(؟؟١‏ ) استثثاف مصر مدني 8١‏ ينابر 160 عبد الحافظ عمد وآخرين ضد امد درويش وآخر 


زوه ١١٠.‏ )حقوق س ١8‏ سلام 
( ؟؟١٠)‏ استثئاف مدر جنائي ١١‏ مابو ١848‏ اليابة ضد عمد الطوخي ( 508 --438م1) 








حقوق س لاا ص 5ه" 
٠١4 (‏ ) طنطا فاضي تحقيق 4 دسمبر ١88‏ الايابة ضد شمروخ تود خليفه وآخرين حقوق س لم 
ص لام 
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هذه المسألة اجابها بافادته غرة 510 الرقيمة ٠‏ سبتمبر سنة *ه انه برى اعبار قسيمة عقد زواج 
محمد بالبنت خديجه المذكورة دون قسيمة تعروخ المذ كور للاسباب الواضحة بهذه الافادة 

ويك أن الم بتزوير احد هذين المقدين يترتب عليه الحم بيطلان زواج احد 
الزوجين وكذا المكس 

وحيث ان المادة ٠١‏ من لانحة ترتيب الام الاهاية حجرت على تلك الحا ك النظر في 
مسائل الانكحة وما يتعلق بها 

وحيث ان الرأي الذي ابداه حضرة قاضي مدير ية قنا في هذه القضية لا يمكن اعتباره 
مثابة حكم شرعي في دعوى رفمت امام حضرته كا افاد بذلك بافادته نمرة «ة؟ بتاريخ "١‏ 
أوفر سنة 9 من انه لم يسمع دعوى شرعية في هذا االخصوص لعدم وجود مدع فيها ومدعى عليه 

وحيث انه بهذه الالة اي ما دام لم يحك ببطلان احد هذين المقدين من الحكة الختصة 
رى ضرورة > اعبار صحة عقد زواج البنت خدية المذكورة بالمدعو عرو مود الهم الاول 
حى يحم يطلانه شرعاً 

٠١8‏ حيث ان مسأل ةكون الشخص مسيحياثم اسلم اومسلاً ثم تتصر هي لاشك 

من الاحوال الشخصية التي لا يجوز للمحام الاهلية مدنية كانت او جنائية ان تنظرها ولا ان 
تأول الاحكام التي تصدر فبها لل يجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها متى رفت 
المها مسئلة من هذا القبيل 

وحيث ان مسألة الأتكحة هي أيضاً من الاحوال الشخصية الحظورة على الحم الاهلية 
فطبمً لامجوز لمذه الحم ان نحي بان تكاح المبيحي المسلمة وبالمكى باطلاً غير باطل 
معقوداً او غير معقود 

وحيث ان ما هو «نسوب حصوله الى لمهم الذي هو عزيز فعمي هو ادعاوؤه انه مسلم 
وسمى سه باسم آجر من اسمآء المسلمين وتزوج بامرأة مسلمة فلا يمكن والمالة هذه اعلبار مأ 
حصل مله يانه بقع نحت نص المادنين م1 و ١5٠‏ من قانوت المقوبات الا بعد اثبات 
اله لم لم وانه لم .بزل على نصرانيته واستعمل التزو بر بتضير امه ووضع في عقد الزواج اسم 
غير اسعه الاصلي بخلاف ما اذا اسم قَيقة حقيقة وغير اسمه بعد الاسلام مع بقائه على اسلامه وامضى 
العقد بالاسم الاسلامي فلا يمد ذلك 0 





٠١١٠ (‏ ) استثثاف مصر جناثي 5 يوايه 1قه١‏ النيابة ضد عزيز فهمي ( 1408 --١451١ا)‏ 
حقوق س 3 ص 514 
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مم زود زور 





وحيث اله لم ينسب لمزيز فهمي في الدعوى المذاكورة الا انه غير اسمه ول ينسب له انه 
استعمل بافي طرق النزو بر التصوص علا بالمادتين المذ كورتين فلا بتأى الحم بكونه زور الا 
اذا ثبت كا ثقدم انه لم يزل ب 

وحيث انه وان كان هذ كوراً في محضر ضبط الواقمة انه اعترف امام مماون البوليس انه لم 
يم الا انه انكر هذا الاعتراف امام قاضي التحقيق وامام جلي الحمكة الابتدائية ومحكة 
الاستئثاف بل صمم امع ع كن اسل حقة ونه مزال بقيً ل لاه ول انول 
انه ما زال باقيا على نصرانيته لعدم وجود اعلام شرعي يقضي بانه اسلم حقيقة لانه لا يوجد 
نص قانوني يجبره في تحقيق دعواه الاسلام على صدور اعلام شرعي و بذلك يظبر جا ان مسألة 
كونه اسلم اولم يسلم باقية على حالما ولم يوجد ما يثبت احد الاعرين وم يفصل في هذه المسألة 
بح الهاني من جمة الاختصاص 

وحيث انه كان يجب على النيابة العموهية ان تطلب ابتداء فصل هذه المسألة من جهة 
الاختصاص حتى يتسنى لطا ان تنظر فيها اذاكان هنا جر تزوير ام لا وانها بهذه اللالة لا 
يكنا أن تنهم بالنزوير الا بعد صدر اللحكم الانثهاني بان الشخص لم يكن مسلا حقيقة وقت 
عقد الزواج 








م - اثبات وقائع التدوير 
7 جنايات ) 
ان عدم وجود ‏ جسم الجر ية ( الورقة المزورة ) في اوراق الدعوى نحت نظر 
الحكة لا بنع الحكة ا م على ٠زورها‏ بالمقوبة القانونية اذا محتقت حصول التزوير 
باثبانات أخرى 
٠١1/‏ ان شهادة الشهود وشهادة الموقمين على العقود الرسمية والحرر بن لها كلها ادلة 
مقبولة ضد صحة المةود الرسعية عند الادعا فيها بالمزو بر مدنا وجنائياً 
٠١3‏ ) بني سويف استثناف جنج 58 نوفير 1846 حسين نيته جاد الح وآخرون ضد النياية 
(و++-هوو١)‏ حتوق س ١١‏ ص ووه 


)3١9(‏ عكر مرة فنند 
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زود زور كف 





8 اذالم ريتكب الموظف جرعمة التزوير الا توصلا" الاختلاس يعد مقارقاً جناية 
واحدة هي جناية الاختلاس فلا ع عليه الا بالعقو بة التي تستوجبها هذه المناية 

9 اللتزوير الحاصل بقصد الاختلاس يعتبر »ع الاختلاس جرية واحدة تعاقب 
عقا واحدا فاذا حكت الحكة حلها بمقو بتين كان ذلك خطاء في التطبيق وجاز نقض الحم 

٠‏ انالنزوير المرتكب توصلا الى النصب بعل الجر بمة جنحة نصب لاجر بمة نزو بر 


(1) «لدعوى المدنيت 
ه - وجوب الصفة القانونية لرفمها 
(+؟7؟ مرافمات ) 
حيث لم يكن لمدعبين صفة قانونية في الطمن بالتزو بر فصورة الشرطية الملّكورة 
اذ انها تختص بافير ولم محصل الطعن فيها من ألي الشأن فليسهنالك حينئذ وجه فيقبول طب 
استبعاد الخسة اوراق المقدمة في الدعوى 


و - وجوب رفعها اثناء نظر الدعوى الاصلية 
(08؟ وذة؟ مراضمات ) 


٠8:‏ ان الادعاء بالتزو ير يجب ان نرقم دعواه في اثناء نظر الدعوى الاصلية و بناء 

١4(‏ ) استثئاف مصر جناثي ه؟ فبراير ١887‏ النياية ضه بسطورس قريصة (4145 سس 
1و4ا)تضاس ١‏ ص؟ا١ا‏ 

٠١١5 (‏ ) نقض وابرام 9؟ دسببر ١84564‏ حسين افتدي حسين ضد الزابة ( 5844 - 4وم١ا)‏ 
حقوق س ٠١‏ اص ١9‏ 

٠١4٠ (‏ ) استثتاف معير جنائي ه نوفير ١858‏ النيابة ضد مد ابو النجا عمارة )١898--1411(‏ 

بق س ٠١‏ ص 8م" 

٠١41 (‏ ) استثثاف مصرمدتي ١5‏ ناير 1845 شحانه فايد وآخر ضد امد محسن(.+--86م١)‏ 





حقوق س ١‏ ص 181 
(؟4١‏ ) استثاف مصر مدني 1١‏ توفير ١5010‏ عد الباق بدران ضد عيد ابراهم وآخرين 
(40ه--5.5١)‏ قوق س *0 ا ص ١١0‏ 
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كنا زود زود 





عليه لا بمكن قبول دعوى التزوير اثناء النظر في دعوى الالفاس وفي هذه الخالة يلزم المدعي 
بااغرامة المنصوص عليها في المادة 791 مرافمات 
ي - ايقافها السير في الدعوى الاصلية 
( 57 و3784 مراضات) 

1١87“‏ ان المادة “0 من قانون المرافمات الاهلي ( خلاثاً للمادة 14 من قانون 
المرافعات الفرنساوي ) لا تخول لاقاضي أن يرفض من بادى الرأي طلب الادعاء بالتزو بر الذي 
يقدم في اثناء الخصومة وعلى ذلك فتىقدم له هذا الطلب في مياده القانوني يجب عليه أن يوقف 
سير الدعوى الاصلية بدون أن ببحث في قيمة دعوى التزووبر 

١١‏ - ادلة التزوير - المقبولة والمرفوضة 
(40؟ و44؟ وهى؟ مراضات) 

يجوز قبول دليل مزوبر ولول يكن فيه وحده كفاية البرهان اذا كان مع ثبوته 
بحال يمكن معها أن ينتج منه ومن قرائن احوال أخرى في الدعوى البرهان النام على التز و بر وعلى 
الاخص يجوز ان يقبل دايلاً على التزوير الادعاء بان أحد من زعموا انهم شهود على العقد 
المطمون فيه كان ميدأ في التاريعخ الم كور به 

6 حيث ان ارتكان حي الحدكة الابتدائية في رفض ادلة القذوير علىكرنها غير 
معتيرة او غير معةولة هو في غير محله وعخالف للقواعد القانونية الني ثتضي ان لا ثقبل المحكةءن 
ادلة التزوير الا مايكوت «تملتاً بالدعوى وجائز القبول بالنظر لاثباتها وما يترتب على هذا 
الثبوت طبا للمادة »م؟ من قانون المرافمات 

وحيث ان المواد #م؟ و84؟ و؟ة؟ من القانون المذكور قضت بان للمحكة ان نحم 
في المال بتزوير الورقة المطعون فبها اذا ثبت ذلك لديها وان تأعى بقبول ادلة التزوير وائباتها 
بالطرق القانونية وان م برد و بطلان اي ورقة نحةق لها انها مزورة ولولم ثقدم ها دعوى 
بتز وير نلك الورقة 

٠١4+ (‏ ) استثاف مصر مدي 5؟ فبراير 16١٠‏ عد بك المناوي ضد عد بك مصطق ( 988 
906 ) حقوق س 78 اص ١4١‏ 

٠١44 (‏ ) استثناف مصر مدني 7 يناير 1506 الست حبيبه ضد الشيخ مصطق ابراهيم ( ه؟ د 
١90‏ ) حقرق س لال ص:8١؟‏ 

٠١45 (‏ ) استثئاف مصر مدني 7 ابريل8517١‏ جرجس سركيس ضد فريدة هانم ( 1ه - 1451) 
حقوق س 7 ص 134 
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زود 20 لمم 





وحيث انه يتتج من ذلك انه لا يجوز للمحكة أن حم برفض ادلة التزوير لكونها غير 
معتيرة وغير معقولة بل يجوز ها ان 'نرفضها اذا كانت لا تتعلق بالدعوى او غير جائزة القبول 

7 لايجوز للمحكة أن تقب لكدليل من أدلة التزوير واقعة ظهرت أثناء أعمال 
المبير الذي عينته في قضية الادعاء بالتزو ير ولا يجوز أيضاً لمدعي التزو بر ان يحنظ لنفسه الاق 
في رفم دعوى نزو ير جديدة بناء على الادلة التي ظورت بالكينية المذكورة 

٠١ 51/‏ ل كان الشارع قد اراد ان حق ائبات التزوير يجوز سقوطه بمدة وجيزة وهي 
ثمانية ايام بخلاف التحقيقات الاخرى التي لا تسقط الا بمدة الثلاث سنوات الاعليادية فيقج 

أن ذلك ان الك كم بقبول ادلة التزو بركاانه ليس من الاحكام المثبتة لمق في الموضوع فليس 
هو يض م الا كام يل تسقط الا جرووخس +ثر 


ببا- حق الحكمة بالمكم بالتزوير من تلقاء نفس با ٠‏ تمبيز بين الاوراق العرفية 
والاوراق الرسمية 





عه 


(+8؟و؟؟؟ مرافمات ) 

8 حيث انه فضلاً عن ان السير في الدعوى المدنية يستوجب الطعن بتزوبر 
الايصال السابق القول عنه فانه من القواعد القانونية المنئق علبها يجوز للمحكة المدنية ان محكم 
بتزو بر اي ورقة شح لها انها مزورة ولو تبرأت ساحة المهم من دعوى التزو بر حيث ان براءة 
الساحة لم تكن ديل على عدم وقوع التزوير 

04 ان المادة +6؟ مرافمات وان اجازت للمحكة ان وى برد او بطلان ايورقة 
يتحقق ها انها مزورة ولو تقدم البها دعوى بتزو برها الا انه لا يوجد في القانون نص يعطي 

حدق اجراء تحقيقات بخصوص انزوير ورقة لم نرفع في شأنها دعوى التزوبر بالطرق 
والاوضاع المينة في المواد +7 وما يليها لان هذه الطرق والاوضاع انما وضعرا الشارع للجاية الثقة 





٠١43 (‏ ) الزقازيق ابتدائي مدني ١١‏ يتاير ١4١8‏ حافظ افضدي احد الشرخ ضد فرجاني محدعبد الله 
وآخر ( 44د و ) حقوق س #لاا ص 8174 

١497 (‏ ) استثئاف مصر مدي 1١‏ مايو 1901 اسمد ابراهيم ضد ماريا عبد المسبع ( 188 د 
4)) حترق س ماص 7١5‏ 

1١44 (‏ ) مصر استثثاف مدني 8؟ | كتوير ١44٠‏ مصطفق حنوره ضد عبد الرعن علي (481 ل 
4) حقوق س ه ص١0"‏ 

٠١45 (‏ ) استثثاف مصر مدني ١١‏ مابو 1855 عد رجب ضد امونه واختها بنقي عمد رجب (04 
) حتقوق س ١4‏ ص ١586‏ 
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نينا زور زور 





اللازم اعتبارها في الاوراق الرسمية وما في معناها فاذا جاز لاقاضي اجراء تحقبقات لتعلق بصحتها 
او بطلانها من تلقاء ننسها او بناء علىرطلب انخصم دون ان يتبع هذا الخصم طرق دعوى التزوبر 
القانونية لاوجب ذلك الغا باب التزووير من القانون ورفم الماية التي اراد الشارع بسطبا 
على هذه الاوراق 

66٠‏ المحررات الرسمية حجة على أي شخص هاهو مدرج فيها على يد المأمور الحرر 
ها مالم يطعن فيها بالتزو بر بالطرق القانونية ولهذا لم يجز للمحكة أن م يتزو بر ماهو مدون فيها 
على يد ذلك المأمور من تلنا ننسها ولا ان تحكم بتزو بره بناء على طلب أحد الخصوم مالميكن 
ذلك الخصم قد اتبع الاجرا آت القانونية في ادعاء التزو يريا هو واضح في قانون المرافمات 

أما المادة ١8+‏ مرافمات التي اجازت للمحكة أن محم بتزو بر الورقة المقدمة لها من تلقاء 
نفسها اذا رأمها مزورة فيجب ان تكون قاصرة على الاوراق العرفية لانما لا تكون حجة قبل 
الادعاء بتزويرها وتزول قوة اثبامها بمجرد انكارها 
تت - الزام مدعي التزوير بالفرامة في حالتي سقوط المق أو العجز عن الاثبات 

اا وءم؟ و١‏ مراضات) 

كل يكف الح بالغرامة المذكورة في المادة 91؟ مرافمات حصول الادعاء بالمزوير 
وتقر بره في ) قم كتاب المحكة وعدم قبول الادلة سواء كان رفض الادلة من تلقاء نفس الحكة 
بدون ان تأمى بتحقيقها أوسواء أمرت بالتحقيق وكانت النقيجة عدم صحة الادلة اي 

ويجوز لحكة الاستئئاف ان نحم من تلقاء نفسها بالزام من لم ينجح في دعوى النزو بر 
بالغرامة القانونية لان هذه المألة من المسائل النظامية التي يفرض القانون فيها على الحا كم بان 
تفصل فيها بدون طلب رفع اليها عنها 

٠١81‏ اذا أصبح المدعي في دعوى انزو بر عرطة لسقوط حقه فيها بمقلضي المواد .ولاك 
و١٠8؟‏ من قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية فئنازله بمحض ارادته عن دعواه لا يجمل 
القاضي ممنوعاً من اللحك بسقوط حقه فيها و بلزامه بالغرامة المقررة فيالمادة ١4؟‏ منقانون المرافمات 








٠٠٠١ (‏ ) استثثاف مصر مدني ؟ مابو ١44‏ عد انتدي صادق واخوه ضد حامد اتدي مصطق 
(45--6م14١)‏ حقوق س ١١‏ ص5717؟ 

٠١1 (‏ ) استثئاف مصر مدني 7 ابريل ١85‏ عد اغا المبعي وآخر ضد خليل جاد الل (؟١9‏ 
حتوق س الا ص 14م 

٠١6 (‏ ) طنطا استثناف مدني 30 توفير 1405 عزب حسن شرف الدين ضد عفيني اندي شديد 
وآخرين ( 4هه  )١5١5‏ حقوق س 88 ص اه1 
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يننا 





زود 








م١(‏ اذا حصل ملح أثاء نظر دعوى استثنافية رفمت عن حم أصلي وعن حّ 
قضى برفض دعوى انزو بر مرفوعة أثناء الدعوى الاصلية وصدقت الحكة الاستثنافية على هذا 
الصاح فلا يلزم مدعي التزو بر باغراءة المنصوص عايها في المادة 591 من قانون المرافمات في 
المواد المدنية والتجارية فاذا كان قد دفعبا من قبل أعس بأرجاعها اليه 

1 اذاعم بالغرامة المنصوص علبها في المادة 41 من قانون المرافءات على مدعي 
التزووبر بدعوى فرعية ثم تصالح مع خصمه بعد ذلك في الدعوى الاصلية فلا يمنع هذا الصلح 
من الزامه يدفع الغرامة 

ث ث - التعويض المترتب على بطلان دعوى التزوير 
١1٠6‏ مراضات ) 

ه6١٠‏ ان قانون المرافمات المصري ( المادة 4.1» مرافمات ) منماً لسوء استمالدعوى 
دعوى التزوير أوجب الحم بغرامة على هن لم يثبت ادعاءه ولولم يكن سيء النية 
.220 على ان هذا القانون ( خلاقاً لا جاء في المادة >4 من القانون الفرنساوي ) لم يأت بنص 

خصوصي فها يتعلق بالتعويضات بن ذلك أنه للحصول على التءويضات يازم ان يثبت ان 

الادعاء بالتزوير حصول بسوء نية أو كان دف به يقصد المكيدة طبا لاحكام امادة6١١مرافمات‏ 
وأما رفض دعوى التزووير فهو بحرد قرينة ( لادليل قاطم ) على ان الدعوى بنيت على اللكيدة 
فل المحكبة اذا أن تقدر وقائع كل دعوى على حدتما لتقرر ما اذا كان هناك وج للحك باتعو يض 
المطاوب أم لاا 

ا «تى صدر حك نباي برفض دعوى التزوبر فلا يكون هناك محل لايقاف النظر 

اتمو يضات المطلوبة في هذا الشأن حتى ع في موضوع الدعوى الاصلية 





(ع006) الموسي مدي 48 الكتوير د بدا مين فد الك تدر ها ادي" ذرج ( الاو 
7 )حقوق س 88 ص ١*٠‏ 

٠١٠١4 (‏ ) ا-تثثاف مصر مدني © نوفير ١501‏ مالم سلامه ضد فرحات راضي وآحرين( 355 ل 
١91/‏ ) حقوق س اص 7*1 

٠١٠6 (‏ ) الزقازيق استثاف مدنيم دسمير ١507‏ سلامه سلامه زايد ضد السيد السيد متولي( ٠ه‏ 
ال 16.5 ) حقوق س *؟ ص 11078 


(لجفتو) عرق كك مقتد 
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يكنا سب س باب 





( من ٠٠١‏ الى ؟؟١‏ عقوبات) 
/1ه 7١‏ الم يشترط القانون لوجود جرعة لقليد المسكوكات مشابهتها للمسكوكات المقيقية 
تام المشابهة فتعتبر هذه الجريمة تامة لا مشر وا فيها متى كانت المسكوكات المزيفة تشابه التقود 
المقيقية مشابهة كافية لنداوها وقبوطها في المعاملة ولو انها لا نشتمل على جميع أوصافها 
٠١68‏ يعنى مرككب جناية تزييف اللقود من العقاب اذا أرشد المكومة عن شركائه 





في الجناية ودها علييم وسبل لا ضبطهم ولو قبض عليه هو في أثناء ارتكاب هذه الجناية أو في 
أثناء شر وعه في ارتكابها وذلك لان نمام هذه الجناية لابمنع من تطبيق النقرة الاخيرة منالمادة 
+8 عقزبات على من يسبل القبض على مرككبي الماية المذكورة بعد تمام ارتكابها «تى كان 
ارشاده هو الذي سبل دون غيره القبض علييم 


505 
ملك يوضع اليد خمس سنن 


١‏ - شرط صحة المقد شكلا 

ب - شرط صدور الفليك من غير الماللك 

ت - شرط أهلية المالك 

اث - شرط سلامة نية واضع اليد 

اج س شرط وضع اليد خمس سنين بلا انقطاع 

ح - شرط النسجيل في حالة منازعة مشتر آخر من «الك واحد 


٠١٠07 (‏ ) مصر استثنافي جنائي؟7 ينار ١١ ٠ ٠‏ اانيايةالممومية ضد قزمان ابو الم (81 ١455-0‏ 
الوق من لاض ءانا 

٠٠١8(‏ ) استثثاف مصر جتائي ١8‏ ستمير ١849‏ النيابة ضد رزق الله عبد الله وآخر (05+ ا 
6 ) حتوق س 4١اس‏ 06.086 
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ممم 








١‏ - شرط صحة المقد شكلا 
1 مدتي) 





1 ان عبارة ٠‏ السبب الصحبح » المشترم نون لتمليك يوضع اليد نخس سنوات 
لا براد بها أن ييكرن ناقل الملسكية متكا لامين أو أهلاً للتصرف بل المراد بها أن يكون عقد 
المليك من حيث هو جائز اونا لان قاعدة وضع اليد نخس سنوات لم توجد الا لازالة بعللان 
العقد الناث ثى' من غير مالاث أو من غير ذي أهلية فالليك حاصل هنا في الحقيقة ,وضع اليد لا 
بالمتد وما المقد الا سبياً لمقصير المدة من ١6‏ سنة الى خمس 

ولالميكن هذا المتد سبب المللكيةما ثقدم 2 من العقود الواجب جلها ليكن 
اعثبارها بالنظر الى غير المتماقدين 

أما اذا كان النزاع قائاً بين من يدعو 
ملاحظة التسجيل لقبيز أحدهما على الآآخر 

السبب الصحيح هو العقد الذي من شأنه أن يكون صالاً في ذاته لتقل الملكية 
بصرف النظر عما اذا كان صادرا من المالك اميتي أو سواه و بقطم النظر أيضاً عما اذا كان 
العقد الصادر منه متمتماً بأهلية التصرف أم لا هذا مم اضافة سلامة نية المشتري 

6 اذا كان العقد باطلاً شكلاً لا يعتبر ه سبباً صحبحاً » بالممنى المقصود منه في 
المادة 7 من القانون المدني ولا يمكن حينئف أن يبنى عليه الغلك بمضي خمس سنين 

ان مرسى المزاد الذي يحصل على جهة الادارة عقب اجراءات انزع ملكية 
جات عخالفة القونين والاوام لا يتب سي صحيحا ليك اين بوضع اليد نخس سنو نوات 





انتقال الملكية اليهم من شخص واحد فيجب 





( وه ٠١‏ ) اسكندريهاستثنافى مدنيه امابر ووم١‏ احد الهته وآخرون ضد الشيخ حسن عبد الكر»م 
(1م-ووم١)‏ حتوق س 1١4‏ ص4لاه 

٠١10 (‏ ) بني سويف جزثي مدني ١؟‏ مارس ١60٠‏ عبد اللطيف حسن ضد ابو حامد امام(3؟ ل 
0 حقوق س ١٠(اص ٠#‏ 

)٠١5١1(‏ استثثاف مصر مدني 7١‏ ءارس ١905‏ تود بك شافعي وآخرون ضد_احد شبوري 
الشافمي ( 4ه - ه١٠١‏ ) حقوق س ”5١‏ ص "0٠0‏ 

٠١7 (‏ ) الزقازيق استثئاف مدني ١4‏ نوفير ١505‏ عمد الزهيري وآخرون ضد مديرية الشرقيةوآخر 


(11--9.5١)حتقوق‏ س؟؟ ص ١59‏ 
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م 





ب - شروط صدور القليك من غير مالك 
(امدي) 

١ التقادم على نوعين أحدهما المسقط حق الدعوى بالبطلان وهو يستازم مرور‎ 7١715 
سنة من تاريخ العمل المراد ابطاله . والثاني ألككسب للحقوق العينية في مدة خمس سنوات وهذا‎ 
لايجوز أن بتك به الا من تلتق المق منغير صاحبه المقبتق. ولا كانت جهة الوقف متلقية المين‎ 
الموقوفة من مالكب المقبق فليس لا ان تحنيج بهذا التقادم في دعاوتي بطلان الوقن‎ 

5 انا كتناب المقوق عضي الأس سنين مشروط بحسن النية والسبب الصحيح 
ولا يجوز الاحتجاج بالسببب الصحيح الا لمن تلق الككبة من غير مالك ضد امالك المقبقي 

أما اذا كان العقد صادراً من امالك فبو اما صحيح ثاقل لاحق بذاته من ساعته واما باطل 
او مشوب با بطله فببق معلقاً على زوال سبب البطلان كالعقد الصادر من القاصر فانه ليس مامز 
الا اذا اقره بعد بلوغ رشده وله المق في طلب ا يطاله ولا سقط حقه في هذا الطلب الا بمضي 
6 سنة وتبتدى' هذه المدة من يوم بلوغه رشده 

١"‏ وضع يد مشقر اعقار على هذا العقار مدة حمس سنوات لا يزيل بطلان البيع 
الناتج عن عدم اهلية البائع وما ييزيل البطلان الناتم من عدم مككية المملك 


ت - شرط أهلية المالك 
4 وهه مدني) 
7 لا يجري حك القلك بمضي مدة المنس سنين على القاصرين عن درجة البلوغ 
طبَا نص المادة 4ه من القانون المدني وجر يان حكه على القلك بهذه المدة كر يانه على الك 
بعضي مدة الخس عشرة سنة 
أما المادة م منه فانها متعلقة في الحقيقة بحضي المدة المقررةلبراءة الذمة من الديون ولو انها 
٠١3(‏ ) استثاف مصر مني ه ينابر ١485‏ عد اءين بك برتو ضد حفيظه هائم (6وسدووه0) 
حقوق س ١4‏ ص 41 

+ ( مد السيد هاثم ضد عبد السميع جويدر‎ ١4037 مارس‎ ٠١ مصر استثئاف مدني‎ )1١54( 
07317 ص‎ "١ حقوق س‎ ) ١ر04‎ 

٠١6 (‏ ) استئئاف مصر مدتي "٠‏ ينابر ١50*‏ الشيخ عبد الرحن حسين الم ضد الست زينب 
الشمشرية )١5١5-11٠(‏ حقوق س ١8‏ س 74١‏ 

1١5‏ ) اسروط استثئاف مدتي ١6‏ ابريل * 11١‏ الشيخ مصطق عمر ضد الحرمه حيده بنت عمد 
مد الاورفلي )١15١5--4*(‏ حقوق س 18 ص 3١4‏ 
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واردة في فصل الغلك عضي المدة 
ث -. شرط سلامة نية واضع اليد 
(01مدتي) 
٠١"/‏ لا يكون العقد الصوري سا صحيحاً ينبني عليه اكتساب حق الملكية بمضي 
حمس سنين 
مام 
٠8‏ لامكن ان يكونالمقد الصوري سبباً صحيحاً يذني عليه اكتساب الملكية بمفي 
خمس سنين ولغير الماماقدين الذين أضر بهم العقد الصوري ان يثتوا بالبينة والقرائن صور ته 
لانه لم يمط للم ما اعطى للمتعاقدين من اثبات تلك الصورية بوجه آخر 
8 اذالم بثبت واضع اليد علىعقار كان يسبب صحيح يكنسب بواسطهالملكية 
ولكن اثبت ان وضع يده كان بحسن نية فانه يلزم بنسلي العقار الى المدعي وللكن لايلتزم له بالريع 
اج - شرط وضع اليد خمس سنين بلا اتقطاع 
07 مدتي) 
518 ثم الللكية مضي امس سنين لمن اشترى عقارا على اعتقاد ان البائع مالك له 
ووضع يده بنفسه ظاهس؟ بصفته .الك مدة خمس سنين بلا انقطاع 
الول حبث ان القانون المدني الاهلي اشترط لاكنساب ملكة المقار بوضع بدالمدعي 
اولاً ان يكوثر ظاهر بنفسه بغير منازع ثانا ارن يكون مدة وضع اليد خمس سنين متوالية 
بصنة مالك ماق ان يكون وضع اليد ميا على سبب صحبح والا كانت المدة خس عشرة سنة 
وقرر القانون ايضاً إن المدة لا تسري بل تنقطع في وقت المنازعة ولا تبتدىء بعد الممازعة الا 
باتمائها حم اتماني 
٠١507 (‏ ) استثئاف مصر مدني ١١‏ فبراير 1605 جد بركات وآخرون ضد سمده بركات ( 1486 
(*ؤ9١ا)ءتوق‏ س لااص45١ا‏ 
٠١548(‏ ) مناغه مدني ؟؟ مابو ١5١8‏ دي خيس ضد على خخين (1.* ل )1١9.04‏ 
حقوق س 3١‏ ص 31 , 
١١9‏ ) استثاف مصر مدني 0؟ يونيه 1894 فريدة عبد الرحن ومن معها ضد حسن رشدي 
)١494-- *(‏ حقوق س وص م؟١‏ 
)1١7١ (‏ بني سويف ابتدائي مدني ١١‏ ينابر سئة 1608 الست جيلكرلي ملا حسين ضد لملوم بك 


السمدي ( ١*١‏ ل ١604‏ ) وقد تأيد مننحكمة استثاف مصر المليا بتاريخ 8١‏ دسمير 
في القضية (9؟١‏ - ه.9١)‏ حقوق س7" ص 0ه 

0071 ) استثاف مصر مدني 51 مايو ١855‏ عد النشماوي ضد عبد الرحيم عد طايل وآخرين 
1461-5410 ) حقوق سا لاس 1+8 
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وحيث انه لم يمض على المدعين وضع اليد مدة خمس سنين وم واضمين يدم ظاهرين 
بانفسهم بغير منازعة على العقارات المتنازع فبها ولا يمكن القول بان مدة الخس سنين ابتدأتمن 
بوم صدور لم ِ محكبة بها في ٠١‏ مارس سنة 1846 لحن رفم هذه الدعوى لان هذا 
لمم يصر اتهاياً لانة من المملوم انت الاحكام لا تصير اتتهائية الا بعد مضي مواعيد 
الاستئناف ومواعيد الاستثناف لا تبتدىه .لا من تاريخ اعلان الم ومدعو وضع اليد لم يقدموا 
للمحكمة الا صورة اعتيادية من هذا الك محردة عن الصيغة التننيذية ومحضر الاعلان ولو كان 
هذا المحم اعلن حقيقة كا ,بزعمون لكانرا قدموا ا صورة منه مشمولة بالصيغة التنفيذية 
وعحضر الأعلان بدلا عن الصورة البسيطة ول يقدموا أيضاً للمحكمة ما يدل على ان هذا الحم 
عار تبان يقبول محود طايل له صراحة أو ضمناً ومن المعاوم ان الممازعة ما دامت قائمة فالمدة 

يي تو م يك وا 


1 بمضي انس سنين ولو كانت من قبل صدور الحم الاول ففمسك م بمضي المدة ساقط 
لا حل له 
ع شرط التسجيل في حالة منازعة مشتر آخر من مالك واحد 
٠6١0‏ مدني) 


017 ان عقد البيع ولو كان غير مسجل يجوز عده سيا صحيا لتنمسلك بوضع اليد 
حمس سنين . الا ان هذا الادعاء لا يجوز ابداواه في حالة النزاع لقم بين من يدعون انتقال 
الملكة البهم من شخص واحد فاذ لوكان استناد كل منهم الى عقد صادر له من مالك واحد 
فيقدم المسجل على غيره 


مج جه 


1١7‏ ) اتكندرية استثئاف مدني 8 مابو ١85‏ احمد المته واخواته ضد حسن عبد لكريم 


( لوح وولا١ر)تشاس‏ 5 صض08؟ 
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اواج يجب سس ون 





قم 





سسا 


3 
(56؟ و44١1‏ و40" عقوبات ) 


١‏ ح اركان الجرم 
ب - العلانية 


اخ اركان المرم 
“ا/ا٠١‏ ان علاء القانون متفقون على ان السب والثتم والقذف ثقع اما بالفاظ معينة 
او بعبارات مخدشة بالشرف او الناموس او ان يقصد بها الإزدراء بالشخص وان ثقع مقصودة 
0036 لا عقو بة على العبارات التي قد تفيد يجازيً معنى السب والافتراء الا اذا ببت 
ان المنافظ بها يقصد ذلك المنى الجازي لان الاصل في الكلام المقيقة 
٠٠١/6‏ الالفاظ التي تدل بلنظلها على عيب معين لا يستبر قائلبا قاذقاً اذا كان مصطلحاً 
على استماه للسب البسيط وظير ان قائا بريد بها السب لا النذف 
اذا كاناقنفاء اثر السيدات فيالطر يق ومسهن باليد والدخول وراءهنفي منزل 
وتوجيه الكلام البين بالرغم عن ممانمنهن كل ذلك لا يكني لتكوين « الفمل العاني الفاضح الخل 
بالحياء » فان هناك محلا لاعتبار هذا النعل جريمة سب لانه يمس كرامة السيدات 
٠١07‏ ) عخانفات مصر 5١‏ اكتوبر ١494‏ علي بك شاهين ضد لطيف باشا سليم حقوق س ٠١١6‏ 
ص 0م 
604) مصر استثئاف جنح 8٠‏ مايو 149 النبابة ضد السيد حسين التصي (1115--1895) 
حقرق س ١4‏ ص3١‏ 
( ه١٠‏ ) سوهاج جنع 8١‏ فبراير 1904 النيابة ضد فاطمة بنت عبد النني ( #1 - 16.4) 
حقوق س ١5‏ ص 48 
١‏ ) تقض وابرام ١؟‏ يوليه 1104 الثيابة ضد عمد بك مماز وآخر ( )١5.4-70119‏ 
حقوق س ١٠7ا‏ ص 1١‏ 
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ب - العلانية 

ااه ١‏ ان شرط السب المعاقب عليه بالمادة ١لا‏ عقو بات ( قديم ) هو العلانية حتى 
يكون له الثتيجة الخدشة للآداب التي لاحظها القانون عند تشديد العقاب على من يقع منه 
سب بهذه الكينية 

واتوفر هذه العلانية يجب ان يكون السب قد وقع في محل عمومي كشارع عموني او نادي 
عمومي وما أشبه من المحملات التي يفترض وجود الجبور فيها او لا يوجد مانع يمنع الجهور من 
دخوها اي وقت اراد 

وعليه فان السب الماصل في احد امازل الخصوصية لايكون مب علي 

221١ السب العلني المشتمل على اسناد عيب معين هو جنحة معاقب عليه بامادة‎ 3٠ 
عقو بات (قديم) وبيس هو مخالفة‎ 


تسجيل 
0 


34 مدني - في العقود عموماً 

”/٠١‏ مدي - في البيع 

وم مدني في الايجار 

هده مدي - في الرهن 

5 الى <١‏ مدني في اثبات المقوق العينية 





٠١١0 (‏ ) حرجا مخالفات ٠١6‏ فبراير ٠60‏ النابة ضد مي عيد الرحن (9م4 ل 15.8) 
حقوق س ١8‏ ص 8* 

١78‏ ) مصر استثناف جنج 9 ينابر 1501 النيابة واماعيل ابو زيد ضد خليفه سلمان وآخر 
(:ذوات.٠١9٠)‏ حقوق س ١5‏ اص 48 
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تسجيل لوم 








| س النسجيل حجة على غير المتماقدين 

ب - المكان الواجب التسجيل فيه 

ت - تمدد المقود من مصدر واحد عن حق واحد الى اشخاص متلفين . اولوية 
السابق في التسجيل 

ث - التعدد والاولوية . شرط سلامة نية السابق في التسجيل 

اج - التعدد والاولوية . شرط عدم امتلاك المسبوق في الآسجيل بسبب آخر 

اح س التعدد والاولوية . شرط صدور العقد من مالك واحد 

خْ - العقد العرفي المسجل . قوته باصله لا بصورته 

د سائبات التار يخ 


١‏ - التسجيل حجة على غير المتعاقدين 
0/4 المقود والتعهدات المتضمنة الغْليك تنقل ملكية العين جرد حصول اامقد بالنظر 
الى المتعاقدين سوا كانت المين منقولة او ثابتة ولا يشترط الاسليم بالنظر اليهم الا اذا كانت 
العين غير معيئة فنهها يشترط النسليم . واما بالنظر الى غير المتعاقدين فككية المحقول لا تنتقل الا 
بالتسليم وملكية المين الثابتة لا تنتقل الا بنسجيل الحررات المشتملة على المقد والتعهد بالكينية 
المبينة في القانون . وعند عدم تسجيل المين تعتبر في ملك صاحبها الاصلي ولو حصل النصرف 
فيها بعقود مختلفة 
0٠‏ ان الاحكام الفضائية نفسها لا تحسب بقوة المقود المسجلة الا بنسجيلبا فعمي 
بدون نسجيل عثابة المقود الرسعية قط 
ليس لا يصح الاحتتجاج على غير المتعاقدين بالنظر الى التصرفات المقار يةالا بنسجيل 
عقودها طبقأ للمادة 1١‏ مدني ولا يقوم اثبات تاريخ عقد عرفي في ذلك مقام النسجيل المطاوب 
١75 (‏ ) استثاف مصر مدني + مابو ١695‏ عمد المشماوي ضد عبد الرحيم عمد طايل (541- 
0 ) حقوق س لاص ١‏ 
)٠١40(‏ عكم ثمرة و١٠‏ 


1551 ( يوليو 14935 عمد افندي الليجي شد علي هنداوي‎ 7١ استثثاف مصر مدني‎ ) ١61١ 
ص ه10"‎ ١١ حتقوق س‎ ) 6 
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لس تسجيل سجل 





ا ان بجرد مشترى اطيان من شخص مكلفة الاطبان باسم مووثه من مدة طويلة 
ومقتضى عقود صحيحة مع عدم وجود تسجيل يدل على انه بوجد انيره حق فيها يكني لاعثبار 
هذا الشراء صحيحاً لانه ليس من المدل ان يكلف من يشتري عقاراً إلبحث عما لذاكان 
البئع قد اشترى ما باعه من ماله اخاص او من مال غيره او اذاكان عائشاً وحده اومع اهله 
فان القانون لم يضع قواعد التسجيل الا ليوف ركل هذا المآ 

“م١٠‏ النسجيل شرط جوهري للتمسك بالحقوق العينية تجاه شخص ثالث ققد البيع 
المسجل المقر بصحته من البائع يدفم النمسك بعقد آخرغير مسجل و برد طلبه اثبات صورية 
المقد المسجل 

ب - المكان الواجب التسجيل فيه 

4 ان العقود الناقلة للملكية في المقار بالنظر الى الغير يجب ان تكون مسجلة طبقاً 
للمادة 4 و11١3‏ مدني في قلمكتاب الحكمة التابع لها مركر المقار أو في الحكية الشرعية حتى 
يمكن الاحتجاج بها على الغير 

ات - تعدد المقود من مصدر واحد عن ملك واحد الى اشخاص مختلفين . 
اولوية السابق بالتسجيل 

9 اله وان كان النسجيل غير واجب في امور الميراث عملاً بالمادة +٠١‏ مدني 
الا ان هذه الفاعدة لا تنطبق في حالة ما اذا كان الوارث المنمسلك بالمقد قد تلقى الحق موضوع 
العقد من تقس المورث بان تعاقد ممه عليه في حال حياته وحينثذ فالعقد المذكور لا يسري على 
الغير الا من تاريح النسجيل 

٠١80 (‏ ) استثثاف «صر مدني 54 مارس ١4١6‏ علي حسين ضد كريمة بنت حسن فرغلي استفلال 
اس 4 ص 18م 

٠١8+ (‏ ) بني سويف ابتدائي مدني 4؟ اكتوبر 160 بطرس ادي مسعود ضد عبدالسيد فبريال 
(4؟ - ٠6١١‏ ) . وقد تأيد من تحكمة الاستثثاف المليا في ٠‏ ؟ فبراير 1605 ( 517 
١4.4‏ )توق س 9لا ص 731 

٠١46 (‏ ) استثثاف مصرمدتي + دمير * ١40‏ الاميرتان جنائيار هاتم وجثم افت هائم ضد الامير 
حسين باشاكامل ( 48٠‏ ل ١56٠١٠9‏ ) حقوق س ١8‏ ص ١١‏ 


٠١66 (‏ ) كفر الزيات مدتي ١١‏ دسمبر 1٠٠‏ مباركه النسناوي ضد السيد ابراهيم ابوغزاله (1114 
) حقوق س ١5‏ ص 158 
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وم 





فاذا كان هذا المقد وعقد الفير مسجلين في تاريخ واحد قدم اسبقها بالفرة . أما ما فضت 
به المادة ٠6٠‏ مدني من اعبار الاختصاصات الي تسجل في يوم واحد بدرجة واحدة فامس 
استثنافي خاص بالاختصاص فقط والقاعدة المامة همي ما ثقدم 

ث - التعدد والاولوية . شرط سلامة نية السابق في النسجيل 

1 من القواعد القانونية ان الملكية لا تنتقل بالنسبة لغير المنعاقدين الا بنسجيل 
عفد الفليك وان الاولوية عند تمدد المقود الصادرة من مصدر واحد هي لما ينجل من تلك 
المقود أولة 

على انه يشترط ذه الاولوية أن يكون صاحبها سايم انبة في عقده فاذا هر ما يدل على 
علمه بسبق وجود عقد آخر افيره كانت الاولوية لذاك الغير ولولم يكن عقده مسجلاً وكان 
العقد الثاني مسجلا 

مثال ذلك رجل اشترى عب بمقد سجله وظهر انه هو ننسه شاهد على عقد بيع المين بذانها 
من مالكها لشخص آخر قبل تاريخ عقده فني هذه الحالة يكون المشتري الثاني غير سليم النية ولا 
أولوية لعقده ولو كان مسجلا على العقد السابق الباقي بغير نسجيل 

7١1/‏ القاعدة القانونية عند تمدد عقود التصرفات في عين واحدة هي الارجحية 
للاسبق في النسجيل ان وجد والمسجل على غير المسجل ويستثنى منها حالة التواطٌ لان أصله 
سوه القصّد والفش اضرارا بحقوق الفير فيرجح اذ ذاك غير المسجل على المسجل والمأخر في 
التسجيل على المقدم فيه وهلم جرا. 

38 انه وان يكن من المقرر قانوناً ان في حالة تعد عقود البيع فالاولوية كك 
لمن سجل عقده وا ذا المبدأ معلق على شرط وهو ان المشترى الثاني الذي سجل عقده 
لايمكن ان بسك باسبقية النسجيل ضد المشتري الاول الذي اهل تسجيل عقده متى كان 
با ان المشترى الثاني غير سليم النية في عمله وان عقده تنيجة تواطو' بينه وبين البإيع 

)15.08--707( علي عمد حربي ضد اجد عبد المانظ‎ 16١ ابريل ؟‎ ٠١ جرجا مدني‎ ) ١86 
ص 0ه‎ ١8 حقوق س‎ 

)٠١807(‏ مصر استثئاف مدني ١؟‏ يناير 185 ابو زيد افندي مومى ضد مصطفى أفتدي مصطفى 
الوكيل ( *؛ ل مم١‏ ) حقوق س ١6‏ ص 454 

٠١4 (‏ ) استثثاف مصر مدني ؟١‏ مابو ١*١5‏ سليان حن بك اياظه صد سايان اضدي عثهاناباظه 
وآخرين ( 21 11١٠6‏ ) حقوق س الاص 240 
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قوم 








غات التعدد والاولوية . شرط عدم امتلاك المسبوق في التسجيل بسبب آخر 
لاخلاف في انه في حالة وجود عقدين عرفيين موضوع كل منهها حق عبني 
صادرين منشخص واحد اشخصين مخثلفين أو اكثر تكون الاولوية بهذا المق لمن سجل 
عقده أولا” ولكن هذا المبدأ لا يسري في حالة ما اذا كان صاحب العقد المتأأخر في النسجيل أو 
غير المسجل اكتسب الحق بسبب آخر مع عقدهكضي المدة مع وضع اليد ذان هذين السبيين 
يتغبان على المقد المسجل أو الاسبق تسجيلا ووضع اليد خس سنوات في هذه الخالة يستبر 
وقول القد المسجل ايكون ذا قوة على العقدغير المسجل الا اذا تساوت المقوق 
وكان العقدان الملة الوحيدة فيها. أما اذا كان صاحب المقد غير المسجل قد أكنسب الحق 
يسبب آخر مع عقده ضي المدة فان هذين السببين أي العقد ( ولو غير مسجل ) والمدة يتغلبان 
على العقد المسجل و ببطلانه 
أل لاقوة للنسجيل امام عقد غير مسجل اذا مضت على هذا المقد الاخير المدة 
الطويلة وكانت مقرونة بوضم اليد و بدفع الاموال 
اح - التعدد والاولوية . شرط صدور العقد من مالك واحد 
متي مات المورث اتقلت جميع الالتزامات التي كانت مترتبة تب عايه الى تركته 
ا حقهوكلاء عليها مملقاً الى ما بعد انقضاء .تلك الالتزامات وايفاء جميع اتعبدات 
وما بتي منها يقنسمونه ينهم ومن ثم فلا يقال بأنه يجب اعبار شخص الوارث كشخص المورث 
في حقوق الثاني وواجباته 
بناء على ذلك اذا باع المورث عقاراً من ملكه لم يسجل المشتري عقد بيعه و بعد وفاة البائع 
)1١45(‏ نجع حادي مدني ٠١‏ اكتوير 1445 عسران احد شد تحد اجد عوض وآخرين 184 
6ووا) حقوق س ١4‏ ص 9اه 
١١ (‏ ) بن سويف جزثي مدني 74 نوفير 1854 يحي نصر ضد أسماعيل ابرهيم قوق س؛ ١‏ ص6١١‏ 
٠١91(‏ ) استئتاف مدر مدني 4 هايو ١404‏ التكتور فار.ن تمر ضد محمد سمد الدين باشا ( ١1م‏ 
ل ١٠6.4‏ ) استقلالء.ن 4 ص 8ه 7 
٠١99‏ ) مصر استثئاف مدني ٠١‏ فبراير ١40‏ ابو المباس بدران ضد ابرهيم مدين واخر ( 45017 
١‏ ) حتقوق س الا ص 13١١‏ 
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باع الوارث العقار ذاته الى مشتر آخر سجل عقده فلا يصح الاحتجاج على المشتري الاول بعدم 
تسجيل عتده قبل تاجيل المشتري الثاني لانه قد اشترى من لا يلك المبيع والنسجيل قدفرض 
على من يتلق الملكمن مالك واحد 


اخ العقد العرفي المسجل . قوته بأصله لا بصورته 
٠١90‏ صور العقود المسجلة المدعىفندان اصلها ولو بشهادة امها مسجلة لا تكون حجة 
على صحة العقد ولا يجوز الطعن فبها بالتزوير لمدم وجود الاصل . فلا ثقبل دعوي من ادعى 
الشفعة في ارض محاورة له ادعى بيعها الى فلان واتى بصورة عقد مشهود بها ان العقد المذ كور 
مسجل وادعى ققده اذ لا اعتماد على الصور ولا يفيدها التسجيل شيئاً 
5 تسيل العقود العرفية لا يكسبها شيئٌ من القوة سوى اثبات التاريخ ولا قيمة 
للصور الرسمية المأخوذة عنها بعد النسجيل اذا الك ركتابنها أو امضارئها 
ه- اثبات التاريج 
6 متى أقر الخصم بتاريخ العقد غير المسسجل لم يعد يحق له المنازعة فيه بسبب 
عدم تسجيله لاثبات تار يخه 
١9‏ يكني لاثبات التاريخ أن لايكون محنوقاً بشك أو شببة أوغش . وعلى ذلك 
فاذا لم يسجل شخص عقد ملكية عقاره ولكنه تحصل على رخصة رسعية بالبناء فيه الرخصة 
تكون حجة في ثبوت التاريخ وجب الاخذ بها واحنساب المدة من تاريخ استخراجها 
(؟5١٠‏ ) استثئاف مصر مدني ه؟ دسمبر ١89+‏ مكية بنت عمد مقلد ضد الحرمه ام السعد بنت 
صباح (519-- ١8575‏ ) حتوق س ةا صاوه 
٠١١4 (‏ ) استثاف مصر مدني ١٠١‏ بناير ١858‏ ابرهيم عمد المطار ضد سيده بنت غريب جزره 
(4؟4 - 898 )١‏ حقوق س ٠١‏ ص 80م 
٠١50 (‏ ) استثئاف مصر مدتي ١١‏ مايو ١894‏ جرجس انندي بثاره د فالي ادي مخوم 
0 -5وما) حقرق س ١‏ اص ١9١7‏ 


 *+ ( الملم ابو المينين ضد نظارة الاشفال‎ ١55 صر استئئاف مدني /9؟ مارس‎ ) ٠095 
)حتقوق س الااص؟1*‎ 
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سجن 
( لانحة السجون ه فبراير 1501 ) 


١‏ - ادخال أشياء ممنوعة الى السجن 

ه١1‏ ادخال نقود في سجن وايصاها.الى مسجون على خلاف ما ثقضي به اللوائج 
هو أمى معاقب عليه بمقتضى المادة 4.٠‏ من الامى الءالي الصادر في 4 فبراير سنة 0١‏ بلانحة 
السجون . أما العبارة الواردة في المادة المذكورة فها يختص بالاشياء الممنوع ادخالها في السجون 
وهي عبارة « بطر بق اخفاء الاشراء ممه أو بالقامها من فوق الاسوار » فانها ذّكرت على 
سبيل الخال 

ب -- الافراج والمراقية 

١١4‏ ان الام العالي الصادر بلائحة السجون الذي من مقتضاه يجوز اعادة المسجون 
الذي أفرج عنه افراجاً نحت شرط ارجاعه الى السجن بسبب سوء سلوكه لابجنع الحا م من ان 
ككون عتصة بمحاكته على عخالفة أحكام الاوامى العالية الخاصة بمراقبة البوليس 





5 1 


لصوو 


4. 


١‏ - مال منقول مملوك للذير 
ب - قصد الاجرام 
ات - ندامة السارق 
ث - الاشتراك 
ج - الشروع 
٠١917 (‏ ) نقش وابرام ٠‏ مارس *0 ١‏ ابراهيم حسن ضد النيابة ( 89 ل- 1١608‏ ) حقوق 
اس ولاصض 9" 


٠١4 (‏ ) نقض وابرام + ناير 15١6‏ الدابة ضد مسد محجوب ( 80*88 1900 ) حقوق 
اس ١7اص‏ 55 


يهم واون” 600 





ذ - ميرقة بأكراه . اعطا مغييات 
ر ‏ الأكراه . وقنه الموجب تشديد العقاب 
ز - الاكراء , شعوله في التشديد 

س ب عحل مسكون 

ش - محصولات غير منفصلة عن الارض 
ص طر يق عام 

ض- اقتران السرقة بجريمة اخرى 

طح اخفاء المسروق . جرعة مستقلة 


١‏ - مال منقول مملوك للغير 
(14؟ عتربات ) 
٠١98‏ امال من حيثية حيازته نوعان مال مباح للعموم ومال مملوك للافراد فامال المباح 
هو الذي لا صاحب له في الاصل أو كان له صاحب وخ عنه والمماوك هو الذي اختص به 


احد الناس لنفسه بحيازته له 
والتخلي عن الملك اما ان بيكون بتركه فملا" معرضاً لاستيلاء اول من يمر به او بالتصريح 
بأخذه لمن يطلبه 


ومن قبل التخلي عن الملك ما حصل في غرق السفن البحرية فان المادة فها لو ارتطمت 
السفينة اوغرقث ويئس رجاها من تجامها ان يأخذوا ما يتيس لم اخذه منها ويرحلوا عنهاقتصير 
غنيمة باردة لمن يلنقي بها أو انهم يستدعون من يتقاسمون معهم اسلابها 
فاذا لم يتخل” البحرية عن السفينة في نلك الخالة بل بقوا جاملين على تجانها أو نجاة شحنها 
ول يبحوها للعموم كان التعدي على استلابها سرقة محضة 
( ه١٠‏ ) النصورة جنائي +9 ابريل ١858‏ النيابة ضد عوده حسين وآخرين ( 4+ ل ووما) 
حقوق س ٠١‏ ص ١4#‏ 


00091 








ب قصد الاجرام 


14 مقوبات ) 

١‏ من أمم أركان السرقة أخذ الشيء خفية بقصد امتلاكه والتصرف فيه تصرف 
امالك فلو كانت اداة من الادوات اللازمة لنائدة مخصوصة موجودة في أحد الطرق العمومية 
فنزعها صغير من مكانها وهو لا يدري منفعتها الخصوصة ولا ثنيده هي شب بل فمل ما فعل على 
سبيل اللعب فلا يعد عمله سرقة معاقب عليها قانوآً 

الشريك الذي يتصرف في المين المشتركة بخير نية الاختلاس لاعقو بة جائية 
عليه اذا اتضح انه انما تصرف بنية سليمة وبقصد محاسبة شريكه على ما بخصه من لمن 
ودقعه اليه 


ت - ندامة السارق 

(18؟ عقوبات ) 

1١1“‏ من المقرر قانونً ان ندامة السارق على ما جنته يداه ورد الشيء المسروق لصاحبه 
لا بمحيان الجريمة دنا بكرن من شما خف اعقو لان ارتكاب الجريمة شىء والافمال 
الحاصلة بعدها ثىء شيء آخر 


ث - الاشتراك 
4 و عتقربات ) 
5 ان بحرد سير شخص خلف ماشية مسروقة في يوم ضبطبا مع السارق بعد مضي 
١1٠٠١ (‏ ) نقش وابرام ١؟‏ يوايه ١904‏ احمد احمد الحولي ضد النيابة ( 134 )1١56.4--‏ 
حقوق س 7١‏ اص 256 
)11١١(‏ دهشنا جنع *؟ مايو ١90‏ النيابة ضد ممر اجد محمد وآخرين ( 140 - #.19) 
حقوق س 8١اص‏ 7*0 
(؟١11)‏ اسكندريه استثئاف مدي 7 اريل 407 النيابة ضد فرج حير ( 5ه -- 15019 ) 
حقوق س 818 ص ٠718‏ 
(لعندد) نجع حادى جنح ١١‏ اكتوير ١454‏ النبابة ضد شيروخ اجد ( +1« موده ) 
حقوق س ١‏ ص 58 * 
٠٠١6 (‏ ) قنا استثئاف جنج *؟ انغسطس ١88/8‏ النياية ضد أسماعيل حسن عبد الله وآخر ( 718ل 
6 ) حقوق س ١4‏ ص 4ه 
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عدة أيا. من تاريخ وقوع السرقة بدون أن يكون موجودا وقنها مع السارق لا يعد م نأجله فاعلا 
أملا ا أوشريكا اذ لا بوجد في هاته اخالة شيء من انواع الاشتراك المنصوص عنها في القانون 
حتى لوفرض وكان يمل بان هذه اماشية مسروقة لان علهه بذلك لا يكني وحده البوت الببة 
الاشتراك عليه ما دام ان لم يعمل علا .ن ن الاعمال اككرنة ها قاو 
واذا كان سائرً خلف تلك الماشية جباراً في الاريق فلا يكون مثله مثل عذفي الاشياء 
المسروقة مع علمه بسرقنها لنقدان شرط الاخفاء ١‏ 
- الشروع 
(5؟ وه؛ عقوبات ) 
6 ان بحرد دخول لص في منزل بقصد السرقة وهر به بدون ان بتكن مرك 
سرقة شي يعد شروعا في السسرقة 
اح - سرقة الاقارب 
(14؟ عقوبات ) 
ان القانون لا يعاقب على السرقات المتوقمة من الاولاد قبل ابوبهم واحكن 
زوجة الاب لا تدخل نحت هذا الحم فلوكان منسوبا نهم سرقة ملاس من والدء وزوجة 
والده ول بيذ الحم بين السرقتين وقضى يعو بة واحدة بالأسبة لافملين كان منقوضاً ووجب 
ا ا م 

3٠١0/‏ ان نص المادة حم؟ عقويات ( قدي ) مقيد من ذكروا فيه ولا يسري على 
السسرقات التيتفع من زوج الام اضراراً بولدها منغيره أي انه لايعطيهمن المقو بة على هذه الجر يمة 
اخ - سرقة بأكراه . حمل السلاح 
( من 5٠١‏ الى 374 عقوبات ) 

8 لا تعتبر السرقة ( سسرقة بأكراه ) مماقبا عليها بالمادة 01» عقوبات ( قديم ) 
)1٠١٠ (‏ بني سويف جنائي > مارس ١858‏ النيابة ضد حسن اسماعيل وآخرين ( «+-- هوم ) 


حقوق سن ٠١‏ ص 1# 

)١1١(‏ تقش رابرام 51 نوقير 4وه١‏ يوسف حافظ ضد التيابة ( وعم - موها) 
حقوق س ١4‏ ص ٠+٠‏ 

)11١(‏ تقش وابرام 4 فبراير ١455‏ عد أشدي حسين ضد اليابة ( 5و ع جوور) 
حقوق س ١١‏ ص 507١‏ 

1٠١4 (‏ ) استثاف مصر جناتي 307 يناير 150 النبابة ضد موسى عياد وآخر )١5.8--5194(‏ 
حقوق س 1١8‏ ص 458 
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الا اذا كان في واقمنها أدوات الأكراه كسلاح ونحوه والا فعي سرقة بسيطة يعاقب عليها 
بالملدة <و؟ منة ولو اشترك فيها عدة أشخاص واستعملت أدوات لتقل المسروق 

احلف ان الاسلحة التي تشترط وجودها المادة /له؟ وما بمدها الى م عقوبات 
( قديم ) سا لتنويع جرة السرقة وتشديد عقو بنبا هي الاسلحة الي تستعمل اصطلاحاً لقتل 
أو الجرح أو الضرب ولذلك لا تعتبر من جملة هذه الاسلحة السكين الصغيرة رة القي توجد عادة مع 
الناس لقضاء حاجاتهم 


د - سرقة بأكراه . تخويف وارهاب 
(١٠7؟‏ عقوبات ) 
٠‏ الأكراه هو سلب ارادة صاحب الل يحيث لا يمود في قدرته المدافمة عنة 
وه وكا يكون ماديا يكو نكذلك أدياً . فالخو يف والارهاب الموثثران على النفسهها من الالكراه 
ان شراح القوانين فسروا الأكراء بان يشمل جميع التعديات الموجبة على 
الاشخاص ولو أنها لم نمسهم في الاءن على أن ننسهم أو تتهددم بأي خطر شخصي لحجز الشخص 
أثناء ارتكاب السرقة 3 ونزع ممتاح منه وسلبه متاعا له همي أعمال تدل على الاحكراء . 
كذلك اذا مسك اللصوص جملا بالقوة وحملوه على الاسراع في السير وأخافوا راكبه بحيث 
اضطروه الى 'نرك الجل والفرار من وجبهم يعد عملهم هذا سرقة بأكراء 
ذ - سرقة بأكراه. اعطاء مغيبات 
7" عقوبات ) 
الأكراه هو كل أمى ماديا كان أو أدبا بحبس حرية التي عليه عن الدفاع 
ومنع الجريمة أو عن ضبط الجاني أو معرفته . وحوادث الاأكراه لا تقأنحت حصر بل هي 
موكولة لرأي القاضي 1 
ومن جملة طرق الأكراه اعطاء الجني عليه مأ كول من الاخيبات بقصد تسبي السرقة 
١1٠١9 (‏ ) سوهاج جنج ا مارس ١845‏ النيابة د مهران دين وآخرين (لادح ووور) 
حقوق س ١4‏ ص ٠١4‏ 
)11٠١(‏ عكم مرة 1١99‏ 
١1١11‏ ) استثتاف مصر جنائي 1١‏ مايو 1٠٠١‏ النيابة ضد فريح منصور ( 5484 -ل-.15.0) 
حقوق س 15 ص 538 


(1117) استثئاف مصر جناني 500 ابراهيم اجد حسن وآخر ( لا د 
6 ) حتقوق س 1٠‏ ص 118 


600091 





41 
ولد تعتبر سرقة بكراه منصوصا عليه في امادة ١4؟‏ من قانون السقوبات ( القديم) 
السرقة الممهدة باحراق مواد مخدرة تضيع شمور الجني عليه اذ ان الاأكراء هو في الواقم كل 

فمل خارجي بحصل بامور قسرية : أو تعدم كل مقاومة من قبل جني عليه 
5 الأكراه الذي هو ظرف من الظروف المشددة في السسرقة هو استمال طرق 
قسرية لتعطبل قوة مقاومة الجنى عليه نسبيلا للسرقة 
فالسرقة التي محصل بعد اعطاء الجني عليه مواد مخدرة لتعطيله عن مقاومة تنفيذ السسرقة همي 
سرقة بأكراه ويتعين التفريق بينها وبين السرقة التي نحصل على شخص ذثم نوما طبيعياً فان 
هذه السسرقة الاخيرة سرقة بسيظة بما ان حالة الجنى عليه هبي الي مكنت من السرقة أمافيالحالة 
الاخري فان السارق اجتهد من أول الامى في منع الجني عليه من مقاومته بان اعطاه مواد مخدرة 
6 ان الاصل في السرقات بأكراه هو حصوها بدون رضاء امالك فالمسكر أو 
الخدر ليس وحده من طرق الاأكراه الممبر عنها قانو 
اللكرا اه هو استمال القوة الموثثرة أو الارهاب المهم للتمكن من السرقة فالتتويم أو التخدير 
هو مسلب الرضاء ولكنة ليس من طرق الاأكراء 
ر - الأأكراه . وقته الموجب تشديد النقاب 
37١(‏ عقوبات ) 
1 لا يكرت الأكراه موجباً لنشديد المقوبة الا اذا استعمل وقت ارتكاب 
المناية أوعقب ارتكابها ببرهة قصيرة بقصد التكن من الفرار اما اذا حصل في وقت وفي 
ظروف أخرى فلا.يكون موجبا لنغبير صنته ويمد فملاً قائم) بنفسو 
11 القسوة التي تحصل بعد السرقة لا تعتبر ظرقاً مشددا مكو كن الأمكراء 
ما دام لم يكن الفرض منها تسهيل ارتكاب الجريمة 
(عدددر) نقض وايرام 4 دسمير 1981 التيابه ضد مسمود موسى ( )1١9.١ 1 ١91١‏ 
حقوق س ١1‏ ص 501١‏ 
( 1114 ) نقض وابرام ١6‏ يناير 1601 النيابة ضد مسمد حسن البابا وآخرين ( 0888 سب ع . وا 
حقوق ص 7٠١‏ ص هوا 
11١6 (‏ ) استثثاف مصر جنائي ١8‏ ابريل 1901 النياية ضد أجد عمد حسن (4097 --5.و1) 
حقوق س 5١س‏ 1177 
(1111) استقاف مصر جائي 1 يوئيو 1857 فراج عبد المليل وآخر ضد اليابة ( 5م 
17 ) حتقوق س الا ص ١ه"‏ 


51 ) مصراجائي 4 مارس ١9١4‏ الثيابة ضد عواد أبو سلامه ( ١4‏ سل ١٠١4‏ ) حقوق 
اس 30 ص 04» 
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ز - الآكراه . شموله في التشديد 
»2”١(‏ عقوبات ) 

8 ان المواد ههه الى ول من قانون المقوبات ( القديم ) الحددة لدرجات 
النشديد تكون في مجوعما القانون العام فيا يختص بالسرقة فعي تنطبق على + جميع أنواع السرقات 
بما فهها السرقات الخصوصة المنصوص عليها في المواد 744 الى 755 منه متى توفرت في هذه 
الظروف المشددة المنوه عَنها في المواد السالف ذكرها ‏ فن ثم اذا وقمت سسرقة غلال غير 
منفصلة عن الارض سواء توفرث فيها الشروط المنصوص عنها في أمادة 6 أولم تتوفر وكان 
وقوعا ليلآ من شخصين فا كثر وكان أحدها حاملاً لاسلحة فالمادة ١4؟‏ هي الواجب تطبيقها 
في هذه المالة وليست المادة 545 ( قديم ) 


س - عل مسكون 
( 374 عقوبات ) 
اذا سرق أحد الورثة مالآ من منزل الشركة السا كن فيه مع باتي الورثة تبر 
النعل م السرقات المماقب عليه بالمادة «وك لا المادة #٠٠‏ عقو بات ( قديم ) 


ش - محصولات غير منفصلة عن الارض 
0 عقوبات ) 
ان تطبيق المادة مة؟ عقو بات ( قديم ) يستلزم ان ككرن المحصولات المنفصلة 
( المسروقة ) باقبة فيالغيط فتى نقلت وسرقت بمدذلث لا بيكون الفمل منطبت على اماد المذكورة 
ولا يصح القسك با جاء في المادة ه4؟ المذكورة من قوطا « أو سرق حبوبا في آلة 
الطحن » لان هذه المبارة خطأ في الترجمة اذ ان الاصل الفرنسوي لنلك المادة في القانون المضّري 
ليس فيه آلة ولا طحن ما يشعر بان الفرض ان تكون الحبوب في طاحون بل المراد ان ككون 
اعفيوب موضوعة علي بعضها بشكل مخروطي وهو المسمى عند بعض الاهالي < عرمه » وعند 
1114 ) استثئاف مصر جنائي م مارس 110١‏ الثيابة ضد مصطى علي الزيني وآخر ( 078؟ ‏ 
9وذا ) حتوق س ١5‏ ص 4ه 

1119 ) اسئتاف مصر جنائي 4” فبراير 16١‏ النياية وورنة ابراهيم يك الزهيري شد احد 

الهجرسي ( 15١١ - ١595‏ ) حقوق س ١0‏ ص مه 


)١١٠١(‏ ملوي جنج 85 ديسمير 4 التبابة ضد دويني خيس ( 1١864107 -- ٠7١07‏ ) حقوق 
س ١4‏ ص م7 
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بعضهم « صيرة » و يايد هذا التعبير ترجمة المرحوم قدري باشا للمادة م” عقو بات من قانون 
نابليون المطابقة للمادة مه؟ مصري ( قديم ) حيث قال « أو سرق شي من صبرات الثلال »> 

وما ان وضع الحبوب على صورة « صبرات » انما يكون في الفيطان وملحقاتما كالجرون 
فسرقة الحبوب بعد نقلبا من هذه الاماكن ينطبق على المادة "٠٠‏ عقو بات ( قديم ) لا على 


المادة مور 


سرقة القطن الذي لا بزال غير منفصل عن الارض اذا وقمت من عدةاشخاص 
تدخل نحت حك المادة <4؟ من قانون المقو بات ( القدبم ) لا نحت حك التقرة اثانية من امادة 
١‏ والفقرة الاولى من المادة *4؟ منه ولو وقعت الواقمة ليلا وكان احد الفاعلين حاء لا سلاحاً 
7 متى تفلت الحصولات من ااغيط الى المرن تعتبر انها صارت نحت حمايةوحراسة 
صاحبها وسرقنها اذ ذاك تنطبق على المادة "٠٠‏ عقو بات قدي لا المادة 40؟ الموضوعة لسرقة 

الغلة منفصلة عن الارض مع وجودها بالفيط 

ص -- طريق عام 
(؟7؟ عقوبات ) 
000 

*7171 الما كان البحر مباحاً للملاحة يع الام ولا مكن لدولة من الدول ان تملكه 
دون اخرى وكان الطريق العام جزءا من املاك الدولة داخلاً نحت سلطها وتسري عليه 
احكامبا لم يصح لذلك اعتبار البحر كالطريق العام بالنظر الى الحوادث الجنائية وما يقتضيه 

حصوها في الطريق العام من تشديد العقوية 

- اقتران السرقة يجريمة اخرى 
( 59 عقوبات ) 
8 كل جريمة قصد با التوصل الى انيان جر بمة ثانية اشد منما تسقط وتعتير الجر يمة 
الاخيرة في العقوبة مع ملاحظة ان الجر مة الاولى كانت من متمات الجرعة الثانية ٠‏ لغوادث 
)115١(‏ استثئاف مصر جتائي ١6‏ فبراير ١4٠‏ النيابة ضد عمد علي ضبش ( ١174‏ ل 9.8) 
حقوق س ١1‏ اص 51٠١‏ 
(؟؟11) سوهاج جنح "٠‏ يونيو 140 النيابة ضد أحد يوسف سلهان 291 2 8.و9) 
حقوق س 18 ص وه 


(+؟١١)‏ كم مرة 5و1 
(4؟1) عكم مرة 211 
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الأكراه في السرقة اذا كانت يحد نفسها جر يمة كاعطاء المأ كول ااغيب مثلاً لا يعاقب عليها 
باعتباوانها عملت تسبرلاً لصول السمرقة وان تعاقب جر بمة السمرقة يعقو بة جناية «السرقة,الأكراه» 
ط - اخفاء المسروق . جرعة مستقلة 
5" عقوبات ) 
8 من أخنى أشياء مسروقة يس بشريك في السسرقة بل مرككب لجريمة مسثقلة 
ومستمرة لا بيتدي ميعاد سقوط الحق في اقامة الدعوى العمومية بشأمها الامن يوم ظهووها قتصح 
اذن عاكته ولو كانت قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ وقوع السرقة 


77 


( امى عال ؟9 ابريل 1908 و82 عقو بات قديم ) 

القوانين المصرية على نوعين أصلي وهو القانون العام المعروف يقانون الحاكم 
الاهلية وقانون الام الختلطة وفرعي وهو القوانيرن.. الاستثنائية التي وضمت لامور واحوال 
استثنائية اقتضتها كقانون قومسيونات المنايات وقانون الحكة الخصوصة لحاكة المستدبن على 
جيش الاحخلال وقانون منع تجاره الرقيق ونصوها فان هذه احكاناً استثنائية غير مقيدة بقواعد 
القانون العام 

والقوانين الجديدة تعتبر اضافية للقانون الاصلىي المام و يجب السير فيها بمقتضى احكامالقانون 
العمومية الا اذا كان هناك نص مخرجبا من دائرة أحكامه ويجعلها استثنائية 

فلامى العالي الصادر في ؟؟ ابريل سنة 184.٠‏ في شأن مماقبة عصب السطو ( قد النفي 
هذا الامن مققضى أعى عال رقهم 14 فبرايو سنة 1404 ) ليس بقانون استكئاني بل هو اضافي 
للغاتون العام ويجب تطبيق القواعد المومية في الم بموجبه ومن ثم فان الحم بالاعدام على 
رئيس عصابة الاشقياء يجب ان يكون خاضماً لشروط امادة 0٠‏ عقو بات ( قديم ) الني ل نجيز 
الحم بالقتل الا على اقرار الهم نفسه أو شبادة شاهدي عيان 


(0؟١١)‏ تقض وابرام 5٠‏ ديسمير 5١8‏ الثيابة ضد احد اندي مجدي ( »١48‏ --ه.6) 





حقوق س ١لا‏ ص مه 
١١‏ ) استثتاف معير جنائي "٠‏ مايو ١893‏ الثيابة سد حسن ابراهير ووققائه(9--8455١)‏ 
حقوق س ١١‏ ص 885 
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| اصطدام . دعوى تعويض 
ب ب صفة . مال منقول . اختصاص 
ت - تهريب . جمرك . مصادرة 


-١‏ اصطدام . دعوى تمويض 
روه بحري) 
/1>71 اننص المادتين7074 وه/؟ من قانون التجارة البحري بوجوب اعلان القبودان 
بالطلبات في ظرف ثهماني وأر بمين ساعة في حالة حصول اصطدام لا ينطبق على الحالة الني ثتلف 
فيها السفينة بالكلية 
والسبب الذي يدعو الى عدم قبول الدعوي عن الحادثة في <الة الاصطدام لعدم تقديم 
المطالبة في المواعيد المقررة انما هو تعذر وقوف الانسان عقب زمن طويل على الحقيقة من حيث 
كون اللسائر أصلها الاصطدام أو منشرئها حوادث جاءت بعدها وهذا السبب لا وجود له متى 
تافت السفينة بالكلية 
ب - صفة . مال منقول . اختصاص 
(؛ بحري و55 و80 وه 84 مراضات و١١‏ قانون ١6‏ فيراير 1904) 
حيث انه وان كان القانون المدني المصري ( بخلاف القانون الفرنسوي ) ليس 
فيه نص خصوصي لاسفن ينضي باعتبارها من الاشياء المنقولة الا أن المادة الرابعة من قانورتف 
)1١7(‏ اسكندرية استثئاف مدني م يوليه ١ه‏ عمد حسن الرمادي ضد مصلحة الايهانات والفنارات 
57 حا ه.6١)‏ حتوق س 0١‏ ص م0١‏ 


(1154 ) الزقازيق استثثاف مدتي ١١‏ مايو 1108 اجد السد أبو غطاس ورظاء ضد عمد السيد 
أبو غطاس وآخر ( 5ه - 16١8‏ ) حتوق س 74 ص ١1م‏ 


لب 
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التجارة البحري المصري قد نصت صريعاً باعتبار السفن والعوامات الاخرى البحرية كالاشياء 
المنقولة ‏ وانه اذن يكون حق التبعية الذي تخوله المادة المذكورة لدائني ملأكيا هو بصفة 
استثنائية كالحق المشابه للرهن البحري الذي تخوله الشريعة الفرنوية ‏ وليس له أدنى تأثير 
على صن القانونية ‏ ويجب تطبيق هذا المبدأ من باب الاولورية على القطائر أو الصنادل أو 
المرلكب الاخرى من سفن المينا المنصوص عمها بالمادة ١؟‏ من نفس القانون 

وحيث مما ثقدم يرى ان النزاع القلم في الدعوى نزاع موضوعه استرداد شيء منقول ألا 
وهو نصف قطيرة لاز يد قيمته عن نصاب الاختصاص الناثىة للقاضي الجزفي أو الححكة اللركزية 
(المواد ؟ و »5 فقرة أوك وثامنة والمادة ه4+ من قانون المرافمات والمادة ١١‏ من قانون انشاء 
الحم المركرية الصادر في 16 فبراير سئة 4.05) 


ات - تهريب . ججرك . مصادرة 
( .+ و»“غ بحري و 88 قانون المارك ) 

1١‏ ان المادتين "٠‏ و 7غ من قانون التجارة البحري توقعان بصفة عامة امثولية على 
مالك المركب عن أعمال وحركات القبطان ون التعبدات التي تحصل بمعرفته والقي يدخل في 
حكبا تأجير ال مركب بشرط أن بكرن بجهة غير الجهة التي يقطنها امالك وهذه المسثولية متوضع 
فبها لثاية امكان الحجز على المركب 

ينتج من ذلك اث الادة م من قانون الجارك تنطبق حتى على مالك المركب 
البريء من تهمة النهريب «تى كان اتأجير حاصلاً من القبطان ومن باب أولى اذا كان 
شربكاً في مكيبا 

فصادة الجارك لها اذ متتضى المادة ++ المكورة الحق في مصادرة المراكب جيماً بغير. 
النفات الى انها تكن ملك القبطان المواجر والى انه لم يكن بعلم بتأجيرها 


052-00 


(؟1١)‏ اسكندوة ابتدائي مدني ٠١‏ ابريل 4.0 مد اقدي احد درويش ضد مصلحة اجمارك 
الصرية ( ؟م سس و.و) حقوق س ه7ا ص *4 
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47 


سقوط حق 


١‏ استثئاف مرفوع . عدم سقوط 
ب س استأناف ساقط . اعتراض . عدم سقوط 
ت - بضائع الباعة 

ث ‏ ريع عين مغتصبة . عدم سقوط 

ج - مذهب عخالف 

ح س مرتبات ونحوها . دعوى . عدم سقوط 
اخ - حقوق في أيدي الاوصياء والوكلاء 

د - سندات تجارية . قطم المدة 


١‏ - استثئناف مرفوع . عدم سقوط 
٠08(‏ مدتي) 

ان الاستئثاف المرفوع من المدعى عليه الححكوم ضده من محكة أول درجة 
لا يمكن اعتباره مثل الدعوى الاصلية بل ان هذا الاستئناف يعتبر طريقة من طرق الدفاع ولذا 
يجب الفبيز بين الحق في رفع الاستئئاف وحق السير في الاستثناف المرفوع سابقاً فلو فرض ان 
المق في رفع الاستثناف يسقط اذا 1 برقع الامت أثناء المدة الحدد فلا و ينتج من 
ذلك حا ان أحكام التقادم تسري أيضأ على حق اليد في الاستثناف المرفوع ساب لان هذا 
اللق الاخير هو من قبيل طرق الدفاع ومن ن المقرر قانوتاً ان أبواب الدفاع مفتوحة داماً ولاتسقط 

عضي المدة الطويلة 

كا انه بيجب أن يلاحظ أن نص المادة 8»* من القانون المدني الاهلي ليس عاماً كنص 
المادة +55 من القانون المدني الفرنساوي التي قضت بان جميم الدعاوى سواء كانت ناشئة عن 








1١١ (‏ ) استثتاف مصر مدني ١‏ إناير 1909 م-بروك الفقي وآخرون ضد ورثة حسن داود الفقي 
(158--01.و )حقوق س0« ص40١‏ 
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ةا 0ك ويه 





حقوق شخصية أو عينية تسقط بمضي المدة الطويلة وأما المادة مه" من القانون الاهلي فانها 
اقنصرت على ذك التعبدات والدبون التي نزول يمني المدة الطوبلة لفق السير في اتناف سبق 
رفعه لبس من الديون ولا من ااتمبدات 

ب استئناف ساقط . اعتراض . عدم سقوط 


(45؟ و#*#ه#ءراضات ) 

حلق الاعتراض على سقوط حق الاستثئاف عضى المدة لا بسقط يعدم ابداله 
قبل الدخول في الموضوع ما لم يكن بنص صري في القاتون 

نت بضائع الباعة 
05 مدي) 

1 انث المراد بالباعة المنصوص عليهم في المادة 5٠‏ مدني ليسوا هم أوائنك 
الاشخاص الذين يحملون بضائعهم ابيعها متتقاين بل هم كل من يشتغل عادة ببيع البضائع اللازمة 
للاعيشة ما عدا التجار الذين يببعون بضائعهم في سبل التجارة 

وعليه سقط الحق في أثمان البضائع المبيعة بقصد اسنهلا كما في سبيل المعاش بمرور سنة عليها 
أي كان نوع البائع من الباعة الذبن هذه حرقتهم 

على اله يتغير نوع هذا الدين اذا تسوى حسابه وحصل تعبد جديد بدفعه فانه يصير 





من الديون المادية 
ث - ريع عين مغتصبة . عدم سقوط 
00١‏ مدتي) 
1 سقوط الحق مضي خمس سنوات المنصوص عليه في المادة 7١١‏ من القاتون 
المدني لا يسسري على دعوى الريع التي يرفما امالك على واضع اليد بنية سيئة 


(1؟11) استثاف معير مدني ؟ يوايه ١851‏ علي حلم ضد زمره هام ( 970 سد .وهح 
حقوق س5 ص 31١‏ 

(؟١1)‏ طنطا جرثي مدني ١‏ بونيو 408 تود افادي حسانين ضد عبد ااسيد يوسف 455 سم 
١86+‏ ) حقوق س 8اص ؤه١‏ 

(جعدد) قنا استثئاف مدني ١4‏ ابريل 15١+‏ عويضه حسين ضد ابراهيم جاد ( م ل م.15) 
حقوق س ١8‏ ص 244 
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ج- مذهب مخالف 
مدني) 


٠":‏ انالمادة الم مدني لقي بسقوط المق في المرتبات والفوائد والمعاشات 
والأجر وبالجلة كافة مايستحق دفعه سنوي أو بمواعيد أقل من سنة اذا مغى عليها مس سنوات 
هلالية ومحكئة الاستئناف في عذا الحم طبقت هذه امادة على الريع المطالب به عن وضع بد 
اغتصابي فأسقطت اق فيه مرور خم سسنوات عليه مع انهذا الريع ليس من المقوق المستحقة 
ادقع في مواعيد معيئة لان الاستحقاق في المواعيد لا ينتج الا عن العقود ووضعاليد الاغتصابي 
لا ينأ عن عقدكا هو ظاص 

اح - مرتبات ونحوها . دعوى . عدم سقوط 
(١1؟‏ مدني) 

من المقرر قو امد رفع الدعوى يوئر على الحق من جهة سقوطه وهو أ. بر 
لازم يتنج من وجود التزاع قاس فيصبح الحق غير قابل للسقوط الا من طريق بطلان المرافمة 
عند توفر شر وطبا أو من طريق التقادم العادي أي في حالة ما اذا كان مضى ١١‏ سنة على آخر 
عل حصل في الدعوى 

فالحقوق التي تستحق بمضي خخس سنين بحسب القانون متى رفعت الاعوى بها أزالت 
أثر هذا السقوط وأدخلها في عداد الحقوق العادية بحيث انه لو اتقطمت المرافمة أ كثر من 
خس سنين ول تبطل لم يذثر هذا الاتقطاع على سقوط تلك القوق وماحم ادي 
برفض الدعوى بالمطالبة بتلك الحقوق ولم يستأنف صاحبها الا بعد خمس سنين الا اذا كان لم 
يسقط حق استثنافه 

اخ - حقوق في أيدي الاوصياء والوكلاء 
مدني) 
713 قد أجمع علاء القوانين وأحكام الحاكم على الت مطالبة الاوصياء والركلاء 
( 114 ) استثثاف مصر مدني + يونيه ١855‏ ورثة ابراهيم اندي عام ضد عمد عاص وآخرين 
(19؟ ل موو١ا)‏ حترق س 4اص 438 
1١+ (‏ ) مر استثئاف مدني 9١‏ هارس ١808‏ نظارة المعارف ضد عويس وأحجد حلمي ( 485 ل 
١7‏ ) حتوق س ١48‏ ص7م١‏ 
1١1+ (‏ ) استثثاف مصر مدني ١6‏ يناير 15١‏ علي انندي العريف ورفقاه ضد ورثة أمد بك العريف 
(+4:--١.56١ا)حعتوق‏ س ماص45 
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41 سك حديدية عن كاك 





بالحقوق لا تسقط بمضي الزمن الممين للمرتبات وما يستحق سنوياً وعليه تكون الحقوق التي بطالب 
ها القصر والموكلون حافظة قونها الى »هي ١6‏ سنة 


د سندات تجارية . قطع المدة 
(فودتجاري) 

/111 تسقط الدعوى المتملقة بالاوراق المحررة لعمل تجاري بهذي خمس سنين من 
اليوم التاللي للاستحقاق الا اذا حصل اعتراف بالدين بسند منفرد (144 تجاري ) واشتراط 
المادة 144 السند المنفرد لحصول الاعتراف قطنا للمدة هو قيد صرح لمدم جواز اثبات 
الاعتراف بالبينة 





سكن حدر يليت 


١‏ س مصاحة أميرية . تعد على مستخدءيها 

ب س ساطة ادارية . اختصاص 

ت - علاقة المصلحة بنظارة الاشغال . توجيه الدعوى على أيهما 
ث س مستخدم . مكافأة استثنائية ٠‏ معاش 

اج س سفر بغير تذكرة . غرامة مدنية 

اح - ايقاف قطار . قصد جنائي 





اخ ح حركات عضرة . التزام 

د - حريق . التزام 

ذ - تترامواي كبر باثي . اضرار . التزام 

ر - ترامواي كبر باثي . انطباق المادة ١0/4‏ عقو بات عليه 





8 عارس ١8954‏ علي عرايس وآخر شد علي أبو شنب (وتحس ووو 
حقرق س ١4‏ ص 484 


00091 








5 للق 





١‏ س مصلحة أميرية . تمد على مستخدميها 
١١4 (‏ عقويات جديد وهم؟١‏ قديم ) 
مصلحة السكة الحديدية هي مصلحة أميرية ابرادانها ومصر وفاتها واردة في 


ميزانية الحسكومة فبناء على ذلك يكون المننش الذي من شدونه مراقبة ابرادات تلك المصلحة 
عنما مكلناً بتأدية خدمة أميرية والتعدىي أو المقاومة النيتحصل له تدخ لتحت حم المادة م١1‏ 
من قانون المقو بات ( القديم ) 
ب - سلطة ادارية . اختصاص 
(أس عال 1١‏ نوقير ددمود) 

بتنضى كر يتو 18 أوفبر +144 رؤؤساء «صالح السكة الحديد الحق بتعرين 
المستخدمين عن العمل وعزللم بعد اجراء النحقيق القانوني و يعتبر قرار المصلحة الصادر 
عن هذا التحقيق نافذاً دون ان بكون لاسلطة القضائية حق في البحث فيه أو الاعتراض عليه 
لان ذلك من اختصاص السلطة الادارية دون سواها 

ت - علاقة المصلحة بنظارة الاشغال . توجيه الدعوى على أيهما 

يرجد فرق بين الدعاوي الي ترفع على السكة الحديدية المصرية وهوان ما كان 
مها راعيماً للمصار يف اللازمة كانشاء ٠‏ خطوط جديدة وبحو ذلك فهذه ترفع حا ضد نظارة الاشغال 
لانها هي المنوط بها أمور اماف العمومية وأما تلك الدعاوي النائجة من ادارة السكة الحديد نفسبا 
فانها ترفع على ادارة السكة الحديد مباشرة لانها هي المطلوية بها خاصة وتكون على ابرادانمها 
ومسواوليتها 








ث- «ستخدم . مكافأة استثنائية . معاش 
( قرار مصلحة السكة الحديد 8١‏ يناير 1841 ) 


حيث انمصاحة السكة الحديد بمقتضى قرار صدر مها في ©١‏ ينابر سنة 141009 


(4؟١1‏ ) تقش وابرام 2١‏ ستمير 1905 أحد علي المالم ضد النبابة ( ا 6.1و١)حقوق‏ 
اس لالص 709 

1١5 (‏ ) استثناف مصر مدني ٠١‏ يناير 1444 فرج عبد الملك ضد السكة الحديد حقوق س ”اص ١١‏ 

)١1١4- (‏ استثثاف مصر مدني 51 مابو ١845‏ نظارة الاشنال ضد موبى الشيخ ( ووه سد 
9 ) حقوق س لاص 16٠١‏ 

45 ص‎ ١ مصراتدائي مدتي “ نوفير ه84١ رزق الله افندي نءءة ضد المالية حقوق س‎ )١1١41( 
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5 سك حديدية س كك 





ألزمت نفسها لمستخدميها الخلصين لها بأنها اذا أجرت رفت أحد منهم للاستغناء تصرف ل 
مكافأة باعتبار ماهية شبر واحد عن كل سنة وذلك اعتباراً من تاريخ 18 نوفير سنة 7١‏ بشروط 
اذا عاد المستخدم للخدمة ثانا لما أو بجهات الحكومة قبل مضي مدة نوازي المدة التي صرفت 
له قيمة ماهينها كافأة اعتبارً من تاريخ الرفت يازم ,برد مكافأة المدة الباقية بواسطة استقطاعها 
هن الماهية الني نر بط له عند استخدامه واذا مضت المدة جمبعها التي أخذ عنها مكانأة وهو خلي 
من الخدمة و بعدها استخدم بعصا الميري فلا يستقطع منةٌ ثيء 

وحيث لم بتوضح بذلك القرار بنوع صرب ان اعطاء هذه المكافأة يمن ترتيب مماش 
الذبن صرفت لم ومن هذه المالة يازم قانونً ان يكون الننسير لصالح المستخدم 

وحيث أن المنهوم من نص القرار المذكور ان مصلحة السكة الحديد بنوع استثناء ميزت 
مستخدمبها الخاصين في خدمتها ورتبت لم هذه المكافأة من طرف نظر؟ لاجتبادم في أشناها 
وذلك بدون مس حقوقهم المكاسبة لم بمقتضى قانون المماشات ولو كان الفرض مر اعطاء 
المكالأة المستخدم الخلص هو حرمانة من المعاش الذي يستحقه فتكون الثثيجة ضر المستخدم 
الخاص لا مكانأة له على حسب استقامته في الحدمة وذلك يكون خالا شر وع القرار 

وحيث مما برؤيد ذلك هو القرار الثاني التي أصدرتة تلك المصلحة بتاريخ ؟ نوفير سنة 7 
بتعديل القرار الاول وهو انها لا تصرف أدنى مكافأة الىكل مستخدم يكون له أحقية في المعاش 
مها لما نظرت ان قرارها الاول لا بحرم مستحق المعاش من احتسابه له في المدة التي يكون 
أخذ فبها مككافأة منها أصدرت القرار الثاني بمنع اعطاء المكافأة متحتي الماش 





ج - سفر بنير تذاكرة . غرامة مدنية 
( ؛ لامحة السكة المديد و١541‏ عقوبات ) 
1 ان البند الرابع منلائحة السكة الحديد قد قرر بان كل من ضبط بدون تذكرة 
يدفع الدرجة النازل بها وبخخسين في اما على سبيل الجر بمة تأخذه المصلحة منه بمقنضى قسيمة 
ومن ذلك يتضح أن مصلحة السكة الحديد اعتبرت من برتكب مثل هذا الفعل مسثولة 
لدبها مدنا ولا تترتب عليه عقو بة الخالفات المنصوص عنها في المادة +4١‏ عقو بات ( قديم ) 


(؟4١١)‏ يخالفات الزفازيق » ابريل ١854‏ النيابة ضد سايان مد حقوق س ١١‏ ص 81١4‏ 


00091 








اح - تقاف قطار . قصد جنائي 


١407 (‏ عقويات جديد و ٠١8‏ قديم ) 

13 الا يستطيع مهم ينطبق عقابه على المادة 1 من قانون المقو بات القديمالممدلة 
ولام العالي الصادر في غ نوفير سئة 184 أن يستند على عدم توفر القصد الاي عنده لان 
ايقافه قطار سكة حديدية ياعطاء اشارات كاذبة ان لم.يكن لمنع خطر يدخل في عداد النايات 
القي يتوفر فيها القصد الجنائي بمجرد حصول الفمل المكون للجر بمة 

اخ - حركات مضرة . التزام 
(1هلو؟و١مدتي)‏ 

5 مصلحة السكة الحديدية _ئولة عن الاضرار التي تحدث من حركات قطارتها 

6 مصمصاحة السكة الحديدية مسثولة عر اهاها في اخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع 
الاضرار التي تننج لاناس من سير قطارامها أو عدم اننظام خطوطها 

مصصالحة السكة الحديد مسئولة عن تعويض الضرر الذي يصيب مستخدميها من 
تصادم قطاراتها مثل ايجاد احراض في أجسامهم أو ثقوية تلك الاعراض الى درجة تمنع أصحابها 
من مباشرة أعالم 

د- حريق التزام 
(6لاو؟ء|١مدلي)‏ 


117 لاتازم السكة الحديد بتعويض عن حريق حصل بسبب تطابير الشرار من 


(؟ئاد) مصر جنايات »٠‏ ابريل 1٠1٠١‏ النيابة ضد عمد عمد الصفنطي ( 58 -- ١604‏ ) حقوق 
اس 7٠١‏ اص 74٠0‏ 

)١١44 (‏ مص ابتدائي مدني *١‏ مارس ١1١5‏ تمد ادي كامل ابراهيى ضد «صلحة السكة 
الحديد ( ١١‏ سح 5.5 ) حقوق س 8؟ ص 1١١7‏ 

(مئدد) مصر ابتداي مدني 4 يونيو 1607 سلامهافندي علي ضد مصلحة السكة المديد 721 ل 
16١7‏ ) وتأيد من محكمة الاستثئاف بتاريخ + مارس 5017 (61ه سد و.ة) 
حقوق س 71 ص ١18‏ 

198 اسطفان افندي غبريال ضد مصلحه السكة المديد(‎ ١5٠١ مر ابتدائي مدني 4 فبرابر‎ ) ١١145 
حقوق سلالاص 0ه‎ 11١ وقد تأيد من محكمة الاستثئاف بحكم تاريخ 7 يونيو‎ ) ٠١ 

١١47‏ ) استثتاف مهر مدني 55 ينار مصلحة السكة الحديد شد علي بك ابو موض 
١6.70 591(‏ ) حتقوق س #4 ص0م 


00091 








مدخنة الوابور ما لم بثبت يثبت الث مأكينة الوابوركانت خالية من الاحتياطات الميكاتيكية المستعدلة 
تقايل تطابر الشرر ولانه يستحيل على مصلحة السكة الحديد مهما أخذت من الاحتياطات ان 
تمنع تطابر شرر من مداخن وابورامما فلا هال اذن ينسب اليها ولا خطأأ 
ذ - ترامواي كب ربافي . اضرار . التزام 
(لددو؟و١مدتي)‏ 

تقد لقرر بالتجارب المدققة المننوعة انسائق قطار الترامواني لا يمكنه ايقافه ساعة 
الخطر ولو استعمل كل الطرق الممكن استهاها على اقل من بعد ثلاثة أمتار ونصف مرى محل 
المطر ولذلك فبو غير مسئول عن الحوادث الفجائية التي تعترض سيره على أقل من البعد المذ كور 

ر - ترامواي كب رياني . انطباق المادة ١40‏ عقويات عليه 

4 عربة القرامواي اككبربإني النيتسير بسرعة . كلومتر في الساعة وتنقل البضائع 
بان السكة الحديدية هي القطار المقصود فيالمادة ١417‏ من قانون المقو بات 


مج جه 


سلاح 


خفير . رخصة . حمل واحراز 
١8‏ لاحة المتعردين و١١‏ قانون ثمرة 5 سنة 1١504‏ ) 
6 فر الزراعة االخصوصيون ليسوا من اعلفراء المعينين من قبل الحكومة المصرح 
م في المادة 14 من لانحة المتشردين حمل السلاح بدون رخصة ولذلك: فان حمل الخفراء 
الخصوصبين السلاح بدون رخصة يعتبر عخالفة أو جنحة نبماً الاحوال 

وان وجود سابقة لحامل السلاح بدون رخصة يبمله من المشتبه في أحواهم ويجمل جر يعته 

١144 (‏ ) السيدة جنح ٠؟‏ مارس ه ٠ه‏ النيابة ضد عمد علي حسن ( 7ل ١١6.4 --٠6‏ ) حقوق 
اس 7٠١‏ ص للا 

)١١45(‏ الجيزه جنح ١؟‏ مابو ١106‏ الثيابة ضد عمد شلتوت (113-- ١6060‏ ) حقوق 
ألاصض ١ع"‏ 

(لعددح) شبين جنج 1١‏ يوليه ١50*‏ النبابة ضد عمد يوسف سعد (4105 -ب- 1908 ) حقوق 
س ١8‏ ص 75١‏ 
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اس م سار كيس 





جنحة لكن با ان هذه السابقة ركن من أركان المنحة فلا تكون سيا لنشديد المقوبة لات 
الجنحة لام بدونها : 

١‏ افير الذي يكون في غير دائرة دركه وتأدية وظيفته حاملاً بدوتف رخصة 
سلاحاً ناريا ل تسامة اليه الحكومة يعاقب بمقتضى المادة 1١‏ من القانون تمرة 15 سنة 15.4 
الخاص باحراز وحمل الاسلحة الثارية 


سمس ورهدم 


سجسر5 
١‏ صفة العمل . مدني وتجاري 
ب - رأي عخالف . تجاري مطلقاً 
ت - اجرة . قاعدة التوككل . تداخل القضاء 
ث - اجرة . استقلال البإيع والمشتري 


| - صفة العمل . مدني وتيجاري 
(؟ياري) 
7 ان عمل السمسار في بيع عقار يمد عملا مدي لاتجارباً ولذلك لم يجز اثباته باليئة 
ب - راي مخالف . تحاري مطلقاً 
(ناري) 
١61“‏ ان الادة ؟ من قانون التجارة اعتبرت السمسرة هن الاعمال التجار ية في حد 
)١١61(‏ اتياي مركرية ١١‏ نوفير 40 النناية ضد عبد القوي حسين ( 598 --15.05) 
حقوق س ا ص 58 
( 116 ) استثاف مصر مدني 5١‏ دسمير ١506‏ عبد الغزيراتديضد الشيخ موميجاد (وه+ 
)حتقوقس١7‏ ص 4/ا 
١١٠6+ (‏ ) مصر ابتدائي مدني -؟ فبراير ١١4‏ الشيخ عمد السيد ضد الخواجه ابراهيم الطوبجي وقد 
تأيد هذا النكم من محكمة استثثاف مسر الاهلية بأسبابه في 5١‏ ابريل ١104‏ حقوق 
سن قاض مه 0 
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لد صسرة س م سر 





ذانها ولا فرق بين ان تَكون السمسرة عن عمل تجاري أو عن عمل مدن يكيع أطيان فانها عمل 
يجاري مهها كان موضوع العمل 
وبا أنها كذلك فالاثبات بالبينة جائز فيها مهما كانت قيمتها 


ت - اجرة . قاعدة التوكيل . تداخل القضاء 
0 تجاري و 4ذه مدني ) 
ينم فها للسماسرة من الحقوق وما عليهم من الواجبات وما يعطى لم من الاجرة 
العرف التجاري والقواعد الختصة بالتوكيل . وما كان في مسائل التوكيل الاتفاق على مقابل معين 
بين الموكل والوكل لا بمنع من النظر فيه بمعرفة القاضي وتقدير لمقابل بحسب ما يستصو به كأن 
يجوز للقاضي أيضا النظر في مقابل السمسرة وتعديلها حسب ما يراه 
هاا ان السمسار لم يخرج عن كونه وكيلا” يعمل على ذمة ومصلحة من كلفه بلعل 
ولذا قضت الادة من القانون التجاري باتباع قواعد التوكل فيا للسماسرة من المقوق 
وما عليهم من الواجيات 
فللمحكة اللطةالمطلقة اذآ في ثقديرقيمة الانماب المستحقة لاسمسارلان المادة 0١4‏ من القانون 
المدني قضت صرياً أن الانفاق على أجر معين في التوكيل لا بمنع من النظر فيه بمعرفة القاضني 
وتقدبر المقابل الذي يستصو به 
ان القانون وان خالف المبدأ الما ام القاضي باحترام كل اتفاق متى كان غير عضر 
بالنظام العام ولا عحرما قانوئاً بتخو يله القضاء حق النظر فها يقدر للوكلاء وااسماسرة وتقدير المقابل 
بحسب ما يستصوبونة لكن هذا لمك أن الا لحكة سامية وهي الحافظة على أموال من بوجدون 
في مراك حرجة تضطرهم أحبا نل كم يمطالب فوق الواجب 
بناء على ذلك فكل اتفاق من هذا القبيل ينفذ بعد الخروج من هذا الموقف يعد التمديل 
0 عن الفاية الي قصدها الشارع منتخو ل القضاء النظر في مقابل اتعاب الوكلاء والسهاسرة 
١١٠64 (‏ ) طنطا ابتدافيمدتي ١؟‏ يناير ١494‏ انطون نقولا ضد ابراهيم بك تقلا (1م4--851١)‏ 
حقوق س ١8‏ اص 31١07‏ 
)١1١٠6(‏ مصر استثناف مدني 7 يناير ١5١4‏ عوض يوسف ضد سلمان الحايك (5وه-/ا.15) 
حقوق س 74 اص 311 


(00161 مصر ابتدائي مدني 51 سبتمبر ١60+‏ عزيز افندي نصر ضد الحواجه شارل سرسق 
)١500-1+5(‏ وقد تأيد من محكمة الاستئناف المليا بأسبابه حقوق س 88 ص ٠8‏ 
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س م سار اعسيره 4 





١61/‏ اليس ااسمسار سوى وحكيل ولذا لحقوقه واقعة حت أحكا. م القانون في باب 
التوكلات وعلية ليس لسار الحق في طلب سعسيرة محدودة اعبار خسة في ةماو اعنهاد) 
على العرف أوعلى اتفاق لان ال.مسرة هي على الدوام قابلة لتعديل القاضي وتقديرها حسب 
ما يستصو به . وقد قر الشارع هذا المبدأ في المادة 014 من القانون المدني الاهلي 

على انة عند تحديد المقابل في السمسرة للقاضي ان يبحث عن الامور التي يعتمد عليها في 
ذلك وهي الوقت الذي يستغرقه العمل والتعب الذي يتدعيه وهذه هي الامور التي يجب على 
السمسار ان ببينها للمحكة لتقدير المقابل الذي يستحقه 

8 اذا كان الاتغاق في السمسرة على ان الاجرة لا تستحق الا اذا حصل الييع 
والشراء وثما لم يحصلا فلا أجرة مستحقة , 

ولاعبرة بقول السمسار لكي ينال أجرته أن البائع والمشتري قد عدلا عن اتمام المقد بعد 
انتمت جميع الشروط اللازمة لاتمامه عدوي اذا لم يبين تلك الشروط وكيف نمت وكيف صار 
المدول عنها 

فالاعمال التي يعملبا السمسار قبل اتام البيع والشراء ينظ اليها وقت الاتفاق لتزاد قيمة 
الاتعاب بزيادنها أو تقل بقلمها ولكن اذا كان الغرض المقصود من الانفاق حصول البيع والشراء 
وم يحصلا فليس للسمسار أن يطلب أدنى أجرة على تلك الاعمال التي عملبا 

- اجرة . استقلال البايع والمشتري 
٠0‏ مدي) 

اذا تمبد شخص اسمسار بدفع النسيرة بواقع كذا في الماثة مناصفة يينه 
( كائع مثلاً ) وبين المشتري لا يعد هذا ليجل الباع انمد مازمً بسمسرة ة الشتريأيضاً 
ان لم يدفما أواذا نازع فيها لانة يجب ان يكون كل شرط من هذا القبيلٍ صريعاً . وفضلاً 
عن ذلك فانةُ لا بوجد تضامن في هذا التعبد بين البائع والمشتري لانة طب لنص المادة م١٠‏ 
من القانون المدني لا يلزم كل من المتعبدين بوفاء جميع المتعبد به الا اذا وجد شرط بتضامنهم 
يعضوم لبعض أو أوجب القانون ذلك 


)١1١67(‏ مصر استئتاف مدني 9 اكتوبر 1601 يسين بك جود وآخرون ضد اجد افندي حس 
السمسار )١9٠07--8٠(‏ حقوق س 7 ص 8*5 

7+0( استثثاف «سر مدني 159 مابو 1504 عطا بك حسني ضد مود اقتديالمنزلاوي‎ )١164( 
1١١٠١ حقوق س14اص‎ 44 


(ومدردر) حكم ثمرة 32161 
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س ند 





يلف 





تسمي رم ٠‏ قتل 


١97 (‏ عقوبات ) 
في جناية النسسيم ستوي الشروع والفمل الثام ولذلك تعتور الواقمة مبينة فيالحم 
عجرد ذك الجريمة وهي التسميم 


تسمي م . حيوانات 

٠١(‏ عقوبات) 
0 ان جرعة النسميم تعتبر جرجة تامة وتستحق العقوبة بمجرد اعطاء الميوان شيئاً 
من الجواهر السامة التي من شأنها احداث الموت في ظرف مدة قصيرة كانت أو طويلة بصرف 
النظر عن الثنيجة التي .رمي اليها غرض الجاني وعما اذا كان حصل الموت ينمل السم أو لم يحصل 
الجرعة المنصوص عليها في القانون في مسائل ميم الحيوانات هى اعطاء السم 
معبا كانت ننيجته وأذلك يتعين رفض طلب النقض المبني على أن الشروع في النسمي لاعقاب عليه 

يتب 

سنل 





[ ديت د 
ب س صدوره من المتعهد آيكون في يد الغير 
ت - الفرق بن السند البسيط والسند حت الاذن 
ث - سند رسمي ٠‏ قوته 
اج س اتلاف السندات الجنائي . اثباته 
(11+0) تقض وابرام 1١‏ يوثيه 1604 قر بنت السيد رزين ضد البابة ( +8م ل 615.4 
حقوق س ١8‏ ص 21١75‏ 
(لددل) منوف جنح ١١‏ يوليه 1505 النبابة ضد أبو زيد علام وآغرين (64ىمسدم.ور) 
حقوق س ١8‏ اص ٠١٠؟‏ 
(كحدد) انقض وابرام 7 نوفير 110 علي حواش بغداد ضد التيابه )١9.8--858:(‏ حقوق 
اس فألاصض»42١‏ 
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س ناد سئد 11 





- صحته شكلا 
(097؟ مدني) 

71786 حيث ان اتكار الكتابة بالنسبة للمحررات الغير رسمية لا يكون حجة على غير 
المتعاقدين الا اذا ثبت ما بخالف ذلاك كا جاء بالمادة 7707 من القانون المدني 

وحيث ولو انواضعالقانون المصري لم بخصص قواعد معبنة بالنسبة لشكل النداتالمرفية 
الا انه بدخذ من نص المادة السابقة ان الواضع للقانون اشترط في الاصل ان ككون الكتاية 
والامضاء عحررين من شخص واحد وانه عند عدم وجود هذا الشرط وعدم التصديق على 
الكتابة والامضاء من شهود عدول تكن الورقة الحررة بهذه الكبنية غير مستوفية وعحتم ل تزويرها 
عند اتكار الكتابة اذا لم ثبت صحها من قرائن الاحوال 1 

5 - الوصولات غير المكتو بة ولا اختومة من المنسوبة اليه وان كانت محتوية على 
أسماء شهود لاتمتبر من طرق الثبوت بالكتابة ولا من «قدمات ذلك الثبوت التي تسمح باقامة 
الدليل بالبينة 





ب - صدوره من المتمهد ليكون في بد الغير 
9« مدني) 

6 لااعتبار لمسنندات يقدمها لمم من عمل ننسه وتدخل يغ هذه القاعدة 
المكومة ف ولو كانت مستنداتها رسعية أي معمولة من مأموريها ولا بستثنى من ذلك الا 
ما كان مخصصا لمنافع العمومية 

31 ان المكائبات الصادرة من بعض دوائر الحكوءة الى فرع تابع ها لا بمكن لير 
ان يحتج بها الا اذا اعلنت اليه ونفذ مضمونها بالقمل 

1١"‏ وحيث يرى من ذلك بان التقكرة المذكورة لم تجمل لان تكون نحت يد الفير 

( +113 ) استثثافمصرمدتيهمايو ١888‏ حنا اشدي زنائيري ضد موسى عوض )١888--1010(‏ 


اس م اصن 388 7 
( 1174 ) استثنافمصرمدتي؟ دسمير ١41‏ صالح افندي رضا ضد أمينه هائم (151 - 9و4 )١‏ 





حقوق س ١‏ ص 7 

)١١18(‏ استثثاف مصر مدتي /9» مارس ١8937‏ عبد الجواد وآخر ضد مديرية النرية ( وموس 
4 حقوق س ؤاص ١07‏ 

)١1(‏ استثثاف مصر مدني ١8‏ يونيو ١898‏ امالية ضد أمينه السودانيه (04غ ل مووو) 
حقوق س ٠١‏ ص١م»*‏ 

)ا١مو5‎ -- 151 ( بهانه بنت ابراهيرشد اجد هيبه‎ ١883 استثتاف مصرمدتي ؟ مارس‎ ) ١1170 
ص م4‎ ١ حتوق سس‎ 
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سند 





خف 





ف تكن اذآ من السندات المنصوص عنما بلمادة ( 05 ) من القانون المدني 

وحيث لا يعول على ما أوراه المستأنف في تطلبه اثبات مبلغ موجه قرش صاغ و ٠م‏ بارة 
باليئة اذ ان الحررات المرتكن عليها في ذلك لم تكن صادرة من الشخص المطلوب الاثبات عليه 
حتى كانت تجمل اللدبن قريب الاحمال ونسمع الشهود فيه وفي هذه المالة يتميرن رقض 
طلب المذ كور 


ت - الفرق بين السند البسيط والسند تحت الاذن 
(؟؟دو»4؟؟ تجاري) 

74 يختلف السند البسيط عن السند الحرر نحت الاذن فان المتعهد بموجب سند 
نحث الاذن اما يتعهد بالدفع ليس لشخص ممين بل لاي شخص يحمل السند بطريق التحويل 
( انظ ركتاب العلامة ليو نكان على قانون التجارة نوتة 714 صحيفة 454 ) 

فشرط الدفع نحت الاذن هو الذي يجمل الكبيالة أو السند يتقل من شخص الى آخر 
بطريق التحويل . والتحويل ينقل اللككية يحيث يصبح الهامل للسند دان للمحول عليه . ويكون 
التحويل شاملا" للملكية متى تضمن الاشتراطات المنصوص عنها في المواد ٠0‏ و4؟1 مركن 
قانون التجارة ومتى كان التحو يل نافلا الملكة مكون التتيجة انتقال مككبة السند للمحول له مع 
جميع الامتيازات اللختصة به 

والتحويل هو خلاف التنازل البسيط في السندات المدنية لان يوجب على الحول ليس فقط 
ضمان صحة اللدين بل ضمان الدفع أيضاً وليس للمحول عليه أن بتمسك على المهول له بأوجه الدفع 
التي كان يصح ان بسك بها ضد امحول . والامى لس كذلك في حالة التنازل . فبنتتج ما ثقدم 
ان التنازل عن الدبن السيط يشمل التنازل عن جميع ملحقات الدين والامتبازات والتأمينات 
المترتبة عليه ويشمل أيضاً جميع طرق التتفيذ الني كانت للدائن ن الاصلي ( انظر دالوز جزء 039 
صفحة 4+0 ) واذا كان الامى كذلك فن باب أولى ان التحويل في السندات نحت الاذت 
يكسب جميع الامتيازات المتقدمة 


(1118) بني سويف مدني ١4‏ فبرابر 1١٠١‏ حنا افندي واصف ضد غالي افندي بوسف ومن ممه 
(4و ح- ووم١)‏ حقرق س١٠اص١5١‏ 
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س ند مستند 330 





ث - سند رسع . قونه 
( سي 
76 المتندات الرسعية ما دامت غير مطمون فيها بالتزووير فالاخذ بها واجب . ولا 
منج ضدها بصدور أوراق رسعية مزورة غيرها من المهة التي صدرت هي منه لارف مثل هذه 
المسائل لا يحم فبها بالقياس والاستتتاج 
اج - اتلاف السندات المنامي . اثباته 
515 عقوبات ) 
1٠‏ اذا انهم شخص باتلاف سند عمداً صح اثبات وجود هذا السند وماهيته 
بشهادة الشبود ولو كانت قيمة هذا السند نزيد على الالف قرش 


- >5© 9-7 
مستنل دعوى 
١‏ واجبات الكومة 0 


ب - حقوق القضاء 


: واجبات الحكو‎ - ١ 

0 حيث زيادة على ما ثقدم و باعتبار ان ما رأنه محكة أول درجة مر صفة 
الخصوم هو في حله ومع التسليم بان محمد بك الملواني هو المدعي في المقيقة لا بضرورة الحجز 
الاداري الذي اضطره الى تغبير صفته الحقيقية واستبدالكونه مدعى عليه بصيرورته مدعا فان 
ماحكت به محكة أول درجة من الزامه بتقديم مستنداته الموجودة لدى الحكومة في غير محلدفانه 





)١14(‏ استثثاف مصر مدني 98 مارس ١844‏ الشبخ سليم مطر وآخرون ضد هلي افتدي عهان 
ويعقوب باشا حسن ( ١1‏ - 4810 |) حقوق س ١4‏ ص ٠١5‏ 

)11١ (‏ ملوى جنح ه يونيه 190 النيابة وجيران جاورجيوس ضد تاوضروس عبد النور وآخرين 
١905-1864‏ ) حقوق س «١‏ ص 08م 

)1١م461--519‎ 5 ( تحدبك الملواقي ضد محافظة رشيد‎ ١ «فبراير49‎ ٠ استثنافمصرمدتي‎ ) ١١71 
م١ حقوق س /ا اص‎ 


1 
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ا 
ا 


1 س ناد 





ان صح بين خصمين من آحاد الناس القول بان المدعي مكلف بائبات دعواه وليس له ان يازم 
خصمه ويجيره على تقديم مسئنداتما يدعي به عليه لو كانت عنده فان ذلك لا يصح اذا كان 
المدعى عليه الكومة فان قدرها اجل من ان تحاول بما يحاول به آحاد الناس من الامتناع عن 
تقديم مستندات لديها تكون في صالم خصمبا وضد صالمها هي وهي أرفع مقاماً من ان ينسب لها 
حرمات خصمها من حقوقه بسبب حوزها لتنداته وهي حتى في دعاو يها اللمصوصية المقوقية 
لا تبني الا المق والعدل والانصاف مع ان امسأ كبا مستتدات خصوعها قد بمنع الحام من التوصل 
الى معرفة الحقيقة وفصل الخصومات بالعدل والانصاف وهي الآمرة في قوانينها بالعدل فلا 
يليق بها حرمان كرا القضائية من الوصول اليه ولو ضدها بسبيبا وهي الناهية عن الأعتساف 
فيحرم عليها ان ترضى به 

17 حيث ان طمن المستأنف عليون في القرار المذّكور واستنادهن في ذلك على أنه 
ليس للحم أن تأني للاخصام +سئندات دعواهم بل عليهم أنظسسهم استحضارها متى أرادوا 
اثبات مدعا مكل هذا لم يصادف علا أولاً لان هذا القرارلم يقصد منه استحضار مستتدات 
لاحد اللخصمين دون الآ خر بل الذي قصد منه ولا شك هو احقاق المق واظباره بوجود هذا 
الكشف الذي ثقرر استخراجه من دفائر المكومة فانه كا بمكن أن يكون في صالح المتأ تين 
قد يكون أيضاً في صالح المستأفف علبين بحسب ما يتضح منه . وثانيا لان القرار المذكور على 
اتيم بأنهلم يقصد منه الا استحضار مستندات لاحد الطرفين دون الآ خر فهذا أيضًا لا يعيبه 
فان الظاهر من أحوال الدعوى استحالة استحضاره بواسطة الخصم نفسه بدليل الصمو بات الني 
حالت الى الآن دون استحضاره مع الحم بذلك من الحكة وم تنصد الحكة على أي حلل من 
الامى باستحضار هذا الكشف غير التوصل الى الحق لاحقاقه والحكم به 

وحيث طذاكله ولا برى طذه الحكة من عدم تيسر المكم في الدعوى الابمد الحصول علي 
الكثنث المذّكور ضمن مسئندانها ترى وجوب اتتداب أحد قضانها لاستخراج الكشق المذّكور 
وايداعه ضمن الاوراق قبل الحكم في الموضوع 


(؟117) استثثاف مصر مدني ١8‏ اكتوبر ١890‏ أم مار واخرى ضد خديجه واخريات ( 1+ 
4) حتقوق س لاص ه20 
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سود سودان ديف 





سو دان 


| س خدمة الحكومة فيه 06 


0 أجني ٠‏ اختصاص 


| خدمة الحكومة فيه 
( ؟ اللائحة السميدية وام عال7؟ ديسمير 1885 ) 

11/1 منالمقرر فيالمادة © مناللانحة السعيدية انالسنة الواحدة في الخدمة فيالسودان 
تحنس سنةونصماً الاأنهذا المبدأ لايسري الاعلى الموظنين الذي نلا يكون السودان مسقط رأسهم 

5 :تتقفى الامى العلبي الرقهم ؟* ديسمبر <188 بأن الماهيات والمكاقات والضائم 
التي تكون مستحقة للموظفين الملكيين والمسكريين الذين كانوا مستخدمين بالسوداني ب المطالبة 
بها قبل أول ابريل سنة 0ههه١‏ وكل طلب من ذلك القبيل بعد التاريخ الملكور لا يقبل وكل 
دعوى يهلا تسمع 





ب- أجني ٠‏ اختصاص 
(وفاق ودار حدود) 

8 حيث أنه فا بختص بدعوى المدعي قبل حكومة السودان فيتضح من الوفاق 
الصادر في ١‏ ينابر سنة 1865 بين حكوءة جلالة ملكة الاتجليز وبحكومة الجناب العالي خديو 
مصر ان حكومة الدودان اسسدت وجعلت منفصلة عن اللمكومة المصرية وذات صفة سياسية من 
نوع خاص بها وان امام العام بها يوادي وظيفته بنفويض من الحسكومة البر يطانية والحسكومة 
هديو ية معادلة الاختصاص في سن القوانين اللازمة لها ما أن لها حالم مختصة بنظر الدعاوي 
المتملقة بها وعلى هذا تكون هذه الحكة غير مخاصة بنظر الدعوى قبل حكومة السودان 


(117) استثثاف مصر مدني 7 مابو ١894‏ مدني اقدي عثمان ضد الالية ( دم سس مووو) 





حقوق س ١١‏ ص 748 

)١١74(‏ استثئاف مصر مدقي مارس ١440‏ علثهان اندي ذهني البكبائي ضد أظارة المالية 
5ع 8و١‏ ) ستوق س ١٠1ص‏ 0", 

(1176) مصر ابتدائي مدني ١١‏ مارس 1108 اندراوس افتدي موسى ضد نظارة الحرية وحكومج 
السودان ( ه٠؟4؛ ١5.0‏ ) حقوق س +7 س 7181 
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شخصية أدبية 


) من لانحة الترتيب‎ ١١916 
ال وحدة الخصم . نظارات المكومة‎ ١ 
ب - الجعرات الخيرية . لا شخصية ها‎ 
ت - الجعيات الخيرية . لها شخصية‎ 


اس وحدة الألصم . نظارات المكومة 
5 ليست نظارات المكومة ومصاللمها الاوكيلات عن شخص أدبي واحد هو 
المكومة فالذي يحم به على المسكومة المتدبة عنها نظارة الحر بية مثلاً يجري فمله على الحمكومة 
المنتدبة عنها نظارة المالية ولا يكون هنالك اختلاف في الخصوم 
ب - اللجعيات الخيرية . لا شخصية لها 
/11 لا يوجد شخصية ممنوية الا للشركات القانونية 
والفرض من الشركات هو الاستفادة بالار باح والمسكاسب من ادارة رأس المال الماصل 
من مجموع حصص الشركاء وكل شركة ليس من غرضها الريخ لا تمتبر شركة بلمعنى القانوني ولو 
كان من شأنها منع الحسارة أو ثقليل تكاليف العمل وكل اجماع أو اشتراك غابته نرقية الآداب 
أو توسيع دائرة الصنائع والفنون أو القيام بالاعمال الخيرية وكل ما كانت تتيجة العمل منه شيئاً 
غير الريح لا بعد من الشركات و بالثالي ليس له شخصية معنوية 
بناء عليه الجمية الخير ية لا شخصية معنوية ها و بالتالي ليس ها أن تقثل في الخصومة 
القضائية بشخص . رئيسها أو مديرها بل ان أعضاءها شأنهم شأن بقية الافراد ترفع الدعاوي منهم 
وعليهم فردا فرداً 
+107 ) استثاف مصر مدني 7 عابو ١884‏ مدني اندي عا ضد الالية ( دم مومو) 
حقوق س ١١‏ اص 48؟ 
١١0797 (‏ ) اسيوط مدي ١4‏ اكتوير ١٠١١‏ #ائيل افندي جندي رئيس جمية التوفيق القبطية شد 
مطران ايم وآخر (ه -- 1401 ) حقوق س 8٠١ص‏ 44 وهو.عكم فرد 


. عاو0ه0 








ات - الجميات الخيرية . لما شخصية 


للا بوجد في القوانين المصرية نص صري يقضي على الجعيات التي تشكل في 
القطر المصري لعمل البر والاحسان أن تتحصل قل تكبا على اذن دن الحسكومة بالترخيص 
لها بأن تظهر في الوجود بنفسها باعثبارها شخصاً معنو يا له ما لغيره من الناس 

ومع ذلك فملى ازوم اعتراف المكومة بوجود الجعيات التي من هذا القبيل فان هذا 
الاعتراف قد يكون صريا وقد يكون ضما . ومن الاعتراف الضمني هو ان تظبر الجعية 
بأعماها مشتهرة بتصرفاتها دون أن تلق من الحسكومة معارضة أو أن تعاملبا الحكومة جمعية 
ائُة لها شخصية معروفة وحينئذ تكون حةوقها في المعاملات كدائر الافراد ومن جملة هذه الحقوق 
حق التقاضي الذي ثلا فيه رئيسها 

محج جيجه 


تقزر 


( قانون 0١‏ يوليه 1هم1) 


١‏ - تريف 
9 ان تعريف المنشرد في نظر القانون هو من لم يكن له محل اقامة مستقر ولا 
وسائط للتعيش ولا يتعاطى عادة صناعة ولا خدمة . وان حكة وضع العقاب في حق من ينطبق 
عليه هذا التعريف همي ان يقلم عن البطالة والكسل المولدين للنفاسد والشرور وان لا يكن 
عالة على عاتق اليثة الاجماعية مخلوه من موارد الارئزاق الشريغة 
)١(‏ مصر ابتدائي مدني 90 يولبه ١10+‏ الجمية الخيرية الاسلاءية ضد حسن باشا توذيق 
حقوق س ١8‏ ص 7١5‏ وعلى هذا الميدأ احكام كثيرة 
1١75‏ ) الموسكي جنج 15 ديسمير 15١١‏ التيابة ضد جمه محمد (108- )١19.8‏ حقوق 
اس لاض 0م 
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لفق شروع (جناني) شرع 





فالاشخاص الذين يتعاطون مهنة جهم أعقاب السسجابر أو بقايا المديد وكدور الزجاجوالعظام 
والفرق وغير ذلك من الاشياء المهلة لا يعتبرون منشردين لارف مبممهم هذه هي وسيلة 
لاكسب والرزق 

ب - النذار . عقاب 

حيث ان صريح منطوق المادة الثانية من قانون المنشردبنيقضي بأن المنشردين 
المنصوص علبهم في الفقرتين الاولى واثانية تصير احالمهم في المرة الاولىغلى البوليس وهو يحرر لم 
نذاراً ويعمل محضراً بذلك وفي المرة الثانية يعاقبون بمقو بة المبس وفي حالة ككرار الفعل يجوز 
ابلاغ مدة عقوبة المبس الى سنة الم وتما تقدم برى صراحة الث الانذار لايكون الافي 
المرة الاولى 

وحيث ان حكة تشريع هذه المادة هي اخبار المنهم بأنه ان لم يتخذ له صناعة يماقب 

وحيث الممهم انذر ولم يتخذ له صناعة فموقب فاستمر على عدم الخاذ صناعة له فلا داعي 
اذن لانذاره فيكل دفعة ما دام انه حقق من ان كل من لم بتخذ له صناعة بعد الانذار يعاقب 
وقد توقع عليه المقاب فملاً فلم برتدع 

وحيث ان صريح القانون قضى بانه في حال تكرار العمل يصير ز يادة العقو بة ول يقض 
بوجوب انذار المهم قبل العود 

وحيث ان محكة انقض قد نحت هذا النحو يحكها الصادر في © مارس سنة ١84‏ 





ا 
شروع جناني 
(5940؛ ولا عقو بات ) 


اضرف - 


وح قدزة 


١١١ (‏ ) الزتازيق استثاف جنح * مارس ١5١8‏ التبابة ضد عمد يوسف ( +5 --م.196) 
حقوق س 8؟ ص 8818 / 
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اك آم 


اذا لينم فمل الجربة تعتبر شروءا كن سرق شباً وقبل ان بتكن من أخذه 
والئرار به قبض عليه 

من باشر تقب سقف بقصد السرقة يمد شارعًاً في السسرقة ولا سبها مع اعترافه 
بقصده هذا اعتراقاً صريحاً ولو ضبطه رجال الحنظ قبل امام مشروعه عملا با جاء عليه النص 
في المادة م من قانون العقو بات ( القديم 1 

“2181 يعتبر شروعا في القتل ما اذا بدأ الهم في العمل بقصد فعل تلك المناية غاب 
عمله بجا انه لم يصوب آلة القتل جيداً ويعتبر مصراً اذا كان عمله هذا تشفياً من الجني عليه لسابق 
عداوة ينها 

ب ح تقديره 

5 اذا كانت الواقمة تعتبر جناية أو جنحة تبما لاققرانه! أوعدم اقترانه! بأحاد 

الظروف المشددة فالشروع فيها يعتبر جناي ةكذلك اذا اققرن به ظرف من تلك الظروف المشددة 








ات ح نوعية 


١18١‏ ) استثثاف مصرجنائي 7 اكتوبر ١855‏ التيابة شدطد عبدالت عزيز (95 1 جدووا) 
حقوق س ١١‏ ص م4* 

(1189) قا استثثافجنح ٠١‏ مارس 4ه النيابة ضد السيد مه البلم 47 -4وو١ا)تضا‏ 
اس ١‏ ص 185 

٠١ قضاس 4 ص‎ ١451 نقش وابرام ؟ ينابر‎ )١١4*( 

)1١9.90-ل-‎ 114 ( النيابة ضد السيد موسى بيوضه‎ ١5019 تقض وابرام 21 سبتمير‎ )١١44( 
حقوق س +7 ص لاه‎ 
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يق شركة شرك 





)١(‏ شركة مدنية في أموال موروثة ( روكية) 


ث - شرط الايلولة بارث أو وصية 





خ - تصرف الشركاء . نفاذ 
)١(‏ شركة مدني في أموال عامة 
د - بناء في لك مشترك . قبل القانون 
ذ - اشتراك في حائط فاصل بين عقارين 
ر ‏ نيابة الشركاء بعضهم عن بعض في حق غير قابل الا 





زح تنازل الى اجنبي . ممنوع 
س - تنازل الى شر بيك . مباح 
ش س تعوويض اتتفاع 

ص - فسخ . وفاة 

ض -- فسخ . عدم التثام 
طح فسخ . تصفية 


١‏ شخصية 
(415 مدني و١‏ تجاري) 

6 ان شخصبة كل شركة تللخص من مبنى شروط الشركة وهذا المبنى اما مدني 
واما مجاري بيع الشركات التي تعان نفسها للعموم وتوددي أشفاها بصنة شركات لا شخصية 
ولو انها مدنية لان شخصية كل شركةتتتج هن نفس ادارة حركنها 

ب جلسية 
415 مدني و١‏ تجاري) 
5 ان الشركة هي شخص أدبي وبحب المادئ' القانونية متازة عر جنسية 
( 1188 ) استثثاف مصر مدثي سريع افتدي حن ضد عود ادي عزت (498 6194.6 
قوق س 78 اص 758 
١18‏ ) الموسى مدني ه اكتوبر ١484‏ الحواجه سليم شلهوب ضد حامد حسنالشيتي النوزي وتأيد 
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ذا 











الشركاء وجنسينها هي جنسية الحل الذي فيه مركزها وادارة 
المصري هي مصرية تابعة لاقضاء الاهلي 


أعماطا وكل شركة تأست في القطر 


ات ح نوعية 
وا ناري) 
/41 انالشركة التجارية هيالتي لتخذ أعمالاً تجار بة طبقاً انصوص المشتم ل عليها قانون 
التجارة وكل شركة أخرى تعد شركة مدنية 


)000 نش كن مل نيت 
في أموال ابتة موروثة ( روكية ) 
ث - شرط الاابلولة بارث أو وصية 
(15؛مدتي) 

88 اذالم تكن الاطيان أو النقارات آبلة بطر يق الارث أو الوصية فلاسبي ل لافتراض 
وجود شركة روكة فيها بين وارث وآآخر بير اتفاق أو مشارطة 

وعليه فان اشتراك اثنين في.القيام بأعمال من شأنها الاتيان بغائدة مالية لاموال ثابتة ملك 
احدها لا يترتب عليه اعثبارالا حر شر بكاً له في تلك الاملاك خصوصاً اذا كانا من عائلة واحدة 
لان المعبود في العائلات قيام احد افرادها بمباشرة الشوءون الخاصة بالفرد الآ حر من باب اللجاملة 
والماونة أو في مقابلة فائدة خصوصية لا يمكن أن تنناول حق الاشتراك في الاملاك المذ كورة 





اج - ادارة . توكيل ٠‏ التزام 
( من ه؟؛ الى و؟؛ مدني ) 
8 ان شركة الروكية المشتملة على أعمال مختلفة هي شركة مدنية 
من تكمة مصر الابتدائية حقوق س ٠١‏ ص ١8م‏ 00000000 

(140اا) عكم ثمرة هواك 
(وودحد) فنا ابتدائي مدني ه مارس ١50١‏ تمد علي *قدم ضد اولاد اجد علي (8ه )16١١-‏ 

حقوق س ١5‏ ص 4 3١‏ 
١145‏ ) قنا ابتدافهمدتي ؟١‏ فار 18465 موري علي تموري ضد تناوي بك موري ( 1مس 

499 ) حتوق س ١١‏ ص ١5+‏ وتأيد استئنانياً في * مارس 1١85+‏ 


ا" 00091 








يفيف 





ويعتبر متولي أمور الروكية مدير هذه الشركة ووكلاً من قبل افرادها ومئولاً عن 
اعباله فيها 

ققسمة سندات الدبون في الروكة لا تفلي مدير هذه الشركة من الرجوع بها عليه في حالة 
عدم امكان تحصيلها من أر بلبها 

من واجبات ااشريك أن بيين حالة الشركة القي هو يديرها وما تنتجه من 
ريح وخسارة وان يشبت ذلك فان لم يفمل فهو مدين يجميع رأس الملل وبحب المكم عليه به 
جميعه ولا وجه لنجزثته 

0 مت تعاقد رئيس الشركة باسم الشركة فهو ملزم بتعاقده مع شركائه خصوصاً اذا 
كان العمل لمصلحة الشركة ولكن الشركاء ملزمون ادر المدنية بدين الشركة على النساوي 
اذ لا تضامن ينهم قانوتاً 


4- ادارة . وضع بد . تقادم 
(4؟؛ ولالاعدني) 

لوال ان التركء م ني الادارة وكلاء ٠‏ بعضهم عن بعض ولس لا حدم أن يعتبر ادارته 
سبيلاً تملك خضوماً في ادارة الاموال العائلية الآ يله بالميراث أو الحيازة 

*91 ان وضم اليد وتقل التكليف الحاصلين بطريق الارشدية لايكسبات 
صاحيها الملكية 

4 ان أكتساب الملكية سم أرشد المائلة وهو بهذه الصفة لا يجمل له حقالملك 
الخاص بل يكون المال ملك العائلة ني هو أرشدها 


( 1150 ) استثثاف مصر مدني ١؟‏ دسبير ه الشيخ سالان بدر ضد الشيخ حسن ناصر ( 0970© 
1١8.4‏ ) حقوق س الا ص93 

١١91‏ ) مصر اتدائيمدتي ١٠8‏ يناير ؟ ٠١‏ الشبغ عبد الله الجال ند ابراهيم افندي داود وآخرين 
(49؟- ١0١و١)‏ حقوق س ١7‏ اس 0* 

(؟9١١)‏ استثئاف مصر مدني 5١‏ أغسطس ١845‏ ورثة سليهان عزام ضد عمد عزام وآخرين 
(ه4؛؛ - 8و١‏ ) حتوق س١(‏ سس و(* 

)١1١9+(‏ استثثاف مصر مدي ٠١‏ ينابر ١854‏ أبو ايه علي وآخرون ضد الشيح خليل عبد الله 
حقوق س ١١‏ ص ١88‏ 

١١94 (‏ ) استثئاف فصر مدني ٠١‏ مابو ١484‏ عطيه مر خطابي وآخر ضد ظريفه بنك حسن عم 
خطاني واخرى( ١8910 -- ١1/1‏ ) حقوق س ١‏ ص 3156 
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6 لايكون التكليف باسم أرشد المائلة مكباً اياه ملكية المكلف مهما طالت 


مد وضع بده عليه 


اخ ل تصرف التركءٍ ٠.‏ نفاذ 
(8*:؛ مدني) 
47 اذا حصل من أحد افراد الماثلة المائشين «ميشة واحدة تصرقاً منالتصرفات 
في أمواهم المشتركة يسري هذا التصرف على الآخرين 
/1 اذا سكت القاصر بعد ثبوت رشده عن طلب فرز حصنه المشتركة مم من كان 
وصيه أو عن طبه الاشتراك ممه في ادارة الاموال المثتركة بينها يمتبر قابلا بادارة ذلك الشر يك 
ومع ذلك فاذا لم يكن لهذا الاعثبار محل تسكرن ادارة ذلك اك الوصي نافذة أيضاً بد الرشد عملا 
بالمادة م4 مدني التى تعتبر كل واحد من الشركاء مأذواً من ش ركائو بالادارة والعمل وحده 
اذا يكن للشركة مدير معين 
لعن امل شري و لل ين اجارة جزء مفروز من الملك الشائع.فلا 
ثقبل منه دعوى فسخ هذه الاجارة بحجة انه لابح قلهالتأجير مفروزاً مادامبقية الشركاء لايعارضون 








(؟) شر كت مدنيت في اموال عام 
03 بناء في ملك مشترك قبل القانون 


( ؟ لائحة الترتيب ) 
94 اذا احدث أحد الشربكين عمارة في املك المشترك قبل العمل بقانون الام 


١١66 (‏ ) استثتاف مصر مدني ١؟‏ مارس ١885‏ موسى بيرس ضد محمد يرس ١40)‏ اعو وم 
حقوق س ١4‏ ص 0ه* 

)١159(‏ عكم عرة 3واكا 

(3واذ ) مصر ابتدائي مدني 1١‏ اريل 15١4‏ الست خديجه هائم ضد الست بيه هائم ( م ل 
94 ) حقوق س ١7اص ١١‏ 

١١94(‏ ) استثاف مصر مدي ٠١‏ ناير 1505 الشيخ سيد ابراهير ضد الست ظريفه ام مود 
وآخرين ( ”ا ل ١6.6‏ ) حقوق س الا ص 190 

رقودر) بي سؤيف حزي مدأيا 18 نوقم 4و١‏ الماج درويش صق ضد الست وسينه(8 1١814‏ 
98ؤما ) حقوق س ١٠9‏ اص 32*07 
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الاهلية وجب الرجوع الى أحكام الشر يعة الغراء في معرفة ما يكون للشر يك الذي أجرى الهارة 
من الحقوق على شر يكه الآخر 

وقد قضت امادة 68+ من كتاب عرشد الخيران والمادة 1١١‏ من الجلة انه اذا عمر 
الشريك الملك المشترك بدون اذن من شر بكه أو من الحم بكون متبرعاً وليس له أن برجع 
على شمر كه بمقدار ما أصاب حصته من المصاريف 

وسكوت الشر بيك عن الممارضة وقت رو'يته الناء نما يعتير قبولة للتبرع لا اذل بلبناء 


ذ - اشتراك في حائط فاصل يبن عقارن 
80 مدتي) 
7٠٠‏ لا يجبر الجار المالك على اقامة حائطه الذي على حدود جاره اذا كان هدمه بناء 
على باعث قوي وكذلك لا يجبر الجار على الاشتراك في مصار يف الخائط اذا أعاد المللك بناءه 
والاحوال الخصوصة المتملقة بالاشتراك في ملكية الجدار أو الحدود الفاصلة بين عقارين 
ومنصوص عليها في المادتين خ10 و١١‏ من القانون الْرنساوي المدني في باب ( الاشتراك في 
ملكية الحد الناصل بين عقار ين ) وكذلك التعبدات التي تنشأ عن هذه الاحوال لم ينص 
علها في القنوق مدني الاهلي 
ر - نيابة الشركاء بعضهم عن بعض في حق غير قابل الاتقسام 
(9؟؟ مدني) 
للاينوب الشرريك في حق غير مقسوم عر الآ خر لانه لا وجود للنيابة 
المذكورة بين الشركاء في حق غير قابل للانقسام لمدم النص علي ولا الاشارة الها في القانون 
وحينثذ لا يسري المكم الصادر في مواجهة أحدهم على الآآخر . ننم ان ذلك ينضي الىتناقض 
الاحكام وتعذر تنفيذها بالنسبة للحق الذي لا يقبل الانقسام ولكن عكه يرددي الى ثقررير 
حْ مخالف لصري النص الوارد في المادة + من القانون المدني الاهلي ومضر بحق الدفاع 
الذي احترمه القانون كل الاحترام 
1٠١ (‏ ) الزقازيق استثئاف مدني ه ابريل ١07‏ الحاج ود ابراهيم الحتحت ضد احد ابو طبل 
(99اط ١١١5‏ ) حقوق س #» ص .2 ** 
1٠١١‏ ) استثثاف مصر مدني ١8‏ ابريل ١١08‏ عد افتدي نصر ضد متولي نور (ووس-و.9١)‏ 
حقوق س 2١‏ ص 1148 
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وان قطع المدة لاحد الشركاء في عقار غير قابل للانقسام بوجب اتقطاعها بالنسبة للباقين 
حا وليس ذلك لان بمضهم_بنوب عن بعض بل لان طبيعة المق الغير قابل للانقام تأبى 
أكنسابه يجزما فاما أن يكنس بكله أو لا يكنسب شيء منه أصلاً 


ؤت تنازل الى اجنبي . ممنوع 
(١4؛‏ مدني) 

331 ان عقد الشركة يفرض وجود علائق شخصية أساسها الثقة بين الشركاء ومن 
ذلك ينتج ان الشريك لا يمكنه أن يسقط حقه في الشركة الى شخص أجنبي ويحله محله 
بدون رضا الشريك الآ خر ( مادة 44١‏ مدني ) . واذا اعتبر ان ذلك الاسقاط تنازل عن دين 
على الشركة فبذا التتازل لا قيمة له الا اذا كان برضاء بقية أعضاء الشركة 

ومن ثم فاذالم يكن هنالك رضا فليس للمتنازل له أقل صفة في مطالبة الشركة بشيء 

س - تنازل الى شرك . مباح 
(4؟؟مدني) 

“171 الاتمنع المادة س4 مدني أحد الشركاء ان يننازل لاحد شركائه عن حقوقه التي 
| كنسبها في الشركة كا لا نمنع أحد الثمركاء من أن يقبل من زميله خروجه من الشركة مع تحمل 
الاول كل المسثوليات واكنسابه كل المقوق التي كانت على شرربكه اللارج وله 





ش -. تعويض انتفاع 
(4١مدني)‏ 
5 11 لكل شر يك على الشبوع حق الانتفاع بالمين المشتركة ويس له حق في نهو يض ما 
الا اذا أثبت ان شر بكه منعه من الانتفاع 
6 ان طلب الشريك من شريكه قيمة اجار حصة شائمة في عين لبس هو في 


(؟١١1)‏ استثثاف مصر مدني 4* ابريل * ١5١‏ صالح افندي جال ضد رضا اضدي بحريعلي 
١9008--58(‏ ) حقوق س لالاص 0ه 

١1٠١+ (‏ ) مصر استثاف مدني 8؟ مارس ١6١٠‏ حقوق سن <١‏ ص ١45‏ 

١7١4 (‏ ) عابدين مدني ١١‏ يونيو 1844 الست فاطيه المقاده ضد السيد حسن 
(4-مهم١ا)‏ «توق س لاص ونام 

15٠6 (‏ ) مصرمدتي ١١‏ يونيه 1894 سكينه بنت مصطق ضد زينب بنت حسن ( .وس و وو) 
حقوق س ١4‏ اص 18# 


مون العقاد 
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44 شرك شرك 





المقيقة طلب اجار تسرتي عليه أحتكام الاجارة بل طلب نصيب في اتفاع ولا يازم المطلوب منه 
الا بقدر ما اتفع على انه يست من ذلك كونه منع شر كه من الاتتفاع معه أ وكونه تعاقد 
معه على قدر معلوم 

اذا كانت المين الموروثة مخصصة لانتفاع الورئة شخصياً لا للاستغلال فلا يحق 
لاحد الورئة مطالبة المنتفع منهم بتلك المين باجرة نصيبه فيها اذا لم يكن قد رغب الاشتراك ممه 
في الاتتفاع بها ومنمه هذا من ذلك 

ص فسخ . وفاة 
(45؛ مدني) 

37١1/‏ تنفسخ الشركة بوفاة احد الشركاء فاذا استمر احد ورثة الشر يلك المتوى على 
القيام بأعمال الشركة مع الشركاء الآخرين كان استمراره هذا ساريا عليه ننسه قنط لاعلى 
جميع الورثة الا اذا كان تماقد بقية الورئة عقداً يدل على دخو في هذا التجديد 

4 الشركات أنواع ولكل منها شروط قانونية تعرف بها وشركة الحاصة وان 
كانت تتتعي بوفاة أحد الشركاء لكن اذا بتي الشركاء بعد وفاة أحدمم مستمر بن فيهايكون 
لورثة الشريك المموفى الحق في ننيجتها من تاريخ وجودها الى حين النصفية 

ش ا فخ ٠‏ عدم الثام 
(41؛ مدني ) 

فى كن للشركة رأس مال نقدي وانما هي عبارة ع نتكائف بين الشركاء 
على المسل الصناعي ففتى انقطع هذا التكائف بناء على رغبة الطرفين أو أحدهما اننسخت الشركة 
وم ببق لاشريك الذي تضرر من هذا الفسخ الا أن يطاب الاصفية والتعويض اذا أثبت أن 
الاتقطاع كان بفمل شر كه الأآآخر بفير مسوغ قانوني 

1 عكم مرة 35و11‎ ) ١5١50 

1٠١07 (‏ ) استثاف مصر مدني ؟١‏ ابريل ١499‏ صابحه مطرضد جوهرالسيبي )1١8984--555(‏ 
حقوق س ١4‏ ص 88م 

١٠١8 (‏ ) استثثاف مصر مدني ه ديسمير ١451‏ جود عبد الكريم ضد ابراهيم شحاده ٠0(‏ ل 
8517 حقوق س ١١‏ اص 5197 


١٠١9 (‏ ) الوسي مدني ١١‏ يونيه ١45‏ مصطف الماجاتي ضد عرفه حسن البارودي (15050- 
0 حقوق س ؤااص 15 
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إياكيفا 








ولايمكن لمم في شركة مثل هذه حصل فيه التقاطع بين الشركاء بمزوم استمرارها لان 
حك كهذا مناف_ للحرية الشخصية 
ط - فسخ تصفية 
(5؛؛ وءه؛ مدتي) 
فن حيث ان الغرض من الدعوى المرفوعة هذه الحكة بحسب ماجاء بعرريضة 
افتئاح الدعوى هو الحصول على فسن الشركة وعلى تموويضات 
وحيث انه يقرتب على فسخ الشركة طبماً و بلا شلك تصفيتها وقسمنها وهأمران لم بتحم ان 
يكون اجراؤها امام الحسكة ويمكن حصولها بطرق الحبة 5 51 
.وحيث أنه ينضح من ذلك أن طلب التصفية لم يدخل ضمنأ حت طلب الفسيخ ويعد طلا 
جديدا وبا انه لم يقدم للححكمة الابتدائية وثقدم لاول مرة امام حكة الاستثئناف فيتمين 
لذلك رفضه ١‏ 
ألكلر لكل صف الحق في بيع أعبان الشركة سواء كان بالمزاد العموي أو بالمارسة 
مت كانت ورقة التمبين لا تمنع ذلك . وما دام حصول القسمة المادية غير ممكن فالبيعلازم لاجل 


امكان التصفية 
مج هه 
3 
اشتراك «جنابى) 
( من ٠‏ الى 44 عقوبات ) ”7 
١‏ - الاتفاق . التعاون 00 


ب - حضور الاجرام وعدم المنع . المساعدة بعد ارتكاب الجرم 

ت - ادانة المشترك مع براءة الفاعل 

ث - انحاد المقو بة للمشترك والفاعل 

١1١ (‏ ) استثاف مصر مدني ٠١‏ توقير ١494‏ عمد عمد حسن ضد سيد امد المكاوي وآخر 
(8- و4م١)حتوق‏ س وص 07*؟ 

١1١١‏ ) استثثاف مصر تجاري * اكتوير 1845 الدكتور بشاره زازل ضد تحب افندي ماضي 
(؟+6٠‏ ح ؤووو١ا)حترق‏ س 4ا ص هلاه 
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28 








١‏ الاتفاق . التعاون 


3 يصح لقسيم الجريمة باعتبار عدد القاعلين في الاحوال التي لم يكن ينهم فيا 
رابطة اتحاد في التصد والتعاون على النمل أي التي ل تتوفر فبها شروط الاشتراك بين الفاعلين 
كا ني المشاجرات لامها حدث بغتة من غير اتفاق سابق بين المنشاجر ين على احداها ولا قصد 
في التعاوت على ارتكابها بل يتحرك فيها كل منهم من قصده الذافي وقكرته المالية التي لم 
يشترك معه سواه في ملاحظها فلايكون مسئولا عن تننيذها لانمدام الأنحاد في القصد الذي عو 
أساس النضامن في المسوثولية الجنائية 

وعليه فلا يمكن تصور ذلك التقسيم في الاحوال التي حقق فيها أتحاد القصد والنعاون على 
تنفيذه لتوفر شروط الاشتراك حينئذ وهي متى توفرت أوجبت العقاب على جميع الشركاء 

أما تقدير عقو بة كل من الشركاء على حسب ما له من الدخل في اباد الجر يمة وكول الى 
نظر القاضي يتصرف فيه على حسب ما يظهر له في حالة كل شخص وظروف_ كل واقعة ولكن 
هذا التصرف لا يقسم المرمة الى أقسام عختافة بل تبتى واحدة في حقيقده! حافظلة لصفا القانونية 
بالنسبة لجيع المنداخلين فيها معها اختافت عقو ينهم 

٠79‏ يشترط للاشتراك بالاتفاق شروط وكيفية مخصوصة حتى يقال انه يلزم بيانها 
يان كقياً في الك لينسنى لحكة النقض والابرام المراقبة عليها وان القول بان الاتفاق يازم أن 
ييكون مع الفاعل الاصلي لا مع الشريك هو قول في غير محله لان القانون لم ينص على انه يلزم 
في الاتقاق ان يكون مع الفاعل الاصلي بل أطلق وغابة ما يقال انه يازم ان يكون الاتفاق على 
ارتكاب الجر بمة مع ارتباطه بالفاعل الاصلي سواء كان مع الفاعل الاصلي أو مع شريكه 

با حضور الاجرام وعدم المنع . المساعدة بعد ارتكاب المرم 

31 الا يعتبر اشتراكة داخلاً ضمن المنصوص عليه في المادتين 30 وهه عقو بات 
(ندم) حضور المنسوب اليه الاشتراك عند ارتكاب الجنحة وعدم منعه القاعل الاصلي عن 
(؟١؟١)‏ استئناف مصر جائي 7 توفير ١854‏ اليابة ضد حد حسن بدر وآخرين ( 5708 

19 ) حقوق س ١4‏ صا وهه 

1١١+ (‏ ) انقش وابرام اول اغسطس ١5١6‏ النيابة ضد جود السيد ومن ممه( )١6١8--1*44‏ 
حقوق س >٠١‏ ص *1؟ 

(4١؟١)‏ دشنا جنع”١1‏ مابو 190 الثيابة ضد ضمراني نعيم وآخرين ( 1*4--19.8) 
حقوق س ١8‏ اص 2*8 
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ارتكابها كما انه لا يستبر اشترا اشتراكا أي ما عدا ما نص عليه في لمادة .4+ عقو بات مساعدة الجر 
بعد ارتكاب الجنحة في هر به بل اذا كان في هذه المساعدة جريمة فان ا احكاماً أخرى 


تت - ادانة الشترك مع براءة الفاعل 
6 اذا كان الفاعل الاصلي للجرءة حسن النية في فعله بحيث لا يترتب عليهمسثولية 
فان ذلك لا ببرىء المشاركين له في الجريمة من المقوبة ما داموا سبى. النبة في الاشتراك 
5 اتحاد المتقوية للمشترك والفاعل 
لفل الحم الصادر بق بة على شخصين باعتبارها فأعلين أصلبين في جرم واحدة 
مع ان أحدها في في الواقع فاع أصلي والاخر شر يك لا يكون قابلاً للتقض لمذا السبب لان 
القانون العترئ, 38 الفاعل الأصلي والشريك بعقوبة واحدة فلا فائدة للمحكوم عليه 
من التقض 


)١(‏ قواعد اساسيه 
١‏ س اساس التق البيع 
ب - شرقة على الشيوع 
ت - جوار . شرط الاضرار 
اث - جوار . حيلة على فصله . جوازها 
مذهب مالف أحدث 


م6 


4 نوارث حق الشفعة . جواز 


(٠١؟١)‏ استثئاف مصر جنائي 4 مايو ١854‏ النبابة وعائشه بن مود ضد تمد “#ودحقوق س 1١+‏ 
لضف 

)١111(‏ تقش وابرام ١٠8‏ فبراير ١508‏ بدوي عبدالته واخرضد النيابة ( 15١8-١144‏ ) حقوق 
اس 7# ص 11م 
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خْ - مذهب مخااف 


د ديوع بين الاقارب 
ذ - تمدد الشفعاء 
ر - مشترثان 

ا 
ز ح مصاريف التحسين 
حقوق عينية الغير 
وحدة الصنقة 


> 


(؟) الدعوى 
الطلب . عرض ادن 
شخصية الطالب . قاصر 
سريان القانون الجديد 
الاختصاص 
ميماد التكليف بالحضور 
ل تقدير القيمة 
مسائل فرعية 
- تصحيح الكل 
3-5 دخول خصم ثالث 
الاستعجال 
- المم. الممارضة 
2 الحم الاستئئاف 
- الحم . سند الملكية . دفع الثْن 
و الم يع الشنيع 
يا الحم . قوة الثي: المقضي بو 

() سقوط المق 

١ ١‏ - عدم سريان القانون الجديد 


ب ب ل السكوت بعد العلم 


1] 
5. 


١ 
0 


ج بعع"#ن يح .6 كاسع احجان 
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شفع اخيذ 





ت ات - التازل بمقابل 
اث ث - الاسترداد الورائبي . استقلاله عن الشفعة 
اج اج س- الاسترداد الورائي . دخوله حت أحكام القانون الجديد 





تيف 


غير خاف ان النصوص التى وضعت للشفمة في القانون المدني الاهلي كانت قليلة جدا لا 
تتجاوز ماني مواد من امادة ++ الى المادة «لامنهواه لم تكن بحد ذانم! كافيةالفصلفي جميع ماينثً 
عن هذاالحقمن اممازعات الحتلنة ولذاقل .يكن للمحام بد من الاجتباد في كثير من مسائل الشفمة 
لعدم النص 

ولا كان «أخذ الشفعة من الشر يمة الاسلامية الغرآ جملت ممظم الام الاهلية تتنجىء الى 
الاحكام الشرعية كلا رأت في القانون سكوتا أو ابباماً ومملوم ان في الاحكام الشرعية مذاهب 
وني المذهب الواحد آزاء فاضطرب القضاء الاهلي اذلك في هذا الباب ايا اضطراب وجاءت 
احكام عاكه امتمددة متخالفة في امبادى. متناقضة في المذاهببحيث قل" انوجد نزاع في باب 
الشنمة لم يصدر فيه حكان مختلفان من هذا القيبل : 

ودامت هذه الال الى سنة ١90‏ حيث وضعت المكومة قانوثاً جديداً للشنمة صدر به 
الامر العالي في +* مارس من تلك السنة فألنى هذا القانوت بعض الارآ القدعة وأيد بعضها 
واحدث قوأعد جديدة لم نكن من قبل 

ونظراً لصدور قانون الشفعة الجديد لم أرَ فائدة من الاتيان على مذاهب الاحكام السايقة 
عليه ني هذه المجموعة بل اقنصرت على نش القواعد التي ثررتها الحم عملا ب بعد وجوده 
مضيقاً الى ذلك بعض الاحكام القديمة التي جاءت موافقة له . وهذا فيا أظن أفضل من خلافه 
في منع الندذو يش ورفع الالتباس 





مع تزه جيهب ومع 
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)١(‏ قواعل أساسيتة 


١‏ - اساس المق البيع 
١‏ شنة) 

/11 حق الشفمة مترتب على اليع الذي أهم ما فيه تقل الككية من مالك لآخر 
فالصلح بين خصوم على ان يععلى الطرف الواحد عقارا مقابل دفع مبلغ له من الطرف الأآخر 
لا يفيد نقل ملكية ذلك العقار لانه لا يتحنم من ذلك ان من دفع المبلغ كان غير مالك للمين 
في الاصل واذ ذاك فلا شئمة في المقار المصطلح عليه بهذه الصئة 

ولا مها ان البلغ المدفوع صلا لا مل قيمة العقار بل ببثل ما قد بكرن للطرفين من الح 
في كسب أو خسارة الدعوى بخصوص الملكية 

من البدمبيات في المبادي القانونية ان النصرفات الثاقلة لملكية المقار تسري في 
حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيلها والاسبق فيها هو الممناز . وهذه امبادي تطبق على اليع 


الذي هو أساس حق الشفمة 
ب - شركة على الشيوع 
١(‏ شضة) 
6 يجوز للشريك على الشبوع أن يطلب بالشنمة كل العقار الجاورله ولو لم يشترك 
معه باقي الشركاء في الطلب 


ت - جوار. شرط الاضرار 
(لشنه) 
شرعت الشفمة نع الضرر بنع الجوار فاذا لم يحدث ضرر جديد للشفيع بالييم م 


(1517) استثئاف مصر مدني ٠؟‏ ابرايل 50١‏ اعد بك احمد ضد احد بك أبو الفتوح ( 08« س 
)حقوق س ماص 0و 

(18؟1) استثئاف مصر مدني 5 دسسير 1454 متار بك عبد الشييد ضد حنا بك باخوم ( 5197 - 
84)حتوق س ١4‏ ص١‏ 

591 كفر الزيات مدني ؟ يونيو 1601 اد حسن خايل ضد عمد السيد راضي وآخرين(‎ )١8415( 
37517 حقوق س 77 ص‎ ) 16.10 

(١٠؟1)‏ مصر مدني 56 نوفير 8 علي متولي ضد الشيخ كسد يم قوع ح وهور) 
حقوق س ١4‏ اص 05 
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لوكان بين افراد عائلة واحدة والمشتري مجاور لكل منهم من قبل فلا شفمة 

لا شفعة يجوار اذا كان المشتري للعقار جارا لقيام الشنعة به أيضاً ولمدم ما يرجح 
الشنيع عليه ولبقاء الجوار المقصود بالشفعة بعد يناما كان قبلها . أما جمل العقار المشفوع فيه 
مشتركا بين الشفيع والجار فنير جائز لان فيدإدفماً لضرر باشد منه وتحويلا” لفرض الشفعة من 
كونه دفع ضرر الى كونه جلب نفع ولا بسو ان يسلب مالك مللكه جرد نف غيره 


ث - جوار . حيلة على فصله . جوازها 


اذا كان الجوار غير متصل فلا شنمة ولا يجوز الاحتجاج بأن هنالك حيلة لمنع 
الشفمة بعدم بيع الجزء الصخير المجاور للشنبع مناً للجوار لان هذه المبل جائزة شرعاً والشرريمة 
الغراء أساس حق الشفمة 

1371786 قد تضار بت احكام الحام الاهلية في مسائل الشئمة واختلفت في نقط كثيرة 
مها ومن ذلك عمل الحيل الشرعية لاسقاطها فالبعض أجازها والبعض حرمبا فالذي أجازها 
ارتكن على جواز الميلة شرعا وعلى ان الشفعة مستمدة من الشريدة . ومن حرمها ارككن على 
القانون لانه يحرم الميلة لسقوط حق مكنسب ‏ والارجح الرأي الاول أي جواز الميلة لان 
حق الشفمة غير مكنسب بل هو حق ضعيف جداً وقد أوجدته الششر بعة الفراء دون باق الشمرائع 
منع ضرر وهبي وهو أتقاء شر الجار الجديد الذي ربا تكون مماورته للشفيع تمود عليه بالضرر 
وربما بكون أقل ضررا من قبله ولاجل ذلك قد ضيقت الشمريعة الفراء في اكنساب هذا الحق 
وأباحت الحيلة التخلص منه . ومن طرق الخيلة برك المزه المجاور لاشفيع من العقار المبيع بدون 
بيع وبيع لباقي فان هذا الجزء معماقل حتى ولو كان شبراً بنع شئمة الجار لانه باق حك في 
ملكبة امالك الاصلي إستطيع ان ينيعه ثانية قتكون فيه شفمة ويستطيع ان يهبه أو برهنهواذ ذلك 


(1؟؟1) استثثاف مصر مدني ٠١‏ يونيو 1899 الخحواجه انطون صباغ شد علويه هانم وآخرين ( 41 
ووها١‏ ) حتوق ١4‏ ص 196١‏ 

(؟؟؟1١)‏ استثئاف مصر مدني 4 اير 1894 جرجس سعد وباسبلي سعد ضدء مخائيل حنين 
واخرين ( ٠١‏ -- وما ) حقوق ١١‏ ص 3٠9‏ 

(+؟؟1) دشنا مدني 9؟ مارس 5ه عمد فراج تود ضد تمد مصطق عبد ات ( اوح ووم١)‏ 
حقوق س ١4‏ ص 18م 
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ج - مذهب مخالف احدث 


١(‏ شفيه) 
الشفمة هي حق تملك العقار امبيع ولو جبراً عن المشتري فكل حيلة لاسقاط هذا 
المق تكون عخالنة لقصد الشارع اذ لا يعقل ان يضع القانون حقّ نم يبيح الميلة لاسقاطه . ومن 
ثم فان نك جز من المين امبيعة لبحول بين المشتري والجار بقصد اسقاط الشنعة يمتير حيلة 
غير جائزة ولا بنع الشفعة 
اح - توارث حق الشفعة . جواز 
(١اشننه)‏ 
8 انه وان يكن أصل حق الشفعة موجودا في الشر يمة الفراء الا أ نالقانون الاهلي 
لم بأخذها بكامل أحكامها الشرعية بل خالف نلك الاحكام في اكثثر المسائل وسكت عون 
مسئلة انتقال حق الشفمة بالارث 
وا ان القانون لم يذكر أي عبارة تجيز الرجوع الى أحكام الشريعة فيا سكت عنه من 
مسائل الشفعة فلا بد من الرجوع الى ما قرر هو الرجوع اليه عند عدم وجود نص فيه وهو 
المبادي العمومية المقررة في القانون أو مبادي المدل والانصاف 
وبا ان مبادي القانون تقضي بحاول الورئة يحل مورئهم خصوصاً اذا كان المورث طالب 
بالشنعة قبل وفاته وم يحم له بهذا الحق في حباته لمازعة المشتري له في ذلك . فالورثة لهم المق 
في ان بحلرا له ويستفيدوا كل حفوقه 


(74؟1١)‏ بني سويف مدني مارس 8448 عامى عبد الرحمن وآخر ضد خليل تخه ( ١١١‏ ل 
4) حتقوق س ١١‏ ص ١٠٠١‏ واستثئاف مصر مدني + يناير 16١‏ الحاج على غلوس 
ضد رزق افقدي غيريال ( ١401١ -- 141١‏ ) حقوق س ١8‏ ص ١8١‏ واستئئاف مصر 
مدني ٠١‏ يونيو 140 الست خديجه كرعة عمد بك عرفه ضد فرج افندي عطيه وآخرين 
حقوق س ١1‏ اص 7417 

(0؟1 ) مصر ابتدايء مدني ١9‏ ابريل7١15١‏ ورثة عمد ثايت باشا ضد عحود أفتدي سرور ( 875 
ل .60( ) وتايد من محسكمة الاستثئاف بتاريخ 15 دسمير ١١١7‏ حقوق سن 
االاسص4ة7؟ 
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شفع شفمة 1 





2 - مذهب الف 
7 لا ينقل حق الشفه لور بحسب أحكام الشريمه الاسلامية الااذا صدريه 


حك القاضي في حياة مورثهم فاذا مات الشفيع بعد رفع الدعوى ولكن قبل صدور الحم فيس 
لورثته ان بتمسكوا بحقه 


و - بييوع بين الاقارب 
(؟ شنيه) 

/31 ان التقرة الثانية من المادة الثالثة من الاعى الالمي الخاص بالشفعة ارق 
سنة 01 التي تنص على ان لا شنعة في بيع بين الاصول والفرو همي سارية أيضاً في الحا 
التي فمبا كلا المشتري والشفيع من اولاد البائع فان هذا النص انما جاء في الام العاللي لات 
مثل هذه البيوع لها شبه بالهبة لا لانه اريد به دوام بقاء الاملاك في ايدي ذوي القربى 

يصح اعبار عتود البيععقود هبة في + تش الاحان اذاماطتة ظروف الاحوال 
على هذا الاعتبار كالبيع من أب لابنه بئمن زعيد وما أشبه . واذ ذاك فلا شنعة 

9 اذا كان البائع والمشتري من افراد عاثلة واحدة برث احدها الآخر فلا 
شفمة للجار 





ذ- تمدد الشفماء 
(اشنه) 
177٠‏ اذا كان للعقار المشنوع شنماءعديدون ولكن لم يطلب الشفمة منهم الا بعضهم 
وجب ان تكن المين المشفوعه كلها من حق الطالبين وتقسم ينهم على عدد الروئوس 


(5؟1) دمنهور مدثي 15 يويه ٠ ٠5‏ ارراهيمافئدي جرجس وآخرون ضد علي حي الدين وآخرين 
1٠١٠١5-05‏ ) حقوق س #5١‏ ص 8904 

(17807) استثثاف مصر مدني ابريل ١60‏ جرجس حنا خليل واخوته ضد فرج الله حنا وآخرين 
(54-0--0ه.9١)‏ حقوق س 0١‏ صاه* 

يفتك مصر استثئاف مدني 53 توقير 1١8519‏ علي متولي ضد عمد تم ( وووسد ووو ) 
حقوق س ١4‏ ص 37 

(5؟؟1١)‏ الزفازق ابتدائي مدقي ١١‏ اكتوير 3588(1505 ٠ ١‏ ) وقد تأيد استثنافياً 
٠6.0- 045(‏ ) استقلال س “ ص ١١4‏ 

(0+؟1) مصر استثئاف مدني ١‏ يونيو 148 سيد امد الاعرج ضد ابراهيم الاعرج ( 411 
4 ) حقوق س ١4‏ ص 9ه 
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يجوز رفع دعوى الشفمة من عدة شنماء ممأ متى كانوا متفقين على اقنسامما بيهم 
وكان المق الذي يطلبونه قد تولد في آن واحد بمناسبة واحدة والصفةالتي يطليونبها واحدة وفي 
هذه الخالة لا يمكن أن يقال بوجود اختلاف في المصالح ينهم لانهم كلهم يدعون الهم شفماء 
للمين المبيعه ومتفقون على اقنسامها ينهم ولا وجه لمدم قبول اشتراكهم في دعوى واحدة اذ لا 
بهم المشترون من أمرهم بعد هذا الانفاق الا صفةكونهم شنماء وهم لا يختلفون في هذه الصفة 


ر- مشتر ثان 


( ثننه) 
خرفنا لا يوجد في قانون الشنمة القديم نص يلزم الشفيع بان يأخذ امن الثاني عند 
بيع المي المطلو ب بالشغعة بل جرت الحا ؟في أ حكاءمايجوازالاخذ بالشفمة بن ابيع الاول طبقًماقر رمعلاه 
الشريعة الغراءولذلك جاز للشفيع رفم دعوى الشنمةعلىالمشتري الاول قنط و ولو كانهناك مشتر ان 
رفن ترفم الدعوى في الشفعة على واضع اليد فاذا كان المشتري الاول قد باع العقار 
المشفوع لخر وضع المشتري الثاني يده لم يكن لزوم لطلب المشتري الاول في الدعوى وان 
كان حق الشفمة حاصلا سبب شرائه 
دن لاجل اقامة دعوى الشفعة على المشتري الثاني يجب ان يكون البيع الجديد 
مسجلا على الاقل حتى يمكن الاحتجاح به على الفيرر. 
وني حالة ما اذا كان عقد المشتري الثاني مسجلاً وهذا المشتري اجنبياً فليس للمشتري 
الاول طلب عدم الاختصاص بل عدم قبول الدعوى لاثقال الملكبة من يده الى شخص آخر 
8 القانون الجديد يقضي بان الشنمةانما تطلب من المشتري الثاني اذا انتقلت المين 
امبيعة من ملكية المشتري الاول ولسكنه من جهة أخرى منع الشفمة اذا كان البيع حاصلاً من 
(81؟1) استثاف مغر مدني 0؟ ابريل 1508 اعد ابو سليان ومن ممه ضد داود سلهان وآخرين 
(907ه-- ١9605‏ ) حقوق س #٠‏ ص ء 
(؟؟1) استثاف مسر حب .مدني ١١‏ يونيو 1908 اك ضد مصطق افندي عبود 
(905411) حتوق س هلاص 4ه 
(؟؟١)‏ اسنثتاف مصر مدني و توفير فووا ابراهيم افتدي مخائيل ضد لطيف بك سليم (1؟ حم 
6 ) حقوق س ١١‏ ص 77؟ 
(4؟؟١١)‏ مصر اتدائي مدني م5 نوقير *.و ل عليان بك شريف ضد سلييان افتدي فهمي 
٠5١8 - 406‏ ) وقد تايد استثثافياً بتاريم ؟ مابو ١١١‏ حقوق س “١‏ ص05" 


(0+؟1) مصر ابتدائي مدي 9؟ اكتوير ١10+‏ عبه هائم رأفت ضد نفيسههائم رأت (+1ه ‏ 
1١‏ )ستتلال س” ص 810* 
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الاصول الى القروع . فاذا باعت المشترية ( العييث المشفوعة الى ولدها قبل طلب الشنعة 
ز- مصاريف التحسين 
٠6١ (‏ شنية ) 

71 المشتري أن يطالب الشفيع بدعوى مستقلة بالمصاريف التي صرفها لنحسين 
حالة المين أما المصار يف المادية الي يستازعها الاستغلال وفوائد ثممن المين فلا حق له بطلبها 
من الشفيع ما دام قد استحوذ على الربع 

س - حقوق عينية للغير 
( كدو 1١‏ شنسه ) 

/1910 اشترط تأخير سداد بلغ الدبن وجزء من الْن في عقدبيع ابلبان كان الداثن 
المرنهن طرق فيه واشترط فيه أيضا اله في حالة بيع جزء من تلك الاطيان يصير شطب الرهن 
عنهمقا ب دفع ما يخصه في الدين الى الدائن المرنهن وطلب مالك أرض مجحاورة لزه من الاطيان 
المببعة أخذ هذا الجزء بالشنعة مرتكناً على مالاطيانه من حق الارتفاق على هذا الجزه فدفع 
المشتري هذه الدعوى بالكار وجود هذا المق ورأت المحككة عدم صحة هذا الدفاع ولذاحكت 

أولا باحقية المدعي في الاخذ بالشضمة بجا ءانه بلا البائع ولا المشترون ل يتمسكوا بحق 
عدم تجزلة الصفقة 

ثانا ا فها يخقص با لكل من الممعاقدين من المقوق قبل الآآخر باعتبار ار الشفبع كالشتري 
بدون إقيد ولاشرط واحلاله "حل المشترين الاصليين فها لهم من الحقوق ما عدا ما يتعلق 
تأجل دفع العْن 

0 انه ما دام الشفيع يقوم دقع جزء نسي مشي ان الاصلي الى اابايع الاصلي 
والدا, أن ارين يكرد له حو ملك الي ٠‏ المشنوع فيه خالياً من حقوق الامتياز القي للمشترى 
ومن حق الرهن 

1+5 ) مصر مدني ١9‏ ابريل”؟١11‏ ورثة المرحوم ثابت باشا ضد ممود افندي سرور (510757 - 
أب ذا المكم من تكمة الاستقاف بتاريخ 1١‏ ديسمير سنة 1905 حقوق س 19 
ص 104 


( 27789 ( استثئاف مصر مدني 7٠١‏ توفمير 9401 احدأفندي عبد اللطيف الحامي ضددولتلو الامير 
ابرا اهيم باشا حلمي وآخرون (. ١907-0٠ ٠‏ ) حقوق س 4" ص 5*8 ) 
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ش - وحدة الصفقة 


) شنمة‎ ١١ ( 

178 لا يسوغ للشفيع ان يطلب جزءا من المبيع لان في ذلك تفرقة للصفقة واضرار. 
بالمشتري 

6" حت الشفمة.لا يتجزأ فلا سوغ طلب جزء من المبيع بالشفمة ورك الاقي اذاكان 
الْن تقدر لكل المبيع جملة واحدة 

0 لم تقرر قاعدة عدم عجزئة حق الشنمة الا لصلحة المشتري ولا يصح ان يحتج 
بها الشفيع ليويد طلبه اخذ الاعيان الريغة بالشثمة مع انه يجاو جإزه مها فقط 

من المقرر انون ان حق الشنمة لا بتجزأً اي انه يشمل جميع الاعبان المبيعة 
وعلى ذلك يعتبر كل واحد من 'الشفنا شفيماً الكل لانة اذا اخذجزءا من المين ونرك جزءا منها 
فيكون في ذلك ضررللمشتري و بن على هذهالقاعدة اذا تعدد الشفماء وسقط حق بعضهم جاز لبعض 
الاخر من لم يسقط حقهم ان ياخذوا كل الاعيان صنقة واحدة 





(؟) الدعوى 


ص - الطلب .عرض الذْن 
١4(‏ شفية) 
لم75 لا ضرورة للبحث في سبب وجوب الشفمة أو عدم وجوده ولا لتحقيق ثبوت 
العم والسكوت الموجب لارضا أوعدم ثبوته قبل البحث في الاجرا أت القانونبة التي امخذها الشفيع 
لطلب الشفعة لامها تعد من التكاليف “لاولية لصحة الدءوى 


(4؟؟١‏ ) استثاف مصر مدني ؟١‏ ينابر 495 ادح بضدحسين اقدي فيته (14؟-312984) 
حقوق س ١4‏ ص 00م 

( 59؟1 ) ملوي مدني 31 اكتوبر 1405 عمد حسن ضد منصور سليان وآخر ( 805*-5035) 
حقوق س الا ص 7585 

( 40؟1 ) طنطا ابتدائي مدني5١‏ توفير 150١‏ الاميرة شويكار هانم ضد حسين يك سيوني ( 40 - 
9-١‏ ) ججمرعه س * ص ه١٠‏ 

(41؟1 ) استثتاف مصر مدني » يونيو 4 يعمد جال واخر ضد رضوان ابرهيم واخرين ( 985 
) استقلال س * ص 5؟؟ 

(49؟1١‏ ) طنطا ابتدائي مدني 7 مايوه 5١‏ تمد بك ريف ضدصلاح الدين بك شريف( ؟ 5١‏ 
904 ) حقوق س وا ص 948 


00091 








ومن هذه التكاليف وجوب عرض القن على المشتري اذا كان الشفيع عا مقداره وعدم 
الاكتنا. باظباره استعداده لدفنه لان هذا الاستعداد منتتج بطيعة الال وهذا المرض قد 
قضى بد.قانون الثفعة الجديد وان لم يقل (عرضاً حتبناً ) لان المرض لا يحثمل ان يكون 
بجازياً بل ان مراد القانون بكلمة عرض هي العرض المقبتي ولاسها ان ظروف الشنمة واحوالها 
ركيد هذا الاسنتتاج 

181 لا ياسنى للشفيع الذي لم يعرض ثمن المقار عرضاً حيتاً أن يطلب تمويضاً 
عن ريع المين الانج قبل النسليم اذ لا يكون من المدل أن يجمع بين الاستفادة من ريع المين 
وبين فوائد الثمن 0 5 

4 إ/ يوجب قانون الشفعة الجديد عرض الثمن عرضاً حقيقاً وهذا البدأقد تقرر 
باحكام متعددة من محكة الاسئثتاف المليا 


ض - شخصية الطالب . قاصر 
٠6‏ شنفنة) 
لا يسوغ للقاصر أن يقيم دعوى الشفعة الا بوصبه واذا كان الوصي هو البائع لزم 
أن بعين قاضي الاحوال الشخصية وصياً آخر يطليها له 
- سريان القانون الجديد 
٠٠6 (‏ لانئحة الترتيب ) 


5 وجوب ب ادخال الاثع في دعوى الشنعة التصوص عليه في كانون الشفمة الجديد 
ليس هو ققط من اجرآآت المرافمات الحضة بل هو أيضاً مرتبط بوجود حق الشنمةفليس للقانون 
الجديدحينئذ سر يان على المساثل السابقة ليع 


( *4؟1 ) مينا التتسح مدني أوفير ١40‏ اسكند رميخائيل شدعفيني اجدالتحاس(19؟15-05-817) 
حقوقس ”اص 3186 

( 44؟١‏ ) ( استثاف مصر مدني هيناير 11 تمد افندي رشديضد عد افندي بيومي (154- 
04 ) حتقوق 7١‏ ص مو 
واستئتاف مصر مدني 4 يونيو 1105 عمد بك شرف ضد صلاح الدين بك شريف /اله- 
1 )حقوق س الاص 2780 

١40 (‏ ) طنطا استثتاف مدني ١5‏ ديسمير ١405‏ تود حسين مسمود ضد عمد حسين مسعود 
وآخر (407-074) حقوق س7 اه 

- 59 مصطق افتدي عيود ضد اجد يد يوسف(‎ ١6١٠ استثتاف ممر مدني 0* ابريل‎ ) 1١47 
ص اوم‎ "١ حقوق س‎ ) 4 
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شفع 





1444 





وعدا عن ذلك فلا تسري قاعدة جديدة من قواعد المرافماتعلى دعوى رفمت قبل صدور 
هذالقاعدة اذا احتمل أن يترتب عليها ضباع المق في رفع الدعوى 

17417 لا تسري احكام الامر العالي الصادر في *؟ مارس 1.٠١‏ متملاً بالشفمة على 
ما قبلا من الزمن اذا كان طلب الشنمة تقدم قبل صدور هذا الامر المالي وبناء على ذلك 
فالمسائل المتملقة بشروط الشفعة والمواعيد الواجب مراعانها فيها يسري عليها القانون السابق على 
ذلك الامر المالي 

٠ الاختصاص‎ 36 
شفة)‎ ٠6 ( 

8 ان الشفعة مزية خوها القانون لمن اتصل عقاره بعقار غيره في أن يمتلكه عند بيع 
رغ عن مشتريه با قام علبه من الثمن والمصاريف 

فعي حق بتولد بين شخصين احدها الشفيع وهو صاحبه المتفع به وثانبهما المشتري وهو 
المضرور منه . ولا ثالث لها لانة لا دخل لابايع في هذه النسبة المنحصرة يننهما وائما قد يكون له 
شأن في تائجا التبعية على حسب ما يقرره القانون 

فالشفعة لإبستمن المقوق الاتفايةالتي تنشأ من اتفاق المتعاقدين وتتكون من احاد ارادتهها 
بل هي من المفوق القسرية التي مصدرها القانون وعلاقنها بالبيع علاقة مناسبة لاعلاقة سبب فلا 
يبحث عنها في اتفاق المبايمين ولا في القانون الذى يحم اتفاقعها باعتبار انه الملحوظ للها وقت 
لتببع بل في القانون الذى مخض البه الشفيع والمشتري اللذان ها الطرفان الحتيقبان 1 كالحق 
في زع ملكية العقار لإبرجع فيه الى القائون الذى اكنسب امالك بموجبه الملك المراد نزعة بل 
الى القانون الذى بخضم ٠‏ هو واخصوم لسلطانه ولا فرق بين المقين لا نكلاً منعها مصدره القانون 
وموضوعهنزع الملك قهراً عن صاحبه وغايته فائدة الفير من مصلحة عامة أو خاصة. يتنج من ذلك 
ان الحا الاهلية قبل صدور قانون الشفمة الجديد كانت مختصة الحم في دعوى شفمة فيا 
الشفيع والمشتري من رعايا لكوم الحلية ولو ان البايع فيها تابع لدولة اجنبية 





1١407 (‏ ) طنطا ابتدائي مدني 1 نوفير 110١‏ الاميرة شويكار هانم شد حسين بك السيوفي( -4٠0‏ 
١١‏ ) ججوعه س * ص 4م١٠‏ 

(44؟1١)‏ استثثاف ممر مدني 5؟ بريل ١5١٠‏ امد ابو سليان ورقاه ضد داود سليان ورظاء 
(997ه--0١9١)‏ حقوق س 7١‏ ص 500 
استثثاف مصر مدني 6؟ ابريل ١608‏ مصطق افندي عبود ضد اجد تود يوسف( لاوسم 
4 )حتوق س 7١‏ ص و" 


00091 








ع - ميعاد التكليف بالحضور 


( ولشنة) . 


4 بيجب اعلان ورقة افتتاح دعوى الشفعة الى كل من البائع والمشتري في الميماد 
الممين فيالمادة ٠١‏ من قانون الشنعة والا سقط الحق فيالشنحة . ومعذلك لايسقط هذا الحق اذا 
كان عدم الاعلان لاحدهما في الميماد القانوني ناشت عن غشلٍ حصل منة 

6 بجب رفع دعوى الثنمة في مدة ثلاثين بوماً من تاريخ الانذار بالمشترى والا 
سقط الق بها ولايحنسب آخر يوم اذا كان من ايام البطالة 

١‏ اذارفستدعوى الشفعة في الميعاد القانوني وحم فيهابايطال المرافمة لدم حضور 
المدعي فلا يجوز له تجديد طلب الشنعة اذا كانت مدة الثلاثين يوماً مضت من تاريخ اعلانه 
باظهار رغبته في الاخذ بالشفمة لاأن حك ابطال المرافعة بمحو أثر جميع اجركات المرافمة ومن 
جملنها صحيفة الدعوى 

3181 اذا رفع الشفيع في الميعاد القانوني دعوى شفعة على بعض بائعي عقار وهولايعم 
بوجود غيرثم ثم أدخل باقي البائمين في الدعوى عند ما علم بوجودم فالدعوى صحيحة ولو كان 
ادخل الآآخر بن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين بوم 

غ ‏ تقديرالقيمة 
٠6 (‏ شنية) 

37817 الاصلفي دعاوى الشفعة ان يواخذ بعقدها ولذا فتقدر قيمنها القضائية منحيث 
الاختصاص امن الوارد في العقد فاذا كان الثمن التي اقل مما ذكر في المقد وكان من 
اختصاص القضاء الجرثي والثمن المذكور في المقد خلاقاً للحقيقة من اختصاص القضاء الكلي 
كان القضاء الكليهو الختص مراعاة للعقد ووجب الطمن في الثمن امامةٌ لاامام سواه 

( 45؟١)‏ استثاف مصر مدني 4؟ مارس ١4١7‏ الشيخ محمد زين الدين ضد ابراهيم عد واخوته 
(1--1900)حقوق س 78 صاقة 

)16١(‏ طنط ابتداني مدني ٠١‏ يونيو 1807 الست نبويه كرمة اسماعيل البنا ضد امعلم برسوم واف 
)١9.7--514(‏ حقوق س 78 ص 19١‏ 

-53198( ناير 16010 الست مصورة ضد ممود أفتدي ابيب‎ ٠١ طنطا استثناف مدني‎ )١1701( 
»84 )حتقوق س 87 ص‎ 7 

(؟0؟1 ) استثاف مصر مدني > ابريل ١4٠‏ اسكندر بك مراد ضد اسمعيل باشا زهدي جموعه 
ص5 ص 9١١‏ 


(؟5؟1 ) عابدين مدني ©١‏ فبراير ١6١6‏ حسن اقضدي رضوان سد عطيه افندي علي وآخر 
)١906-58(‏ حقوق س0« اس اما 
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ف - مسائل فرعية 
٠6 (‏ شفية) 

85 ان المسائل الفرعية التي لا تتعلق ياوجه الدفع الابتدانية امبينة في المادة 1# 
مرافمات كطلب عدم قبول دعوى الشفعة لمدم ادخال ابائعفبها لانسقط بطب الميمادلاستحضار 
مستندات 

على ان طلب الميماد لاحضار مستندات لا سقط الحق ابدا في أي دفع ولو كان ابتداياً 
اذا كان الفرض من هذه المسنندات التمسلك بها على صحة ذلك الدفع 





ق - تصحيح الشكل 
٠6 (‏ شنية) 
66 ازعدول الشفيع الى طلس المين المشفوعة مشاعًا بسد انطلبها محدودة لايستبر 
تغييراً لشكل الدعوى بل تصحيحاً ها جائزا قانوتااذ ا نالشفمة لم تتخير الى وصف آخر بل مازالت 


شفعة 


ك - دخولخصمالك 
٠6(‏ شقية) 
2 . ا 5 11 7 
36 يصحدخول شخص ثالث بصفته شفيماً في دعوى شفعة دون أن يكون ملزماً 
عراعاة قواعد القانون الخاصة المقررة لاقامة دعوى شفمة 
ل - الاستعجال 
0 شفمة) 
٠11 1/‏ ان اظرار الرغبة في الاخذ بالشنمة لا يعطي الشفيع حا في ان برفع دعواه بها 
ٍ وس 
1٠64 (‏ ) استثثاف مصر مدني ٠‏ ابريل ١608‏ اجد ابو سليان ومن ممه ضد داود سلهان ومن ممه 
1909-09 ) حتوق س لاص 06؟ 
1١٠6 (‏ ) مصر استثثاف مدني يونيو 1894 علي بك برمان ضد عبدالرجن يوسف واخر -١444(‏ 
4 حتوق س ١4‏ اص ١١9‏ 
(161 ) استثتاف مصر مدني 8؟ ابريل 15٠١6‏ امد ابو سهان وآخرون ضد داود صليب سلامه 
واخرين ( لالاه - 1501 ) حقوق س١»‏ ص 84 


( 097؟1 ) استئثاف مصر مدني ١١‏ يونيه 1901 الشيخ عطيه المرابعي وآخر ضد حسن النشوي 
1١9601-19‏ )حترق سالا ص 304 
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متى شاء وفي أي زمن كان بل بجب عليه الاسراع في السير بالدعوى حتي لاتتكون الاعيان 
المشفوعة نحت طبه ما طويلآ ومفالة اإيدي مالكيها عن التصرف بها . 
الم؟ . المعارضه 
١‏ 0 
3368 ان المادة 1١‏ من قاثون الشئمة المركرخ +5 مارس سنة 1601 قضت بأن 
دعاوى الشفعة تنظر بطريقة مستعجلة وقضت المادة ١07‏ منه بان الاحكام الغياية فيها لا تقبل 
المعارضة وان مبماد الاستثئاف خخسة عشر وما 
وبرى من الادتين المذكورتينكا برى من مواد أخرى بالقانون المذكور ان غرض 
الشارع ان يوجد استثناءات خاصة بدعاوي الشفعة تخالف القواعد العامة المذّكررة قانومت 
المرافمات وذلك اضرورة تقصير امد التزاع بين المنقاضين حتى لا تبقى مصاحهم «مطلة وق 
ليلا وبناء عليه يكون عدم قبول المعارضة الملكورة في المادة /0١سارياً‏ على الالحكام الا سئشافية 
كا هو سار على الاحكام الابتدائية على السواء : 
0 المم. الاستئناف 
0١7‏ شفنه) 
للا يجوز ان تقدم في الاسئئتاف طبات جديدة غير الطلبات الاصية طلا ليادة 
+م مرافمات فلو كان المطاوب أمام محكة اللدرجة الأول الشفعة في جزء من عقار بنسبة عدد 
الرورئس فطلب الكل في محكة استتثافية بعد طلا جديدا فها زاد عن الجزء المذكور ول يسغطذه 
الدكة قبوله حتى ولو كانت تقدمت في الاصل الدعوى بطلب الكل وأبطلت المرافعة فيها لانه 
متى بطلت المرافمة في دعوى انعدمت جميع تاها القانونية وم يمد في الامكان الاحتجاج بها 
ولا اتخاذها أساساً لاي حق من ١‏ 
ان مدة الاسئثناف في قضاياالشنمةهيه ا بوما طبقا لاحكام قانون الشفعة الجديد 
وان احكام قانون الشنعة الجديد المتملقة بالمواعيد نسريي على القضايا الي 2 فيها بعد 
( 1008 ) ( استئثافمصر مدني 55 ينابر ٠04‏ الشبغعطه الحاجري ضد اجد الفرارجي 1480 
0 ) حقوق س 4 ص 14) 
( وه؟١‏ ) استثاف مصر مدني ١١‏ ينار 1495 يد حرب واخر ضد حدين افتدي غيته 5184 - 
4 )حتوق س 4ا ص 50م 


١16 (‏ ) استثتاف مصر مدني "١‏ دسمير 14010 الست تكتوريا بشاره ضد مين سليان( 589 - 
90 ) حقوق س 74 ص 48 
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صفدع 





صدوره لان تلك القواعد والاحكام تعتبر من اجراات المرافمة 

وبا التق الناثيعندعوى الشنمة قابل للانقسام فإذا لا ينتفع احد االخصوم من الاسئئاف 
المرفوع قانونا من زملائه 

١9 ان قانون الشنمة الجديد قضى بان ميعاد الاسنثاف في مواد الشنمة هو‎ ١ 
يوماً وهذا القانون يسري على ما تقدمة من الحوادث لانة لا يتملق بذاتالحق وانما بالاجراآت‎ 


1 . سند الملكية . ف لمن 
كّ 8 شنمة ) 3 
ببق للشنيع الذى حم لصاله أن يطالب بنفيذ الحم ولو كان قد مضى على 
صدوره هدة أربع سنوات ول يكن دقع الوّن الا اذا كلنه المشتري رسمياً بالدقم في ميعاد 
معين ولم يفعل 
1 ان الح بالشئمة هو ف في الواقع عبارة عن عقد يلزم فيه كلمن المتماقدين باداء 
شيء ممين,نالمشتري بسل المين المشنوع فها والشنيع يدفم القن ٠.‏ فهو اذن ثابة بيع متعلق على 
شرط فكا أنه اذا قصر المشتري في دفع ثمن المبيع حق للبائع: فسخ البيع كذلك اذا قصر الشفيع 
في دفع الْن الحكوم عليه بدفمه حالة أخذه بالشفعة أجاز للمشفوع منه طلب لمكم بسقوط حق 
الشفيع في تنفيذ الح الصادر له بالشنمة بدعوى جديدة مستفلة 
والسبب في هذا هو ان طالب الشنعة الذي يرغب أخذ ماآل للمشتري من المقوق 
عليه ان يتحمل ما كان على المشتري من الواجبا تك هي . فاذا كان المشترى قد دفم من 


1931 ) استثاف مسر مدني ١٠مابو ١609‏ خورشيد بك زهدي وآخرون ضد السيد اححد ابراهيم 
وآخرين حقوق س ١١‏ ص7717 
واستئتاف مصر مدني 7١‏ نوفير 1901 موى افندي علي ضد جد افتدي حسين حقوق 
00 
واستثئاف مصر مدقي" مارس سنة المواجه انطونأيوب ضدابراهم عبدالمن شرف 
واخرن حقوق س ١7‏ ص 46 
واستثئاف مصر مدثي 0؟ نوفير سنة ٠608‏ اشيج أسمدالاهوائي ومنمعه شد خليلافندي 
ابراهيم حقوق س ١١‏ ص ؟35؟ 
وهذا الراى شجمع عليه في ججيع الاحكام الثالية م تقدم 

( 1919 ) استثثاف مصر مدني مارس ١1١5‏ مان أضدي شوق ضد الشبخ عبيد الله جمران 
(5.0-8) حتقوق س الاص 74" 

الفلظل ) مصر ابتداثي مدني 31 ينابر * الما ب وا ا 1 لوهم 
8 9 ) حقوق س ١83‏ ص 8 وتايد من الاستثناف بتاريخ ١١‏ مايو 15١4‏ 
(905-99١)حترق‏ سا ص ١0٠‏ 
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شفع شفعة 16 





لل ا به بدفمه ذلك فوراً على ار 586 والا سقط حته 
بالاتتفاع بذلك المسكر 


5 العة 
يع الشفيع 
١8‏ شفعه) 

5 لايافى الع الحاصل من الشتيع بعد صدور حْ ابتدااني في ماله لمجرد 

حصوله قبل صدور اللكم النهائي الذي جاء موثيدا الاول 
- المي . قوة الثثيء الحتكوم 
15 شفمة) 

١7"‏ مى بيع عقار ننج عن هذا ابيع حقوق في الشفعة فيه بقدر عدد الشركاء في 
ملكيته أو عدد جيرانه وكانت أسياب الدعاوى متعددة ومختلفة فن رفضت دعواه في الشنمة 
#صفته ش ربكا في الملكية له ان يرفهها بصفته جار ولا يقبل الدفع بالثيء يه الحكوم لان 
السبب في الدعوى ليس ادا في الحالتين 


() سقوط ا حق 


١١‏ س . عدم سريان القانون المديد 
15 شنية) 
3 الا تنطبق قواعد قانون الشفمة الجديد من حيث سقوط الحق فيها على دعوى 
شفمة سابقة على صدور هذا القانون 
/1"؟7 ان قوانين المرافمات الجديدة لا تسري على الدعاوي السابقة اذا كانت 
بيطلان عمل أو شقوط حق اعتبره القانون الجديد صحيناً أو حنوظاً لان سريانها في هذه 
الحالة بضر بحق مكندب 





١١54 (‏ ) استثئاف مصر مدني ٠ 70 1١‏ الشيخ مد عفيني ابراهيم عماره ضد عد امين 
وآخرين (9؟5- ٠‏ ) حقوق س 50 ص 110 
1١36 (‏ ) استثاف مصر مدني ١0‏ مارس ١604‏ حسنحسينقاروم ضدسامان يد خضر -1١868(‏ 
1١‏ )حقوق س +" ص مه* 
اف مءمر مدني ؟١‏ مارس ١6١4‏ حسن حسين قاروم ضد سابيان عمد خضر وآخرن 
حقوق س »٠‏ ص 80* 


(لتا) حكم مرة 1 
1 





١) 
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144 شفعة ِ شفع 






وقد قضى قانون الشنمة الجديد بسقوط الحق في الشفمة اذا لم تقم على البائع والمدتري 
مما في ميعاد معين فلا يونخذ بهذا الك في اسقاط المق المحذوظ بدعوى شفعة وجدت قبل 
صدور هذا القانون 


ب ب - السكوت بعد الم 
(ؤاشفيه) 

يدن أ لقانون جمل ميعاداً واحداً اسقوط الحق بالشفمة ( حسب القانون القديم ) 
وهو ٠١‏ يما بمد انذار المثتري انذارة محيحاً فهذا المنم اللاص يجب أن لا يتعدى المدود 
التي قررها الشارع له ولا سبيل لاقول بأن حق الشفمة سقط بمد ٠م‏ 0 من تاريخ الملم بالشراء 
اذ لا يوجد في القانون مثل هذا الميعاد 

على أن للمحكة أن تستننج من تارم البيع وعلاقات الخصوم بعضهم مع بعض الوقت الذي 
لابد أن يكون قد علم الشنيع بالبيع والمدة التي نراها كافية في حالة سكوته لرضاه بالبيع وتقضي 
اذ ذاك بسقوط حقه في الشفعة أو بيقائه 

15 لاجل ان يسقط حق الشفيع لمدم المطالبة به في مدة الخسة عشر و 
وقت علمه بالبيع لا يكني ان يكرن قد علم بحصول بيع بل بازم أبضاً أن بكون قد عرف 7 
المشتري ويمن المبيع و باقي شروط المقد 

٠‏ يجب على الشفيع جرد عله بلبيع أي عند تولد حقه ان يبادر الى طلب الشفمة 
والا سقط حقه في ذلك . وهذا المبدأ .أخوذ من نصوص الشر يعة الغراء الفيعي المرجع الشرعي 
في احكام الشفمة ولا تخالفه أحكام القانون الاهلي 

ا ان ادال نشي يبي ب على الشفيع ان يطلب حق الشفمة عقب ابيع ولا 
يقرك المشتري مهدا زمناً مغلول الايدي عن عمل الاشياء ١‏ لقي تزيد المنفمة بسببها أو يسك تحتى 
اشتري أو غرس في المبيع أو أجرى فيه اصلاءاً أو حي يطل حق الشفمة اذ لا 

















ا ) استثتاف مصر مدني 1 توفير 111 الور لساري اضد الست سميه زوجة 
عكر يك الخوري ( +6 ١-2‏ ) حتوق س ١8‏ ص ٠١6‏ 

(1؟1 ) استثاف مصر مدلي * مارس 14١+‏ الت زينب عزيز ضد حين أجد بك السيوقي 
(505-454١)حقوق‏ س 1١8‏ ص ةا" 

١170 (‏ ) استثناف مصر مدني 5؟ مارس ١858‏ أحمد حسين اانجار وأخوه ضد خليل لبيبٍ حقوق 
اس 18 ص 314 

(1571) استثاف مصر مدني ٠١‏ مارس ١818‏ خليفه افتدي عمد شد احد بك عبد الرازق 

(18497-554 ) حقروق س * ص 3161 
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يخنى ما في هذا هن الضرر المحقق الذي يلدق المشتري ولا يجوز دفع الضرر بالضرر الا اذا 
كان الضرر المرفوع اخف من الضرر المدفوع وفي الشفمة الامر بالعكس فان ضرر الشنيع وهمي 
وضرر المشتري محقق ولا يجوز ارتكاب الضرر المحقق لدفع الضرر الوهمي ولذا قد جرت 
المحم الاهلية والختلطة على ان الشفيع اذا ترك المشتري بيني أو يغرس او يجري اصلاحات 
في المبيع قبل طلب حق الشنعة يسقط حقه 


717 الا يجوز للشفيع السكوت زمنا طويلاً على عدم الفصل في طلباته لكي ينع بذلك 
الملاك من تصرفاتهم في الملك بالطرق التي برونها موافقة لمصلحتهم وبحرءون من المنفعة التي 
تعود علبهم من ذلك 

11/8 يسقط المق في الشفمة اذا عل الشفيع بالبيع ومضى على علمه شهر ول يطلب 
الاخذ بها 

مثال ذلك . دفع شفيع دعوى الشنعة أمام محكة غير مخقصة فقضي بمدم الاختصاس ثم 
سك شرك ورفع الدعوى امام المحكة الختصة دون ان يستأنف حك عدم الاختصاص يعتبر 
هنا ان شنمته سقطت لسكوته شبراً بعد ذلك المكم الذي يعتير انه عالم به وقابل بمضمونه 
لرفمه الدعوى ثانية امام المحكة الختصة عملا به 


5 كل مالا يصدرعن أحد الخصوم فلا يكون حجة عليه ولذلك لا يصح 
الاستدلال على علم الشفيع البيع ورضاه به من مكاتبات متبادلة بين اشخاص آخرين 
تفيد ذلك 


6 عرض اامقار المشفوع على الشفيع قبل البيع وعدم قبوله ٠شتراه‏ لا يمد تنازلا 

عن حقه بالشفعة بعد البيع 

(7؟1) استثاف مصر مدني ٠١‏ يونيو 1١١١‏ صالح أفتدي صبحي وآخر ضد عد بك توفيق 
حقوق س ١‏ اص 918" 

+157 ) استثئاف مصر مدني 95 دسمير 1408 انطون مونى صدثاوي ضد اد اقتدي حامي 
واخرين (ا.ه - ١9١4‏ ) استتقلال س ه ص ١١*‏ 

(1774) استثثاف مصر مدني 5 ديسمبر ١8948‏ متار بك عبدالشهيد ضد حنا بك باخوم ( 59 ل 
4 ) حقوق س ١4‏ ص١‏ 

(076؟١)‏ استثئاف مصر مدني / ديسمير 15١8‏ عد اأصيرني ضد جد جره (*؛ )1١9.6--‏ 
استقلال س ٠‏ ص 6٠م‏ 
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شفع 


لطف 





تأ ت - التنازل يقابل 
وح غضسة ) 

ترك حق الشنعة مقابل تمويض جائز في القانون المصصري «المشنرسيك الذي 
يكون قد دفع الى الشفيع مبفاً ‏ عن النقود هذا الغرضلا يقبل منة فها بعدطلب رده بناءعلى انه دقع 
بغير سيب 

ث اث - الاسترداد الوراتي . اس:قلاله عن الشفعة 
١(‏ شفمة و40 مدني ) 

١1/1/‏ ان المادة ؟5؛ من القانون ن مدني المصري الاهيلي مأخوذة عن المادة ١كى‏ من 
القانون المدني الفرنساوي لاتماق الاثتتين ” ومع وعلاء القانون الأرنساوي يمون على ان 
المادة 41م المذكورة هي هن أحكام الشنمة التي كانت في قوائينهم القدجة كا انه يستنتج من 
ع اجعة القانون المصري ان المادة 457 مدني أهلي لا بد أن تكون خالة خصوصية من حالات 
الشفعة غير الداخلة مت نت أحكام المادة حو منه وهذه الالة الخصوصية هي اعطاء حق الاسترداد 
أوالشنة الشريك في شرك أو تركة عقا كانت أو منولً أو ا ا في حل مذا يم قسم منها 
على الشبوع دون ان يكون عيناً ممبنة مها . على ان هذا الكق يكون عرطة لاسقوط بالتنازل عنه 
صراحة أو ضما سواء اعتبر استردادا حسب القانون الفرنوي أو شفعة حسب القانون المصري 
لان كليهما متفق على ذلك 

8 ان الحق المءطي لاشريك في المدة 4+7 مدني هو المق المأخوذ عن القانون 
الفرنساوي و بسمى حق الاسترداد الوراني وهو يكون في شركة أو نركة مون جوع حقوق 
أو أموال ثابتة أو منقولة فلا يكون حصة شائعة في عقار معين والغرض منه أعس أدبي وهو منع 
الاجنبي من التداخل في العائلات . فهذا المق يذالف حق الشفعة الذي لا يكون الا في حصة 











2 





نا جزثي مدني 24 يوثيه 1601 السيد مصطفىحسين ضد سايإن أجد سلامه ( 14و 
0 ) حتقوق سٍلاااص 38" 

(177) استئتاف مصر مدني ؟ مابو 140١‏ صالمح يك علي السلحدار وآخرون ضد الشيخ امين عد 
عبد اللطيف المهدي ( ++* ل ١6٠١٠١‏ ) حقوق س 15 ص ه8؟ 

(78؟1١)‏ استئتاف مصر مدني ٠١‏ يوليه 1 هد افندي علام ضد ابراهيم باشا يكن ( 511 
05)حقوق س الا ص ١٠م‏ 
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اشكال 4 








شائعة في عفار معين والغرض منه أمى مادي وهو منع ضر عقار من عقار آخر 
وعليه فالمادة 417 مدني ليست ملفاة بقانون الشفعة الجديد ولا مكررة مم المادة 4< مدني 
جَجَ - الاسترداد الورائي ٠‏ دخوله نحت احكام القاتون الجديد 
15 شنفيه ) 

9 اله بوجود قانون الثد 
ينص على ذلاك صر يما لانه لا ممنى في ان يغرب في قانون الشنمة الجديد معاد ستة أشهر 
اسقوط الحق في الشئمة يف سائر الاحوال با فيا حالة الشر يك الذي له حصة شالمة 
في العقار البيع هن يوم تسجيل عقد البيع وتكون المادة 450 تعطى هذا الحق ولا يسقط 
الى ما شاء الله 





الجديد صارت المادة :45 مدني لا عمل ها وان لم 


تعتبرالمادة 45 من القانون المدني «أسوخة فها بناقض قانون الشنعة الصادر في 
؟” مارس سنة ١1901‏ فاذا باع وارث حصته في الارث اشخص غير وارث ثولم يسترد بافي الورثة 
هده الحصة في الميماد المعين في المادة ١‏ من قاثون الشنعة ضاع حقيم في الاسترداد فيا بعد 


ع هت ماصسه 
اشتكال 
في ننفيذ الاحكام 

| - حق رفعه 5 ” 
ب ل وقت رفمه 

ت - المحكة الختصة 

اث - إستئناف1 

ج - حم جاني 


(78؟1 ) أ لاف مسر مدني لا يوليه 4 الشبخ علي ناصف وآخرون ضد علي سماحة وآخرين 
(ه6--4.؟١)حتوق‏ س اص ١74‏ 

( 1240 ) استئثاف مصر مدني ©١‏ مارس 1905 الست شمعه بنت المرحوم حجاج ضد شيخ العرب 
عبد الله سعودي الطحاوي ( 554 - ١808‏ ) حقوق س8" ص 10م 
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أشكال 


في تنفيف الاحكام 


| - حق رفمه 
(0؟ مراضمات) 


١‏ يجوز ان له شأن في حق محكوم به لأ خر ان برفم اشكالاً في تنفيذ الم اذا 
كان غير داخل في اللخصومة التي صدر فبها ذلك الل 

87 اس لمن لم يكن خصا في الدعوى حق بان برفع اشكالا يتعاق بموضوع الحمكم 
لان ذلك الحم لبس بحجة لا عليه ولا له وانما له الحق ان يرقم الاشكال التملق بالاجرا ات 
في التتفيذ 

"4 لا نوثثر الاكام الا على الاخصام الموجودين في الدعوى ولا يجوز التمسك 
بها على الغير وعليه فلا حق للغير ان يعارضوا في تنفيذها بل علبهم اذا كان الانفيذ يمس حقوقهم 
ان يرفموا الدعوى في تلك الحقوق الى جهة الاختصاص 

5 للقاضي الجزني حق النظر فما يراه مستعجلا من المنازعاتها فيها ما يتعلق بتنفيذ 
الاحكام ضد الاجنبي عنها بشرط اتباع الك الاخير من المادة م؟ عرافمات وهو ان لا 
يتعرض في حكه لاصل الدعوى ومن هذه الامور ايقاف تنفيذ الاحكام على من لم تصدر في 
مواجهته كما لو كان اندم قاض بتسليم عين هي في حبازة من ل يكن خصياً في الدعوى 


(دوأاذ) بني سويف مدني توقير 4و9و١‏ 1 يقد موزوري متكهيد أقالي قل زمر حتوق 
اس ٠١‏ ص 1١‏ 

(؟2؟١‏ ) اسكندريه استثئاف مدني 8*؟ ابريل ١451‏ حسن عدين ضد محافظة اسكندرية (#+ 
4 ) حتوق س ١١‏ اس ١10‏ 

( +2 ؟1 ) استثثافءصرمدتي م؟ مابو؟ةم١‏ ابراهيم #داللواوي واخرون ضد تود بك حسين خليفه 
(؟5؟-؟وما) قوق س0 ص ١٠١‏ 

(44؟١‏ ) سوهاج مدني ؟؟ يونيو 5 ١تحود‏ علمان ضد جورجي خرالمبو واخر (8ه - 69١6.8‏ 


حقوق س لا(اص ١71١‏ 
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ش كل اشكال 4 





ب - وقت رفعه 


( 4» مرافات ) 
6 ان القانون يقصد بالاشكال في التنفيذ الاحوال والحوادث اللاني تطرأ عند 
تنفيذ ذ الحك قتمنع التفيذ او توقفه ممق ا نالاحوالالمعدودة اشكالاً حي الي ترتبط يتتغيذ ابتدى» 
ذنم تم فملاً واما الاشكالات والصعو بات امرك تم فلا توجد 
حق رفع الاشكال في | يذ بل مخول حق اقامة دعوى جديدة يلزم رفيا امامجهة الاختصاص 
الاعتياديةكاقي الدعاوي العمومية و بناء على هذه القاعدة لا يجوز لحكة الاستئناف ان تنظر 
في طالب تفسير حك صدر منها بعد هام تنفيذه 
6 هم١«ن‏ القواعد المفررة ان المعنى المراد من ن الاشكال هو تلك الظروف التي بقصد 
عا عرتلة الثتيذ الماصل الله يهلا لتقي الاي م قدي فاذا تنفذ جزء من حك أولا” بغير 
اشكال ثم أعيد تنذيذ لجز الباني لم يكن رافع الاشكال أخيراً حق في رفمه الا بالنظر لهذا الزء 
الاخير وكان الاشكال بالنظر الى الجمزء الاول غير مقبول وما على المنضرر منه الا رفع دعوى 
ضعقلة أمام الجهة الختصة حسب الاوضاع المقررة في القانون 
ت - الحكمة المقتصة 
( دوعو م8 مراضات ) 
/71 حيث انه بؤخذ من لخحوىالمادة 4 من قانون المرافمات ان«وضوع الاشكال 
عرانا دل غلاف فيس الحم الحاصل تنفيذه و ارة اخرى اذا فسر كل * بن الحصمين 
بتفاسير مناقضة لبعضها ولذا قالت هذه المادة « ان ما يكون متملتاً بالاجراات الوقتية 
7 اميه الى محكة المواد الجزئية وما يكون متعلقاً باصل الدعوى يرفع امره الى المحكة القي 
اصدرت الحم > فلا مكن حصول اشكال في اصل الدءوى بدون خلاف في تغسير الحم 
الا اذا ادعى المحكوم عليه انه نف لحك اختباريً 


١١26 (‏ ) استثئاف مصر مدني ١١‏ مارس ١884‏ روفائيل افندي لطف الله ضد الست مصطفيه 
فوس غبريال ( ذه | موم١‏ ) تضاس اص *+*م 

)١8495--158( حستيناجد رجه ضد د عبد القادر‎ ١455 سوماج مدني هامارس‎ ) ١1241 
٠١١ ص‎ ١4 حقوق س‎ 

(407؟1) استثئاف مصر مدتي 4 مارس ١858‏ تحد عبد الخااق المهدي ضد يد بك امين 
القراقيش حقوق اا ص 1١7١‏ 
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355 اشكال ش كل 





واذا كان نص المادة 4 قصد بلفظة «أصل الدعوى» أصل دعوى الاشكال لكان عين النظر 
فيه ابحكة المواد المزئية التي من اهمخصائصهانظر الاجراات 'لوقنية التي بكون موضوع الاشكال 
حينئذ فهها بل الغرض بلنظة «اصل الدعوى »هو الدعوى الاصلية المحكوم فيها بال كم المراد تنفيذه 

واذا طبق نص المادة<م” على الادة/الم؟ يظهر ان القانون فر ضطر يقتين لتفسيرالاحكام 
الاولى بحصول الاشكال في التنفيذ والثانية بطلب التفسير مباشرة لاك نص المادة امم هو 
ديجو ز للاخصام ان بدون انتظار اطلب التفسير عند حصول الاشكال في التنفيذ» والذي ينيد 
ذلك هو عِي' هذه المادة بعد المادة حمم وذكر لنظة راشرة فيها فهذه المادة تفسر ايضاً 
المادة الاولى. 

8 حبث انه من المقرر قانوناً ان الاشكالات الني تمحصل في تننيذ الاحكام 
تقدم للمحكة التي اصدرت الم لتفصل في موضوعاتها 

وحيث انه اذا عد الطلب المقدم من وكيل احمد مد المنائي اشكالا في التتفيذ فانة كان 
لايمكن تقدعه الا ححمكة الاستئئاف لانها هي التي اصدرت الحم وحصل الاشكال في تتفيذه 
لعدم تعيين ونسمية أهل الخبره فيه اما اذا عد انهُ ليس باشكال في التنفيذ فلا يمكن اعتباره 
بثابة طلب جديد رفم ابتداء ٠‏ لحكة أول درجه لان طلب الثنعه قدم للمحكية الابتدائية 
ونظرت موضوعه وحكيت فيه بها حكمت فببحكمها في الوضوع خرجت القضية بنوعها من سلطتها 
ولا يجو زها نظرها ثانيا إلا اذا احيلت عليها مره محكمة الاستثناف وهنا محكية الاستثناف لم 
تحل نظر القضية أو فرعاً هنها على الحكمة الابتدائيه فلا بقال ان طلب تعرين أهل خيره لننذيذ 
ما قفى به حكم محكدة الاستثاف يعد بثابة طلب جديد كان يلزم نظره ابتداء امام الحمكية 
الابتداثيه لان لوسلم بهذا الاءر وكالت تعيين أهل الخيرة يلزم تقدعه الى الحكمة الابتدائية 
الاستازم اء عليه ان أهل الخبرة يقدم تقر بره ليها ! فيه الخصوم ونحك الحمكدة فيه يكون 
ذلك جز من الموضرع الذي سبق انها نظرته بااكله وهذا لايجوز 

4 الاشكالات في التنفيذ اما ان نس موضوع الحمكم المراد تند 
تكييل الحم أو توضيحه أو تفسيره واما ان لأيكون لها علاقة 5 الا الاجرا آت بحيث يمكن ان 








ذه بان يقصد منها 





(448؟١)‏ استثاف مصر مدني 05 يونيه 9و9و1 احد مد الناثي ضداراهيم بك حيب حقوق س ”ا 
ص ١410‏ 
(49؟١)‏ اسكندريه استثئاف مدني 4؟ ابريل ١454‏ حسن عدن ضد محافظة اسكتدريه 


)١864-- ++(‏ حقوق س ١‏ ص لالا١‏ 
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ش كل اشكال للق 





:وجد هذه الاشكالات . فالتي لا نمس الموضوع تكون الحكمة الختصة بنظرها المحكمة المزئية 
المخصوص عليها في أبواب التنفيذ من القانون 

واذا كان الاشكال من النوع الاول أي ما هو من اختصاص المحكمة الي اصدرت الحم 
وكان يترتب على رقعه الى هذه الممحكدة ضرر يسبب ا ل نفيذ أو يمد يوم 
جلما ونحو ذلك فيمكن رف الاشكال الى قاضي الامو ر الجزئية الكائن بدائرة اختصاصه محل 
التنفيذ لا لاجل ان يفصل فيه نايا بل لاجل اتخاذ اجرا ات وقنية نزول بها الصعو بات الني 
مخثى عليها من فوات الوقت مس غير ان يكون كمه الموقت هذا تأثير على موضوع الاشكال 

.379 ان المادة 843 مرافمات قضت بانه اذا حصل اشكال في التنفيذ فا يكون 
متعلقاً منه بالاجراآت الوقنبة يرفم أمره الى محكمةالمواد المزئيه الكائن بدائرتها حل التفيذ 
وما يكون متعلقاً بأصل الدعوى برقع أءره الى امحكمة التي اصدرت الحكم 

فاذا كان الاشكال متعاقاً بأصل الدعوى وكانت الدعوىقد نظرتفي الدرجتين الابتدائية 
والاستثنافية فان كانت محكية الاستثاف قد أيدت الحم الابتداني يكون نظر ذلك الاشكال 
من اختصاص المحكمة الابتدائية والا كان من اختصاص محكمة الاستئئاف 

ان القانون صري في أن المنازعات المتملقة بتنفيذ الاحكام والسندات الواجبة 
التنفيذ من الختصاص قاض الاءور الجزئية متى كانت من المسائل المستعجلة 

وارت حدود المحكبة الزئية بصفة مستعجلة مميئة بامادة م مرافمات بشرط ان 
لا يتعرض القاضي في حكمه لتفسير تلك الاحكام 

اما القول بوجود نوعين من الاشكال في التنفيذ نوع يتعاق بالاجرا آت الوقتية ونوع يتعلق 
بأصل الدعوى وان الاول من اختصاص المحكمة الجزئية واكافي من اختصاص المحكمة الفي 
أصدرت الحكم المراد تنفيذه فليس له سند في القانون ل الواقم ان كل اشكال في التنفيذ 
رفعه الى القاضي ١‏ الجرثي وهو مختص دائَا النظر فيه من حيث وجوب الاستمرار في التنفيذ 
ايقافه ايقاقاً مواقا حتى تفصل المحكمة التي أصدرته في النزاع الذي يدعبه مقدم الاشكال لأن 
الفصل في «وضوع ذلك الاشكال انها ررجع المحكبة التي اصدرت الحكم وليس على القاضي 


















(0وكد) دسوق مدنى ١0‏ يوليو 15١1‏ علي حسن الشيج واخ مد ابراهيم اده الشبخ 
(8414-١901١)حقروق‏ س5 ص08» 

(19؟1) دصر استئتاف مدني م مابو 15١5‏ الست ببية هائم ( 1905-1410 ) حقوق س١"‏ 
ص 9١؟‏ 
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الجزني الا أن يلاحظ أمرين قضت بهما المادة 4؟ مرافمات الاول أن تكون المازعة مما يقتضي 
الاستعجال والثاني أن يقتصر في حكمه على الامر باستمرار التنفيذ أو ايقافه أي ان لا بتعرض 
لنفسير تلك الاحكام 0 من الاحوال ولكن يكون للمحكية الجزئية الحق في معرفة ما اذا 
كان الحم التتازع ف من الاحكا. ام الواجبة التنفيق أم لا 

ان يستقج من أثال علاءالقانون انه اذا كان الم المرفوع الاشكال عندصادر 

من محكمة ابتدائية أو من محكية استثنافية تأيد الحم الابتداني فيجوز للخصوم في الدعوى 
3 افير ممن لم يكن خصما فبها رفع الاشكال الى محكية الدرجة الاولى اما اذا كات الحم 
استكنافياً بأو يكن موابدا للحم الجدائي فيجو ز للخصوم في الدعوى فقط رفم الاشكال الى 
المحكمة الاسثثثافية وأما غيرهم ممن لم يكن داخلا في الدعوى من قبل فله أن يطلب من محكبة 
الاستئناف ا<الة الاشسكال على محكمة ابتدائية لنظره حتى لابيحرم من درجات التقاضي الممنوحة 
له انون 

3791 الاشكال المتعلق بوضوع الدعوى ليس بلازم رفءه الى الحضر بل يسوغ 
رفعه بعد ذلك الى الحكمة التي أَصْدرة الحم المبني عليه التنفيذ 

ث - استئناف ١‏ 


( هم مراضمات ) 






1 حبث ان واضع القانون هر بأ مرن استدامة هذه الاشكالات واختصارا 
لمادي فيها حدد لاستئئاف الاحكام فيها ا خسة عشر بوماً مهما كان نوعها بنص _المادة 
وهم" من قانون المرافمات سواء كانت صادرة من الحكمة الجزئية أو من الحكمة المدنية غير 
الجزئية كما يستنتج من مقارنة المادة وه" بالمادة حمم مرافءات وقد جاء بالاخيرةانه اذا حصل 
اشكال في | :فيذ فا يكون متعلقاً بالاجرا ات الوقنية.يرفع الى محكمة المواد المزئية وما يكون 
متملقاً بأصل الدعوى برفع أمره الى الحكية التى اصدرت المك ولاوجه حبنتذ للاعقراض بذاكر 
المادة م؟ في المادة ووم فان حالة المادة 88 المذكورة هي -الة النقرة الاولى ٠ن‏ المادة كلم 
وحالة الثقرة الاولى من المادة 0م همي حالة باقي المادة حم المذ كررة 

(كنكا)ءع كم غمرة 6 وار 
1١5+ (‏ ) مصراستثاف مدني ١9‏ ديسمبر ١4944‏ الشيخ علي غنيم ضد علي افندي قاييل (؟؟ 4 
4 ) حقوق س ١4‏ اص 59 


( 94؟1 ) استئئاف مصر مدني ديسمبر ١451‏ راضي سلمان وآخر ضد اد حسب الله وآخرين 
ها - ١4ؤ١ا)‏ حقوق س5 ص ١9*؟‏ 
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وحيث ينتج من هذا كله ان الاشكال في التنفيذ وان اختلفت الحكمة الختصة بالنصل 
فيه بحسب قر به من الموضوع الاصلي أو بمده'عنه فان ميعاده واحد وهو المبين بالمادة هلمن 
قانون المرافمات 

ح - حم جناي 
( كمع و ممع مراضات ) 

796 ان قانون تحقيق الجنايات لم ينص على الجهة التى برفع اليها الاشكال في 
اتننيذ الاحكام الجنائية ولذلك يجب الرجوع الى قواعد المرافمات المدئية وهذه القواعد تقضي 
بان الاشكال في التنفيذ يتقدم الى المحكمة التى أصدرت الح المستشكل وفضلا عن ذلك 
ققد حكيت محكمة التقض والابرام بتاريخ ه فبراير سئة 148 بعدم اختصاصها بالنظر في 
الاشكال في التنفيذ الجذالني 

ولارمكن ان يكون الختص به هو النبابة العمومية يا يواخذ من بعض حيثيات الحم المذكور 
لان الليابة وان كانت منوطة بالتنفيذ فيا يتعلق بالاجراآت الادارية فليس من خصايصها 
الفصل في المازعات التى تنشأ عنها وتستازم قضاء فهها 


وبحت باب 
شهادة 

في الامور الممائية 
١|‏ س شهود الاثيات . وجوب سماعهم في حال حضورهم 
ب ب شهود الاثبات . الاستفناء عن شوادتهم في حال غيابهم 
ات - شهادة المجني عليه او المدعي المدني 
اث - شهود النفي ٠.‏ وجوب سماعيم 
مده 9# أ واسات امتهم 
جح او و . عل سماعهم 


١١56 (‏ ) استثاف ممر جنائي 9؟ ينابر 1900 اد عد ضد التبابة ( 1888-3708 ) حقوق 


اس وااص ١7١‏ 
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454 شبادة ش هد 





3 - اجراءات . اعلان الهم باسماء الشوود 

د 0 2ه . وطعالشوود في الفرفة الخصصة للم 

ذ 0 2" . هين الشهود . ازومها 

رس 0ه . بين المهود . محا 

ز 8ه . سماع الشهود يحضور انهم 

س --0 08 . التزام صاحب الشأن بمراقبتها والقسك ببطلانها 
ش00 0٠١‏ . طلب الشهود امام الحكمة الاستثنافية 

ص 0 ٠0‏ 2 . استقلال المحكة وسلطنها 


هتح ,عاب 
شهادة 
في الامور الجنائييت 


اانه شهود الاثبات. وجوب سماعبم في حال حضورمم 
(4؟1 و185١‏ جايات جديد و ١8١‏ و **اقديم) 

5 ليس لمحا الجنائية أن نحم في دعوى دون ان تسمع شهادات الشمهود القي 
تبني احكامرا عليها الا في حالة اقرار انهم أو غيابه أو استدالة سماع الشهود والا كانت الاحكام 
باطلة 

١ /‏ 82 الاستثناف الذي يبنى على شهادات لتسمع امام الحكة الابتدائبقولا امام 
الحكة الاستثنافية ولريكن م نمت من مانع بنع من سماعهافي الجا اسةعوحم باطل بطلا جوهر يأو يجب نقضه 

8 ان سماع شهود الاثيات امر واجب مراعاة للصالح العام وتطبيق المدالة لان 








(55) تقض وابرام ١١‏ ابريل ١50*‏ احد محبوب وآخرون ضد النيابة (5+؟-*١و١)‏ سوا 


1١ سن‎ 

(99؟١)‏ نقش وابرام ١١‏ ينابر +150 الصاوي علي عمار وآخرون ضد النيابة حقوق س لم 
+54 5 

(94؟1١)‏ نقض وابرام ه ينابر ١5١4‏ كامل طلبه ضد التيابة ( ١1715‏ - +190 ) حقوق س و١‏ 
اص 119 
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ش هد 


ادة 48 





الحكمة لا تكون اعتقادها الا من المرافعة ومماع الشهود وقانون تحقيق الجنايات لم يصرح 
مطلقاً بصرف النظر عن مماع شهود الاثبات ججيعهم والاكتفاء ٠‏ اقوالم لني اخذها الحققون من 
رجال البوليس والنابة وان أباح تلاوة شبادة شاهد سبق حضوره أو الاستغناء عن شهادة شاهد 
غائي . فاستغناء المحكية عن سماع جميع الشبود هم حضورم دون ان يكون هناك اعتراف من 
الهم انما هو عمل مو جب للنقض 

1١13‏ اذا أكتنت الحكة بتحقيقات البوليس ول تسمع الشهود بالجلسة كان حكبا 
المبفي على تلك التحقيقات فالتا يادة ٠7+‏ جنايات ( قديم ) وقابلا للتقض 

ب شبوده الاثبات . الاستغناءعن شبادهم في فى حال غيابهم 
١١6 (‏ جنايات جديد و+15 قديم ) 

٠‏ ."91 لا بوجد في القانون المصري مادة تحدد طر يقة الاثبات القانوني الا ها مخقص 
مثلاً بائبات الزنا الذي لا يجوز اثياته الا طيقاً لنص امادة مم7 منقانون العقو بات فككل فمل 
جنائي غير ذلك يجوز اثباته بواسطة الشهود وللقاضي أن يقدر قيمة الشبادة وصحتها بعد سماعبا 
لا ان يمتنع عن سماع شهادة الشهود بحجة امهم شهود نقل لا شهود <الة 

ولا يوجد نص في القانون سمح للاحكة بالاستضاء عن سماع شهود الاثبات الماضر ين 
في الجلسة بسبب عدم حضور الجن عليه لان القانون المصري يتبر الحني عليه شاهدا مكل 
من الشبود وفي حالة عدم حضوره يجوز للمحكة تمكوياً لاقتناعوا وعملا بامادة 158 من قانون 
نحقيق الجنايات أن تأمر بتلاوة شرادته من المحاضر التي صار حر برها في اثناء التحقيق 





وفضلا عن ذلك فان الامتناع غير القانوني عن سماع شهود الاثبات مخل يحقوق النيابة 
العدومية وعخالف للمبدأ القانوني الذي يقضي بالمساواة بين حق الاثبات وحق الخ 

.١‏ لعزلا اذا لم يحضر شود الدعوى بعد تكليفهم بالحضور تكلناً لا يجوز لامنهم 
ان نا باء على ان الحكة م تسيع شمادتيم مالم يكن قد صمم على 


١‏ لفك لض 
ص 49 

1٠٠١ (‏ ) نقض وابرام ؟١‏ يونيه 1505 النيابة ضد شر يف عمد خير وآخر ( 555 -- (١5.5‏ ) 
حقوقس 74 ص 15195 

)١18١١(‏ تقش وابرام 4؟ يونيه ١56١5‏ خليل بخيت طد النبابة (58ه - ٠١١5‏ ) حقوق 
اس 79 ص لال 





رام ؛ اريل ٠ه‏ بدوي منا ضد النبابة ( لوه - 1١١+‏ )حقوق س ة١1‏ 
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3 ش هد 





ت - شهادة الليني عليه أو الدعى المدني 
(4؛ دو 5؟1١‏ جنايات و ١94‏ مراضات) 

17*97 يتمد في اثبات التهمة على الشهادات المأخوذة في محضر البوليس وتقبل شوادة 
الواقمة الجناية عليه ويكون ذلك كافياً لتوقيع المقوية على امتهم 

و 5 القانون سماع شهادة المدعي المدني ولامحكة الحق في سماعها والاخذ بها 
أو رفضها 

غ0 يقبل لحني عليه شاهداً في العو ولو ادمى بحق مدني وكانت شبادته عن 
الوقائع التعلقة بالفمل الجناثي ويحلف الهين اتباعا للكنيات المنصوص عليها في مواد 1و7 
من قانون قيق الجنايات ( القديم ) لانه مقتضى المادة 154 مرافمات لا يجوزرد شهادة أحد 
إلا اذا كان غير قادر على القييز <تى ان صاحب المصلحة له ان يشهد لمصلحته تقر با بالهين 
التيبرثديها لتمز بزمستنداته غير الكافية الاثبات؟ يوخذ من نص المادة 55# من القانون المدني 

وءاا يمح أن يشبد المدعي بالحقوق المداية في دعواه بعد تحلينه الهين وتجوز حا كته 
على الشوادة المزورة اذا حلف باطلا” وذلك لان القانون المصري لم بنع من ذلك خلاقاً للقانون 
الفرنساوي ولان دعوى المدعي المدفي مدنية بانظر اليه وقانون المرافمات المدنية اجا لهين المنممة 


ث - شبود النفي . وجوب مماعوم 


( معدو ة؟1 جنايات جديد و؟ 8د و8؟1 قديم ) 


10 ان لمهم المق في ان يطلب دماع شرادة شهود النني وليس للمحام ان تحرمه 
من حقه هذا فتجءله في حالة يستحيل عليه معرا المدافعة عن نفسه 
هذا حك لاتخالنه المادة ٠+‏ من قانون تحقيق الجنايات اذ ليس الغرض من نصوصي 


1٠0+ (‏ ) نقض وابرام ؛ ابر يل ١48‏ حنا اندي شكري مد النيابه ( 574 - 1493 ) حقوق 
للف 

1٠١+ (‏ ) تقض وابرام 4 فبراير السبد عبد الجيد نصير ضد النيابة (119ه )١1894-‏ حقوق 
14 ص 191 

)1855-5517( النيابة ضديحي تمديحي وحسين يد يحي‎ ١845 استثتاف ممرجنائي 4 ابر يل‎ )١١4( 
30748 صا(٠١6 حقوق س‎ 

١١١٠ (‏ ) نقض وابرام 4» يونيه ١908‏ عبد الرجمن مد صبيح ضد ابراهيم سالم مطر والنياية 
)٠١9.60--1146(‏ حقوق س١”‏ ص 7؟ 

)1١م564--‎ ١*0 ( احمد اس.ميل حمود ضد النيابة‎ ١484 نقض وابرام ؟ مارس‎ ) ١1٠0 
١١4 اص‎ ١ اقضا س‎ 
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سُ شبادة اا 





مع الهم نز دحض شبادة من شهد عليه سواء بائباتكرنها مزورة أو باظار ما اشتمات 
عليه من الخطا ٠‏ 

فاذا رفضت الحكمة سماع شهادة النني المنوه عنها كان هذا وجرا مبماً ٠بطلاً‏ للاجراات 
فيتعين تقض الك رفوع الى محكية النقض والابرام واحالة الدعوى الى محكمة استثنافية 
اخري للحم فيها يجددة 

اج - شهود النني . واجبات الهم 
يل 5 جنايات ) 

3617 لاحق لتم في القسسك أمام محكة النقض بعدم سماع البوليس شهود النفي ما 
دا ملم يحضرم في الجلة التي حكت في الدءوى 

ا اذا لويكن ن المنهم قد طاب ب مماع شبادة شبود نفي فليس| له ان يطلب تقض الم 

من أجل عدم سماعها 

8 اذا اقتصر الهم على قوله ان عنده شهود في وم بذذكر امام ولا طب 

إن اللحكة سماعيم أو تأجيل الدعوى لاعلانهم والحكة منمته فلا يعتير عدم مماع رده وها 
5 للاجرا ال 

٠ن‏ ان الحكة غير «قيدة بطابات المْهمين بل ها النظر في ذلك حسب الظروف 
فاذا أتاهالمبمون بشهود نني في الجلسة وطلبوا سماءم فلبا ان تقبل الطلب أو ترفضه ولا يترتب 
على رفضها بطلان الحم 

اح - شهود النفي ٠‏ محل سماعوم 
(١91؟١‏ جايات جديد وه١‏ و15 قديم) 
3 انتاع البوبس عن مماع شهادة شهود أفى ابس وجهاً من ان أوجه القض فان 


٠ "00‏ ) نقض وابرام ديسبر 1458 ابراهي حديوسف ضد اليابة ( 85م لحيل رن 
الماصض فاه 

رونسطد) نقض وابرام ا اكتوبر ١١١*‏ رحي اد هاشم ضد النيابة الممومية ( 448؟-508١)‏ 
ا 

)١٠٠١5(‏ نقض وابرام ١6‏ اكتوبر ؟ 15١‏ الم عمد ضد الثبابة(5485 )15١*-‏ حقوق س ةلاص 














(١1؟1)‏ نقض وابرام4؟ توفير 150 اجد عد رءيح وآخرون ضد التيابة (1508-581) 
حقوق س ١5‏ اص "3١١‏ 

(١1؟1١)‏ نقض وابرام 8؟ فبرا.ر ١504‏ تمد جاد ضد النيابة ( 19؟5-؟١16‏ ) حتوقس 315 
اص "١‏ 
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3ه ادة ش هد 





هذا الوجه لا ارتباط له مطلقاً بالاجراات الحاملة امام الجهة الختصة بالفصل في موضوع 
الدعوى 

42 - اجراات . اعلان الهم باسماء الشبود 

( +15 و5؟؟ جنايات جديد و9١‏ و٠4؟‏ جديد) 

ان الطمن بعدم اتباع الاجركات المنصوص عليها في المادة ,و١‏ جنايا تكندم 

اعلان الهم باسعاء الشبود وغير ذلك م بن الاجراات السابقة على انمقاد الجلسة انم 5 
الهيثة التي نظرت في الموضوع قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافمة ان لم تكن هناك شبود طبقاً 
للمادة 4٠‏ من القانون المذ كور لا يكون ضباً للنتقض 


هِ_- اجرآات . وضع الشبود في الغرفة الخصصة لحم 
155 جنايات جديد و118 تديم ) 

*11 "11 اذالم نوع الشبود المطلو بة أمام محكة الجنايات في الاودة الخصصةطممقتضى 
المادة 11 تحقيق الجنابات فلا يكون ذلك سباً لبطلان الاجراات اذا لم يعارض المهم في 
سماع شهادتهم ولا سها أن المادة +4 من قانون تشكيل مام الجنايات جملت لهذه الحام الاق 
في ماع أقوال أي شخص يترادى ا لزوم سماع شوادته أثناء النظر في الدعوى 


ذ- اجراات ‏ عين الشبود . ازومها 


76 جنايات جديد و ؟87 قديم ) 


5 ينقض الم الصادر بمةوبة اذا كان مبباً على شوادات الشهود بوجه عام وكان 
أحدم لم يحالف الهين امام المحسكة ولا بز 1 «ذا البطلان سكوت انم عن أخذ المحسكية 
بلك الشبادة أو عدم أخذها بها 

ملعل برفض طلب اللقض البني على ان أحد بود الات ] علف الهين ما دام 

8000 ) نقش وابرام اماما وقد نصر ومليان حسن ند النبابة (وومديقو) 
حتوقوس ١4‏ ص 680 

١١١+ (‏ ) تقش وابرام و فبراير ١901‏ عد عد الباجوري وآخر ضد النيابة ( 68ل سس لز.و1) 
حقوق س 75 ص 101؟ 

1١6 ,‏ ) نقض وابرام ١‏ اكتوبر ١504‏ حسن ابراهيم حسن ضد النيابة )1504-1517١(‏ حقوق 
امن + اهن ++ 

(لدعد) نقض وابرام *«فراير ١5010‏ علي حمدعبداامال ضدالنبابة (4 4 )١16017-*‏ حقوقس*» 
2007 
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ش هد شبادة اكه 





أن باقبهم شهدوا بعد حلفهم اليمين بصحة الافمال المسندة الى انهم 
ر- اجراءات ٠‏ مين الشبود . محلبا 
( 79 جنايات جديد و ؟7 قديم ) 

3 ان المادة +7 تحقيق جنايات ( قدي ) القاضية بوجوب حلف الشبود اليمين امام 
امام قاضي التحةوى متقض ببطلان الاجراآت عند عدم<صول ذلك الحاف وعليه فان عدم حاف 
الشاهد اليمين امام معاون البوليس بصفته عققاً بالنيابة عن قاضي التحقيق لا ببطل الاجراآت 

زات امات سماع الشبود محضور الهم 
حم وهم جايات جديد وه7 وه تديم) 

/3117 انه وان كانت الادة ل وعم جايات (قديم) تقضبان مبدثاً بسماع شهادة 
الشهود في حضور الممهم الا انه لا بوجد نص صربح من شأنه ان يفضي بطلان الاحقيقات 
بأكلها وأمر الاحالة الصادر بناء على تلك التحقيقات نظراً لسماع شهادة شبود في غياب الممهم 
اللهم الا اذا كان أمر الاحالة منياً فقط على شبادة الشهود وكلبا حصلت في غياب امهم 

س ‏ اجراءات . التزام صاحب الشأن بمراقبتها والقسك ببطلانها 
540 جات ) 

اغفال الاجراات اللاصة بسماع شهادة الشهود لا تدعو إلى نقض الحكم مالم 
بتمسك الخصوم بالبطلان فبجب اذا رفض طلب النقض «تى بني على هذا الاغفال اذا لم بنبه 
الخصوم الحكة اليه في أول درجة ومن باب أولى في الاسئثئاف 

ش - طلب انشبود امام الحمكلة الاستثنافية 
١85‏ جنايات جديد و ١189‏ قديم) 


تلفق اذالم ستحضر لمهم شهود النني الطاب لب مماع شرادتهم امام محكة الامتتاف 








ك6 نقض وابرام 8؟ ديسمير ١456‏ مصطق مالم الدمليجي ضد اثيابة ( لقت مقور) 
حتوق س اا اص »4١‏ 

(1؟1 ) نقض وابرام 15 مارس ١888‏ اجدحسين عقل وآخرون طد النبابة )١6568 - ١48(‏ 
حقوق اس 6٠اص‏ * 

(14؟١‏ ) تقض وابرام ١١‏ ريل ١5١*‏ بوسف الرخاوي ضد النبابة (54 ل )١١١8‏ حقوق 
اس قاض ؟١‏ 

(1815) نقض ؤابرام ١؟‏ دسمير 1498 عبد الجيد الفقي وآخرون ضد التيابة (م؟ -- 6وه١)‏ 
حقوق س ١١‏ ص 1844 

1 


00091 





47 





فهذه الححكة غير مكلفة باحضارجم ولا يكون عدم سماعيم لدبها وجي للتقض 

33 الاجل ان تقبل الحكة الا تثثافية سماع شهادة شهود النفي يلزم الت يكونوا 
حاضر ين بالجلسة التي حصل فبها طلب الاستشهاد بهم فاذا طلب الممهمون تأخير القضية لاجل 
احضار الشرود ورفضت المكة هذا الطلب ل يكن رفضها وجا من أوجه النقض 

ينخذ من القواءد العموءية ومن نص المادة 18 من قانون تحقيق الجنايات 
ان محكة الاستئتاف ليس عتما عليها ماع شهادة شهودغير الزين سمت شهادانهم في اللحتيقات 
مالم بيغراى لها ان في سماع شباداتهم اظبار حقيقة وهذا الحق مول للمحكة وهي عخيرة ف 
استعياله وعدم استعاله فعلى ذلاك يكون حكمها بقبول طاب التحقيق ومماع شهادة شبود أو رفض 
هذا الطاب هوم اننهائي خارج عن سلطة محكةالنقض والابرام وقد صدرت جملة احكامءن 
محكتي النقض والابرام الممسرية والفرنساوية موئيدة لهذا المبدأ 

أما القول بأن محكة الاسنتاف غير محم عليها مماعشهادة شبود فهااذا كانسماع شهاد انهم 
لاثبات أمر حصل بعد الدكم الابتدائي وأما اذا كان سماءها لاثبات أمن حمل بعد الحم 
الابتدافي فهو لازم وعدم سماعها يمد اجحاقا بحقوق الدفاع فهو قول في غير محله أيضاً لا نالقانون 
أعطى هذا المق لحكة الامتثناف إيقيده بالوقائع السابقة على الحكم الابتداني بل أطلقومن 
القواعد الاصولية انه لايجوز الاطلاق في محل التةييد ولا التقييد في حل الاطلاق فملى هذا 
يكون هذا اللمق لها في جميم الاحوال سواء كان في واقمة قبل الحم الابتداني أو بعده 

ص - اجراءات . استقلال الحكة وسلطتها 
مد وهر وة؟اجابات) 

3 ازالحكة غير «قيدة بشبادة.الشهود وهي تنيع الوجدان الخصوصي والممقول في 
الامور وتحك كا يترأى ها اما بالبراءة واما بالعقوبة 

“37717 ليس من الحرم على الحكة سماع شبادة الشهود على +لة هرات وفي جلسات 
متتابعة فاذا فملت فلا يكون حكها قابلا للنقض 


00 








وابرام ١؟‏ مارس 15١5‏ عبدالدالشيمي واخرون ضدالياية( 44 حل م6060 

<فوق س 14 ص >1١‏ 0 

(١؟؟١)‏ تك ام أول اغسطس ١65١8‏ النيابة ضد تود السيد وآخرين ( 1*44--19600) 
حتوق س 5١‏ اص 18" 

(؟؟؟1 ) استثثاف مصر جنائي 15 ديسمير ١8819‏ الثيابة شد أحد مجدهنتش ومنممه(14817 
حقوق س #ااص 596 

( ؟؟؟1 ) تقض وابراء 4؟ مارس ١505‏ عمد امد برقي ضد النيابة ( 44* - 1401 ) حقوق 
اس لاص 7 
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لهف 





شهادة النور 


( من ه؛؟ الى 6١‏ عقوبات ) 
١‏ ل أركانها المستوجية العقاب 
ب -- تأدينها امام الحكة الشرعية 
شهادة الزور 
١‏ - أركلها المستوجبة المقاب 

5 حيث انه مقر ركذلك انه يازم لاعتبار الشهادة مزورة ثلاثة شر وط الاول 
الاعتراف بأمر كاذب سواء كان فصا الممهم أو مضرته اذ يهم المدالة كلاهما حاذرة انيساق 
شخص الى حضيض أر باب الذنوب وهو برىء أو يبأ امروء اقترفت يداه وجنت عليه فتكل 
منهما محانب للنظام العمومي لما يلزم ذلك من الاجحاف والتدليس . واثاني ان يكون ذلك وقع 
بعد اداء الهين القانونية وهي التي اعتبرها القانون حاجرا حصياً عن التلاعب والندايس توجبه 
الذمة أو الديانة أو الثشرف الا:ماني . الثالث ان لا برمجع عنه قائله قبل انفضاض المرافمة 
فالارتباع قبلا يمكن عدم التأثير بخلافه بمد.واعتبر وا الوقت الذي بحاوله يقالان المرافمة انفضت 
انه الوقت التلبي لماع أقوال الثيابة العمومية في الآضية الاصلية وأقوال الممهمين فبها وقفل ياب 
المرافعة سواء كان يعقب ذلك صدور حكم ماني أو غير نهاني . واستثناف الحكم الذي يصدر 
في الدعوي الاصلية لا يجمل المرافعة الاولى قائة مستمرة بل انما هو بوجد مرافمة جديدة 
ودفاءاً ار 

فاذا اجندمت هذه الشروط وتحققت وظبر اعتبارها جلا تكون جريمة التزوير قد تمت 
ولا يتوقف غمامها على صدور حك نهاني في الجر بمة الاصلية لان هذه المسألة منفصلة عنتلك وغير 
مرتبطة بها وهبابنة ها كل التبابن لوجود جوهر التزو بر بتوفير الشروط السابقة . والحكة في ان 
الشاهد يجوز لهان يرجع عنشادته الىماقبل قفل باب المرافعة ولا يعتبر مرتكا لجرمة التزورير 


(4؟؟1١‏ ) نقض وابرء 54 ابريل ١85+‏ النابة ضد سلامه معروك ( 4هل/ا ل ١48+‏ ) حقرق 
اس م ص 7845 
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الا اذا انتقضى هذا الوقت وم برجع هي اعتبار ذلك الشاهد في حالة تصميم وابتداء بعمل رجع 
عنه باختباره والتصميم غير معاقب عليه بخلاف رجوعه بعد قذل المرافمة فانه لا محل له ويكون 
القمل قد ثم والرجوع بعد هام الفمل لايخلي فاعله من الم ثولية 

وحيث 'نه تبين ما تقدم ان جر بمة شبادة الزور «تى توفرت فيها الشر وط المتقدمة صارت 
جربمة ويجوز اقاءة الدعوى الممومبة بشأنها والحكم فيها ولا يتوقف حت 'قامة الدعوى أو الفصل 
فبها على صدور حكم اثنهاني في الدعوى الاصلية التي أديت الشبادة فبها فان وجود الجرعة أو 
عدم وجودهالايتوقف على امحكم بعقاب امهم أو براءتهوهوالذي أديت الشهادةفي صاله أو عضرته 

وحيث انه لو فرض وكانت اقامة الدعوى بجريمة التزو بر أو اللحكم فيها تتوقف على الفصل 
والحكم اننهاياً في الدعوى التي أديت في اثناء سيره الشبادة فاقامة الدعوى العمومية بشأن 
شهادة الزور قبل الحكم اتهائياً في الدعوى الاولى لا بيترتب عليه الحكم ببراءة ساحة امهم 
بجرعة التزو بر بل المترتب عليه فقط هو الحكم بايقافاقامة الدعوى أو ايقاف الفصل فيها لين 

صدور حكم اتنهاني فيالدعوى الاصلية 

حيث ان الشهادة القي تعتبر مزورة وحم على 'أنهم بها هي التي توادي مام 
جلة المكة فانه لا يمكن لاشاهد المدول عنها بعد تأدينها ا قزرت ذلك هذه ال حكة مرارآر 

75 اذا قدم المبلغ بلاغ بالكتابة موقماً عليه منهوحده واستحضر بمد زمن اشخاصاً 
يشبدون بصحة ماجاء فيالبلاغ فلا يمكن اعتبار أولتك الاشخاص «شتركين فيالبلاغ الكاذب 
بل بعدون شهود زور اذا نوفرت جميع الشرائط القانونية لذلاك 

ب - تأديها أمام الحكة الشرعية 
(5, جابات) 

٠”1/‏ حيث ان القواعد المقررة لاشهادات في الشر بعة الفراء هي مغايرة للقواعد 
المقررة لذلك في القانون سواء كان ذلك من حيث ركنها وشروطها وقبوها وعدم قبوطا او من 
حيث موضوعها وطرق الترجبح فبها أو من حيث الرجوع عنها قبل الم أو يمده 

وحيث ان تغابر هذه القواعد قد يستازم ان يكون الشبادة ممتبرة ف مم امام القاضي 

1١6 (‏ ) استثئاف مصر جناي 15 سينمير ١8844‏ النيابة ضد ملحم الشياس ( 9158؟ - )1١84848‏ 
حقوق سس * ص 3007 5 

(51؟1) تقش وابرام ٠١‏ إبريل 1401 صالح تمد فالمي وآخرين ضد النبابة (5وم ب 15.1 
حقوق س 1١5‏ ص 1175١‏ 


(1599) شبين جنج ؟١‏ سيتمير 1455 النيابه ضد علي ناصف رآخر ( 8م08 - 55م١1)‏ 
حقوق س لاص 332١‏ 
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ش هد شبادة الزور 3 


الشرعي مع عدم اعتبارها امام القاضي الاهلي و بالمكس 

وحيث انه من الشروط المهمة اصحة الشهادة القانونية وجعلها موث“رة في الدعوى ان تكون 
«-بوقة بيمين وليس الام ركذلك في الشهادة الشرعية 

وَنِث ان الحمكم بتزوير الشبادة لا يكون امام 0 بطر يق مخصوص 
وهو اعتراف الشاهد بانه شبد زوراً أو بظبور كذب الشاهد بكي 
ايينة في كنب الثقه وهذا بخلاف ماهو مرعي امام الحكة الاهلية في كيفية طرق الثبوت واعتبار 
ما يكون <جة ع ىكذب الشبادة وعخالتما للواقع وعلى ذلك ققد يجوز ان اتيم 
بصحة شوادة يمكن قيام الدلائل القانونية على نزو 0 كعض الحررات 

وحيث ان شبادة الزور امام القاضي الشرعي لا عنو بة مخصوصة مصمرح بها في الكتب 
الشرعيه وهي التعزير وتلك المقوبة ليست من المقوبات المفلظة وايس محظوراً على القاضي 
الشرعي تنةيذها عند نوفرنششروطها 1 

وحيث انالشاهد اءامه انما شهدوهو عالم ,بدرجة تلك العقوبة بعالم أيضاً بانه قد لايعاقب 
في بعض اللالات وذلك اذا اعترف بتزوبر شهادته تو بة منه وندامة ولو كان ذلك بعد صدور 
الحم مقتضاها 

٠‏ وحيث بناء على ذلك لا يكون من ااعدل محاكة ذلك الشاهد امام هيثة قضائية اخرى 

يقر بة لا نراها تناك المهة المشبود اماءما ول تكن في فكر الشاهد عند تأدية شوادته 

وحيث ان العقو بة المنصوص عليها في القآتون لششهادة الزور لم نكن لجرد ما بنتج عن تلك 
الشهادة من الضرر المشبود عليه بل لما يقترن بها ايضأ من اننهاك حرمة الهين والاستخفاف به 
وهذا الامر على ماتقدم لم يكن متوفراً في الشرادة امام الأذون أو القاضي الشرعي 

ان كتابة شرادة في محضر أو حك لاتتبر نزو يرا في اوراق رسمبة بل هي من 
قبل شهادة الزور فحامع الشاهد عليها متى كانت شهادته «زورة ولا فرق في ذلك بين ان توادى 
في الحم الشرعية الختصة بالاحوال الشخصية و بين غيرها من الحام النظامية الاخرى 

9 منشهد زوراً اماء الحم الشرعيةعوقب بالمادة +707 عتو با ت(قدبم)سواء حاف 
بين أو ل بحاف لان ال سر بعة الغرا لم نحم على الشاهد حلف اين 














تثئاف مهرجناني ؟؟ مابو ١4٠ ٠‏ النيابة ضد سرية بنتاجد حجازي )1١١١--+515(‏ 
حقوق س ١5‏ ص 5520 

(9؟؟١‏ ) انقض وابرام ؟ يونيو ٠و١‏ علي شكري ومن معهضد التيابة السومية (10+ م 6 
حقوق س ١7‏ ص 588 
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٠0“ ٠‏ اذا رفمت دعوى جنائية على شخص د نزالامام 
محكة الاحوال الشخصية فلا يجوز للمحكة الجنائية ايقاف الفصل في الدعوى ين صدور الحم 
النهانى في المسئلة المأّكورة يحجة ان حكها ربما بواثر على الحم لذي يصدر من قاضي الاحوال 





الشخصية 
فلت امه 
ع خحكو. بي 
ىو 1 
لفن مدني 1 
ا اتحاد هيئة القضاء 
ب ح اتاد الموضوع 
ينب امات الطلبات الفرعية واوجه الدفم 
ث ب امحاد الاسباب 


جح علاقة الاسياب بصيفة الحكم الالزاءية 
اح س اتحاد الخصوم يصفاتهم 
اخ - الدفع بقوة اانثي٠‏ الحكوم به 





ش محكو م بد 

١‏ اتحاد هيئة القضاء 
1 حيث فها بختص بالمسثلة الفرعية الثانية المقامة من وكل احمد مد المبد نري 
المحسكمة بان الدفع بالقول انه بوجد حك سابق في غير محله ايضاً اذ انه فضلاً عن كون احكام 
الحا الختلطة لانوثر على احكام الحا الاهلية فان ماصدر بهذا الصدد منهذه احاتم هو صادر 














اف مصر جنائي ١4‏ مارس 150٠١‏ النيابه ضد سريه اد حجازي(595+--..191) 
حقوق س ١١‏ ص 310 
١١+١١‏ ) طنطا جنائي ٠١‏ هايو ١845‏ النبابة ضد مي داوود حقوق س ١‏ ص 3؟١٠‏ 
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بهبثما المدنية ومن المقرر قانوتاً ان الاححكام المدنية ليس ها تأي على ما تحكم به الحم اللنائية 

انقلا حرث هذا فلا يمكن ان يقال ان هناك حكا اتهائياً انا 5 كان ذلك الحكم 
صادراً من مام من در جة واحدة في المسائل نفسها وفها بين الاخصام عينهم واذا لم تكن هذه 
المسائل متفرقة لكن تكون متنظمة ومساجدة وقد حكت الحام الحتلطة المرار العديدة اتباعا هذه 
القاعدة وعلى ذلك فان احكام الحا م الختلطة المبنية على قوانين وقواعد مخصوصة لا يمكنها 
بخلاف الاحوال المبينة ان توثثر على احكام الحا كم الاهلية البنية على قوانين وقواعد عختلفة 
عن تلك 

“381 الا تاثير للاحكام الجنائية على اموق المدنية اليصدرت مخصوصراتلك الاحكام 

ع “0118 ان علداء القانون متققون جميماً على إن قوة الشي. الحكوم فيه نهائياً في الدعوى 
الجنائية التى يكون فيها لحني عليه مدعا مدنا تكون حجة في الدعوى المدذية التي يرفعبا ذلك 
الحني عليه امام احا مايه النقد المنضي بصحه تاليا امام الحكة الجنائية في وجه المدعي 
المدني لا يصح أن يكون موضوع بحث امام الحكة المائية 0 لو اعاد ذلك المدعي دعواه امامرا 
بيطلانه : 
غ1١‏ الرأي المممول به في الغالب فها بختص عا للاحكام الجنائية من التأثير على 
الدعاوى المدئية هو الآأني : اذا كان حكم البراءة مبياً على ان العمل المنسوب الى امهم لم 
برككب أولم بتوقع منه فيكون لهذا اكير الشي.الحكوم فيه في الدعوى المدنية بخلاف ما اذا 
كان حكم البراءة مبنياً على عدم مكنابة الادلة أو عدم ثوفر روه القصد 

وعليه فاذا حكلت الحكة الجنالية ببراءة شخص من نهمة انزو برلا تبين لها من ان الورقة 
المدعي بتزو برها هي حقيقية فلا يجوز بعد ذلك الطعن في تلك الورقة بالتزو بر في الدعوى المدنية 

36 ليس دام المدنية ان تقال ف أل نبق ان فصات فيها الحالم الجنائية 











( ؟15) استثئاف مصر مدني ٠١‏ مارس 18487 الست شمس نور ضد سلير بك سلحداز واخرين 
515 -- 04و1١‏ ) حقوق س «#ا ص ١١9‏ 

(+؟؟٠١)‏ مصرءدتي 95 سبتبير ١491‏ ابراه يد الصراف ضد بيه هام برهام حتوق س 5 
ص 786 

(4؟؟1) بنيسويف استثئاف مدني 1؟فراير ١898‏ الست زينبأشمث ضد زايدة غرباوي ( 80 
)حقوق س ١4‏ صافه 

)1١.. -- فرغل وجمر محجوبض دكيلاني محجوب(5017‎ ١16٠١ ملوي مدني 54 ااكتوبر‎ )١1١+0( 
حقوق س151 ص ا‎ 

(15+1 ) استثناف مصر مدني 3١‏ ابريل ١9١08‏ الخواجه أنطون أيوب ضد عوض يوسف وآخرين 
١600 -185(‏ )عتقوق س فاص ه؟5 


00091 





كلا 





وذلك احتراماً ألثي' الحكوم به وائقاء لما قد حصل من التضارب بين الاحكام وانه وان كان 
هذا المدأ عنتقا فيه اذا ل يدخل المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى المموءية غير انهلاخلاف 
فيه اذا دخل المدعي المدني في الدعوى الان الها 7 الجنائية ترءدي في هذه اللة وظليفة الحاكم 
المدنية والححكم الذي يصدر »مما يعتبر كانه صادر من محكة مدنية 

ةا الحكم النهائي الصادر بعقو بة في المواد الجنائية له قوة الثني' الحكوم بهبالاسبة 
للشخص امسثول مدنا ولولم يكن قد ادخل في الدعوى الجنالية 

111 لا بجوزعلا بالادة وس5 من قانون تحقيق الجنايات لمن رفع طلبه الى محكة 
مدنية أو مجارية ان رفم الى محكة جنا صفة مدع يحقوق مدلية 

وهذه القاعدة مو'سسة على أصل قديم وهو انه متى اختار الانسان أحد الطر بقين المدني 
أو الناني تخصص حته به ولم يه له المدول عنه الى الطريق الآأخر وذلك لتقيده في عله 
هذا باامدل الجرد والقانون أما المدل فلانه لا يجوز ان يستمر المدعى عليه حت رحمة المدعى 
يقاضيه امام محكة فاذا رفضت دعواه يحم اننهاني جره امام محكمة أخرى واما القانون فلات 
المدعي باتخاذه طر يق التداعي المدني في التزو بر قد ارتبط ارتباطاً قضائياً ضمناً بالسير في ذلك 
الطريق الذي سلمكه فلا يجوز له بمد الفصل نائياً بصحة المقد من الحسكمة المدنية ان يعمل 
على هدم ذلك الاتفاق . على !ذه اذا صح هذا البدأ فيا مختص بالمدعي المدني فانه لايصح فيا 
مختص بالدابة العمومية التي لم تكن خصما في النزاع امام الحكمة المدئية ولذا جاز لنبابقرفع 'لدعوى 
العمومية ولو بعد الحكم الاهاني المدني لان الخصوم اختانت والموضوع اختاف فهي لم تكن 
خهما امام الحكية المدنية كا تقدم ولذا لايعتبر الحم المدني حائزا قوة الثيء الحكوم فيه تاهباكما 
ان النزاع 9 امام الحكمة المدنية دائر على طلب تنقيذٌ عقد مطمون فيه والتزاع امام الحكة 
الجائةدار على عل ذلك العقد المزور 

1308 لأيكون « نظر الدعرى امام حكة أخرى ٠‏ سيا لاعتبار الخصومة لا نزال 
قامة وقبلة لنظر والمك الا اذا كان هناك دعو يان متحدا الاوصاف مرفوعتان امام محكمتين 
يفصل في احداهها . 'ءا اذا قذي في ا'حد هما بحكم لاني فالحكية الي قضت ينبغي ان تعتير 











(1+87) استثثاف ممر مدثي 7٠‏ مارس ١١١5‏ ديوان عموم الاوقاف ضد متولي فرج--(04م 
)حتقوق س ١لا‏ ص 3*4 
(4؟؟١)‏ شبين الكوم جنح ١؟‏ نوفير 16010 النيابة ضد السيد يسين وآخرين حقوق اس *» 


اص217 
(9+؟١)‏ استثئاف ممر مدني ؟ مابو ١401١‏ الشيتٍ ايم مطر البشري واخرون ضد يمقوب اما 
حسن ( ١4000 4٠0‏ ) حقوق س ١5‏ اص 848 
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قضاءها فصل الخطاب وان لاتعتبر من وجود الدعوى ذاتمها امام محكة اخرى ان الخصومة لا 
ثزال قابلة للنظر والحكم 

+ متى حاز الامر قوة الشى' الحكوم به امام محكمة فلا يجعله قابلا للتزاع طرحه 
للبحث امام محكية اخرى بللا باثر عليه بشي' حم الحكمة الثانية مهيا كان طالناً له 


ب اتحاد الموضوع 

حيث ان قوة الشي الحكوم فيه تلزم رواية الم دون اسبابه عادة وقد تاحق 
بالاسباب اذا كانت موضوعة ابران ارادة القاضى ما لو رفم مدع خصومة واستند على عقد فادى 
خصمه بطلانه و برهن على ذلك وجاء في أسباب الحم يطلانه وح القاضي برفض الدعوى اذ 
في هذه المالة يكون المقد باطلاة وان لم تنطق به رواية ١‏ 

وحيث انه لا يجوز ان قوة الثيء الحكوم فيه تتجاو ز ما أراده القضاة 8 وظاهر ان 
القاني الذي برفض الدعوى بحالها ميتعرض للدوضوع القائم الخصام فيه ول برد ان بكون حكبه 
النهائياً في حالة لم ينظرها بل هو أراد ما يناقض ذلك اذ يقول ان الدعوى ليست صالمة للحم 
ولا يجوز نظرها الآ لوجود مانع كذا ثم برفض .مكمه بهذه الكينية لابحسم خصاماً ولا بفض 
اشكالا .ذلك مطابق لاصل ل النشريع فيقوة الشيء الحكوم فيه لان سببه الاعهاد على ان القضاة 
قي تبين امهم لم يفملوا ذلك وتحقق بتصر يح منهم في 
1 4 05 موضوع القضية ضف القول بن الك قاطع فيا وانه لا يجوز الرجو. 
ولا ممارضتة بغير طرق الطمن المنصوص عليبا فيالقانون . نتم ان هذه الاحكام قوةالا ان تلك 
القوة منحصرة فها صدرت به فلا يجوز جديد الدعوى ثانية على الكيفية التي رفضت يذاتمها اما 
اذا اتبع الاخصام اشارة القاضي في ١‏ 8 
لسكان الرفض على نحو ماتقدم صورة من صور الاباء عن الح وهو 50 على القاضي 

وحيث ان القانون في بلادنا حديث العهد وقواعده وميانيه لانزال غير واضحة كما عند 
المقاضين وما وصلو! الى معرفئه من ذلك انما جاءهم من الاحكام التي فسرت وعبرت عن مراد 
واضعه وقد ثبت منذ نشأة الممحا 5 الاهلية عند ذوي الخصومات وعند القضاة بوجه عام جواز 
الرفض باحالة ابي عليها الدعوى وان هذا الرفض لا يمنع من الرجوع الهم بالنضبة عينها فنطقت 


(41؟1) النصورة ابتدافهمدتي + فبراير 1454 عمد عليدتاتواخرون ضد مصطفمبارك واخرين 
حقوق س ه اص 075 
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3 محكوم به شيء 


بذلك الاحكام وجدد الذي خسر قضبته فقبلوا القضاة ثانية حتى تمكنت تلك العادة من النفوس 
فصارت جزءا من القانون يجري عليها العمل . لذلك سار المدعون فى هذه القضية خلف ارادة 
القضاةخطوة خطوةفاشار حك 5؟ مابو سنة441١‏ باختصام علي افندي شوفي فاختصموه ثم أخرجه 
حْ 9 فبرابر سنة 45 في اسباب دون روابة ونبه لى مراعاة بقية الورثة فبكذا فملوا 

وحيث ان منهذه ساطهم ولك عادنهم الي تلقوها عن قضانهم لاجوز ممامللهم بقساوة 
المبادي" العلمية وتطرف القواعد الغنية ل بهم الى غواء.ض الشلوت في القانون وهم ان 
كانوا قد فهموه فيمرشد الا<كام وحاديهم الوحيد فيحقوقهم هو ما جاءت بهمن التفسير يرجمون 
اليه كلا احتاجوا الى عدل القضاة . 




















وحيث :ان الاحق بالقضاء ان يمتنع عن عالفة القانون في احكاءه لا ان يناقضه 5 يلزم 
المتخاصمين بتبعية تلك اغالقة 

"٠‏ حيث ان الق تخرج من بد القضاة متى اصدروا حكهيم فبها فلا م 
سلطة ان يمسوها بزيادة او نقص اونحو بر ولو لاملاح خطأا ولاستدراك موضوعاغفلوه نسيا 
هذا ميدأ قديم عرفه الرومان وجرت عليه قوانين الامم يعدم ولا بزال مقر في جريع الشرائم 
والقوانين على اختلاف مصادرها ومن مستازمات هذه تان ابسو الخصوم لقي ا 
على تقديم خصومتهم مرة ثانية ة الحم فيا اذ النظام بفرض اقامة حدتنهي اليه االخصوءات ويقف 
عنده التداعي.ومن لمكا انه لاجوز للقضاة الح في اتاصومة ا مرفوعة اليمعالة مكنم 
من العودة كٌّ نظرها لانها انما قدمت لتتتبي فهم مكافون بالنصل فيها فصلا بان لا ان بردوها 
على المتقاضين ومن هذا كانمن المحرم علبهم ان يحكموا على المدعن عليه بالمالة لني وجدت بها 
الدعوى بمنى انهم يصرحون له مقدماً ان بتخلص من تيمة الحسكم الصادر بمدحرازتهقوةالشيه 
المحكوم فيه لا ان يحكموا برفض الدعوى كذلك 


وحيث ان هذا | 









مستازماتهائها ينطبق على الا حكام الصادرة في الموضوع دونغيرها وهي 
التي نمس الاق المنتازع فيه سلا فلا تدخل تحته حينئذ الاحكام التي يقصد بها لبيثة 
القضية للحم فبها وهي المعروفة بالتمبيدية والتحضير ية اذ هذه الاحكام لاتلزم القاضي باتباعباعند 
مايقذي في الموضوع فله المدول عنما او البقاء علمما . 

كذلك لانترتب قوة الشيء المحكوم به على 'لاحكام الاحتياطية وهي التي 'تصدر قبل 
المكوفي الموضوع لانخاذ بعض الاجراآت التحنظية يةاولا على الاحكام اليد ة بشرط والاحكام 





(49؟1) حكم عرة 03841 
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الهديدية اي التي تتضي على شخص بعمل ١.ين‏ فان لم ينمل يكون ملزما يبغ تقدره فى رأي 
بعض الملاء 

وحيث ان امةالمنشرعين اجمموا على ان الك بالمالة التي عليها الدعوى رفضا او قبولا 
عخالف لقانون . قال أو بري ورو انهلايد.منا ان نبيح للقاضي الحق في اصدار حكمه بصنة تعطل 
قوة الثيء المحكوم فيه او تحددها وخالتتهم فيذلك المحام باسرها على خط مستقيمالاان الملاف 
يقع في الحققة على الموضوع من جبة واحدة بل نظر المزالفون الى جواز الحسي من القاضي وعدمه 
ونظرت المحام الى جواز تقديم الدعوى التي يحم ذزها على هذا النحو أو عدمه 

نيل ان الاحكام التي تجوز قوالثى. ٠‏ الحكوم فيه هي النيهس الحق المتنازع فيهسلاً 
أو ايا بأوتفصل في الموضوع فصلا 03 فلا.تدخل نحنها الاحكام القهيدية والتحضيرية والاحكام 
الوقتية وهي التى تصدر قبل اليم في الموضوع لامضاذ إبعض ار اات انظ والاجبكام انيد 
بشرط وغير ذلك من الاحكام التي لا م خصاماً ولا تفض اشكالة ولا تضع حداً تتتعي 
اليه الحصومة ويقف عنده التدا عي . نالميم برفض الدعوى باللة التي هي عليها لا يعتير ع 
حامما للتزاع 

ان الك بعدم قبول الدعوى لخلل في شكاا لا يوثثر على موضوتها بشييء ما 
دام لريحم به 

68 ان الرضا بالممم أو اعتباره في قوة الثي. الححمكوم فيه بنرض ان الدعوى قد 
رفعت الى الحكة بكاياتها السابقه واللاحقة وبحوادئها الماضية والمثممة ا فالنظر في شطر من 
حوادتها لا بمنع من النظر والفصل ثانية في البإقي ما دام هذا الباتي لم يعرض بحال من الاحوال 
على الحكة التي نظرت في الشطر الاول هذا على فرض ان هذه الحكمة ليست استثثافية فكر 
بالحري اذا كانت ليس من شونا النظر في الجزء لباقي . ومن ثم فلواقمة المثتملة على 
حادثتين عخالفة وجناية اذا فصلت محكمة الخالفات في القسم الختص بها منها فصلاً انبا فذلاك 
لابنع محكمة الجنايات من النظر والفصل في قسم الجناية 

(45؟١)‏ شبين مدلي 57 توفير ١6015‏ مينا افندي الول ضد مسيحه #ائيل وآخر ين(85ه؟ 
9) حقوق س ١8‏ اص 4 
(44؟١)‏ جرجا مدنى 5١‏ مارس ١٠5١*‏ بشاي ابراهيم ضد السيد حسن ااثاقه (11ه--م8.١1)‏ 
حقوق س ١8‏ ص 1١598‏ 


( ه4١1‏ ) استئتاف مدير جنائي *.٠‏ ابريل ٠6١‏ النيابة شد اسمعيل تح دكامل )١6.8--114(‏ 
أحقوق س لاص 194 ٠‏ 
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ت - اتحاد الطلبات الفرعية واوجه الدفم 





اشي. الحكوم به كا تكون فا يتماق بالطلبات الاصلية كذلك تكون 
تكون فيا بتعلق بالدعاوى الفرعبة وكا تكون في الطلبات تكون في أوجه الدفاع التي ,قنازع فنا 
الاخصام بشرط الاتجاد في ال.بب وفي الموضوع 

فلم في أمر فرعي أووجه 0 في قضية يحوز قوة الشي. المحكوم فيه بين الخصوم و ينع 
البحث فيه مرة أخرى ولو فى دعوى أخرى بين الخصوم انفسهم سواء كان في اشخاصهم أو في 
صنائهم 


ث - اتحاد الاسباب 


8 ان اختلاف سيب الدعوى تخرجها ,٠‏ ان حم المادة +7 مدني فلا يمكن اذ 
ذاك الاحتجاج بلحم الصادر في الدعوى الاولى مم اختلاف السبب في الثانية فاذا ادعى رجل 


ملكية ع 






يسيب الشراء مستنداً على عقد البيع ورفضت دعواه فلا يجوز له ان رفع دعوى 
أخرى ثبت فنما صحة الشراء بورقة أخرى خلاف المقد أو بالبيئة ولو كانت قيمة المين 
تجيزها وذاك لان سبب الدعوى أي سنب الملكية لم يختلف بل الاختلاف هو في أدلة الائبات 
وهذا لايجيز تجديد الممازعة واكن اذا ادعى في القضية الثانية ماكبة المين بسبب آخْرْ غير سبب 
الببع مثل اكتساب الملكية بوضع البد جاز له ذلك 


١1١4‏ ) استثاف مصر مدني ١‏ مابو 1894 مدني اضدي عن ضد الالبة (5+ - هوهذ) 
حقوق س ١١‏ ص 848 

( 47؟1 ) استثثاف مور «دني ؟ مابو 16١١‏ الشبخ سيم مطر البشري واخران ضد يعقوب باشا 
حسن ( )١5800- 4٠0‏ حقوق س ١5‏ ص 849 

( 4؛؟؟ الجيزه مدني ١١‏ مايو ١444‏ مان حسن جوهر ضد محمد حسنين الهواري وآخرين . وتأيد 
من محكمة مصير الابتدائية في 7١‏ نوقبر 1894'حقوق س *ااص ؟1؟ 
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4 أن الحم القاضي بصحة عقد بيع تنوزع فيه بسبب حصوله في مرض موت البائع 
لا بعتبر حار لقوةالشي. المحكوم فيه اذا كان في خصومة تالية قد طلب لفو العقدالمذ كبر سبب 
أخر وهو كونه عقد هبة غير رسمي ” 

"6٠‏ للا يمكن الاحتجاج بقوة الشيء المحكوم به الا في حالة ماذا كانت كل ظروف 
الدعو بين متحدة . اء! اذا كانت الثثيجة متحدة والاسباب مختافة فلا يصح هذا الاحتجاج 

اج - علاقة الاسباب بصية الحم الالزامية 

١ه”"ا‏ يبب تاويل الاحكام من «قتضى لوقيعا واسبابها مما لبناء «التوقيع على الاسباب. 
فاذا كان ن الحم برفض الدعوى ثلا" رفضاً صامناً وكانت 0 الرفض هو بممنى عدم 
صلاحية سماعها في الالة التي كانت عليها لمبكن ذلك الرفض الصاءت مانم من مجديدها ثانبة 
اذا صارت مال ماع وحوح الرفض قوة الثي٠‏ 0 

1" لا يكون لحك أمرا مقضياً الا النظر الى النقط التي دارت الماقثة حوطا 
وفصلت المحكبة فيها ولذلك وجبت مراعاة أسباب الح لممرفة صيغته الالزامية لانه لايصح 
القسك بها بصفة استقلالية عن الاسباب التي ينيت عابها 

11818 ان نص الحكم هو الذي بمين حدود الثي' المحكوم به ولكن يازم ان يدخل 
فى مفهومه ماحكم به ضما إوان كان واردا في أسياب الحكم فقط ) لذي حكم فيه ريا في 
صبغته الالزامية ٠‏ فان أسباب الحكم ليست قمر ابا له بل هي قسم أصلي منه لان كل حكم 
بدون أسياب يكون لاغياً والاسياب تأني مرؤيدة لنص الحكم ومبينة لمعناه المقيقي ومدلوله 

فاذا تنازع امام القضاء شخصان النظارة على وقف لجاء في أسباب الحكم ان النظارة من 
حق الاول لا الثاني وجاء فيصيغة الحكم الالزامية القضاء ببطلان دعوى الثاني النظارة الم 0 
يكون هذا الححكم قد قضى ضمنا بالنظارة للاول ولم يعد جوز نظر هذا النزاع ينهما مرة أخرى 

(45؟1 ) منيا القمح مدني ؟وُمابو 1405 الشيخ عطيه بنداي ضد ابو الحسن عمد سياج (قركر 

1405 ) حقوق س 58 ص 45 
(1*60) مصراستثئاف مدني 15 بونيه 110 باسيلي بك موصلي ضد الست روزا شديد وآخرين 
١96.6 --70(‏ ) حقوق س 4لاصضص؟59؟ 

(01؟١١)‏ استثاف مصر مدني ١6‏ مايو 4ؤ9ه١‏ الماج سلام مصلح ضد الالية حقوق سن ه 

يلها 

1+8 ) إن سويف جزل مدلي 18 توق 5 عيوشه كريمه عمد اغا الحبشي ضد علي عويس 


وأغرى (7415 - 483 ١)حتوق‏ س ٠١‏ ص 4م 
(؟0؟١)‏ عكم مرة 341 
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اذا أصبح الحكم نمائيا 

ع 6" ان قوة الثي' الحكوم به ولو انما لاتتعاق الا با صدر الحكم به الا انها تنتاول 
أيضاً ماهو كوم باضمناً وءن ثم يجوز الرجوع الى اسباب الحم لمعرفة معنى ما حكم به وما 
مداخل فيه 

868 ان الحكم وان كان يعتبر عادة بروابته حجة لمنم نظر الدعوى مرة اخرى الا 
ان الاسباب ها شأن في تفسيره اذ بسببها يمكن الوقوف على قكر القاضي الذي دفمه الى ذلك 
الحم . وقد ذهب علاء القوانين الى انه يجب الرجوع الى اباب لمكم متى كانت موضوعة 
لبيان فكرة القاضي وغير ممكن اننصاها عن رواية الحكم اذ ان الاسباب والرواية تمتبر في هذه 
الحالة مثابة أمر ين متلازمين لا يصح انقصال احدهما الآخر 





ح - اتحاد الخصوم بصفاهم 


181 حيث ان الاحكام التي بقسك بما الاخصام في الدعاوي تنقسممقانو نا الىماهو 
حجة قاطمة والاولى هي التي نكون صادرة بين الاخصام الموجودين في الدءوى وفي ننس 
اموضوع اتا فيه 

وحيث ان الحكم المستند عليه هو صادر من محكةشرعية ولانحة المحاكم الشرعية ( القدجة) 
في الادة 14 منها تقضي بان الحم الصادر بين اللحصمين لا يقبل الطعن منهم فيه 

/61 3 لا تكون الاحكام حجة على غير المتخاصمين ولا يكن تنفيذها عليهم الافي 
احوال استثنائية :نصوص عليها فالحكم باحقية لورثة في المين التي نركرا المورث لا يكون حجة 
لابطال التصرفات التي حصات في تلك المين من كان له صفة التصرف فبها ولا ينفذ على من 
انتقلت ملكية المين ليده من الغير بموجب :ناك الاصرفات 





١04 (‏ ) دسوق مدني 4 توقير 1١01‏ مرقس أفتدي نيمي ضد سليم بك غنامي (1501-5185) 
حقوق س ١9‏ ص ه 

( ه0١٠١‏ ) شبين مدني 1 بوفير ١15مينا‏ أفندي خائيل ضد مسيحه غائيل وآخرين (20845- 
04 )حقوق س 4اص 4 

٠1١51‏ ) استئثاف مصر مدني ١5‏ ينابر 181 الست زبنب حرم مومي شوقيبك ضد المالية حقوق 
اس فض 19 

( 097+ ) استثئاف مصر مدني 8٠‏ يناير1483 صالحيك نامقضد احديك صادق (1456-801) 
حقوق س ١‏ اص 11917 
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8ه" لا تكون الاحكام حجة بالحقوق الثابتة بها الا على الاخصام الذبن صدرت 
في مواجتهم و بناء على ذلك يسوغ لمن له حق على عين ان رفع اشكالا في تنفيذ حم كل 
شأنه ان يمس ذلك المق اذا لم يكن صادرة فيه واجبته وله ان يوقف التنفيذ حتى يقدم المندسك 
بذلك الحم دعواه على راف الاشكال و يثبت حقه الذي بر يد 

4و3 الابستبرا اولاز انه موري في خالة مااذ! كان مدعياً على شخص 
يحق ما وحكمت ااحكية باخراج هذا المدعى عليه من اللدعوى وقضت المدء بي امقر المطلوب 
على شخص آخر أدخله المدعي عليه ضامناً . فان د والالة هذه وان كان قاضيا للمدعي 
بالحق المطلوب لكنه / .يض على الشخص الطالب الزامه به تنفيذا لتعبده وعليه لا بكون الحى 
على هذه الصورة ءانما المدعي من الطمن فيه بالطرق القانونية 

"٠‏ أن المادة »58 مدني تشترط لقوة الاحكام النهائية وحددة اللخصوم والموضوع 
وهنع هذه الوحدة ما اذا دخل في الدعوى اثانية شخص جديد ذو شأن وكذلك ما اذا كانت 
الطلبات مختلفة عن الطلبات الاولى ولو كان موداهيا منشابجاً 


خ- الدفع بقوة الثي' الحكوم به 


3 ان الدفم يقوة الشيء المحكوم فيه مهايا يجوز ابداوؤه امام الدرجة الاس. 
يجوز الفسك يه امام الدرجة الابتدائية ما لم يكن المتمسك به تنازل عنه صراحة أو ضمنا 

و التنازل الضمني مما لو رفمت دعوى كوم فيها من قبل وحضر الخصم فيها من 
جديد ودافع فيموضوعها أو انه لم يحضشر وعكم فيها غبابيا وأعلن له اللكم وس.حسكت عن الطعن 
فيه فانه في هذه الخالة يعتبر قابلا لنظر الدعوى من جديد ومتنازلا عماله من الحق بقوة الشي* 
المدكوم فيه من قبل 














(08؟1 ) استثثاف ممير مدني ١١‏ مايوه 9م ابو الخير افندي أبوطاب وآخرون ضد عبده علي اافقي 
وآخر ( 44؛ - ١4948‏ )حقوق س ١١‏ ص 14+ 

05 ) استئئاف مصر مدني ١٠١‏ دسمير ١844‏ الاوقاف ضد دتري انطنيوس وآخرين ( ١‏ سا 
)حقوق س ١4‏ ص 5م 

( 170 ) بتي سويف مدني ٠١‏ مابو 8هه١‏ عد محمد جاد شد عد اتدي جلال وآخر (و ل 
4 ) حقوق س ١4‏ ص 505 

١١31 (‏ ) طنطا مدتي جرثي 15 ابريل 1٠١+‏ الحرمه خسكيه ضد عد الاطيف ١‏ 55 وآخين 
(1454--605|ا)حقوق س ١86‏ ص ١٠١8‏ 
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7 من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر. الدعوى لبق الحكم فيها يجوز بداؤه لاول 96؟ 
مرة أمام كمة الاستثنافثم يجوز ا بداواه أمام كم الدرجة الا ؤلى ول بد التكام في الموضوع 
في فأ حالة كانت علبها الدعوى . والسبب في ذلك هي رغبة الشارع في امحافظة على الاحترام 
الواجب للاحكام اللهالية 


(+1+3) جرجا مدني #مارس + 6١‏ امماعيل بك ابورحابضد فراج هريدي (4 س توم 
حقوق س ١8‏ ص ١6‏ 
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